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كِتَابُ الكراهية ۳ 


بُ الكراهية هية 
ما كرة ا Sa‏ القاطع» وَعِنْدَهُمَا إِلَى الحَرَام 
قْرَبُ. ) 
الكل فض إِنْ دقع به هلكه وَمَأبُود ع1 عليه إن مَكَتَۀُ من ضلاته قائماً رَمِنْ 
صومه» وَمُباځ إلى الشبَ يزيد فَرنَُ. aes ina buna Tevek‏ 








كتابٌ الكراهية 

بتخفيف الياء» أي المكروهات» وهي ي أعم من أن تكون كرا كراهةً تحريم أو تنزيه» 
وقد يذو فيها المباح لدفع توهّم كونه وها ويَذْكر الغرضٌ لِتَعْلَّمَ أن تركه حرام. 
ولقبه دوو بالحظر والإباحة. ولقبه بعضهم بكتاب الرُهد والورّع. 

(مَا كُرِة) ) أي كل مكروه تحرياً (خَرَامٌ عِنْدَ محمد وَنَمْ يَتَلَفُظ بِه) أي 
بالحرام» بل عدل عنه إلى لفظ المكروه (ِلِعَدَم القاطِع) الدّال على حرمته» فهو بسي 
ما ثبت حرمته بدليل قطعي حراماً» وما ثبت ثبت بدليل غير قطعي من خخبر آحاد أو قول 
صحابيء أو غير ذلك» مدروها N A N‏ 
الفرض» وهذا في كراهة الشحريمء أا كراهة التنزيه فهي في مقابلة الشنة. 

(وَعِنْدَهُمَا) أي عند أبي حديفة ة وأبي يوسف ما كره ليس بحرام» بل (إلى 
الحرام اقَرَبُ) وهذه في المكروه التحريميء وأا الشيهِيَ فإلى الجلّ أقرب اتفاقاً. 

(الآْلُ فَرْضٌ) وكذا الشُرب لقوله تعالى: فكلوا واشربرا4 بشرط أن يكون 
حلالاً لقوله تعالى: ولوا من طيبَاتِ ما ررفتا کم . ( ن دَقع) الأكل (به هَلاَكه) 
حقى لو جوّع نفسه رياضة حتّى مات» IE e‏ 
حتّى مات» مات عاضيا. 

(وَمَأْجحُورُ عَدَنِه) أي أ جر الواجب أو الشنة بالزيادة على قدر الرّمق وما دون 
الب نح ين صلق قم وان مک (مِنْ صَوْمِه) فرضاً. (وَمُبَاحٌ إلى الشبَعٍ 
لِيَزِيدَ قُوْتَهُ) في التُصرفات الدئيوية. 

وأا 9 لقوة الطاعة والعبادة فمستحبٌ. وقد أغرب العَيِنَِ في «شرح تحفة 
الملوك» حيث قال: ومباحٌ» وهو أدنى الشبع بنية أن يتقوى به على العيادة. قال: وهذا 
)١(‏ سورة البقرةء الآية: .)٠٠(‏ 
(؟) سورة البقرق الآية: (الا١).‏ 
(") المَخمَصَةٌ: المجاعة. المعجم الوسيط. ص55 3,» مادة: (خمص). 





كاب الكراهية 
رَحَرام فَوقَهُ إلا لقَضْدٍ قُوَةٍِ صَوم العَدِ أو لقلا يستجي طَيفَه. 
ا ر رذ وزو ولكن يُحاسب فيه حساياً يسيراء ولو كان من ِل لقوله 
تعالى: ئم تلن يو ميل عن التمی °4 ۲۲۱7 - ب]. 

(وَحَرَامٌ فَوْقَهُ) أي فوق الشّبع لضرره وإسرافه الممنوع. لقوله تعالى: ظإولاً 
تُشرفواه” "© ولِمَا في «شُعَب الإيمان» عن عائشة اَن رسول الله يبد أراد أن يشتر ي 
غلاماً فألقى بين يديه تمراً فأكل الغلام فأكثر. فقال عليه الصلاة والكلام: «إن كثرة 
الأكل شُوْء): فأمر برده. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إت أكثر الاس 2 فى الد 
أطولهم جوعاً بوم القيامة». رواه ابن ماجه. ١‏ 

(إل لِقَضْدٍ قُوّةِ صَؤم العٍَ) بأن يأكل أوّل الليل أو آخره زيادة على على الشبع ( (أؤ 
لا يِسْتَحِي ضَيْفُهُ) فيمتنع عن الأكل لأجله. قيل: وكذا لا يجوز الأكل فوق 6 
تطييباً لخاطر مُضِيفِهِ. ثم التنوّع(" بأنواع الفاكهة مباح, لقوله تعالى: ا 
طْيّباتِ ما ررفتا کي“ أي مستلداته» وترك لبا عل اا له لظاهر قوله تعالى 
دة يايگ في عيايگم الدّنْهَا وَاسْتمتغدم | باه . 

وقد أغرب صاحب «تحفة الملوك» وشارحه ا ا المحل مسائل لا 
تطابق ما ذكروه من دلائل . منها قوله: والجمع بين أنواع الأطعمة حرام . لان ذلك 
إسراف وهو حرامٌ, لقوله تعالى: إلا شرفو نه لا يْحِبٌ المُشرفِين»» ومنها قوله: 
وكذا وضع الخبز على المائدة أضعاف ما يحتاج ا فإنه إسرافٌ فيكون 
حراماً ومنها قوله: وكذا رفع الخبز على الخوآن “ حرام. لما روي عن قتَادة عن 
أنس قال: ما علمت التبيّ اة أكل في سكوجة ج قط ولا حُبرَ له مُرَفّقء ولا أكل 
على بوَانٍ. ومنها قوله: وكذا وضع الخبز تحت القَضْعَةٍ ليستقيم حرامٌ لأنّ في 
ذلك اسعخفافاً وقد أمُرنا بتكريمه» وكذا مسح الأصابع والشكين بالخبزء ووضع 
المملّحة عليه وأكل وجهه خاصة. 


ولا يخفى غرابته» أن أمثال ذلك خلاف الأولىء وغايته أَنّْ يكون كراهة تنزيهء 


.)۸( سورة التكائر الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (1*). 

)٤(‏ سورة البقرةء الآية: (؟/ا1). 

(ه) سورة الأحقاف» الآية: .)۲١(‏ 

(CY‏ الخِوَاتٌ: ما يؤكل عليه. المعجم الوسيط ص۳٣۰۲‏ مادة: رحان). 

آفة ف ك جه إناعٌ صغير يكل فيه الشيء القليل من الأذم. المعجم الوسيط ص۳۹٤۰‏ والاذم: هو ما 
بُشقفراً به الخبز. المعجم الوسيط ص ١١٠غء‏ مادة: (أدم). 


كاب الكراهية : 0 
ا IE‏ 7 وء © ا ء, قم ا و کر r‏ 
وَخل اسْتغمّال المفضض متقيا موص الفضة, وَالاخجار ومممه ممه ممم م مم ممم مم مويه 


وأا كونه محرماً أو كراهة تحريم فلا دلالة فيه فيما ذكره فتأمّل فإنه موضع زلل. 
(وَحَلَ) عند أبي حنيفة (اسْدَِعْمَالٌ المُقَضْض) أي ا بالفضّة وكذا 
المُضَبَبِء وهو المشدود بها حال كون المستعيل (مُنَّقِياً) أي مُجتيياً (مؤضِع 
الفِضَّة) فيتقي في الشرب موضع الفم» وقيل: وموضع اليد في الأخذء ويتقي في 
الشرير والشزج والكرْسِيَ موضع الجلوس. وكذا إذا جعل ذلك في تَضل20 السيف أو 
الشكين أو قبضتهما ولم يضع يده في موضع الذهب والفضّة. وكذا المُفَصْصض من 
النُجام والرؤكاب” ا لط بيده 
لأنّ موضع التَضبيب”" تاب لغيره» فلا يكره. وصار كالمجبة المكفوفة بالحرير: 
والثوب المُغلّم الجر الق اله مار اة رالا ية باد 
وقال أبوايوسق: يكره ذلك 6۴7 ا لأن من اسعسل إناء: كان امتعميلا 
لكل جزءٍ منهء فيكره المضبب مع الّقاء موضع الفضّة» كما يكره مع استعمال 
موضعها. وقول محمد يروى مع أبي [حديفة ويروى مع أبي]”*؟ يوسفء وعلى هذا 
الخلاف إذا جعل ذلك في الشقف أو في المسجدء أو جعل حلقة المرآة من الذّهب أو 
الفضّةء أو جعل المصحف مذقباً أو مفضّضاً. وهذا كله إذا كان يخلص منه شيء. وأا 
الذي لا يخلص منه شيء كالمُمَوّه كلذ بأ يه اجباعا لأتد متاك فلا عبر ا 
(والآخجَار) أي وحل استعمال لخا الثمينة للإباحة العامة في قوله تعالى: 
فهو ا الَذِي حَلَقَ كم ما في الأرض جييعاًي. وقوله تعالى: 0 
التي أخرج لِعبَادِو7# 0-05 التهي» أى الا يعر اعمال ا والفضة للرجالء 
لما أخرجه الجماعة إلا البخاري من حديث عبد الله بن + a‏ یا نهى 
عن التَّحْتّم بالهب. وأحرج الترمذي [والئسائي“ ری ل کد أن رول 











)١(‏ التضل: حديد المح والشهم» والشكين. المعجم الوسيط ص۰۹۲۷ مادة: (نصل). 

(؟) الكاب: للكؤج: ما توضع فيه الرّجل. المعجم الوسيط ص8١25‏ مادة: (ركب). 

(7) التُضبيب: إلباس الإناء المككسور ونحوه الحديد ونحوه. معجم لغة الفقهاء ص۳١٠‏ . 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() سورة البقرة» الآية: (55). 

() سورة الأعراف» الآية: (؟؟). 

(/) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته. توجوده عند النّسائي في السنن 8198/7 
كتاب الزينة (58)) باب: تحريم لهس الذهب (5لا)ء رقم 2))078٠(‏ ولفظه: «إنّ الله عر وجل أخل 
لإناث أمتي الحرير والذهبء وحوّمه على ذكورها». 





ايه ياي قال: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي»› وأخل لإنائهم». 

(إلاً خاتم) بالجر على البدل (ومنطقة”“ وجلية سَئْفٍ مِنْهَا) أي من الفضة. أما 
الخاتم فلما أحرجه الجماعة أن رسول الله بل الخد خاقا من فضة له قط حبشئ 
ونقش فيه: : محمد رسول أيلّه. ولي للد إن رسول الله و يَِهٍ أراد أن يكتب إلى بعض 
الأعاجم فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا بخاتم. ا a E‏ 
محمد رسول الله» فکان في يده حتى مُبِضَ» وفي يد أبي بكر حعی فيض وفي يد 
عمر حقّى قُِضَء وفي يد عثمان حتّى سقط منه في بثر أريس فأمر بها فنزعت فلم 
يقدر عليه. 


والعيرة للحلقة, لأن قوام الخاتم بها دون المّصّ. ويَجعلُ الؤجل في لبسه القَصّ 
إلى باطن الكفء بخلاف المرأة لأنّه للتزيين في حقها. ويُستحب للقاضي والسلطان 
وه ن يحتاج إلى الختمء والأفضل لغيرهم تركه. وأا المِنْطقّة فلما في 
«عيون الأثر» لأبي ا اليَغْمُري» ويُقَال له: ابن سيد التاس: أن النبي يڳ كان له 
منُطقة من دم مَبِشُورٍ - أي مشقور ‏ ثلث حلقها وإبْريمُهًا وطرفها فضّة. والإئرم: الذ 
في رأس المِنْطقة ونحوها. 

وما السيف فلما أخرجه أبو داود والترمذي والتّسائي عن أنس قال: كانت قَبِيعَةُ 
سيف رسول الله اة من فضة. [وفي لفظ للنُسائي: کان نعل سیف رسول الله کیا 
من فضة»ء وقبيعة سيفه» وما بين ذلك حَلّقٌ من فضة. وفي لفظ: كان حلية سيف 
رسول الله بيا من فضة]. 

وأخرج الطَجراني في «معجمه» عن مرزوق الصقيل"» أنه صقل سيف رسول 
الله يللي ذا القَمَا e‏ والقبيعة 
وی ج ق : ما على طرف مَقبض السيف من 


قفضة أو حدايك. 


وأحرج عبد الكّزاق في (مصنقه) عن جعفقر بن محمد قال: رای سيف 





ر المشطقة: ما يش به الوَسط. المعجم الوسيط ص١4۳»‏ مادة: (نطق). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ف في الخطوطة: الصقلي. وما أثبتناه الصواب لموائقته لما في «مجمع الزروائد» هابا ؟. 


كتَابُ الكراهية ۰ ١‏ 








رسول الله يك قائمته من فضة:» ونعله من فضة؛ وبين ذلك حَلق من فضة» وهو عند 
هؤلاء يعني بني العباس. 

وأحرج المَيهَة ھن عتمات: بن عوسي عن نالع es‏ 
عمر يوم قتل عثمان فکان ا قلت: كم كانت حليته؟ قال: أربع مئة [درھم ]© 

قهدنا الذهب والفضة بالخليئء لأنّه لا يحل للوّجال ولا للنساء استعمال آنية 
الذهب والفضة بالأكل والشرب وغيرهاء كاستعمال المِلْعَقة من أحدهماء والاكتحال 
يميل أو من كفل من أحدهماء والادّهان بدهن في إناء من أحدهما لعموم النهي. 
وفي رواية ا أن التبي يا قال: «الذي يشرب في أنية الفضة إنا يُجَوْجِرُ في 
بطنه نار جهنم». رواه الشيخان. ومعنى يجرجر: يُرَدّدُّ وفي رواية مسلم: «من شرب 
في إناءٍ من ذهب أو فضة». وفي أخرى له: «إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة 
والذهب». 


وفي الكتب الستة من رواية عبد الرحدهن بن أبي ليلى قال: استسقى حُذَيْقَة 
فسقاه مسجوسئ في إناء فضة فقال: إني سمعت رسول الله َي يقول: «لا تلجسوا 
الحرير ولا الدّيبتاج”'2) ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة: ولا تأكلوا في صِحَافِها 
فإنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة». 

وكذا يحرم كل استعمال كالأكل بملعقة الفضة:» والاكتحال مميلهاء واتخا 
الله والمرآةة والدواة من الفضنة؛ :وما أشبه ذلك من الاستعمال. .وؤوي عن عدن 
رضي يله عنه [أنه قالع” أ): صنعثت عام فدعوته عليه الصلاة والسلام» فجاء فرأى في 
البيت تصاويرء فرجع. رواه ابن ماه لذن إجابة الدهرة سكة» ورؤية السكز يدعة: 


(ۇ) حل (مِشمَارُ ذهب في الخاتم) أي في نَقْبِ قصّهء لأنه تابع [له]'» فصار 
كالعَلّم في الثوب. وجؤز محمد شد السَنٌ التي يخاف سقوطها بالذهب كالفضةء 
وكاتخاذ الأنف من الذهب. وعنهما: الجواز وعدمه. 

أا الجواز فلما فى «الستن» سوى ابن ماجه عن عبد الرحهمن بن طرفة: أن جده 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
220( الديباج: هو القياب المتخذة من الْإِبْريْسم. النهاية ۷/۲ ۹. والأنديشهم: هو أحسن الحرير. المعجم 
الوسيط ص ؟. 


۸ كِتَابُ الكراجية 





رلا نّم بحديد وصّفْرِ وحَجَر» 211310010171700 
عَرْفجَة بن سعد أصِيب نمه يوم الكلاب» فأتخذ أنفاً من وَرق فأنتن علیه»ء فأمره 
النبي ياد فاتخد آنا من ذهب. وفي امع الطَبرَاني» بسنده إلى هِشام بن غُوْوَة 
عن عبد الله بن عمرو: ن آباه سقطت يته » فأمره النبي یاو أن يشذها بذهب. وفي 
«معجم الصحابة) لابن قانع بسنده إلى هشام بن غَرُوة) عن أبيه» عن عبد الله بن عبد 
ايه بن أب بن كن سلول قال: اندقّت تسيتي يوم أجل فأمرني 13 - 1 النبيّ 
اة أن انخذ ثنية من ذهب. 

وأا عدمه عنهماء فلأنٌ الأصل فيهما التحريمء والإباحة للضرورة» وقد اند 
00 وهي الأدنى فبقي الذهب على التحرم؛ والضرورة ۳ تندفع في al‏ دونه 
حيث أنتن. كذا ذكره بعض الشراح» وفيه أن نصه ية ابتداء باتخاذ الثنية من ذهب 
يأبى عن ذلك» فالمعتمد أن يقال مهما تندفع الضرورة بالفضة» فلا يجوز بالذهب 
اعتباراً للأحت» حيث جوّزوا خاتم الفضة دون خاتم الذهب» واه أعلم. 

(وَلا يََخَنُمُ) أي ولا يجوز للرجل والمرأة أن يتختّم (بحديد وصفر) أي نحاس 
أصض لما ار أبو داود والترمذي والنّسائي عن عبد الله بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: 
جاء رجل إلى النبي تة وعليه خاتم من حديدِ فقال: «ما لي أرى عليك جلية أهل 
النار)؟ ثم جاء وعليه حاتم من شَّبَهِ فقال: «ما لي أجد منك ريح الأصنام»؟ فقال: يا 
رسول ادثه من أي شيء آتخذه؟ قال: «اتخذه من وَرق ولا تمه مثقالا». زاد الترمذي: 
قبل التعليم" ثم جاءه وعليه خاتم من ذهب فقال: «ما لي أرى عليك حلية أهل 
الجنة)؟ وقال: «صُفْر) عوض «شَّبَهِ). انتهى. والشبه بحر كة وبكسر: النحاس الأصغر. 

(وحَجر) كاليشب؟ المشهور باليشم ويقال له: البلور. 

واعلم أنه وقع في «الجامع الصغيرة: .ولا یعختم إل بالفضة. قال شمس الأئمة 
السُرَحْسِيَ في «شرحه»: ولظاهر هذا اللفظ» يعني بطريق الحصرء كره بعض مشايخنا 
العختم بالهِشبء والأصح أنه لا يأس بذلكء وأنّ مراده كراهة العختم بالذهب 
)١(‏ الورق: الفضة: مضروية كانت أو غير مضروية. المعجم الوسيط ص5؟١٠ء‏ مادة: (ورق). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(") لم جد هذه الزيادة عند الترمذدي! 

(4) الْهِشْبٌ: نوج غير لقن من الشلكيات ذات التبلور الكاذب» لونها في العادة أحمر أو يُنيَ أو أصفرء 
ويندر أن يكون أمضرء وبعض أنواعه ذو حطوط جميلة مختلفة الألوان وصالح للزينة. المعجم 
الوسيط ص .١٠١506‏ 

(ه) اليَضْمٌ: مصطلح عام يشمل مجموعة من المعادن الصّلْدة التي تتدرج ألوانها من الأبيض تقريباً إلى 
الأمضر الأدكنء؛ وتتكون من سلكيات الكلسيوم والمغنسيوم غير المتبلورة. المعجم الوسيط 


كاب الكراهية ۹ 


وَل يَلْبَسُ الو جل خريراً إل لا قَذْرَ أَرْبَعَةٍ بَعَة أصابع» e‏ 5675 1# 


والحديد على ما ورد به الأثر. وأمَا اليَشْبُ ونحوه فلا بأس بالتختم به كالعقيق؛ فقد 
ورد أن النبئ بيا تختم بالعقيق. 
ثم اللبس من الحلال فرض أيضاً لقوله سبحانه: «حَُدُوا زيتككع عِنْدَ 
مشج دي لاه لا يعدر على أداء الصلاة إلا مشر العورةء ولا يجب عليه ستر 
عورته عن غيره» ولال خلقته لا تحتمل الحر فيحتاج إلى ذلك بالكسوة؛ 
ES E o‏ . روأه ê.‏ 
(وَلا يَلْيَسنٌ الوجْل خريراً إلا قَدْرَ أَرْبَعَة اصايع) عرضاًء فإنه حلال لما أخرجه 
ل ل 0 
ثلاث» أو أربع. [ولما في عن ابن مر بن الخطاب رأى حلة ا 
عند باب المسجد e‏ یا 3 ابلّه ا هذه يوم اليجمعة. والوقة 
له تلاق 2 3 في ا ال 
وقد روي عن ثلائة عشر من الصحابة منهم علي بن أبي طالب بأسائيد متضئلة 
أن النبي بيا أحذ حريراً فجعله في يينه» وأحذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن 
هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم». وعن أبي موسى الأشعري أنه عليه الصلاة 
والسلام أحل الذهب والفضة 0 للإناث من أمته وحوم على ذكورها. رقأة اه أحمد 
والكسائي والترمذدي وصححه)( “. ولما في «صحيح تلم نعل يدر الله مولى أسماء 
بنت أبي بكر - أنها حرجت إِليّ جبة“ طَيَالِسَة كُشْرَوَانِيَة لها لبه" دِيتاج وفَوْججاها 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية: (1"). 
(۲) الشيراء: ضربٌ من الرود فيه حطوط صُفر. أو ثوب مسي فيه حطوط من المَرّ. المعجم الوسيط 
ص7" 5ء مادة: (ستار). 
[فة في المخطوط: یصیر»؛ والصواب المثيثت لموافقته لمأ في «الصحيحكين؟» ومعتى الخلاق: الحظ 
والصيب من الخير. المعجم الوسيط ص۲٣۲‏ . مأدة: (خلق). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(ه) عبارة المخطوط والمطبوع: أنها حرجت ولها طيالسة والمثبت هو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم #/ 4ن كتاب اللباس والزينة 2 باب: تحريم استعمال إناء الذهب.... 7(“ 
رقم (5--65059). 
(7) اللْبِهُ: بنيقة القميص: المعجم الوسيط. ص4 »8١‏ مادة: (لين). والبنيقة: الرّيقَ يخاط في جيب = 


کات الک ا 
1 اسه هة 

تاب هيه 
ا ب ل قال ea ESR nee a aaa‏ 


مكفُوقَان بالدٌيتاج2"0. فقالت: كانت هذه عند عائشة رضى الله عنها فلما قَيِضَتٌ 
أخذتها وكان النبئ يل يبتشها. فنحن تَغْيِلُها لِلْمَوْضَى يُسْتَشْفَى بها. 

[ولفظ البخاري في كعاب «المُفرد في الأدب»: فأشر جج له اا ا 7 
طيَالسة عليها لبتة شبر من ديباج» وإنّ فرجيها مكفوفان به» فقالت: هذه جبة رسول الله 
ينه كان يلبسها للوفد والجمعة. وروى عمر أنه عليه الصلاة والسلام : نهى عن لَبُوس 
الحريرء قال: إلا هكذا» ورفع لنا رسول الله اة الشبابة والؤشطى وضمهما. رواه 
أحمد والشيخان. وفي معنى العَل: الحرير المنسوج بالذهب. ويرم لبتة الحرير 
والديباج» وهي قطعة منهما تُعْلّمْ في جيب القميص والجبة]. 

وروى محمد في «الآثار) عن أبي حنيفة» عن حمّاد عن إبراهيم أن عمر بن 
الخطاب بعث جيشاً فقحح الله عليهم وأصابوا غنائم كثيرة» فلما أقبلوا ا 
قد دلوا جرع اناس ا فلا بلغهم خروج عمر بالناس لبسوا ما معهم من 
الحرير والديباج» فلمّا رآهم عمر غضب فأعرض عنهم؛ [ثم قال: ألقُوا. ثياب أهل 
النارم“ فلا رأوا عضت م اوها ثم أقبلوا يعتذرون» فقالوا: | إنغا لبسنا لنريك ما أفاء 
الله علينا. قال: فُسَرني ذلك عن عمر» ثم رخص في العَلَّم الأصبع والأصبعين والثلاث 
والأربع. قال محمد: وبه نأخذء وهو قول أبي حنيفة. 

كذا الثوب المنسوج بالذهب» لا یکره إذا کان قدر عرض أربع [أصابع]70) 

ا القدر القليل من 0 
الله له في الآخرة من لدنه فيرضية فيما يكون سبباً لتحسيله: و من الحرير 
والقّت9"؟ منه لا يحل للرجلء لأنه استعمال تام. 





= القميص» تثبت به الأزار. المعجم الوسيط ص الاء مادة: (بنق). والزيق: ما يُكفٌ به جيب القميص. 
المعجم الوسيط ص۹ »٤ ١‏ مادة: (زيق). 

.)5( سبق شرحها ص(۷)» التعليقة رقم:‎ )١( 

(؟) العَلَّمُ: رسع في الثوب. المعجم الوسيط ص٤۲٦‏ مادة: (علم). وهي ساقطة من المخطوط. 

(۳) ما بین ا الشارح في المخطوط قبل قول الماتن: وما حل نظره حل مشه 
ص(555). 

(4) ما بين الحاصرتين من «الآثار». ص37 باب اللباس من الحرير والشهرة والخز. حديث رقم (855). 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(1) التْكُةُ: وباط السراويل. المعجم الوسيط ص۸1 مادة: (تلكُ). 

2١‏ القّب: ما يستيطن القميص من الرقاع. المعجم الوسيط ص۹ ١۷ء‏ مادة: (قب). 
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وَيَتَوَسَّدُهُ وَيَفْوْشْهُ) وبل مَاسُدَاةٌ إِبْرِئْسَمُ وَلْحْمَيُهُ غَيْدةُ 1119607567567 


ويستحبٌ لبس الثياب الجميلة للتجمُّل والتزيّن وإظهار نعمة الله تعالى لقوله 

تعالى : طقل من عَوّع زيئة اللّه)2'0 الآية. ولقوله تعالى: طقذ انزلا عَلَيكُمْ لِياساً يُوارِي 
سَوْليَكمْ ل "“ وهو لباس الرّينة. ولقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله يحب أن 

يرى أثر تعمته على عبده». رواه الترمذي. وقد وي أن أبا حنيقة ارتدى برداء قيمته 
أربع مكة دينار. وأمًا إذا لبس الرّينة للتفاخر وإظهار التكاثر» فهو حرامٌ ليس فيه كلام. 

(وَيَكَوِسَدُهُ) أي يجوز أن يجعل الحرير 0 أي مِحَدَّة (وَيَهْرْشُهُ) ويستر به 
باپه عند بي حديفة» وقالا: يكره للعمومات» ولأنه من زې المترفهين» وهيئة 00 

من الكفار والفجار» وقد ذمهم الله تعالى بقوله: أدْمكم طَيبَاتَكُمْ في - حټرتگم الد 

وَاسْتَمْتَعْتٌ سعَمْتَغْتّم بهَاك” 0 وبقولهما قال مالك والشّافعي» وهو ال لِمَا في «(صحيح 
البخاري» عن | بن أبي ليلى عن ية قال: نهانا رسول الله لله لاو أن نشرب في آنية 
الذّهبٍ والفضة؛ وأن نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج؛ وأن نجلس عليهما. 

ولأبي حن ا که ابن سعد في «الطبقات» في ترجمة ابن عباس» عن 
راشد مولى لبي“ عامر قال: رأيت على فراش ابن عباس فة حرير. وما أخرجه 
عن مؤذن بني وداعة قال: دخلت على ابن عباس وهو متّكيء على مِرْفْقَةِ حرير» وسعيد 
م راون رحا يك كر اراك متا سي ور 

يَلِبَسنُ) الرجل ( (ماشداةٌ) بضم أوله وهو طوله (إبر نِسَمٌ) بكسر الهمزة والراء 

وفتح ا الحرير (وتَّحْمَتُهُ) يضم لامه أي عرضه (غَيرة) أي غير إِيْرِيْسَمء من 
قطن و كتان وصوف. ويستوي فيه الحرب وغيره لما روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن 
وَهُب بن كيسان أنه قال: رأيت ستة من أصحاب رسول الله ييا يلتسون الخز: سعد بن 
أبي وقاصء وابن عمرء وجابر بن عبد الله» وأيو سعيدء وأبو هريرة» وأنس بن مالك. 
والْخَرٌ: هو المُسَدٌّى بالحرير. ولما في «سنن اس داود» عن خصّيف»ء عن عكر مة» 
عن ابن عباس قال: إنما نهى النبئ يلاو عن الثوب المضمت” من الحرير. 

فأمَا العَلّم من الحرير وسُدَى الثّوب فلا بأس به ولأنّ الثوب إِتما يصيرٌ ثوبا 





.)۳۲( سورة الأعراف» الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» الآية: (55). 

() سورة الأحقاف» الآية: .)٠٠(‏ 

(4) في المطبوع: ابن عامرء والمثبت من المخطوط. 

(ه) المِرْفَقَةٌ: ما يُزتفق عليه من متك أو مخْدّة. المعجم الوسيط ص57"؛ مادة: (رفق). 
(5) الغضمت: الخالئص لا يخالطه غيره» المعجم الوسيط ص۲۲ مادة: (صمت). 
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وَ عَْسَهُ في حزب فَقَط. وَكرة لياس الصّبي ذَقباً أؤ حريراً. 
[تحدِيد غؤرة المرأة والرّججل] 

نظو الو جل من الو جل و الْمَرْأَةٌ مِنَ المَؤأةٍ وَ الوّجُْلٍ» سِوّى ما بَينّ السَدّة 

إلى الذكبَة موه ووو م ممه و ممم مه ووه مهوت ووو ممه ووو موه ومو و ي هدو ممه وو وده م وميه بو و ووم وهم وو ممه موه هو وم ور لمر رج ممم ممم وميه 


بالتسج وهو يتم بِالنّحْمَة فكانت هي المعتبرة دون الشدّى. وقال أبو يوسف: لا أرى 
بأسأ بحشو القزء لأنَّ الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس. 

(و) يلبس (عَكْسَه) وهو ما لحمته إِبْرِئْسَم وسُدَاه غيره (في حَرْبٍ فَقط) أي ولا 
لن ىعرا وأا الخالص فلا يُلبس ف في الحرب عند أبي حنيفة» ويابس عندهماء 
وهو قول مالك والضّافعيء لأنّه أرفع للسلاح وأهيب للعدو. ولأبي حنيفة: أن النصوص 
الناهية عن لبسه لم تفصّل بين حال وحالء ورفع السلاح والهيبة يحصلان بالمخلوط 
الذي لحمته حرير. 

وأمَا ما في «كامل ابن عَدِيّ عن الحكم بن عُمير” '“» وكان من أصحاب النبي 
ية قال: رخص رسول الله مي في لباس الحرير عند القتال. فقد أعلّه عبد الحق 
بعيسى من رواته. وقال: إنه ضعيف عندهم» بل متروك. وفي «طبقات ا س 
بسنده إلى الحسن قال: كان المسلمون يلبسون الحرير في الحرب. انتهى. وهو 
على تقدير صحته قابل للتأويل كما لا يخفى. 

(وكرة إِنبَاس” © الصَّمِيَ ذَهَباً و ۲۲٠[‏ - ب] لأنّ الصبي تع معا لا 
يجوز له في الشرع إذا كبر ليالفق ذلك ١‏ لا تری آنه نما تمنعه من شرب الخمر ونأخذه 
بالصوم والصلاة؟ خلافاً لمالك والشَّافعِيَ لعدم كونه مخاطباً. 


َتحَدِيدُ عَوْرَةٍ الْرأَةٍ والوَجل] 

(وَيَنْظَرْ الرَجُلُ مِنَ الرَجُلِ وَ) تنظر (المَرَآَةٌ مِنَ المَرةٍ ) من (الوَجُلِ) الأجنبئ 
إذا أمنت الشّهوة (سِوَى ما بَيْنَ الشيرة إلى الرّكْبَة) أما نظر الرّجل من الوّجل فيما 
عداهماء فلأنّ السرة ليست بعورة. لقاووي خد في «مسنده)» وابن حَِيَان في 
(صححيحه)» والبيهقيٰ في «سننه) عن ابن عؤن» عن عُمير بن إسحاق0*) قال: كنت 
(1) في المخطروط: الحكم بن عمرء والصواب ما أبتناه من المطبوع» و «لسان للميزان» 1۳۲/۲ . 
(۲) في المطبوع: اين سعيد» والمشبت من المخطوط. 
(۳) في المخطوط: لياس. والمثيت من المطبوع. 


2 عدف السند في المطبوع إلى: عن ابن عَؤفء عن عمر بن إسحاق» والمثيت من المخطوط وهو 
الصواب لموافقته لما في مسند الإمام أحمد ؟577/5. 











كتَابُ الكراهية ١‏ 
وَمِنْ مخرمه وَمِنْ مَة غَيْرِهِ إِلَى مَا وَرَاءِ الظهْرٍ والبطن لومم ممم ممم مم ممه مم و ممه م ممم ام ممم مم ممم ممه 


أمشي مع الحسن بن علي في بعض طرق المدينة فلقينا أبا هريرة فقال للحسن: 
اكشف لي عن بطنك ‏ جيلت فداك ‏ حمّى أُقَبْل حيث رأيت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يُقَكْل قال: فكشف عن بطنه فقيل سرته» ولو كانت من العورة 
لما كشفها الحسن ولا قَبَلّها أبو هريرة. 

وما تحت الشرة إلى الركبة عورة» لما مر في شروط الصلاة. 

وأمنا نظر ١‏ فلوجود المجانسة بين المرأتين» وانعدام الشهوة غالباً من 
الطرفين كما في : نظر الرجل [من الزجل] إذا لم يكن أمرد صبيحا("©. ولا ينظر إليه 
بعين الشهوة وأمَا نظرها من الرجل فلأنَ الرجل يعمل في شغله متجرداً غالبأ» فلو لم 
يجز لها النظر [إليه]20 لضاق الأمر على الناس. وفي كتاب الحُئتّى من 000 إِنّ نظر 
المرأة إ! 2000 3 بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه» قلا يجوز لها أن لى البطن 
والظهر لأنّ النظر إلى خلاف الجنس أغلظ. وعلى الرواية الأولى يجوز وهو u‏ 

ولو نظرت المرأة إلى ما يجوز“ لها النظر منه وفي قلبها شهوة» أو فى أكثر 

يها نها تشتهي» أو شكت في ذلك اسمُحبٌ لها أنْ تغض بصرهاء بخلاف الرجل إذا 
0 لمرأة إلى ما يجوز له النظر منها وهو الوجه والكفء فإنّه يغضٌ بصره حتماً مع 
حوف الشهوةق لقوله عليه الصلاة والسلام: «وكتَت الله على اب بن ادم نصيبه من الزناء 
درك ذلك لا محالةء فالعينان زناهما النظرة... الحديتٌ. رواه مسلم. 

(ومِن مَخرَمِه) أي وينظر الرجل من مَحْرَمِهِء وهي مَنْ لا يجوز المناكحة بينه 
وبينها على ١‏ التأبيد بنسب أو سبب» من رضاع أو مُضاهرة بنكاح أو سِمَاح. (وَمِنْ أَمَةٍ 
غَيْره) قِتأ”؟ كانت أز و مدر أو 2 تبة أو أَمَ وَلَده“ (إنَى ها وزع الظهْرٍ والبَطن 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) في المخطوط: حسيئاء والمثبت من المطبوع. 

22 0 بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) عبارة المطبوع: لو نظرت المرأة إلى ما لا يجوزء والمئيت من المخطوط. 

(0) القِنٌ: الرقيق الكامل الوٌق» إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مقدماتهء كالمكاتية والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص .”317/٠١‏ 

(5) المُدَيرةٌ: الرقيق الذي عُلْق عتقه على موت سيده» ومثاله قول السقد لعبده: إن مت فأنت څل معجم 
لغة الفقهاء صخ ١؟.‏ 

(0) المُكائبةٌ: الرقيق الذي تم عقدٌ بينه وبين سيده على أن يدفع له مبلغاً من المال نجوماً ليصير خرراً. 
معجم لغة الفقهاء ص هه٠٤‏ . 

(8) أمّ الولد: الأمة التي حملت من سيدها وأنت بولد. مععجم لغة الفقهاء ص88. 
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وَالفَجِذٍ. وَالرْجُل مِن الأختبيّة وَالسَيْدَةٍ إِلَى الوَجْد وَالكفين. 





والفخذ) أي ما عدا هذه الأشياء. أا المَخرم فلقوله تعالى: E:‏ يُبِدِينَ زِينَتَهُنٌ إا 
لِبِعُولَيِهِنَ04". ..الآية. والمراد - والله تعالى أعلم مواضع زينتهنّ» وما عدا ال 
000 مواضع الزينة. وقد قال علي وابن ن عباس: الزيئة هي الكحل والحاتم. رواه 
لطتراني والبيهقي. فالمراد بها موضعهما وهو الوجه 00 لض رواية عنه: إلا ما 
0 منها قال: الوجه والكفان» وهذا عن عائشة. 
وشا اَم غيره 51553 لس 1 فلانٌ الأمة تسخرج لحوائج مولاهاء وتخدّم أضيافه 
وهي في ثياب مهنتهاء فصار حالها خارج البيت في حق الأاتتت كحال السراة 
i E‏ الأقارب» فلا يحل النظر إلى بطنها وفرجهاء خلافاً لما يقوله 
محمد بن مُقَاتل: أنه يباح ما دون 0 أراد 
أن يشتري جارية فلينظر إليها إل موضع اليغزر» ولتعامل أهل الحر 
وأما الكَلْوّة بها والسفر بها فقيل: يباح کا a‏ الي مال اتسين 
الأئمة السَرَخْسِيٌ ن» لأنّ المولى قد يحتاج أن يبعثها في حاجته إلى بلدة أخرى 0 
سج رما ا ت وقيل: لا يباح لعدم الضرورةء وإليه مال EE‏ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا يَبِيمَنٌ رجل عند اماو أن يكو ا کا أو ذا رحم). 
رواه مسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يدن رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما). 
رواه اين حال في (صحيحه) . 
وقد ذكر أبو بكر الوَازِي في «أحكام القرآن» عن ابن مسعود ومجاهد والحسن 
واب اشير وسفيل ب الحديت أنهم تاولو؟: قوله تعالی: أو ما ملكت أَجائهْ نَم 
على الإماء. قلت : ويؤيده الإجماع عليه في قوله: إلا على أَرْوَاجِهِمْ أؤ مَا مَلَكَتْ 
ع 0 . 
(ق) ينظر ل من ن الأَخْتَبِيَة و) من الاي إِلَى الؤجه وَالكَفَيْن) ١‏ 
اتر متدعتنا ا ا والشدم كاليجه في روية الحسن نكما أ 
الفخارف: لأنها تحتاج إلى إبداء؟ قدمها إذا مشت حافية أو منععلة» وقد لا تجد 





.071( سورة النون الآية:‎ )١( 

(؟) في المطيوع: يقولون» والمشيت من المخطوط. 
(*) سورة النورء الآية: .)7١(‏ 

.)۳٠( سورة المعارج الآية:‎ )٤( 

(ه) في المطبوع: بدي والمثبت من المسخطوط. 
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وشُرِط الأَمْنُ ع عَن الشَّهْوَةٍ إل عند الضرور ê‏ ق كَالقَضَاءوَالشَهَادَةٍ وَإِرَ ادق 
تكاج و ز الشاي والْمِدَاوَاة. . وينظر إلى مَوْضِع المَرَضٍ بَقْدرٍ الصّرُورَةِ. 


2 
١‏ ولخو 0 ُه 
»ع بج جج جب بمج ميض و5 2 م وو من يخ نظ دض ننه يعن 00111011 آظ RHERECEOSSSDMMMMVVVVVUUNVUGLDDOOGRbEENENA‏ 


ًا في [كل”'؟ وقتٍ. وأما ما ذكرّه في «الهداية» عن عليّ: مَنْ نظر إلى محاسن 
امرأةٍ أجنبية عن شهوة صب الله في عينيه الآئك يوم القيامة». فالمعروف من هذا 
الحديث: «من استمع إلى حديث قوم وهم كارهون صب في أذنيه الاك يوم 
القيامة). وهو حديث مح رواه البخاري. 

(وشرط) في [حِلُ]0" النظر (الآهنُ عن الشَّهْوَةِ) فإِنَّ مَنْ لم يأمن لم يحل 
النظر احترازاً عن الوقوع في الحرام (إلاً عِنْدَ الصرُورَةٍ كَالقَضَاءٍ وَالشَّهَادَةِ) أي أدائها 
لضرورة إحياء حقوق الئاس. وفَيدنا بأدائها لأنّ النظر لتحمّلها لا يباح مع الشهوة على 
الأصخ» لأنه يوجد من لا يشتهي فلا ضرورة. 








(3) ! إلا عند (إرَادة التكاح) لإطلاق ما أخرجه النّسائي والترمذدي ‏ وقال: حديث 
عية :دهن القديدة ين شكية أنن حيطي 0-0 النبي #: «انظر إليها فإنه 
أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما». أي أن تدوم المودة بينكما ا و روي من طرق. وأخرج 
مسلم عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: خطب رجل امرأةٌ من الأنضضان فقال له 
رسول الله َة  ۲۲٠۹[‏ ب]: «اذهب فانظر إليهاء فإن في عين الأنصار شيئاة. ولان 
المقصود إقامة السنة لاأ قضاء الشهوة. 

69 إل عند (السشْراء) أي شراء الأمةء لأَنّه في معنى إرادة التكاح. (3) را عند 
(المُدَاوَاةِ) بقدر الحاجات. 

(وَيَنْظُى) الرجل الطبيب (إنَى مَوْضِع المَرَضٍ بَقْدرٍ القرورة) وصار كنظر 
الخافصّة والختّان إلى موضع ا والختان» ويجوز لارجل النظر إلى موضع 
الاحتقان من الرجل عند الضرورة» لأنّه مداواة. (والخصيّ وَتَحْؤة) من المجبوب“ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(؟) الآثلكُ: هو الؤصاص الأبيض. النهاية .7/9/١‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) في الخطوط: الخافض» والمخبت من المطبوع. والحُفْض: هو قطع الجلدة العالية المشرفة على فرج 
المرأة. معجم لغة الفقهاء ص548١.‏ 

(ه) الختان: في حقّ الرجل: قطع القُلْمَة وفي حقّ المرأة: قطع بعض جلدة عاليةٍ مشرفةٍ على الفَرْج. 
معجم لغة الفقهاء ص۱۹۳ 

(5) المجبوب: الجبٌ: قطع الذكر-قطع العضو التناسلي من الذكر. معجم لغة الفقهاء ص59١١.‏ 
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کالقخل» وإلَى كل أغضَاءٍ مَنْ جل بَيتهمَا الرَطءُ. 


والمُحَئّثْ (كالقخل)”2 الخال في حكم النظر لأنهم ذ كور حقيقة» ولقول عائشة: 
الخصَاء مُْلَّة فلا ثبيح ما كان حراماً قبله. ذكره في «المَبِسشوط». وقيل: 2 الناس 
جماعاء فإنه لا تَفّْر آلته بالإنزالء وكذا المجبوبٌ لأنّه قد يُشَكق [فَهتْزِل]('2. وإن كان 
مجبوباً قد جفٌ ماؤه» فقد رتحص بعض مشايخنا في حقه الاختلاط اسا لوقو 
الأمن من الفتنة. وقد قال تعالى: ار الّابِعِينَ غَيْرِ أولي الإزْبَةِ مِنَ الوجالٍ74؟ فقيل 
هو المجبوب الذي جف ماه والأصخ أنه لا يحل له ذلك لعموم النصوص. 

وكذا المخنث فى الرديء من الأفعال لأنه كغيره من الرجالء» بل هو من 
اقشاق فيتكى عن النساء. فأما إذا كان في أعضائه لين» وفي لسانه تكشر ولا يشتهي 
النسائء ولا يكون مخئفاً في الرديء من الأفعال» فقد رخص بعض مشايخنا في ترك 
مغله مع النساءء وهو أحد ار قوله تعالى: ظ و التّابعينَ»©. وقيل: المراد الأبله 
الذي لا يدري ما يصنع بالنساء وما همته بطه. 

والأصحَ أن نقول: إنه من المتشابه» وقوله: ظقُلْ لِلْمُؤْمِيِينَ يَعُْضُوا مِنْ 
أَبَصَارِهِةٍ4 2*7 محكم فتأخذ بالمحكم ونقول: كل من كان من الرجال لا يحل لها أن 
تبدي موضع الزينة الباطنة بين يديه 0 أن ينظ ابيا إلا أن یکرت سیر 
فحینعد لا باس به لقوله تعالى: «آر ا لطفْلٍ الذِينّ لع يَظهَوُوا عَلَى عَوْرَاتِ ت النّسَاءه 
كذا و 

والأظهر أنه ليس من المتشابه ولو الف في معناه, فإِنّ مآل الكل إلى اشتر 
الشهوة» كما هو منصوص عليه في قوله سبحانه: #إغير اولي الإزْبة مِنَ 0 أو 

الِّينَ لم بَظْهررا عَلَّي عَوْرَاتٍ النُسَاوه, انول ا ن وکو اوهل ها 

8 والأطفال؛ والله تعالى أعلم بالأحوال. 

(واتى) أي ينظر الرجل ولو بشهوة إلى (كُلُ أغضَاءٍ مَنْ يحل بَنِنَهُمَا الوطء) 
وهي زوجته وأمتهء لأنّ ما فوق افر اين والغشيان يباج له فالنظر أولى» 
ولقوله تعالى: طوَالَذِينَ مُعْ لِمُوُوجِهِمْ 550 إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ۾ أو ما ملكت انهه 








0020 الَخلٌ: غير الخصِيّ من الذكور. معجم لغة الفقهاء ص٠5‏ ”7. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

۔.)۳١( سورة النوں الآية:‎ )٣( 

)٤(‏ في الخطوط: تأويل»ء والمثبت من المطبوع. 

(ه) سورة النورء الآية: .)١١(‏ 

(5) في المطبوع: لا يؤمر به» والمثيت من المخطوط. 


ماب الکراهية ۷ 
وما حَلَّ نَظَرَةُ حَلّ مَسْهُ. a‏ 


َإِنهُم عير ملومِين2"0, ولا في «السنن الاربعة) عن بَهز بن حکیم» عن أبيه» عن 
جده معاوية بن حَيِدّة قال: قلت: يا رسول الله» عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 
واحقظ غور الا عن زك ار ما ملكت جك قال قلت يا رسول الله ارايت 
لو كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يَرَيئها أحد فلا تَرَيَنّهاه. قال: 
قلت: يا رسول اللهء إذا كان أحدنا خالياً؟ قال: «فالله أحق أن يَسْتَحيى منه الناسٌ). 
و-حشنه الترمذي. 2 ا وصحح إسناده. 

وفي امعجم' "© الطجراني) بستذه إن 000 بن مسعود الكندي» قال: ) 
عثمان بن مَظعُون إلى رسول الله كَل فقال: يا رسول اللهء إني أستحي أن یری 2 
عورتي. قال: «ولم وقد جعلكم الله لهم وجعلهم الله لكم»؟ قال: أكره ذلك. قال: 
«فإنهنٌ يَرَيْئَهُ مني وأراه منهن». قال: أنت يا رسيول الله؟ قال: «أنا» . قال: فمن بعدك 5 
ب يا رسول الله؟ فلما أدبر عثمان قال ا : «إن ابن مظعون لحَيِيٌ سِثّيرا. 

وأمّا حديث عائشة ة: أنه ما رأى مني ولا رأيته منه““ - ي يعني ا چ ووه 
الترمدي في TT e‏ این عمر بقول: لى أن 
يورت الس وضْعُفَ. واش ا e‏ لگن ذلك - يعني 0 
العورة ‏ يورث النسيان لورود الأثر» فغير معروف. 

(ومَا حَلْ نَظَرهُ حَلّ مِسُهُ) لتحقق الحاجة إلى ذلك في | المخالطة مع قلة 
الشهوة في المحارم» وهذا في غير نظر المرأة من الأجنبي» ونظر لوول من 
الأجتبية: 2 حتى لا يجوز للرجل مدي وجه الأجنبية ولا كفيهاء ويجوز له مس ما ينظر من 
محارمهء إلا إذا حاف عليها أو على نفسه الشهوة» فإنه حيقذٍ لا يمشها ولا ينظر إليهاء 
ولا يخلو بها. ولا بأس بالمسافرة بهاء فإن احتاجت إلى الإركاب والإنزال ولم يمكنها 
الر كوب بنفسهاء فلا بأس بأن يمس من وراء ثيابهاء ويأخذ ظهرها وبطنها دون ما تحتهما 
إن امن الشهوة» وإن خاقها عليهاء أو على نفسه» أو ظنّ أو شك أجسسب ذلك بجهده. 








.)۳١ »۲۹( سورة المعارجء الآيفين:‎ )١( 

(۲) في الخطوط: مسند والمثبت من المطبوع. 

ف في المخطوط: سعيد»ء والصواب ما أثبتناه من المطبوع» و «المعسجم الکبیر» ۰۲٠/۹‏ رقم .)۸۳٠۸(‏ 

(4) في المخطوط: ولا رأيت فرجه» والمثبت من المطبوع. ولفظ الترمذي في الشمائل ص 2١5١‏ 
1 ما جاء في حياء رسول الله َة »)٤۹(‏ رقم :)١۲(‏ «قالت عائشة: ما نظرت إلى فرج 
رسول الله يك او قالت: ما ریت فرج رسول الله وو قط». 
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وَإِذًا حَدَتَ ملك أمةٍ ولو يكرا أو مُشْعَوَاة ممّن لا يَطْؤهاء حرم هَ وَطؤُهَا وَذَوَاعِيهِ 
حَشَّى تشتبریء بحَيْصّة بَعْدَ O RS‏ 00 |[ 21011 


وأا عبد المرأة فكالأجنبيّ عندناء وجعل مالك والشافعي نظره إليها 0 2 
ب]» كتظر الرجل إلى ذات محارمه» لقوله تعالى: أو مَا مَلَّكَتْ أََانُ هن ولا 
0 الإمای لأنههن دحلن في قوله: أو نسائه ن . 

قلنا: المراد بالنص الإماء للتأكيد [والمبالغة]” “لاقي مضنت ابن آي 
O‏ تنكم الآية» ما عي به الإماء ولم مُمْنَ به 

لعبيد. وعن الحسن أنه كره أن يدحل المملوك على مولاته بغير إذنها. 

ولا يكره الوِتِيمَة: وهي خخيط يربط في الأصبع أو الخاتم» ليتذكر به الحاجةء 

لأنه من عادات العرب» قال الشاعر: 
إا لم تكن حاجائتا و نكن وك ا 

وقد روی أبو يَعْلَى المَوصِلِيْء عن سالم بن عيد الأعلىء عن E‏ 
عمر أن التّبِيَ يِب كان إذا محر كاد كد ور ادس 
لیذ کرها. a‏ 
ماجه) E‏ التبيى َيه نهى عن أن يعزل عن الحرة إلا يإذنها. وأا 
الثاني فلما في «صحيح مسلم» عن جابر قال: جاخ وجل عن الأتضان إلى رسؤل: انك 
َي فقال: إن لبي جارية أطوف عليهاء وأنا أكره أن تحمل فقال: «اعرل إن شعت» 
فانه ساو ا و لها». فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حملت. قال: «ة 
خیرات انها سیاتی ها ها فر لها 

والأولى أن [لا]0'؟ ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه؛ وكان ابن عمر يقول: 
الآولى أن ينظر إلى فرج امرأته حال الوقوع» ليكون أبلغ في تحصيل اللذة. قلت 
والطبائع مختلفة. 

(وَإِذَا حدّث مِلْكَ امة) بشراءيء أو هبةِء أو إرثِء أو وصيةء أؤ غيرها (وَلَوْ يكراً) أو 
صغيرةً (أو م مشتراة ممن لا 0000 بأن اشتراها من محرمهاء أو من امرأة» أو من 
مال صبيّ (حَرْمَ وَطُؤُهَا وَدَوَاعِيهِ) من لكين وغيره (حَفّى تستبرىء بِحَيْضَةِ بَعْدَ 


.)۳١( سورة النورء الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع.‎ 
في المطبوع: يطأ. والمثبت من المخطوط.‎ )”( 


كاب الكراهية ٠‏ 1 


كاب اكربية شلك 
القَبضء فِيمَن تَحِيصء وَبِمَهْرٍ في ذاتٍ شَهْرِ وَبِوَضْعِ الحَمْلٍ في الخامل. 
7 2 ت 0 خش 
وزْخَص جِيلَةُ إِسْفَاطِهِ إِنْ عَلِمَ عَدَمَ وَطءٍ بَائعِهَا في هَذا الطهرء e‏ 
aa aa a a a‏ 00 


القبْض فِيمَنْ تحيضء وَبِشَهْرٍ في ذَاتِ شهر) لآيس أو صغيرة (ويوضع الحَمْلِ في 
الخامل) لما أخرجه أبو داود والحاكم - وقال: سحين على شرط مسلم قن اين 
سعيد الحُدْريٌ أن التبئ كيا قال في سبايا أؤطاس: ولا توطأ حامل حتى تضع» ولا 
غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». وفي لفظ لأبي داود: دولا يحل لامرىءٍ يؤمن 
بانله واليوم الآحر ن 0( يسقي ماءه زرعٌ غيره» ولا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم 
الآحر أن يقع على امرأة من الكبي حى يستبرئها». 


وفي «(مصنف او ا د غي نهى رسول الڻه لا أن تُوطاً 
الحامل حتى تضع» أو [الحائل] "© حى تستبرىء بحيضة. وحرم دواعي الوطء 
[کما]؟ في الظهار [۲۲۸ - [i‏ لأنها قد تفضي إليه» وما يفضي إلى الحرام حرام 
بحديث 0 حول المحم وا حل الدواعي في الحيض والصومء لان الوطء حرم 
في الحيض لمعنى الأذى» وذلك لا يوجد في الدواعي» أن الصوم قد يتد إلى شهر 
رق إلى الحرج» کذا قالوه. ولون أن يقال: إنه استفيد من ا الأحاديث الواردة 
فيهما. 
(وَوُخُْصَ جِينَة إشقاطه) أي الاستبراء (إِنْ عَلِمَّ عَدَمَ وَطْءِ بَائِعِهَا فِي هَذا الطهر) 
اعلم أنّ أبا يوسف رخص الحيلة وخالفه محمد وكرهه لأنّ الفرار من الأخكام 
الشرعية ليس من أخلاق المؤمنين» فيكره له اكتساب سبب الفرار. ولأبي يوسف: ؛ أن 
هذا ملغ عن وجوب الاسعبراء ورَفُع لثبوته» فلا تكره الحيلة في إسقاطه كما لا يكره 
في إسقاط الأبا. وأحذ المشايخ بقول ابي يوسف إن عَلِمَ المشتري عدم وط البائع 
لها في ذلك الطهرء وبقول محمد إن علم وَطْءَ البائع لها فيه. 
وعن أبي يوسف: : أنه إذا تين بفراغ رحمها من ماء البائع فليس عليه استبراء. . قلنا: 
إن هذه حكمة الاستبراء» واش 0) يتعلق بالعلة لا بالحكمة: لبطونها9*»: تيسيراً للعامة. 





. ٦۱٤/۲ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع» وهو في «سئن آيي داوده‎ )١( 

,22م ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والحائل: هي الأنثى التي لا تحمل» ضد الحامل. معجم 
لغة الفقهاء ص ١الا١.‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: الحكمةء والمثبت من المسخطوط. 

(ه) أي لنفائها. 


۲۰ كتَابُ الكراهية 





وهي إن لَم تكن كختة حر ان بن ها نُمُ يَشْكَرِيَهَا. وَإِنْ كانّثء أن يُنْكحَهًا لآخر 
م شري أ يَفيضٌ ثُمْ يُطلَقَ. 

وَمَنْ فَعَلَ بِشَهْوَةٍ إِخدى وَوَاعِي الوَطءٍ بِأمَمَئِهِ لا يَجْتَمِعَانِ نكاحاً حَوْمَ عَلَيْهِ 
وَطوُّهُمَا بِدَوَاعِيِ حَتّى يُحَرْمَ إحداهما. 

رَكرة تقْمِيلُ الرَجُلٍ وَعِنَاقُهُ في إزار وَاجِدِ. 


ات 


(وَهِي) أي الحيلة (إن لَمْ تكن تختة قخقّهُ خُرَةٌ أن يَنْكَمَهَا) أي يتزوّجها قبل الشّراء 
(كُمْ يَشَْريهَا) كذا في «الهداية». وَشَّرَطَ بعضهم أن يقبضها قبل الشراء وقيل: يتزوّجها 





ويطؤها ثم يشترد 
(وإن كاذ) تحته حرة (أن يْحهَا) أي يزوجها البائع قبل الشراء أو المشعري 
e a‏ ط أن e‏ ا 


قلق فن لوج أو ب E‏ ومن الحيلة: أن يشتريها ويقبضها فيكاتبها ثم 
يفخ | لعقد برضاهاء لأنّ بعقد الكتابة عد حرمت عليه» ثم بعجزها صارت كالمطلقة قبل 
الدخول؛ وهذا سهل الوصول. 

لوه مَنْ قعل مِشْهوَةٍ إخدى ذَوَاعِي الوّطء) وهي اقلت واللمسء والنظر إلى القر 
(بِأمَتَنْه) حال كونهما (لآ يَجَْمِعَانٍ نِكَاحاً حَرْمَ عَلَنْهِ وَطُوُهُمَا بِدَوَاعِيهِ حَنّى يُحَرْمَ 
إحذاهما) بتمليك كلها أو بعضهاء أو بإنكاحها نكاحاً صحيحاً أو إعتاقها کلھها او ا 
بعضهاء لأنّ ١‏ الجمع بين الأختين السملوكدين لا يجوز و20 لإطلاق قوله تعالي: 
أن مغو مھ | ين الأخكيني“ لان المراد به الجمع بينهما وطأ ودا » لأنه 
معطوف على المُكَوّمات وطأ وعقداًء ولا يعارض هذا قولّه تعالى: 00 مَا ملكت 
أعانُكمي” 3 ۽ لل الترجيح للح ¢ ولانه استتناء من المحصنات من النسايءء والمراد 
بها: المشبتات. 

وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الدواعي» لذن النص مطلق فيتناولهاء أو لن 
الداعي إلى الوطء بمنزلته في السحريم» ويست حب لمن أراد بيع أمنئة الموطوءة أن 
ا ار يستبرثها المشتري فيثبت 

(وَكُرة) للرجل (تَقْبِيلَ 59 في فمه أو شيء منه (وَعِنَاقُهُ في إزار وَاحِدِ) ولو 
9( في المطبوع: وطؤهماء والمثبت من الممخطوط. 
(؟) سورة النساءء الآية: (8؟). 
(*) سورة الساى الآية: .)١4(‏ 


كاب الكراهية 1" 





اما ل لك هاه ته نج رةه الاج عه عر نا وهاه وهاه عه ع مم واه يع ويه هه وف RT REREAD E E E E‏ 





بلا شهوة عند أبى حنيفة ومحمد. وعند ابی يوسف: لا ا بذلك عند عدم الشهوة» 
حديث ابن عمر قال: وجّه رسول الله يلِةٍ جعفر بن أبي طالب إلى بلاد السحبشة؛ 
فلما قم منها اعتنقه النبيّ کا وقكل بين عينيه» فصار كالمصافحة. وتقبيل يد العالم 
[العامل» والسلطان العادل للتبرك. 

أا المصافحة فلقوله عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن إذا لَقِيَ المؤمن فرشم 
عليهء وأخذ بيده تنائرت خحطاياهما كما يتناثر ورق الشجر». رواه الطجراني في 
عَفِرَ لهما قبل أن يفترقا». رواه أبو داود والترمذي. وأمّا قول صاحب «الهداية» عنه عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ صافح أخاه المسلم وحرك يده تناثرت ذنوبه». فقوله: «حرك 
يده) غير معروقب. 

وأما التقبيل فلقول ابن عمر كتا في سَريّة من سرايا رسول الله ا من 
النبيّ اا فقكلنا يلره. رواه ا داود والترمذي. ولقول ر بن عكال: إن قوماً م 
اليهود قتلوا يد النبيّ ية ورجله. رواه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيخ. . وأما م 
قيل من أن حديث جعفر محمول على ما قَِلٌ التحرمء فغير ظاهرء بل ينبغي أن يُخصٌ 
جواز المعانقة بالقادم من السفرء والله تعالى أعلم. 

2 2 

وروی الطمخاوي أنه عليه الصلاة والشلام شهسى عن المكاعمة زوعن 
المكامعة". 

وفي «الجامع الصغير)»: ويكره أن يُقَثِل فم الرجل أو يده أو شيئاً منه أو يعانقه 
وذكر الطحاويٌ: أن هذا قول ا حنيفة ومحمد وقال ا يوسف: لا ان 
ا وقالوا الخلاف فيما إذا لم يكن عليهما غير الإزار» وأمَا إذا كان عليهما 
قميص أو جة جتة ١‏ فلا پاس بالإجماع» وهو الذي احتاره الشيخ بو مَنْصور المَائريڍي. 

ثم لا پاس بتقبیل ید العالم والسلطان العادل على سبيل التبيؤك, وكذا تقبيل يد 
الأبوين والشيخ والرجل [الصالح20©. وما يفعله الجهّال من تقبيل يد نفسه إذا لقي 





)0( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وسيأتي شرحها من المؤلف في الصفحة التالية. 


۲۲ كاب الكراهية 
وَكرة بَنْعُ العَذِرَةٍ خالصة وصح کے تختّرطة وَالالْتِقَاعٌ بِهَذِهِ. و بَيْعُ الشزقين 
وَخحصاء البهائم ل الآدّميّ. لقح ان ET LSER‏ 


غيره فمكروة» وما يفعلون من تقبيل الأرض بين يدي السلطان والمشايخ فحرامٌ 
والفاعل الوّاضي به آثمء لاله يشبه عبادة الأوثان. 


ع ا كه يريد به TT‏ 


لو ا اما وار لدو مده أبا كانة - وفي 


تة ية آنا رَمْحَانَةقو؟؟ -أ) - صاحب الدب يل واسمه سَمعون ‏ 
بالمهملة أو المعجمة ‏ قال: كان رسول الله عة ينهى عن مكامعة؟ أو مكاعمة 
المرأة المرأة ليس بينهما شيء» وعن [مكامعة أو]“ مكاعمة الرجل الرجل ليش 
ينهم شن قال أبو بهد القاسم بن سلام: والمكاعمة: أن يلثم الرجل فاه صاحبه. 
[والمكامعة أن يضاجع الرجل صاحيه] في ثوب واحدٍ. 

وفي «ستن الترمذي» عن أنس قال: [قال] رجل: يا رسول الله» الرجل منا 
لك اجه او ته ينحني له؟ قال: «لا»ء قال: أفيلترمه ويقبله؟ قال: «لا»» قال: 
فيأحذه بيده ويصافحه؟ قال: «نعم». ويكن الجمع بأن نهي ال ل غ 

تقبيل الفم» ونهى العتاق على غير القادم أو على ما كان بإزار واحدٍ 

أا الانحناء للسلطان أو غيره فمكروة» ويرم تقبيل الأرض بين يدي العالم 
والشيخ أو السلطان للقحيةء وأما السجود فحرام» واختلف في كونه كفرا. 

(وَكّرِة َم العَذِرّة خَالِصَة وَصَمٌّ) بيعها (مَمَلُوطةٌ) بمنزلة زيت خالطه نجاسة 
(و) جار (الانتِفَاعٌ بِهَذِهِ) أي بالمخلوطة: لأنّ العادة لم تجر بالانتفاع بخالص العَذِرَةٍ 
وجرت بالمخلوطة. وفي «شرح الكنز»: والصحيح عن أبي حنيفة أن الأنتفاع بِالعَذِرَةٍ 
الخالصة جائز. (ق) صح (ينع الشرقين)“ لأنه ينتفع به ويُدّخر لوقت الحاجة» فإنه 
ُلقى في الأرض لاستكثار الرّرع. 

(ق) جار (خِصَاءٌ البَهَايِم) لأنّه يلق ضحى بكبشين مَوْجْوَيْنء أي خَصِيين 
ولآن لبها بطب به (لاً الآ آي ولا يجوز خصاء الآدمى لأنه تفيل نيه وهو حرام 


)١(‏ في المطبوع: مكاعمةء والمثبت من المخطوط. 
(؟) مأ بين الحاصرئين ساقط من ال مطبوع. 
2222 الشوقِين: الزّبل. معجم لغة الفقهاء ص٣٤‏ ۲ 


كتَابُ الكراهية ۲۴۳ 


وَإِنْرَاءُ الخميرٍ عَلَى الخيْلٍ ٠‏ وَ سَفَرُ الأمَةِ وم م الوَلّدِ بل سخرم. 
وصَحٌ بَيِعُ القصير مِنْ مُعَخِذِهِ فراً. . وكرة اسْيِخْدَامُ الخَصِيْء وَ 2 
و a aa EE Laas a‏ 


(و) جاز (إنزاء' 2 الحَمِيرٍ عَلَى الخيل) لأنّ النبي اة ركب البغلةء وهي من 
إنزاء الحمير على الخيلء ولو كان هذا الفعل عرَاماً لمَا ركبهاء لِمَا في ركوبها من 
فتح بابه كذا ذكروه. وفيه بحتٌء إذ لا يلزم من ركوبها جواز الإنزاء» فقد روى أبو 
داود والئسائي عن علي قال: اف لرسول الله ياو بغلة فركبها فقلت: لو حملنا 
الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذاء فقال رسول الله تَكَلِيِةِ: «إنما يفعل ذلك الذين 
لا يعلمون». ولعلّ علماءنا حملوه على كراهة التنزيه وجوّزوه. 

(و) جاز (سََرُ الآمة وَأُمْ الوَلَهِ بلآ مخرّم) لأنّ الأجانب مع الإماء فيما يرجع 
إلى النظر والمس بمنزلة ال فكما يجوز للحرة ة أن تسافر مع الممخرم» فكذ 
يون للآمة أن أن تسافر مع الأجنبيء وَأ الولد أَمَةّ لقيام الملك فيهاء وإن امتنع بيعهاء 
وكذا | المكائبة لأنها مملركة رقبةٌ» وقد تقدّم اختلاف الاي في اختيارهم. وفي 

«النهاية» معزياً إلى شيخ الإؤسلام: هذا في زمانهم لغلبة أهل الصلاح» وأمنا في زماننا 
فلا لغلبة أهل ١‏ الفساد. 

E‏ العَصِيرٍ مِنْ مُتْخَذِهِ حَمْراً) لعموم قوله تعالى: 
وَأَحلٌ له ابيع" رلا المعصية لاقام بعينه باقياً على حاله» بل بعد تغيره 
وصيرورتة أمراً آخبر ممتازاً عن العصير بالاسم والخاصة؛ بخلاف بيع السلاح في أيام 
الفتنة» فإِنّ المعصية تقام بعينه. كذا ذكروه. 

وينبغي أن يكون مكروهاً لكونه سبباً لتحصيل المعصية» ولقوله تعالى: 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى لبد والتّقْوَى وَلآَ ارتوا عَلّى الإثم والذوان4* ولذا منعه مالك 
والشّافعيٌ. 

ويَخدم على المسلم أخذ دَيْنه من ثمن خمر باعها مسلم لا ذمي؛ لأنّ بيع 
المسلم الخمرَ باطل؛ إِذ لا قيمة للخمر في حق المسلمينٍ > فلم ينعقد البيع؛ وإذا 
لم ينعقد لم يجب الثمن فلم يملكهء ولك بط ترف الذي عدن وأمّا بيع الذميّ 
الخمر فصحيع؛ لأنها مال في حقّه فيملك الثمن فيصح أخذه. 

(وَكرة اسْتَِخدَامٌ الخصيّ) لأن في استخدامه حثاً على هذا الصنع الحرام. (3) 








١(‏ الإْرَا: من أنزى الفحل: إذا جعله يغب على الأنثى. معجم لغة الفقهاء ص57. 
32 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۳) سورة البقرةء الآية: .)۲۷١(‏ 

(4) سورة المائدق الآية: (۲). 


٤‏ تاب الكراهية 





إفراض يقالي َا يأَحْدُ نة ما شَاءَوَ اللّبُ بالزد والشُطرنج» والفتاء وَكل لهو. 





كره (إفراض بقال شَيئاً يَآَخْدْ منْه ما شَاءَ)7 5 لأنه إذا اک ا فقد أقَرضه إِيّاه 
وقد شرط أن أحذ منه ما يريد حا الم 3 وله في ذلك نَفْعِ فيصير في معنى 
القرض الذي جر نفعا» وهو منهيّ عنه. وإن أودعه إِيّاه ثم أَخَذ منه ما شاء مفرقاً لا 


يكره. 


(ق) کره (اللعب بالتّزد) إجماعاً (والشطرنج) وفيه خلاف يأتي. (و) كره 
(الغِنَاءُ) وهي الممدودة بمعنى التَّمَنَى بالأنغام الموسيقية ونحوهاء (وَكلَ لهو) أن السب 
مُشغل عن الفرض. 

اشا الود فلا اجر جه أل ومسلم وأبو داود عن سليمان ر ن بُرَيْدَة عن ايه 
بُرَيْدَة ة قال: قال رسول الله سا : SS‏ 
8 وليس فيه ذكر الشَّطْرَنْجٍ الذي ذكره في «الهداية). وروى مالك وا 

بن ماجه بلفظ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله). 

وأا الشطرنغ» فلما أخرجه العُمَيِلي في لاضعفائه) عن ب هريرة قال: مر 
رسول الله يا بقوم يلعبون بالسَطرَّنج فقال: «ما هذه الكوبة؟ أَلّم نة عنها؟ لعن الله 
من يلعب بها). والكويّة: التّرد. ولما رواه ابن جبان في «ضعفائه» عن وَائْلة بن الاشقع 
عن النبي مَليِْةٍ قال: «إن لله عز وجل في كل يوم ثلاث مئة وستين نظرة لا ينظر فيها 
إلى صا حب الشاه). يعني الشطرنج. 

أما الغناء فلقوله تعالى: «ِإوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحَدِيثِ4”' وفشر 
ع0 وقد كتبتُ في هذه المسألة رسالة مستقلة. 

e e‏ ا وطبل في 00 مستثناأة 
)1( وصورة المسألة: أن رجلا فقيراً وه ولیس له فلوس حتی 
يشتري بها ما مدحت له من الحاجة كل ساعةء فيعطي الدرهم إلى البقّال ليأحذ منه ما يحعاج إليه 
يحسابه: جزأ فجزأء حعى يستوفي ما يقابل الدرهم. 
(۲) ذ في المطيوع: مالآ والمثيت من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٤(‏ في المطبوع: فكأتهاء والمثبت من المخطوط. 
)٠(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وأبتتاه من الخطوط وصحيح مسلم ٧۷۷٠/٤‏ كتاب الشعر 
)٤۱(‏ باب: تحر اللعب بالنردشیر (۱)» رقم ۱١(‏ س .)۲۲١۰‏ 
(5) سورة لقمان, الأية: (5). 
007١‏ في المخطوط: المغنيات» والمثبت من المطبوع. 
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وَجَعْلُ الغُلُ في عُدْقِ عَبدهِبخلاف التّقييدءوَ احْيِكارٌ قرت البَضَرٍ وَالبَهَائم في 
َلَدِ يَصُُ بأهله, a‏ م ا مع 1 


0 








في غير فسق؟ قال: لاء فأمًا الذي يجيء منه 01+؟ ‏ أ] القاحشة27 كالغناء فإني 
أكره. 

وأا اللهو فلما أخرجه الحاكم في «المُسْتَدْرَكُ ‏ وقال: حديث صحيحٌ على 
شرط مسلم ب عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «كل شيء من لهو الدنيا باطل 
إل ثلائة: انتضالك بقوسكء وتأدييك فرسكء وملاعبتك أهلكء فإنّهن من الحق». وفيه 
دلالة على أن الشَطْرَنْجٍ لعب باطل كما يدل عليه صيغة الحصر في لهو الحقٌ. 

وأباح الشّافعيّ اللعب بالشُطرَنج إذا لم يكن قمارء ولا إخملال بشيء من 
الواجبات» إذ فيه تشحيذ الخواطر وتزكية الأفهام. قال سهل بن محمد الضغل و كي 
رئيس أصحاب الشافعي: إذا سَلِمَتُ اليد من الخسران» والصلاة من النسيان» واللسان 
من الهَذَيَان فهو أدب بين الخلان» ولو أكثر منه دت شهادته. وفي «المشتبى»: قول 
الشافعي رواية عن أبي يوسف. 

لنا: أنه لهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة غالب فيكون حراماً كالخمر 
والميسرء ولأن فيه معنى النرد والأربعة عشر("©» ثُّم إن قامر به تسقط عدالته» وإن لم 
يقامر به وكان متأولاً ولم يصدّه ذلك عن الصلاة لا تسقط. ولم ير أبو حديفة بالسلام 
عليهم بأساً لشغلهم عمّا هم فيه وكرهاه تحقيراً لهم. ويؤيّدهما ما روي أن علياً 
yT‏ 
قال: كيف کک 

(و) كره من سيد (جَغل الل في عُدَقٍ عَبْدو) لأنه عقوبة أهل النار فيكره 
شرف ا انف ف لأنه سنة المسلمين في السفهاء؛ فلا يكره في العبد 
تحرزاً عن إباقه. () كره كراهة تحري (احدَكَارٌ قُوتٍ البَشَير وَالبَهَايِم) كالحِنْطَةٍ 
والشعير والتبن (في بَلَدٍ يَْرٌ بآفلِو) لما أخرجه مسلم عن مغر بن عبد الله العَدَري 
ن النبيّ ملو قال: «لا شک ا خاطى5) أي مذنث. 


وأخرج ابن ماجه في (سئئنه)) وأبو يَعْلَى المَؤْصلِي في (مسندة) عن عمر بن 


)١(‏ عبارة المطبوع: فأما الذي محى عنها الوحشة. والمثبت عبارة المسخطوط. 

(۲) لعبة من ألعاب اليهود. انظر و«الکغایةه 4۹۸/۸ مطبوع بحاشية «فتح القديرة. وانظر «البحر الرائق» ۸/ 
TT‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
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لا غَلَّةَ أضهءوَ مَجُلُوبَةٍ من بَلَدِ آخَرَ وَ تَسْعِير الحاكم., إلا إِذَا تَعَدَّى الأَزْبَابُ عَنْ 
القيمَة فاجشاً. 





الخطاب قال: قال رسول الله يلِةِ: «الجالب مرزوق والمحتكر ملعونٌ». أمنا لو لم 
یضر بهم بأن كان المِصْد كبيراً لا يكره. لأنه حابس لملكه من غير إضرار غيره. وقال 
أبو يوسف: كل ما أَضِبٌ بالعامة فهو احتكار ولو كان ثياباً [أو دنانير]7'؟ أو دراهم. 

ثم إذا قَصْرَت المدّة لا يكون حبس القوت احتكاراً اعد الضررء بخلاف ما إذا 
'طالت لتحققه. وحدٌ المدّة الطويلة أربعون وما لما أخترجيه أحمد وابن أبن شَيبَة والبزّار 
والها كم في المستدرة عن ابن عمر» عن عن النبيّ يكل أنه قال: «من احتكر طعاماً 
أربعين ليلة فقد برىء من الله وبرىء الله منه. وأيما أهل عوصة(© بات فيهم امرقٌ جائع» 
فقد برئت منهم ذمة الله». وقيل: المدّة المضروية للمعاقبة في الدنياء بأن أمره 
القاضي ببيع [ما فضل عن قوته وقوت أهله سَنَةّ» فإن لم يفعل يعرّر» ويبيع القاضي 
بنفسه عنهم»] هو الصحيح. وأما الإثم فيحصّل وإنْ قَصُرَت. 

(لا غَنّةَ ازْضِه) أي لا يكره احتكار الشخص غَلة أرضه. ينبغي أن يقيّد ۲۳۰7 _ 
ب] بما لم يزد على نفقة سنة. (3) ري حنيفة. 
وقال أبو يوسف: يكره أن يحبس ما جلَبَه من بلد آحر لإطلاق ما روينا. 


(3) كره (تَسْعِيرٌ الحاكم) لما أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي - وقال: 
حديتثٌ حسنٌ صحيحٌ ‏ من حديث أنس قال: قال التاس: يارسول ايله» غلا السعر 
فسغر لناء فقال رسول الله يليه «إنّ الله هو المسقر القابض الباسط الرازق» وإني 

لأرجو أن ألقئ الله وليس أحدّ مدكم يطالبني بمظلمةٍ من دم ولا مال». ولأنٌّ الثشمن 
حقٌ اللاك فلا ينبغي وام أن يتعرض [عليهم في]““ حقّهم. 

(إلاً إذَا تَعَدَى الأرْبَاب) أي أرباب السلع (عَنْ القِيمَة) تعدّيا (فاحِشاً) بأن باعوا 
: : ا ٤‏ 2 ايو عالت م 
فيه من رفع الضرر [العام]” “ ولکن بمشورة أهل الرأي. ثم إذا سعّر الحاكم وباع رجل 
بأكثر ممّا سر به جاز عند أبي حنيفة مطلقاء لأنه لا يرى الجر على الحرٌء وفي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5؟) العَصّة: البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيها. المعجم الوسيط ص ۹۳ء مادة: (عرص). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» حيث جاءت العبارة فيه على النحو التالي: بأن أمره القاضي 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 


كاب الكراهية ۲۷ 


وَقْبلَ قَوْلَ فَرِدٍ كَتِقَمَا كَانَ في المُعَامَلآتِ فَإِنْ قال كافِرُ: شَرَيتٌ اللخم مِنْ 
مُسْلِم. أؤْ كقابيء حل أكلة وَ: مِنْ مَجُوسِيّ حَرْمَ. 
وَشُرِط العَدْلُ في الدَّيَانَاتِ كَالخَبرٍ عَنْ نَجَاسَةٍ المَاءِ ل 0 


إبطال E‏ . وعندهما يجوز إذا لم يكن النُسعير على قوم بعينهم؛ 
لا يكون حجرأ بل فتوی» فإنهما لا يريان الجر على [قوم]'“ مجهولين. 

ومن ا بما سعّره الإمام صخ لأنه غير مکره علی على البيع» كذا في «الهداية». 
وفي «المحيط» و«شرح المختار»: أن البائع إذا كان يخاف إذا نقض“ [آن يضربه 
الإمام]2©0 لا يحل للمشتري ذلك لأنّه في معنى المكرّه. والحيلة أن يقول المشتري 
لَه بعني با تحب» فبأيّ شيءٍ باعه يحل. 

ولو خخاف الإمام على أهل مصر الهلاك أخذ الطعام من المحتكرين وفرقه» فإذا 
وجدوا [سعة]" روا مثله» وليس هذا من الجر بل من دفع الضرر كما في حال 
الحَحْمَصّة. وكذا يحرم تلمَي الجَلّب في بلد يضر بأهله» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ولا تَعَلَقّوا الؤكبان) ولا يبع حاضر لباج»“. رواه الشيخان» وفي لفظ 
لمسلم: «لا تلقّوا الجَلّبء فمن تلقّاهِ فاشتراه» فأتى سيده السوق فهو بالخيار». 

(وَقّبلَ قَولُ زد عَنِهَمَا كَانَ) أي عدلاً كان أو فاسقاء مسلماً كان أو كافراء حرا 
كان أو عبداء ذكراً كان أو أنثى (في المُعامَلآتِ) كالوكالات والمضاربات والإذن في 
التجارات» لأنّه يكثر وجودها بين الناس» والعدل عزيز الوجود» فلو شْرِطّ فيها أمرٌ زائدٌ 
لأذى إلى الخرج. 

(فْإِنْ قال كافرٌ: سريت للخم مِن مُسْلِمٍ او كتابي حَلّ آخلّة )إن قال: (مِنْ 
مَجُوسيَ حَرْمَ) بخلاف ما إذا قال: هذا حلال أو حرام» فإنّه لا يقبل قوله. 








(وشرط العذل في الذُيَانَاتٍ كَالخَبَرٍ عَنْ فَجَاسَةٍ المَاءِ) وعن حل الطعام وحرمته» 


)١(‏ ماابين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(؟) في المخطوط: نقص» والمثبت من المطبوع. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 

.)۳( سبق شرحها ص("۳)» التعليقة رقم:‎ )٤( 

(5) تلمّي الكبان: هو أن يستقبل الحَضَّريٌّ البدويٌ قبل وصوله إلى البلد» ويخبره بكساد ما مَعَه كذباً 
ليشتري منه سلعته بالوّكس» وأقلّ من ثمن المثل. النهاية: 555/54. 

(5) لا يبع حاضر لباد: الحاضر: المقيم في المدن والقرى. واليادي: المقيم بالبادية. والمنهي عنه أن 
يأني البدويٌّ. البلدة ومعه قوتٌ يبغي التسارع إلى بيعه رخيصاء فيقول له الحضري: اتركه عندي 
لأغالي في بيعه. النهاية 94/١‏ 4 893. 


۸ كاب الكراهية 
وَفي الفاسق وَالمَشئوّر تَحرى 
لأنه لا يكثر وقوعها كثرة وقوع المعامللات» فيشترط فيها الإسلام والعدالة. ففي 
المخبر العدل بنجاسة الماء لا يتوضاً به لعدم التهمةء وفي الكافر يتوضاً به للتهمة. 
(وَفِي القاسٍق وَالمَستُوَرٍ تَحَرْى ) فإن كان أكبرُ رأيه أنّه صادق تيمم ولم يتوضاً به 
f ۳17‏ چ جانب الصصدق بالتّحردي» [الأطوط أن يريق الماء ثم يتيهم. وإ 
كان أكبر رأيه أنه كاذب يتوضاً به وزلاع(2 يتم يعيمم لترججح جانب الكذب بالقحري. 

ولد اقا نقد أن زوجها الغائب مات ٠‏ أو طلّقها تلاا أو أخبرها غير ثقة ومعة 
كتاب بطلاقها ولم تدر أنه مته» إلا أنها ره فرعم عندها صدقه» جاز الاعتداد 
والتروّج. ولو أخبرها أن أصل نكاحها كان فاسداء أو زوجها كان أخماها من الرّضاع لم 
يسعها أن تتزّج بقولهء وإن كان : ثقة» لأنّ في هذا الفصل أخيرها بخبر ششتلكر وقد 
ألزمها الحكم بخلافه» وفي الأول أخبرها بخبر محتمل» وهر ار ها و ها فلها 
أن تعتمد ذلك ا الخبر وتتزوّج. 

ويُقْبَلُ قول الصَّبِيٌ والقِنٌ("© في الهدية والإذن له في التجارة» لأن الهدايا تبعث 
على يد هؤلاء عاد فلو لم شن ترا لأذى ! إلى الحرج. والعبد پُختاج في الأسواق 
والأمصار البعيدة ولا يمكنه استحضار الشهود إلى تلك المواضع» فلو لم يُقبتل قوله في 
الإذن حرج الناس فى المعاملة مع العبيد 

شتی 
قال علماؤنا: E lh e‏ 
7 ه التعشير والتّمّط في المصحف لقول أبن مسعود: جِةدُوا القرآن» ولا بلقا جه 
Or‏ ليس منه. روأه ابن أب شَيبَة. وله معنياث: أحدهما: جرّدوه فى التلاوة ولا 

a‏ به غيره» وثانيهما جزدوه في الخط من التعشير والئفط. 

وفي زماننا لا ب لغالب الناس من الدلالةء فبالتعشير تحفظ الآي» وبالئَمط 
يحفظ التصحيف» وبالشكل يحفظ الإعراب» فیکون بڌعاً مستحسنة» وقد صخ عن 
ابن لحتو ذا را E a‏ ويجوز تحليته لِمَّا فيها من 
تعظیمه»› وكذا نة نقش المسجد وتزييثه بماء الذهب ونحوه» لكن لا من عَلَّة وقفه حتى 
لو قعل منها صُمِنَ. ثم هو فُربة في الأصخ لما فيه من تعظيم بيت الله» ولظاهر قوله 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سبق شرحها ص(7١)»‏ التعليقة رقم: .)٥(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 








ASAR‏ وس نسم مور رس و عه ث وفعي عقمه ووم مويو هي مووي م م فم ممع ممه عار هن و وج رج م برسم مار هه نوو جو وام ع رم مه 


تعالى: اما غم ساج الله م مَنْ آمَنَ باللّه2'7. وقيل: مكروه 0 الأمؤن المبيد 

ويكره فى المسجد عمل الدنيا كخياطة وكتابة بأجرة لم290 ورد: اانا 
إنما بنيت للصلاة» إلا لضرورةٍ بأن لم يجد مكاناً غيره» وكان قوته من صنعته. ولا يكره 
عندنا دخول الذميّ المسجد الحرام؛ وكرهه الشّافعي لقوله تعالى: إا المش ر Ea‏ 
فاا يشر 3 بوا المشجد الشرام بحت عابيم ذا ولاك الكافر لا يخلو عن حناية. 

راشي بأنّه محمول على منعهم أن يد خلوه طائفين عراةٌ أو مستولين» وعلى 
أهل ا مشتعلین» وان 3 SN OE‏ 

ولنا: ما في (سنن ام م إن أبئ العاص أن نا 

على النبيّ يليا أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم: فاشترطوا عليه أن لا شرو 
0 روا ولا يُجَجوا لقف . فقال رسول أله عل : ولكم أن لا مد روا ولا تعشرواء 
ولا حير في دين لیس فيه رکوع». EB‏ «المرحدة رضم | ليدين على 
ال ركبتين,. ٠‏ وفي «مراسيله) عن الحسن أن :عفد عقيف أتذا يسول ايه ی فضر ب۹0 
لهم قُبة في مؤخر e‏ المسلمين»› » فقيل له: يا رسول الله ار 
في المستكد وهم مش ركون؟ قال: م لأرض لاا تتنجس بابن أدم). 

ويخرم بيع أراضي مكة عند E‏ 
لأن البناء ملك لمن بناهء ألا ترى أنه لو بنى في المستأجرء أو في الوقف صار البناء له 
وجاز له بيعةه؟. 

ولا يكره عيادة الذّمي لقولم تعالى: «إلا يَنْهَا كم اله عنٍ الَّذِينَ لَعْ لعَاتَُوكُم في 
الذي ولم بُخر جو كم من دار كم أن يروه ولا في «صحيح ال لبخاري» عن انس 
قال: کان غلام یخدم رسول انه عَكَدِيْهّ فمرض» فأتاه النبيّ a‏ 





.)٠۸( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) سورة التوبةء الآية: (۲۸). 

(5) أي لا يُنْدَبُون إلى المغازي»ء ولا ثضرب عليهم البعوث. النهاية ۳۸۹/۱. 

(0) أي لا يُؤحذ عشر أموالهم. النهاية (۲۳۹/۳). 

(1) لا يُسِتوَا: معناه: لا يصلواء وأصل التجيبة أن يقوم الإنسان على قيام الراكع. التهاية ۲۳۸/١‏ بتصرف. 
(۷) في المطيوع: فضريواء والمثبت من المخطوط. 

(۸) في المطبوع: أنزلتهم» والمثيت من المخطوط. 

(۹) سورة الممتحنةء الآية: (۸). 
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فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أَطِعْ أبا القاسم. فأسلم فخرج النبي كف 
وهو يقول: «الحمد لثه الذي أنقذه بي من النار». واختلفوا في عيادة الفاسق 
والمبتدعء والأصح أنه لا بأس بهذا لأنه مسلم. 

قيل: ويحرم قوله في الدعاء: أسألك بق العز من عرشك» وقد روي بتقديم 
القاف .على العين» فلا يجوز اتفاقاً لاسعحالة معناه على الله سبحانه وتعالى. وروي 
تعكسه: فكذا يحرم؛ لأنه يوهم تعلّق العرٌ بالعرش» والعرش حادك وما يتعلق به يكون 
حادثاًء والله سبحانه متعالٍ عن تعلّق عرّه بالحوادثء فإنَّ عرّه قديم كذاته وسائر صفاته. 
وعن أبي يوسف: :“أنه ليان به وبه أخحذ الفقيه أب الليكة: 

قيل: ويحرم أن يقول في دعاثه: بحن فلانء نبيا كان أو ولياء أو ب الت 
أو المشعر الحرام؛ لأنه لا حقّ للخلق على اللهء لكن قد يقال: إنه لا حق لهم وجوباً 
من أصلهء لكنّ الله سبحانه جعل لهم حمَّاً من فضله"» أو يراد بالحق الحرمة 
والعظمة» فيكون من باب الوسيلة؛ وقد قال الله تعالى: «وَآبتَكُوا إِلَيْهِ الوسِيلة2”74 و 
عد من آداب الدعاء: التوسل بالأنسياء والأولياء على ما في «الحصن الحصين 6 وجاء 
في رواية: «اللهم إني أسألك بحي السائلين عليك» وبحقٌّ ممشايّ اك فإني لم 
أعرج اشر“ ولا بَطرله. ١‏ لحديث220, 

ولايكره قبول هدية طعام العيد الاجر لما روي من طرق في قصة إسلام سَلّْسِان أن 
التي صلّى ادثه تعالى عليه وسلّم قبل هديته وأكل منهاء بخلاف هدية النقدين والثياب على 

يده20 لعدّم ورود نصٌ وعوفٍِ ۲۳۲7 - أ] بذلك» فبقي على أصل القياس في المنع. 

وكره أن يجعل الرّاية قي عنق العبد وهي: طوق من حدید مسر بمسمار عظيم 
يمنعه من أن يحوّك رأسهء وهو معتادٌ بين اة لأ عقوبة أهل الثّار فيكره» كالإحراق 
هاف وجل قيده لأنه سنة المسلمين في السقهاء وأهل الدعارة؛ فلا يكره في العبد 
تحرزاً عن إباقه وصيانةٌ لماله. 





)١(‏ في المسخطوط: بمقعد» والمثيت من المطبوع. والمققّد: موضع العَقّد أي ما عُقِدَ من البناء» يقال: عقد 
البناء: إذا ألصق بعض حجارته ببعض با يمسكها فأحكم إتصاقها. المعجم الوسيط. ص 4 21 مادة: (عقد). 

(۲) في المطيوع: فضلا والمثبت من المخطوط. 

(۳) سورة المائدق الاية: (ه7). 

رى الأشّو: البطرء وقيل: أشد البطر. النهاية ١/١ه.‏ 

(ه) أخرجه ابن ماجه في سننه 787/١‏ كتاب المساجد والجماعات »)٤(‏ باب: المشي إلى الصلاة 
٤(‏ ۱)» رقم(۷۷۸). 

() كتا العبارة في المطيوع والخطوط» ولم يتبين لنا وجه تصحيحها. 
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وحلّت الححقّتَة للعداوي لما في السنن الأربعة عن أسَامة بن شَّرِيك قال: أتيت النبي 
صلی الثه تعالى عليه وسلّم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» فجاء 
الأعراب من ههنا ومن ههنا فقالوا: يا رسول الله أنعداوى؟ فقال: «تَذَاوَواء فن الله لم يضع 
داء إلا وضع له دواء إلا الهَوم). ولفظ أحمد في «مسنده): «فإن ادله لم د يُنزِل داءً إلا أنزل له 
دواء إلا الموت» . قالوا: يا رسول الله فما أفضل ما أغطي العبد؟ قال: «خحلق حسنٌ)». 

ولا يجوز استعمال الممحوم في الحقتة 00 كالخمر ونحوهاء لذن 
التداوي بالمحوم حرام ثم التداوي بالحلال جاتر لا واجبٌ» فمن ترك المعالجة 
فمات لم يمت عاصياً لأنه ليس في ترك المعالجة إهلاك النفسء إذ رما يصح من 
غير معالجة ورجا لا تنفعه المعالجة. 

[ويجب على من رأى منكراً أن ينهى عنهء لو قَدِرَ عليه؛ ولو لم يفعل مَل 
لأنه)"2 يجب عليه ترك المنكر والنهى عنهء فإذا ترك أحدهما لا يسقط عنه الآخر. 

وينهى الإمام مَنْ أظهر الفسق ذ لا اح E‏ 
أزعجه e‏ الفواحش 

ويخدم على المغني والنائحة أ َ حد المال اشرو ا الغناء والنوح» لاله اجه 
على معصية معصية بخلاف غير المشروط فنه تيؤع» لكنه يكره لأنه وسيلةٌ إلى فعله. 

أشن بدحول الحمام للرجل والمرأة إذا ا ترَرَ وغضٌ البصر لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنها ستُفعح لكم أرض العجم وستسجدون فيها بيوتاً يقال لها الحكّامات» فلا 
يدحُلئها التجال إلا بالأرر وامتعرها الساء ]إلا مريضة أو نُقَسَاء). رواه أبو داود وغيره. 
وكره غر الأعضاء في الحما» لأنه فعل المُتَرفّهِين إلا لتعب ونحوه من الأوجاع» 
فإن فيه منفعة وتخفيفا. 

وكره الجلوس على القبور لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا تجلسوا على القبور 
ولا تصلُوا إليها»©. وقوله: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى 
تخلص إلى جلده خيدٌ له من أن يجلس على قبر»0©. 


)١(‏ مَثْل: زال عن موضعه. القاموس المحيط ص4 .١175‏ مادة: (مثل). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

() أي من الدارء والمعنى أقلعه وقلعه منهاء المعجم الوسيط ص57 مادة: (زعج). 

.۳۸١/۳ في المخطوط: غمضء والمثبت من المطبوع. والعَمْرُ: العصر والكبس باليد. النهاية‎ )٤( 

:22 أخرجه مسلم في صحيحه ؟574/9. كتاب الجنائز »)١١(‏ باب النهي عر . عن الجلوس على القبر 
(**) رقم ٩۹۷(‏ - ۹۷۲). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه 11۷/۲ كتاب الجتائر »)١١(‏ باب النهي عن الجلوس على القبر 
(**ي رقم 552 أالاة). 
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ويكره الإشارة إلى الهلال عند رؤيته لأنّه من عادة الجاهلية كانوا يفعلونه 
تعظيماً له أمنا إذا أشار إليه ليرية ‏ ضاحية:فلا [بأس ييع0©. 

ولا بأس ياسقاط حغل لم يستين شيء من خلقه لألّه مضغة بعد ولا حكم لهاء 
إلاً أنه مكروه بغير ضرورة. ويُقْطع حمل ميت اعقرض في بطن حامل» ميف عليها 
الموت منه»ء إذا لم يحرج إل به لأنه ليس للميت حرمة ة يالنسبة إلى الحي. وأما إذا 
اعترض الولد في [بطن]“ الحامل وقت الولادة وخيف على الحاملء 00 يمكن 
إخراج الولد إلا بقطعه, بأن تُدعل القابلة ٠7+73‏ ب] يدها إلى داخمل الفرج 
بآلة ونحوهاء فلا يُقُطع لأنّ موتها موهومٌ» فبأمر موهوم لا يجوز إتلاف 6 حي 
مشقى. ونشو من الجانب الأيسر يطن من مانت قاضطرب الولد- فيه وغلعيت حياته» 
E‏ ا ا 

کذا یشو ای طن ین الع د عرز ناتم مقليناء لأ ق صا دة 
مقدَمٌ ا بطن من مات جانياًء وقيل: لا يشق لإمكان الوصول إليه بعد 
تفشخه» وَدُفِعَ بأنّه يلزم تأخير حقّه وقد لا يعيش إليه. ولو دفنت الحامل وقد أتى على 
سبعة أشهر وكان يعحرك في بطنهاء فرؤيت في المنام أنها تقول: وَلَدتُء لا 
يشي لان الظاهر موتهء ذكره العَيِبِيّ. 

ولا باس ا ان الصغيرة لأنّه للزينة و كالختان. ويجوز الحجامة 
والفصادة“ عند الحاجة» ورتما يجب لما صح أن الّبي ية احتجم» والفِصَادة 
مثلهاء ولأنّهما للكّداوي وهو مأذونٌ فيه شرعاً. 

ويجب على كل مكدّف تعلّم ما يحتاج إليه لإقامة الفرائض والواجباتء 
ولمعرفة العقد الصحيح من غيره في المعاملات والحلال من الحرام من المأكولات 
والمشروبات لقوله عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة“» وواضع العلم عند غير أهله كمقلّد الخنازير الجوهر واللؤلوّ والذهب». 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5؟) في المخطوط: صعب» والمثبت من المطبوع. 

وم الدُرةُ: هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة. المعجم الوسيط. ص 2279 مادة: (دن). 

(4) الفصادة: فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط. ص١٠255‏ 
مادة: (فصد). 

(ه) قال السخاوي في المقاصد الحسنة»» ص45 4: تنبيه: قد ألحق بعض المصنفين بآخر هذا الحديث: 
«ومسلمة»» وليس لها ذكر في شيء من طرقه وإن كان معناها صحيحاً. انتهى. وليست موجودة عند 
اين ماجه. انظطر الحديث رقم (53). في سان أبن مأجه. 
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رواه ابن ماجه. وقوله: «تعلّموا الفرائض والقرآن» وعلّموا الناس فإني مقبوض». 
واه الترمدي.. .ويكره تَغلّمه للفتافاة والشعاءة('© وطلب التمال والجاه لقؤله عليه 
الصلاة والسلام: «من طلب العلم ليجاري به العلماءء أو لِثِمَارِي السفهاءء أو يصرف 
به وجوه الناس إليه أدخله الله الثّاره. رواه الترمذي وابن ماجه. ولقوله يَككِ: «من تعلّم 
علماً مما يبتغى به وجه الله لا يتعلّمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف 
الجنة يوم القيامة». يعني ريحها. رواه أبو داود. وقد ورد أن ريحها يشخ من قدر 
حمس مئة عام. 

ويجب على العالم التعليم إلى حد التفهيم لقوله عليه الصلاة والسلام: يِن 
شل عن علم عَلِمَهِ : ئم كتمه ألم يوم القيامة بلجام من النار». رواه الترمذي. وإنما 
يلزمه التفهيم لأنه لا يوجد بدونه التعليم. ويستحب تعلّم علم يكون وسيلة إلى 
معرفة الكتاب والسنة» ويباح علم لا يضرٌ ولا ينفع كالتواريخ والأشفار والانسات 
ويرم علم السحر والمنطق والكلام والهيعة والنجوم إلا قدر ما يعرف به الوقت 
والقئلة. 

ويجب الكسب من الحلال بقدر كفاية نقسه وعياله وقضاء دينه؛ لقوله تعالى: 
نموا من طيباتِ ما كسبه أي بالتجارق ويا ارتا کم ِن الأزضي” ای 
بالزراعة. ولقول رسول اله ية: إن أطيب ما أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من 
كسبكم). رواه ابن ماجه. ولقوله كَلِهِ: وطلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة». 
رواه البيهقي في «شعب الإيمان». ولقوله عليه الصلاة والسلام: دإِنّ أعظم الو ج 
الله أن يلقاه بها 7+7 - أ] عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها: أذ وت وجا :وغل 
دين لا يدع له قضاءً). رواه أبو داود. 


ويستحب الزيارة لمواساة الفقراء ومجاراة الأقرباء فإنه أفضل من المخلّي 
للعبادات لكون منفعته متعدية ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الشاعي على الأرملة 
ماجه. وفي رواية له: «الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي القرابة اثنتان: صِلَةٌ 
وصدقة). 


)١١‏ 5 في المطبوع: المجاراق والمكبت من الممخطوط. 
(؟) سورة البقرةء الأية: (/51؟). 
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ويباح للتجمّل والتنقم حين يبني البنيان» وينقش الحيطان» ويشتري الشراري 
والغلّمان لقوله تعالى: طقل مَنْ ع زيتة الله الْعِي أخرج لِعِبَادِهِ وَالطِيِمَاتِ مِنَ 
الوزقِ20 ولقول رسول الله يَكِِ: «: نفع المال الصالح للرجل الصالح»". ويكره 
التفاخر والعكاثر ولو كان رد تعالى: طَلْهَاكُمْ الكُكَائْرُ * حى زو 
الْمَمَابري“ ولقوله عليه الصلاة والسلام: «التجار يحشرون فجاراً إلا من اتقى وبر 


وصدق). رو واه الترمذي وغیره؛ وقال: حدیٹ حسن صحيحٌ. 


وأفضل الكسب: الجهاد لما ورد في فضله من الكتاب والسنةء ولأنّ فيه إعلاء 
كلمة الله تعالى قصداً والكسب فضلةٌ ثم التجارة لقوله يل «التاجر الصدوق الأمين 
مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين». رواه الترمذي والدَّارَقْطنِي وابن ماجه. ثم 
الرراعة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعا» فيأكل 
منه طيرء أو إنساتٌ أو بهيمةء إلا كان له به صدقة». رواه البخاري. 


ومنهم من فصل الزراعة على التجارة لأنها أعمٌ نفعاء وعندي: أنّ الكتابة أفضل 
منهما لاشتمالها على العلم والتفع المتعدّي والصدقة الجارية» ثم الصناعة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه» وإن نبي 
الله داود کان يأكل من عمل يديه». رواه البخاري. 

ويلزم العاجز عن الكسب سؤاله من الناس» فإنه كسب مثلة فإن عجر عن 
السؤال واشتدٌ جوعه وجب على من علم به أن يُطْعِعَه أو يدل عليه من يطعمه لما 
روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: «وأيما أهل عَوْصَ ص“ بات فيهم أمرؤٌ جائمٌ» فقد 
برثت منهم ذمة الله). أنخرجه جيك وغيره عن أبن عمر مرفوعاً. 

ويكره إعطاء السائل في المسجد إلاً إذا لم يعخط رقاب الناس ولم يمش بين 
يدي المصلين» في القول المختار» فقد روي أنهم كانوا يسألون فى المساجد على 
عهد رسول الله با حٌى روي أن علياً تصدّق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى: 
)١(‏ عبارة المطبوع: حين بني البيت» والمثبت من المخطوط. 
(۲) سورة الاعراف» الآية: (۳۲). 
(۳) مسند الإمام آحمد .۱۹۷/٤‏ 
)٤(‏ سورة التكاش الأية: 239 .)١‏ 
)٥(‏ سبق شرحها ص( ۲)»ء التعليقة رقم: (۲). 


كاب الكراهية o‏ 
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و ولیک الله وَوَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمِئوا الّذِييَ يُقِيِمُونَ الصَّلَةَ ويُؤْتُونَ الزكلوة وَهُمْ 
راکوت . وأما إذا تخطى رقابهم أو تعدّى إمامهم؛ فمكروه لأنه أعانه على أذى 
الناس حتى قيل: هذا قَلْش [لا]“ يكَفّره سبعون فَلْساً. 


اقم e‏ ا اف ان سمه والسلام 
الفسق واللهوء فهو خا e‏ فیه» وكذلك التاجر إذا فتح ۲۳۳7 كه اعد يه 
وسبكح وَضَلَن على النبئ اة وأراد بذلك 0 المشتري جودة مخاعه» وكذلك 
المُقَاعِي7© يقول عدد شح كوز الماع لا إله إلا الله أو يقول: صلّى الله على النب 
أو نحو ذلك» لاله يأحذ به متا ويرغب المشتري هنالك. كذا | في «شرح تحفة 
ار ن ومن هنا يُفهم أن بالأولى يَحْرْمٌ ذكر الله أو النبي مع الوباب كما هو 
شأن الأعراب» أو مع الرمارة كما هو شعار الشيارة”“ من شُاذ أهل اليمن في السوق 
وأبواب أرباب التسجارة. 


ثم قال: ويجب منع الصوفية نف يعون الوّجد والمحبة عن رفع 3 
وتمزيق و عند سماع الغتاءء معٍ أنّ ذلك حرامٌ عدد سماع القرآن» فكيف”؟ عند 
ماج الغناء الذي هو حرام؟ ؟ خصوصاً في هذا الزمان الذي اشتهر فيه الفسق» وظهرت 
فيه وع البدع» واشتهرت فيه طائفة تَحَلُوا بحلية العلماء وتَرَيُوا بري الصّلحافق 
والحال أن 4 ممتلئة من الشهوات الكاسدة: والأهواء الفاسدة. فالعجب منهم أنهم 
بو ا له ويخالفون سنة رسوله 2 فيصفقوت 0 ويضربوت بأرجلهم» 
وَيَضْعَةُ يَضْعَقُون بأفواههم» ويُظهِرُونَ [ما ليس في قلوبهم» ويتخة كون] 7( e‏ 
في أبدانهمء والأزباد تنزل من أشداقهم» حعى [إنّع0؟ الجهّال والحَممَى من 





(1) سورة المائدق الآية: (ه ه). 

(؟) ما بين الماسرديت ساقط من المخطوط. 

١م‏ المُقاعي: بائع المُمّاع: وهو شراب يعخذ من الشعير يمر حتى تعلوه فقاعاته. المعجم الوسيط 
ص58 ”.2 مادة: (فقع). 

2 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) الشيارة: القافلة. المعجم الوسيط ص 59 5» مادة: (سار). 

(1) في المطبوع: فضلا عنه» والمثيت س المخطوط. 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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500 EEE . ١ 1 ِ 0 E 
یعتقدونهم ویلازمونهم [ویقصدونهم]» 05 وينشبون أنفسهم إليهمء وينفقون‎ 
ولا يحل قبول هدية أمراء ا فان الظلمة. إل إذا غلم أن أكثر مالهم‎ 
حلال بأن كان صاحب تجارة أفؤراعة: قلا بع به لأنّ أموال الناس لا تخلو عن‎ 
قليل حرام فالمعتبر الغالب» وکذا طعامهم. وهذا بالنسبة ! لي الأغنياى وأمًا الفقراى‎ 
فلهم أن يأحذوا من أموال الأمراءة لذن غالب أموالهم 796 بيت المال» ورن‎ 
الفقراء. وهذا طريق الفتوى») والاخر امتناعه للتقوى. وفي «تكفة الملوك): رجل‎ 
يتردد إلى الظلمة ليدفع شرهم عنه» فإن كان مفتياً أو مُفْتدىٌ به لا يحل له ذلك» لأن‎ 
دفع شرهم عنه ممكن بغير الترددء ولأن فيه إهانةٌ للعلم وأهله» وإن كان غير مُقْتَدى به‎ 
فلا بأس بتردده إليهم ليدفع شرهم عنه.‎ 
وأما إذا تردد لأجل أن يُصيب منهم, فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن‎ 
أناساً من أمتني سيتفقّهون في الدين» ويقرؤوت القرآنء ويقولون: تأني الأمراء فنصيب من‎ 
دنياهم وتغترلهُم بديتناء ولا يكون ذلك» كما لا بُجتتى من الماد إلا الشوكء كذلك لا‎ 
٩0لا روأه ابن مأجه. والقتاد بفتح القاف والعاء‎ ١ تی من قربهه” 4 إل الخطايا”‎ 
الحروت: ضربٌ من العضاه ه وهي جمع عِضَّة: وهي شجرة من شجر الشوك ليس فيه‎ 
عون الختواة:‎ 
وكان ابن عباس وأبن عمر يقبلان هدية المختارء وكان أبو ذر [3غ5*8 1 وأبو‎ 
الدَّرْداء لا يُجَوٌّرَان ذلك حتّى روي أن أميراً أهدى إلى أبي ذر مئة ديئار فقال: هل‎ 
ies IN N 4 000 ع‎ 
204 أهدى لكل مسلم مثل هذا؟ فقيل: لكء فردّها وقال: و كلا إنها لغلى تَرَاعَة اعَةّ للشّوَى‎ 
ا ا عياى وعمر على ا ریه علي اعرا وإنهم [يعلمون‎ 
ا لو لم يأخذوه لأعطى الأغنياء أولم يُعط لاحن شيعاً من الأشياء. فإِدَعَذِهم‎ 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 

(۳) زيادة منا يقحضيها السياق. 

)25 في المخطوط دنیاهم» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في ستن ابن ماجه ٩۹۳/۱۷‏ 
44 المقدمةء باب: الانتفاع بالعلم والعمل به (۲۳)» رقم (ه55). 

(ه) هذه الكلمة تفسير راوي الحديث: محمد بن الصباح. انظر ستن ابن ماجه وقد مر تځريجه في 
التعليقة السابقة 

(57) في المخطوط: قالت» والمثبت من المطبوع. 

(۷) سورة المعارج» الايتين (ه ١ء .)١١‏ 





ممم ممه معام مه وم مف فق اواو فاه مقعم وسور واو ووامو و مثو وم مم م 06 ممع مع مم وه مع ع م596 عدت« 55 





وجةٌء وإن كان الامتناع عن أخذهم أوجه: لأنه أبعد من الريبة وأشدّ على الظالم في 
مقام الإهانة. 


[أمور الفطرّة] 

ويْسَنُ قصّ الشارب» وتقليم الأظافرء ونَتّف الإبط» وحلق العانّة» فإنّها من الفطرة 
وستن الخليل عليه الصلاة والسلام الوارد فيها قوله تعالى: ردا الى إِيْرَاهِيمَ رَيّهُ 
يكلنات I HE‏ وقد فعلها نبينا ية وأمر بها. وفي حديث: لخادت 
وتقليم”؟ الظفرء ونتف الإبطء وحلق العانة يوم الخميسء والغسل والطيب واللباس 
يوم الجمعة». رواه الديْلَمِيَ عن عليّ. 

قال الطحاويٌ في شرح الآثار»: وقص الشارب حَسنٌ» وهو أن يأخذ منه حتى 
ينتقص عن الطرف الأعلى من الشَّقَة | العليا. وأجاز بعضهم حلقه لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أحفوا الشارب وأعفوا اللُحى»”"©. وقُشرَ الإحفاء بالاستعصالء ودُفِمَ بأنه ورد: 
«قُضُوا الشارب واعفوا اللُحى) كما رواه أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو 
0 ولأنّه عليه الصلاة والسلام لم بُحفظ عنه آنه حلق شاربه» بل فك ورد 

قصّوا الشوارب مع الشفاه). رواه الطبراني عن الحكم بن عمرو. وحَسَنٌ نَرِكُ قَضّه مع 
بقاء أظغاره في الجهاد ليكون اخ في عين العدي والأظفًاز سلاح عند 0 به 

سن الختان اللرجال وهو من القطرة» وغد وة للام لتحصضول الكرامة 

a‏ 5 وخر بتار أبن الليثء ا 
وقيل: بما يطابق المراد بالبلوع. ك لو ولد شبيهاً بالمختون» أو أسلم كبيراً وخيف 
عليه منه. وإن تركه أهل بلد عله لحك عا ES SN‏ 


وتجوز المسابقة بالخيل والبغال والحمير والإبل والأقدا» والرمي بالل 
والأصل فيه؛ حديث أبي هريرة أن التي ا قال: «لا ب سبق إلا في مُحفٌ أو نَضْلٍ أو 
حافر». رواه أحمد والأربعة ر والمراد بالحُفٌ: الإبل» وبِالئصْلٍ: الرميء وبالحافر: الفرس 
والبغل والحمار. قال الخطابيّ ي: الرواية الصحيحة بفمح الموحدة وهو ما يجعل من 
المال ا وبالسكون مصدر سَبَقْقُه أسبقه. وعن أبي هُرَئْرَةَ 5 





.)١١١( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) احرجه مسلم في صحیحه ۲۲/۱ ۲ء كتاب الطهارة (۲)ء باب خحصال الفطرة (۱۹)» رقم .)۲١۹ - ٥۲(‏ 
)٤(‏ عبارة المطبوع: ما يحصل من المال هنا على المسابقة والمثبت عبارة المخطوط. 


وحه قم وه ف هوه مولع روم عو مس نمع م ووو يمعة ونمعم ع روم مض بم برعي مجن مب وم ممت و عو ومقعم ع لمعل مم ممع مع يده 





قال كات اة بن امسات رول له E‏ في الل واوا ارج 

وحلّ الجغْل من أحد الجانبين بأن يقول أحدهما لصاحبه: إن سبقتني فلك 
كذل وإن سبقتك فلا شيء لي. أو من شخص ثالث لأشقِهما [574 - ب] بان 
يقول: من سبق منكما دفعت إليه دينارا. O NS‏ إلا أن 
يوجيد معلل يها ويكوة فرينه كفوا لفرسيهما: . ویشتر ط أنه إن سبقهما أ: 
الجُغلء وإن سبقاه لا شيء لهما عليه لخروجه حينئدٍ عن القمار(”. 0 
بجغل طالبان اختلفا في مسألة ورجعا إلى الشيخ لِيَفْصِلَ بينهما فيهاء لأنّه لما جاز 
في الأفراس لمعنى يرجم إلى الجهاد يجوز هنا للحث على الاجتهاد" في طلب 
العلمء لأنَّ الدّين كما يقوم بالجهاد يقوم بالعلم والاجتهاد. 

ozo Ty #2 5 0 Î لم ه‎ 5 * 

ثم رمي السهم له فضائل كثيرة لقوله تعالى: تإراعدوا م غا اطم ين 
قُوةِه7؟ وَرَدَ تفسيرها عنه عليه الصلاة والسلام: «ألآ إِنَّ القُوّة الرمي ثلاث مرات». وقد 
ورد: وان اله لَيُدُعل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صائعه يحتسبا في صَنْعَْيَه الخيرء 
والرامي به والتفييد به ). رواه أبن ماجه. وفي رواية له: «من رعى بسهم فبلغ مهمه 
العدوء أصاب أو أخطأء فيعدل رقبةً». وفي رواية له أيضاً: «من تعلم الرمي ثم تركه 
فقد عصى». 

وأما الجوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد فيو كَلٌء لأنَّ ابن عمر كان يشتري الجوز 
للصبيان وهم يلعبون به ثم يأكله معهم. كذا ذكره العَينِي» ثم قال: إذا لم يُقَاموُوا. انتهى. 
وهذا صورةً ليس فيه قمار متعارف كما لا يخفىء وإلا فلا يحل له من البالغين» فككيف من 


)١(‏ اليكاب: الإبل المركوبة. المعجم الوسيط ص 23758 مادة: (ركب). 

(؟) ولمزيدٍ من التفصيل والإيضاح نذكر ما ورد في رد اشحتار ه/1548. قال: صورته أن يقال: إن 
سبقهما أخخذ منهما ألما أنصافاًء وإن لم يسبق لم يعطهما شيعآء وإن سبق كل منهما الآخر فله معة من 
مال الآخر. فلا يعطيهما شيئاً إن لم يسبقهما ويأخذ منهما الجغل إن سبقهما. ويجوز أن يعكس 
العصوير أحذاً وإعطاء. وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من صاحيه ما شرط له؛ وإن سيقاه وجاءا معا فلا 
شيء لواحد منهماء وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآأخرء فلا شيء على من مع المحللء 
بل له ما شرطه الآحر له» كما لو سبق ثم جاء المحلل ثم جاء الآخرء ولا شيء للمحلل. انتهى. 

(۳) في المطيوع: الجهادء والمثبت من المخطوط. 

.)٠٠( سورة الأنفال الآية:‎ )٤( 

(ه) في المطبوع: المبذل به؛ والمثيت من المخطوط وهو الصواب الموافقته لما في ستن ابن ماجه ۲/ 

٠‏ 5 كتاب الجهاد ٤(‏ ۲)» باب: الرمي في سبل الله »)١۹(‏ رقم .)۲۸١١(‏ ولد به: الذي يقرم 

عند الرامي فيناوله سهماً بعد سهمء أو يَدْدَ عليه النبل من الهدف. «النهاية في غريب الحديث» 508/5. 
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الصبيان مع كون أكثره.22 غير مالكين؟ وكذا حكم البيض الذي يلعبون به في العيد 
وغيره. 
وتُضْرَب الدّابة على التّفار دون العِقَارء لأنَّ العثار يكون من سوء إمساك الؤاكب 
اللّجَامء والتّفار من سوء [خلق(" الدابة فتؤدب عليه. ولما في «كامل ابن عَدِيّ» عن 
ابن عمر أن النبيّ کا قال: «اضربوا الدّواب عدي التفارء ولا تضربوها على العثار). 
وک الان ود كما يفعله الدَّلأنون”؟ مكروهء وكذا إذا كان بطريق 
اللهوء لأنّه تعذيب اللحيوان يلا غرض صحيح. بخلاف الفرار من العدو والكرار عليه 
ويُستحب القَهِنُولَة'© في شدة الحر لأنّه وقت انتشار الشياطين» وقد ورد: 
«قيلوا فإن الشيطان لا يقيل»". 
ويحرم لبس الأحمر والمعضة ^ لما في «سان آبي داود والترمذي» عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص قال: مر رجل وعليه ثوبان أحمران فسلّم على النبي يِيٍ فلم يرد عليه. 
مرفي سان أبي داود» عنه أيضاً قال: رآني رسول الله ٤ة‏ وعَلَيَ ثوبٌ مصبوغ 
ضفر مدا فقال: «ما هذا)؟ فعرفت ما كره» فانطلقت فأحرقته. فقال النبيّ سای وما 
صنعت)؟ قلت: أحرقته. قال: «أفلا كسوتّه بعض أهلك؟ فإنه لا بأس به للنساء». 
وفي (صحیح مسلم) عنه أيضاً قال: رائ سول أنه ية علي °7 — أ 
وبين مُعَضْفَرَيْن فقال: «إن هذه من ثياب الكفار فلا تَلْبَسها“». وفي رواية: قلت: 
أَغْسِلهُمَا؟ قال: دبل أخرهُما»” 0 وهذ ذا مبالغة في النهي لِمَا تقدّم. وروى أبو داود 
)١(‏ في المطيوع: أكبرهم؛ والمثيت من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) رَكض الدّابة: أي ضرب جنبيها برجله أو برجليهِ ليحتها على السير. المعجم الوسيط ص 2555 
مادة (ركض). 
(4) نكس الدابة: طعن مؤخُرها أو جرا القاس للف انيم الرسيط عن 15 ماده برجن 
ر( الدّلأل: من يجمع بين الْمَيّعِينَ. المعجم الوسيط صغ 255 مادة (05). 
© المَئِلُولّة: نومة نصف النهار. المعجم الوسيط. ص ۷۷١‏ مادة: (قيل). 
(/) أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ١/ه4»‏ رقم .)١8(‏ 
(۸) تَعَضْفَرَ: انصبغ بالعُضمُر. والعُضمُر: نباتٌ صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر» ويستعمل زهره 
تابلا ويُستخرج منه صِيعٌ أحمر يُضْبَمْ به الحرير ونحوه. المعجم الوسيط. ص٥ »٦ ١‏ مادة (عضش. 
(@ ني المطبوع: إن هذين من ثياب الكفار قلا تلبسهما. وفي المخطوط: هذه بدل هذين مع إسقاط 
من. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في صحيح مسلم ۱٩٤۷/۳‏ كتاب اللباس والرّينة (۳۷)» 
باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر »)٤(‏ رقم .)۲١۷۷  ۲۷(‏ 
)۱٠١(‏ صحيح مسلم ٦٤۷/۳‏ كتاب اللباس والريتة (۳۷)» باب: النهي عن لبس الرجل الثوب = 








ومع وعم وفعام م نمع دع مه يمعي م رمي وو ووو ووم م ممع م م قمع وروم بوي م ابوج وو م مويه م م مع مهاه رورم رس ملعاعراء ومارر م نه 


والترمذي عن علي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس المُعَضْفَر. وأا لبس 
الأعحضر فمستحبٌ لقول أبي رئثة رأيت رسول الله يله وعليه ثوبان أخضران. 
أخرجه أبو داود والترمذي» وللنّسائي: وعليه بودان أحضران. وثُدِبت لبس البياض [أو 
السواد]“ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إلّ أحسن ما زرتم الله به“ في قبوركم 
ومساجد كم البياض». رواه آبن ماجه. 


وفي رواية للترمذي والنُسائي: «البَسُوا من ثيابكم البياض» فإنها أطهر وأطيب» 
وكفّنوا فيها موتاكم». وما لبس السواد فجائز لقول سعد بن أبي وقّاص: رأيت رجلاً 
على بغلةٍ بيضاء على رأسه عمامة سوداء» وقال: كسانيها عليه الصلاة والسلام. رواه 
أبو داود. وقال عمرو بن أميّة: كأني أنظر الساعة إلى رسول الله ييي على المتبر 
وعليه عِمَامة سوداء؛ وقد أرخى طرفها بين كتفيه. أخرجه النّسائي وابن ماجه. وقد 
دخل التّبي عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح وهو متعمّم بعمامة سوداء. رواه 
الترمذي في «شمائله». 





ولا ينبغي أن يُظاهر بين جبمين أو أكثر في الشتاء إذا اكتفى بدون ذلك لأنّه 
يغيظ المحتاجين وطريق المتسجبّرين [من المتكبرين](”: وثُّدِب إرسال ذَنّبٍ العمامة 
بين الكتفين قدر شبرء وقيل: إلى وسط الظهرء وقيل: إلى موضع الجلوس. 


والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بالعمائم فإنها سيماء الملائكة 
وأرخوها لف ظهوركم). رواه البيهقي في «شعب الإيمان». وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس»). رواه الترمذي. وقول 
ابن عمر: کان رسول الله يا إذا اعتمم سدل عمامته بين كتفيه. رواه الترمذي وقال: 
حسنٌ غريبٌ. وعن عبد الرحلمن بن عوف: عمٌّمني رسول الله يك فسدلها بين يدي 
ومن خلفي. رواه أبو داود. 





.)۲۰۷۷  ۲۸( رقم‎ »)٤( المعصفر‎ = 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع إن أحسن ما زرتم إليه في قبوركم... إلخ؛ والمثبت من المخطوط وهو الصراب 
لموافقته لما في مبنن ابن ماجه ۱۰۸۱/۲ کتاب اللیاس (۳۲) باب: البياض من الشياب (ه)» 
رقم ركه 5). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 





ووفعع مع م لس ووو هه وممفادة رمعمء عق معد ايه نواه م امج مارو يمعو م ووم ع عع ممم يموع عمععه مإعرمرم ترم وم و مم مل لحيقعهةه 


ويُكره الترجيع”'؟ بقراءة القرآن واستماعه» لأنه تشبّه بفعل الفسقة. وقيل: لا بأس 
إذا لم يُخْرِجٍ الحرف عن حدّهء والمدّ عن قَدْرٍ مدّه لما ورد: «زيّنوا القرآن 

e‏ . رواه خمد وجماعة) وصححه الام عن البراءء وزا اد الحاكم في رواية 
عنه: «فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً». وفي رواية: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن)("©. 

وكره رفع الصوت عند قراءة القرآن وعند الجنازة وحين الرّحف على العدو 
وحين الوعظء لأنه يذهب الهيبة والخشوع. ويَحْوُم قيام التالي للقرآن» وكذا الراوي 
للحديث» للدّاخل عليه لأن فيه نوع إهانة له بإعراضه عنه وإقباله على من ليس له 
عليه حيّ إلا لأستاذه الذي علّمه أو لأبيه» لما لهما عليه من حقٌ الإكرام [70؟ ‏ 
ب] وزيادة الاحترام. 

والقراءة عند القبور مكروهةٌ عند أبي حنيفة» وتجوز عند محمد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «اقروًا يس على موتاكم». رواه أبو داود. 

وتّحرم الغيبة والنميمة والكذب إلا للخديعة في الحرب لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الحرب خذعة»" والصلح بين اثدين؛ ولإرضاء أمْله لأنه من باب إصلاح 
ذات البين. قال الله تعالى: وإلاً خير في كير مِنْ تَجْوَاهُم إلا من أمَر بِصَدَفَةٍ أؤ 
مَعَْرُوفٍ أؤ e‏ بین ن الئاس دوورة اليس الكذاتة الذي يُصَلِحٌ بين التاس» 
ويقول خيراً وټئمي خيراً22. قال ابن شهاب: ولم 5 يُرَخصُ في شيءٍ مما 
يقول الئاس كذبٌ إلا في ثلاث: الحربء والإصلاح بين الناس» [وحديث الرجل 
امرأته]"“ وحديث المرأة زوجها. رواه مسلم. ولدفع الظالم عن ظلمه لأنّه ته عن 


.۲٠٠۲/۲ التوجيع: توديد القراءة. النهاية:‎ )١( 

؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 81/١١‏ 285 رقم .)١١١١*(‏ 

() صحيح البخاري تعليقاً (فتح الباري) 2١81/5‏ كتاب الجهاد (85)» باب الحرب خدعة .)٠١۷(‏ 

(4) سورة التساى الأية: .)١١١(‏ 

(ه) تمَيِتُ الحديث: بلّغته على وجه الإصلاح وطلب الخير. النهاية (ه/71١).‏ 

)٦(‏ صحيح اليخاري (فقح الباري) ۲۹۹/۰ کتاب الصلح »)٥۳(‏ باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين 
التاس (۲)» رقم .)۲٦۹۲(‏ وصحيح مسلم ۲١٠٠/٤١‏ كتاب البر والصلة والآداب (ه٤)»‏ باب: 
تحريم الكذب» وبيان المباح منه (۲۷)»ء رقم »)۲٠٠١  ٠١١(‏ واللفظ له. ولفظ البخاري: «ليس 
الكذّاب الذي يصلح بين الناس فيئمي خيراً أو يقول خيرأ». 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم 4/ 
١‏ ۲ء كتاب البر والصلة والآداب (ه٤)»‏ باب: تحريم الكذب وبيان المباح منه (۲۷)» رقم 
( ۹۰۹ 2 








المنكر وأخدٌ على يد الظالم. 

ويكره التعريض بالكذب لأنّه كذب في الظاهر إلا عند الضرورة كى:أكلتٌ ‏ 
يعني أمس - جواباً لمن دعاه إلى الأكل لأنّه صادق في قصده. 

ولا غِيِبَةَ لفاسقٍ مُعْلِنٍ ولا لغير معيلّء ولا لظالم يُؤذي التاس بقوله أو فعله, ولا 
يأثم الشاعي به إلى السلطان ليزجره بل يثاب عليه لأنه من باب النهيّ عن المنكر 
والمنع عن الظلم. 1 

والحاصل: أنّ الكلام إِمَا مستحب كالأذكار» وإماحرامٌ كالكذب والغيبة 
والدميمة» وإمّا مباخح كضروريات الإنسان من قوله: قم واقعد ونحو ذلك. نالك 
يعنيه فتركه مستحبٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: وإن من حسن [إسلام]7"© المرء 
کا ا 

واخثّلفت هل بكب المباح: فقیل: لا أصلاً لقول ابن عباس: e‏ 
تكتب إلا ما كان فيه أجد ا و وِررٌ. وقيل: يُكقَثْ ذلك لظاهر قوله تعالى: ما يلظ 

: من َل إلا لَدَْهِ رَقِيبُ عَييد" فقيل: يكتب ذلك عليه ثم بنسخ متى قوبل عليه 

باللرح المطوظا کل ان ری ا عن ب جرا خير أو شو ثبت» وما لم يکن 
كذلك ج لقوله تعالى: يلخو اللَهُ ما يَشَامُ وَيُنْبِتُ وعد أمُ الككاب ي( ولقوله 
ا ًا نَستنسحٌ ما نغ تَعْمَلُون7". وقيل: يكتب ويُنْسخ يوم القيامة» لأنّه يوم 
الحساب إا بالثواب أو بالعقاب. وابله أعلم بالصواب. 

وينبغي لحافظ القرآن أن يختمه في ثلاثة أيام أو في أسبوع أو في شهر أو في 
أربعين يوم فِإِنّ نسيان القرآن من الكبائر. 

ويتقدّم الشاب العالم على الشيخ العابد الجاهل لقوله قل ل يشو يس 
الد فيرف وَالّذِينَ لآ يَعلَمُوة04©) وقوله: برقع اللّهُ الّذِينَ آمبُوا منكم وَالَّذِينَ 7 
العِلْمَ دَرَجَاتِ4”" وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل العالم 7 العابد كفضلي 
على أدناكم». رواه الترمذي عن أبي أمّامة. وقوله: «فضل حملة القرآن على من لم 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(؟) أخرجه الترمذي في سئنه 8/4 4»: كتاب الزهد (4 »)١‏ باب »)١١(‏ رقم (۲۳۱۷). 
(۳) سورة ق الآية: (4م1). 
)٤(‏ سورة الرعد الآية: (ة*). 
(ه) سورة الجاثيةء الآية: (۲۹). 
(5) سورة الزمر الآية: (8). 
(۷) سورة المجادلة الأية: .)١1١‏ 


كاب الكراهية 1 
اتيس يبي 7 ججج ب 
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يحمله كفضل الخالق على المخلوق». رواه الدَّيْلمِيَ عن ابن عباس. 

ال e‏ وجوابه فرض كفاية لقوله تعالى: SED‏ ب بكَحِيّة فَحَجُوا 
بَأَحْسَن مِنْهَا أؤ روما“ وثواب هذه الشئّة أفضل من الفرض الذي ا لأنها 
سبث لهء ولدلالته2 ى التواضع لقوله عليه الصلاة والسلام: «البادىء بالسلام بريءُ 

من الكبر). كذا في «شعَب الإيمان). 

ولا بعلم رقت السطبة والتلاوة 751 م] لعلا يُخْلّ بالاستماعء وكون 
القاضي في المحكمة حال كونه يحكم هيبة واحتشاماًء وبهذا جرى الرسم. ويجب 
الردّ إل على القاضي REEF‏ وجوبه على من يسن السلام عليه :و كذ لا يجب 
على من جلس يفقّه تلامذته أو يُفْرِتُهم القرآن: لأنّه جلس للتعليم لا لردٌ التسليم. 
ويسلّم القاكب على الواجل لقوله عليه الصلاة والسلام: «يسلّم الراكب على الماشي؛ 
والماشي على القاعد. والقليل على الكثيرة. متفقٌ عليه. ويسلّم الرجل على المرأة 
لأنه عليه الصلاة ة والسلام م على نِسْوَةٍ فسلّم عليهن. رواه الأمام أحمد. 

ويجيب المي إذا سلّم غو وعليك» لما في والصحيحين») ) عن ابن e:‏ 
قال: قال رسول انه عََيِدِ: «إذا إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: الشام عليك» 
فقولوا: وعليك». ولا يبدؤه بالشلام لقوله عليه الصلاة والشلام: ولا تبدؤًا اليهود ولا 
النصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه). رواه مسلم. 

ويجب كفايةٌ نسميت العاطس الحامد ب: يرخمك الله لأحاديث وردت 
بذلك» وإن تكرر منه في مجلس يستحبٌ إلى الثلاث» ولو زاد يقول: عافاك اللهء لأَنَّ 
التي ية قال لمن زاد: «الرجل مزكوم»“. ويُجيب هو بقوله: «يهدينا الله ويهديكم 
ويصلح بالكم» أو: «يغفر الله لنا ولكم»2 على ما ورد في الخبر. 


.)85( سورة النساى الأية:‎ )١( 

(؟) عبارة المطيوع: لأنها السبب البادي بالسلام وله دلالة على التواضع» والمثبت عبارة المخطوط. 

(۳) في المطبوع: عن عم والمثبت من المخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم 5/ 
٩‏ كتاب السلام (۳۹)» باب النهي عن ابعداء أهل الكتاب السلام» وكيف يرد عليهم »)٤(‏ 
رقم (4 .)51١514--‏ 

(4) أخرجه مسلم في صحیحه ۲۲۹۲/۲ ۰۲۲۹۳ كعاب الزهد والرقائق »)٥۳(‏ باب تشميت 
العاطس وكراهة التحاؤب (۹)ء رقم  ٥٥(‏ ۲۹۹۳). 

)2 أخ رجه البخاري بلفظ: «یهدیکم أرله...٠.‏ صحيح البخاري (فتح الباري) ۰ كتاب الأدب 
(۷۸)»ء باب إذا عطس كيف يشمت (55 اي رقم (5019197154). 

(7) الطبراني في معجمه الكبير 57/19 ب /ا3, رقم (5755). 


م 


44 كاب الأشربة 


عر جد تراب زر لد ما يُشْرَب. وهنا ما يُشْرَبُ ويُسْكِرٌُ (حَوْمَ الخَمْرً) 
لقوله تعالى: «إيا أيها الْذِين د موا إن الخَمر وَالمَيِسِر وَالأَنْصَابُ والأزلآمُ رجش مِنْ 
عَمَلٍ الشَّقِطَانِ»7؟ الآية. ولإجماع الأمة» ولصحيح الأخبار وهي كثيرة منها ما في 
E EE‏ القوم» يوم حرمت الخمر في بيت 
أني طلحة وما شرابهم إلا القضيخ”“ الإشر" والعمرء فإذا مناد ينادي» فقال لي أبو 
طلحة اه فخرجت فإذا مناد يادي ألا ِن الخمر قد حُوّمّت. قال: فجرت 
في سكك المدينة؛ فقال لي أبو طلحة: اخرج فأمْرِقُهَا فخرجت أَأمَرَققُها. 


وفي «صحيح مسلم؛ عن عبد الوخمن بن وَعْلَةه“» قال: سألت ابن عباس عن 
بيع الخمر فقال: كان لرسول الله له ساك عن قي سن كن لقا يوه الفح 
براوية0؟ حمر يهديها إليه» فقال رسول الله يليد ويا فلانء أما علمتٌ أن الله حدّمها»؟ 
فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال [له رسول الله ی : «یا فلان» 
بماذا أمرتهع؟ قال: آمرته أن سيعها: فقال: إن الذي حرم شر بها حرم بيعها). فأمر بها 
هقث" في البطحاء. 


(وَهِي): أي الخمر هو (المّيء)2) بكسر النون في أوله وبهمزة في آخره وقد 


.)941( سورة المائدة الأية:‎ )١( 

(۲) الفضيخ: شراب يشخذ من البشر من غير أن مشه النار. المعجم الوسيط ص۹۲٦‏ مادة: (فضخ). 

(۳) الششر: تمر النخل قبل أن يُرْطبَ. المعجم الوسيط ص55.؛ مادة: (بسر). 

)٤(‏ حرفت في المخطوط إلى عبد الر لن بن دعلة» والمثبت من N‏ وهو الصواب» لموافقته 
لما في صحيح مسلم ١۲١٠/۳‏ كتاب المساقاة (۲۲)» باب: تحريم بيع الخمر ))١”(‏ رقم 
(58 كلاه 1). 

(0) الراوية: المزادةٌ فيها الماء. المعجم الوسيط» ص٤۳۸‏ مادة (روى). والمزادة: وعاءٌ يُخمل فيه 
الماء في السفر. المعجم الوسيط ص58 ٠‏ 6» مادة (زاد). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۷) في المخطوط: فأفرغت» والمثبت من المطبوع. 

(8) الثي: كل شيء شأنه أن يعالج يطيخ أر شيء فلم يتضج. المعجم الوسيط ص411 مادة 
(نوی). 


كِتَابُ الأشربة 4 





O‏ وَقَذَفَ الزَْدِ. وَِنْ قَلَتْ كالطلاي وَهُوَ: ماءٌ عتب ب طبخ 
هب اقل من تسَي وغلظا نَجاسة. 





يُدْعَم (مَنْ ماء عِنَب غلا وَاشْتَدَ وَقَدّفَ بالرَبَدٍء وَإن قَلَّث) الخمر وإن كانت قطرة. فإ 
ځرمتها غير معللة بالشكر ولا موقوفة عليه. وبعض المعتزلة أنكر حرمة عينهاء وزعم أن 
الشكر حرام إذ به يحصل وقوع العداوة ۲۳٠7‏ ب] واليغضاء والصدّ عن ذ كر الله. 
وذلك باط مخالفٌ للكتاب والسنّة وإجماع الأمة» فكان كفراً منهم. وهذا لأنَّ الله 
تعالى سمّاها رجساء وهو اسم للحرام النجس عيئاً بلا شبهة. 

ولم يخر ط أبو يوسف ومحمد القذف بالرّبدء وهو قول مالك والشّافعيَ وهو 
الأظهرء لأنّ اللدّة المطربة والقوة لمك تحصل بالاشتداد» وهو المؤثّر في إيقاع 
العداوة والصدّ عن 0 الله. والقذف بالرٌيد صفاءٌ لا تأثير له في الشكر. 

ولأبي حديفة: أنَّ الغليان بداية الشّدّة وقذف الرّبد كمالهاء إذ به يتميّر الصافي 
عن الكير. E‏ ال كالحدٌ وإكفار المستحلٌ وحرمة البيع؛ فيناط 
بالكمال. وقيل: يؤخذ في حرمة الشرب بمجرد الاشتداد أحتياطاًء فينبغي أن يؤخذ في 
الحد والتكفير بقذف الرّبد احتياطاً. 

(كالطلاءِ) أي كما حرم الطّلاء (وَهُو) بكسر الأول (مَاءُ عب طبخ قَذَهَب أقَل 
مِن كُنْقَئْهِ) كذا في «الهداية». وفي «المحيط؛: الطلاء: اسم للمتلّث وهو ماء عنب 
طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه وصار مسكراً. وفي «الصحاح» مثل [ما في]0© 
«المحيط؛) لكن من غير ذكر الإسكار. ويدحل في تفسير المُصئف [المُتصّفُ*"© 
زهو ما طبخ من ثاء العدن بحفى ذهب «لضقة إلا أن يقثال: عراد:الستضتق+ ما ذهب 
أقلّ من ثلثيه وأكثر من نصفه فلا يدحل. لكن المراد لا يَدفع الإيراد. 

ثم 0 ذلك عندنا حرام إذا غلا واشتدٌ وقذف بالزربدء وإن لم يقذف فهو على 
الخلاف لأنه زق ف رب يدعو قليله إلى كثيره» فيحرم شريه دفعاً للفساد 
المتعلّق به كالخمر. وأما التاق فأسم لذاهمب ما دون النصفء قأظهر الروايعين عن 
ا حديفة أنه بمنزلة المُتَصّف في حكم البيع والحدء وعنه في رواية أخرى أنه 0 
ذلك بالخمر في أنه لا يجوز بيعه كذا في «المبسوط». 

(وغَلِطَا) أي الخمر والطّلاء (َجَاسَة) أي من جهة النجاسة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


15 کناب لأر 





5 


وَحَرم قبع انعر أي الك > وَنَقَيعُ الزبيب يي إذا غلا وَاسْتَدٌ. وَححَرْمَةُ 
الخفر الا كل E‏ 





وَخَرٌ حَرْمَ تَقِيعٌ الثّغرٍ اي السَكَرٌ) بفتحتين (وَتَقِيعُ الزبيبٍ بقين) تثنية النيء. 
(إذا 7 رسيي (وَاشْقَدُ). وعند أبي حنيفة: وإذا قذف بالربد. وقال شَريك 
بن عبد الله: الشکر حلالٌ لقوله تعالی: رمن ١‏ ترات اليل والأغتاب يدوت ينه 
سَكراً وَرِرْقاً حسنا”2 ذكره في موضع المئّة وهي لا تتحمّق بِالمُحَحرّم» فأوجب إباحته. 

ولنا: إجماع الصحابة على حرمة ذلكء وقد قال النبى كللِيْدِدِ «الخمر من هاتين 
الشجرتين)”". والنص محمولٌ على ما قبل التحريم فيكون منسوخأء وهو مذهب 
الشّعبيَ والنَّحَعِيَ. وني فصتت راان آي غه ن اراح قال: قال عبد الله: الشكر 
حَمِوُ. وفيه عن سعيد بن مجبيرء عن ابن عمر أنه سَِلَ عن الشكر فقال: الخمر. 

وقيل: الشكر: بد رفو مسي ی و حتت قينا 
ثلثاه» ثم رك حقّى اشعد. وهو حلالٌ عند أبي حديفة إلى حدّ الشكر ويحعج بهذه 
الآية» ويحمل الشكر المذكور في الأية على هذا. وعن الشيخ ا مَنُْصُور المَاتُرِيِي: 
معناه بار - أ]: تتخذون من الحلال a‏ ما هو حرامٌ كقوله 0 قل 
ريك اال اله كم من زق مجعم ينه مأ ولالا227. وأمَا نقيع الزبيب 
ا عندنا حلاف للأؤزاععي. 

(وَحُرْمَُ الخَفر آفؤى) لأنّها قطمية (مَيَكْهرُ مُسْتَحِنُهَا ققط) أي ولا يكفر 
مستحل واحدٍ من الثلاثة الأخر, لأنّ حرمتها اجتهادية» ويُحَدّ شاربها ولو قطرة» ولا 
جد فارسا زاك سن افا الاجر سی کن 

(وَحَلَ المُدَنْثُ العِتّبي) وهو ما طبخ من ماء العنب حتّى ذهب ثلثاه. (مُشتدا) 
لأنه لغلظه لا يحصل بشرب قليله الفسادء ولا يدعو قليله إلى كثيره بخلاف الخمر. 

قال البخاري: ورأى عمر وأبو عْجَيْدَة ومُعَاذ شرب الّلاء على الثلث. وروى النّسائي 
شربه عن آبي موسی. وقال أبو داود: وسألت أحمد عن شرب الطّلاء إذا ذهب ثلثاه وبقي 
ثلثه فقال: لا بأس به. قلت: إنهم يقولون: | إنه يُشَكر! قال: لو كان يسكر لما أحلّه عمر. 


.)۷( سورة التحل» الآية:‎ )١( 

(۲) احرجه مسلم في صحیحه ٥۷۳/۳‏ ۱ء كتاب الأشربة »)۳٦(‏ باب بیان ان جميع ما ينبذ.... (1)؛ 
رقم .)۱۹۸١  ١“(‏ ونص الحديث: «الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة». 

(۳) سورة يونسء الأية: (05) 


كاب الأفرنة ۷ 








| وفي «المبسوط» عن داود بن [أبي هند قال: قلت لسعيد بن المُشيب: 
الطلاء الذي كان يأمر عمر باتخاذه الناسَ ويسقيهم منه كيف كان؟ قال: يُطبخ العصير 
حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه. وقال الأؤرَاعِيَ: المُتَصّفُ والتاؤق مباخ» وهو قول بعض 
أصحاب الظواهر وبعض المعتزلة. 
0 حل (نَبِيدٌ الشّمْرِ والرّبيب مَطبُوخاً أذتى طَبِحَه) بأن طبخ حتّى فيج (وَإِنْ 
اشتدء اذا کر ما نا ر بلا ديو تو وري بل بنية تقوّي» لما روينا أن رجلا 
شرت تیدا کے قوی عمر("؟ فسكر فضريه الحدء فقال: إنما شربت من قَرْبك! فقال 
له عمر: إنما جلدناك لسكرك. وأنَّ رجلاً شرب من إداوة) علي بیدا بسفين سكن 
فضربه الحد ثماثين. ولما في «آثار محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفة» عن 
سليمان الشَيّباني) عن ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمرٍ فسقاه شراباً فكأئه 
أحذ منهء فلمًا أصبح غدا إليه فقال: ما هذا الشراب؟ ما كدت أهعدي إلى منزلي. 
فقال ابن عمر: ما زدناك على عجوة وزبيب. 
ولقول علي رضي الله عنه: طاف النبيّ ية بين الصفا والمروة اوغا تم 
SE CG‏ مكةء فقال: اهل من شربة»؟ ,فأنن بقعب من نبیل» 
فذاق فقطبت”" وردّه إليه. فقام رجل من آل حاطب فقال: يا رسول الله هذا شراب 

أهل مكةء قال: فصب عليه الماء ثم شرب ثم قال خب الخمر بخ“ 

والشكرل» من كز ر . رواه العُمَئِلِي عن محمد بن القُرات» وأعلّه به. ورواه أيضاً عن 

عبد الرحدن بن يشر العَطْقَاني عن علي قال: سألت رسول الله يلي عن الأشربة عام 

٠١ ٠ص ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطء والصواب إثباته لمرافقته لما في «تقريب التهذيب»‎ )١( 

١‏ القِويَةُ: ظرف من جلد يُخُرَرُ من جانب واحدء وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعجم 
الوسيط ص٣۷۲۳‏ مادة: (قرب). 

(*) عبارة المطبوع: أن رجلاً شرب نبيذاً من تمرٍ. والمثبت عبارة المخطوط. 

060 الإداوة: إناء صغير يُحمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص١١‏ مادة: (أدا). 

(0) في المخطوط: سليمان بن الشيباني» والمقبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 
«تقريب التهذيب»؛ ص ه585؟. 

(5) في المطبوع: يقصب» والمثبت من المخطوطه والقَّعْبُ: قدح ضحم غليظ. المعجم الوسيط 
صم 4لاء مادة: (قعب). 

(۷) قَطْب أي قبض ما بين عيئيه كما يفعله العبوس. النهاية .۷۹/٤‏ 

(۸) في المطبوع: بيعهاء والمثيت من المخطوط. 

(5) قال ابن الأثير: الشكر: بفتح السين والكاف: الخمر المعتصر من العنب» هكذا رواه الأثيات» ومنهم من - 


حجة الوداع فقال: «حرم الله الخمر بعينها والشكر من كلّ شراب». ثم قال: وعبد 
الرحمن هذا مجهول في الرواية والنسب وإما يروي عن ابن عباس من قوله. ورواه 
النّسائي موقوفاً عليه من طرق. 
(ق) حل (الخييطان) وهو أن يِه يَجْمَءَ يُجْمَعٌَ التمر والزبيب» أو الرطب والإشر ويْطْبَخَ 
E E‏ فإن قيل: أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: 
نهى رسول ايله کا عن الزبیب e TY]‏ والتمرء والشر والتمن وقال: «نبيذ 
واحد منهما على حدټه». اجيب : ا سيول فل ا ال و ا الذا 
رزوی هذا محمد في «الأثار» عن أبي حنيقةق عن حمّاد عن إبراهيم قال: يه بأ 
بنبيذ خليط التمر والزبيبء وإما كره لشدة العيش في الزمن الأول» كما كرة 
الشمن واللحم» وكما كره الإقران. وما إذا وسّع الله على المسلمين فلا بأس به. 
يكن آنه نهى أن يبد الزبيب والتمر جميعاء ونهى أن يُنْبَدَ النشر والؤطب جميعاً. وفيها 
أيضاً سوى الترمذي عن عبد الله بن أبي قَعَادَة» عن أبيه أن النبئ د نهى عن خليط 
الرّبيب والعمر وعن خحليط البشر والتمر وعن خعليط الرّهوا 0 والتمرء وقال: «انتبذوا 
کل واحدٍ على حِدَقِ). وعن مسلم عن [أبي سعيد]”*؟ الحُدْرِيٌ قال: نهانا رسول الله 
اة أن تخلط يشر أ بعمرء أو زبيباً بعمرء أو زبيباً ب: ل بسر وقال: «مَن شرب منكم النبيذء 
فليشربه ا فرداًء أو را فرداء أو بسراً فرداً». 
ولا ما قدمناء [ وما( في «كامل» ابن عَدِيٍّ عن 3 ل وأبى طلخة آنا 
کا ا ت وال اه ت ا ابا هة إن شرلا 
دج عن نا قال O‏ نل ين الور اذى للك الرّمان كما نهى عن الإقران. وفي 
= يرويه بضم السين وسكون الكافء يريد حالة الشكران» فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس الُشكر. 
فيجعلون التحريم للشكر لا لنفس المشكر فيبيحون قليله الذي لا يُسكر. والمشهور الأول. النهاية ۳۸۳/۲. 

)١(‏ في المخطوط: الرميء والمثبت من المطبوع. 

(۲) الإقران: هو أن يكرا رن بين العمرتين في الأكل. النهاية 54/؟1ه. 

(Ty‏ الْرّهُو: اليشر المتلؤن. المعجم الوسيط, ص © + Cf»‏ ماأادة: (زها)» والشر سبق شرحها ص 24 التعليقة 
رقم: ((. 

(4) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع والمخطوط» واستدرك من صحيح مسلم. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(9) في المطبوع: يشتريان؛ والمثيت من المخطوط. 


كاب الأَشرَة 4 
- 3 05 ج 8 هھ ء 0 َ 
وَنبيك العَسَلٍ) والثين» وَالْبَىٌ والشعيرء والذوّة, وان لم يُطبخ, بلا نيه لهر وَطرّب. 


وسان أبي داود» عن صَفِية بعت غعلية قالت: دخلت مع نسوة من عبد القيس على 
عائشة فسألناها عن العمر والزبيب. فقالت: ا تن 0 
زبيمبا) فألقيه في إناء فأماسمُ ثم أسقيه البي مكل 








(و) [حل]“ (تَبِيدُ العَسَلٍ والثّين وَالبُرّ والشَعير والذْرَةٍ) وسائر الحبوب قان 
نَم يُطْبَخْ بلا نِيّة لهو وَصّزب) بل للعقوي لا روى مسلم وغيره أن النبي يا قال 
والخمر من هاتين الكتجرتين: النخلة والعدب» وفي لفظ [لمسلم] a‏ 
والنخلة». والمراد بيان الحكم» لان الخمر حقيقةٌ في ماء العنب. 

ولم يُشترط في نبيذ العسل وما عُطِف عليه الطبحٌ لأنّ قليله لا يدعو إلى 
كك م حر لك زیا وا ی حا وای رشت فد جد کار و كر مه 
ولا يقع طلاقه كالنائم وذاهب العقل بالينج وبلين الماك وهو بكسرء جمع رمكة وهي 
الفرس الأنثى. وقال محمدء وهو قول مالك والشافعي: كل ما أسكر كنيره كزع ليله 

من أي نوع كان. ويحدّ السكران منه ويقع طلاقه» كما في سائرٍ الأشرية المحزمة. 
والفتوى في زماننا على قول محمد حعى يحدّ م فق سكو من الأنبنة المتحهدة من 
الحبوب والعسل والتين واللبن» لأنٌ المُشاق يجتمعون عليها ويقصدون اللهو بشربها 

والسكر بهاء وما في «صحيح مسلم» من قوله عليه الصلاة والسلام: 
خمرٌ وكل مسكر حرامٌ». وفيه وفي (مسند 583 أ] أحمد) ووصحيح ابن حبّان)»: 
کل مسكر خمق وكل خمر حرامٌ). 

ولِمَا في مسلم عن جابر: أن رجلاً قَدِمَ من اليمن فسأل التّبِيّ عليه الصلاة 
والسلام عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزد قال الي عله أو 
ششک هو»؟قال: نعم. قال [رسول الله ییایع: « کل مسکر حرام» إن على الله عهداً 
لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينه الخبال). وفي «الصحيحين» عن عائشة 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» فاستدركناه من الخطوط وسنن أبي داود »٠٠۲/٤‏ كتاب 
الأشربة )۲٠١(‏ باب في الخليطين (۸). رقم .)۳۷١۸(‏ 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(م) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثباته الصواب حيث أخرج مسلم الحديث في صحيحه ؟/ 
٥۷ ۳‏ كتاب الأشربة »)۳٦(‏ باب: بيان أن جميع ما ينيذ... (4), رقم (1- 15488). 

/" ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقعه لما في صحيح مسلم‎ )٤( 
.)۲۰۰۲ باب: بیان ان کل مسکر خحمر... (۷)» رقم (۷۲ د‎ »)۳٦( كتاب الأشربة‎ ۰۱ ۷ 

,20 طينة الحبال: يضشرها قوله ية إجابة عن سؤاله عنها قال: «عرق أهل النار» أو عصارة أهل النار». - 


0٠‏ کاب الأَْريَة 
و حل الخفر وَلَوْ يبلج SNM a‏ 


قالت: سيل رسول الله ية عن البشع - وهو نبيد العسل - فقال: « كل شراب أسكر 
فهو حرام». وفي وسن ا داود ودابن ماجه) و«الترمذي» ع النغمّان بن تسیر قال: 
قال رسول الله كل إن من الحئطة خمرأء وإن من الشعير خمرا ومن الزبيب حمر 
ومن العسل خمرا». وفي «سان الئسائي وابن ماجه» من حديث عمرو بن شسُعَيِبء عن 
أبيه وعم أن 2 يله قال: وما أسكر كثيره ه فقليله حرام). وهكذا رواه 
ES‏ ة أنها سمعت النبئ َة يقول: کل 
مسکر حرام» وما اکر القَرق(“ مله فَمْلءٌ الكف منه حرامٌ). وفي لفظ الترمذي: 
«الكخشوة؟ منه حرامٌ). ولا ذُكرَ لابن الميارك حديث اين #تسعيوة رضي الله عنه في 
كل مسكرء وهي الجر الي أسكرتك قل دیف باطل. وفي «المبسوط): ولان 
المُقَلْث بعدما اشتدٌ خم لذن ١‏ الخمر إعماا نس سمي بهذا الاجم لصح يرنه لعفل وذلك 
E‏ ولو سشاه أحد من أهل 
اللغة خمراً لكان يستدل بقوله على إثبات هذا الاسم فإذا سمّاه صاحب الشرع ‏ وه وأفصح 
العرب -أولى دواو نة و ابو رسف ارجا الخد بالك من الأشربة المذ كورة ذ في الصحيح 
عنهمالء » لمارويناعن عمروعليء ولقطع مادة مَقًاسد لازمة للشكر منها 
)حل هل لخخر وت يجاذ) من إلقاء شل أو ملح فمها لمصير شل 
الله تعالى عليه 52055 غم الد لش رقال مالك والشافمي: لا 0 تخليل 
لبد رد ابن اسيل مهنا أخرجه مسلم قال: شيل النبي ل عن الخمر: 
أتتخذ ع قال: ولا. وأخرج أيضاً عن أنس أن أيا طلحة سأل النبي عليه الصلاة 
والسلام عن أيتام ورثوا حمراً. قال: «أَهُرفْهًا». قال: أفلا نجعلها خَلذ؟ قال: دلا». ولأنّ 
الصحابة د آية التحريم؛ ولو جاز الدخليل لنبّه عليه الصلاة والسلام 
= صحیح مسلم ۹۸۷/۳ ١ء‏ كتاب الأشربة »)۳٦(‏ باب: بيان أن کل مسکر حمر... (۷)» رقم (۷۲ 
— ¥( 
)١(‏ القّرق: کيال سععه ثلاثة اصوع = ۱۰۰۰۸٦‏ ليتراً = ۹۷۸٤۰١‏ غراماً عند الحنفية» و ۸٠۲ ٤٤‏ ليعراً 
= 1047 غراماً عند غيرهم. معجم لغة الفقهاء ص6 84 ”7. 
(۲) في المطبوع؛ فالجرعة» وفي المخطوطء فالحسوة ة. والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في سنن الترمذي 
٤‏ كتاب ا باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام (7)» رقم .)١1855(‏ 
MW‏ الإدام: ما ي يشَمراً به الخبر. المعجم الوسيط ص ١١؛‏ مادة: (أدم). 
(54) في الممخطوط: 5 والمثبت من المطبوع. 











عليه كما نته نه أهل الشاة الميتة على دباغ إهابها. 


وفي «مسند أحمد» عن ابن عمر قال: أمرني ية أن آتيه دة رقال" 
فأنيته بهاء فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زاق الخمرء فشقٌ ما كان من 
ذلك الزّقاق بحضرته؛ ثم أعطانيها وأمر أصحابه أن يمضوا معي ويعاونوني» وأمرني أن 
آ3 تى الأسواق كلّها 4" ب] فلا أجد فيها زق حمر إلا شققته شققته ففعلت» فلم أترك 
في سواقها زَا إلا شققته شقة شققته. وأجاب الطحاوي بأن ذلك محمولٌ على التغليظ والتشديد 
بدليل أنه ورد في بعض طرقه الأمر بكسر الدَّئَانَ؟؟ فيما روى الدارقُطِيِيَ والطجران 
في «معجمه»]. وبدلیل ما روى أحمد في «مسنده» عن ابن عمر أن النبي وَل 

شق زقاق الخمر بيده ١‏ فى أسواق المدينة. 

وهذا صريخ في التغليظ لأنّ فيه إتلاف مال الغير» إذ قد كان يمكن إراقة النان 
والقاق وتطهيرهاء ولكن قصد بإتلافها التشديد ليكون أبلغ في الرّدع. قلت: ويؤيده ما 
ور E EE‏ : فال الناس: إِنّ في هذه الرّقاق منفعة يا رسول 
الله. قال: «أجلء ولكن إِنما أفعل ذلك غضباً لله لِمَا فيه من سخطه». و 
يعلى الموصلي» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خير تحجر إلى 
المدينة فيبيعها من المسلمين. 0 
إن الخمر قد حزمت فوضعها حيث انتهى على تلٍ؛ وسيجاهاا؟ بأكسيقء ثم أتى تى النبي 
ل فقال: يا رسول الله بلغني أن الخمر قد حدمت. قال: وأجل). قال: فهل لي ان 
أردّها على من ابتعتها منه؟ قال: دلا قال: أفأهديها إلى من يكافئني منها؟ قال: (لا) 
قال: فَإنَّ فيها [مالاً]؟ ليتامى في حجري. قال: وإذا أتانا مال البحرين فأتنا تعرّض 
أيتامك من مالهم؛؛ ثم ادى بالمدينة» فقال رجلّ: يا رسول الله الأوعية يُنتفع بها. 
قال: فحنا أؤكيقها)”©: فانصيّت حتى استقرت في بطن الوادي. 


(0) الهُذَيَةٌ: الشُفْرة الكبيرة. المعجم الوسيط ص285. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

م2 الرّقٌّ: وعامٌ من جلدٍ يجز شعره ولا يُثقف» للشراب وغيره. المعجم الوسيط ص٦۳۹‏ مادة: (زق). 
غ2 الدَّنُ: وعاء ضخم للخمر وتحوها. المعجم الوسيططا ص۲۹۹٠‏ مادة: (33). 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

() سكجى: غطّى. المعجم الوسيط ص8١‏ 4» مادة: (سجا). 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقطً من المخطوط. 

ر الوكاء: الخيط الذي تُشَدٌ به الصّوة أو الكيس وغيرها. المعجم الوسيط صهه 2١٠١‏ مادة (وكى). 


0 كناب الأشربة 


رالاناد في الذبَاء والحلتم. 


سي لان 
عَمْرَة عن أمّ سَلَمَة أنّها قالت: كان لنا شاة نحتلبها ففقده(© النبئ يَكِِةٍ فقال: «ما 
فعلت شاتکما؟, قالوا: ماتت. قال: (أفلا انتفعتم بإهابها»؟ فقلنا: إنها ميتة! فقال بلا: 
e‏ إلا أنه قال: تفرد به فرج بن فُضَالة [عن 
يحيى ]7 ' ' وهو ضعيفٌ يروي عن يحيى بن سعيد أحاديث عدة لا يُتَابّع عليها. وفي 
«المعرفة» للبيهقي عن المُجيرة ق بن زياد عن ابي الرُبَهِر عن جابر عن النبي يا أنه 
:قال: «خیژ حَلکم حل حف ړک». د ثم قال: e‏ ازير وليس 
بالقوي. قال: اا ا ذا تخلّل بنفسه وكذا أيضاً حديث فرج 
بن فُضّالة. قلت: ولا يخفى بعد هذا الحمل. 

وفي «الميسوط»: حجتنا ما رُوىَ أنه عليه الصلاة والسلام قال: دأًا إهاب دبع 
فقد طَّهُن كالخمر تُُحَلُلُ فتجلٌ». ولا يقال: قد روي: «كالخمر تخلّل) أي تخثّل. 
سحل »+ لأن الروايكين كالتخبرين فمل بيا ثم إذا صارت خخلاً يطهر ما يوازيها من الإناء» 
وأمًا أعلاه وهو الذي انتقص منه الخمر فقيل: به عا وقيل: لا يطهر لأنّه تدجس يإصابة 
الخمر, ولم يوجد ما يوجب طهارته فبقي نجساً. ولا تَحِلٌّ هذه الأشربة 783 أ] 
الأربعة بالطبخ بعد اشعدادهاء لأنه لاقى عيناً حراماً فلا يفيد الحلّ فيه كطبخ لحم الخنزير» 

وهذا لأنه ليس للنار*“ تأثير في إثبات الحلّ ولها تأثير في توت فة الك فد 

ثم بيع غير الخمر من هذه الأشربة جائرٌ عند أبي حديفة ومضمونة بالإتلااضء 
لأنها شرابٌ مختلفٌ في إباحة شربها بين العلماى فيجوز كالمُْدَلُْث وهذا نه لين 
من ضرورة حرمة التناول حرمة البيع؛ وقالا: لا يجوز بيعها كمالك والشافعي» وهو 
الأظهر لأنَّ عينها محرّم التناول فلا يجوز بيعها كالخمر. 

(و) حل (الانْقِبَادُ في الدباءِ) وهو القَزع (والحَدْتّم) وهو الججرّة الخضراءء 
والمَرَقْتِء وهو الظرف”” المَطْلِيَ بالزفت» وكذا التّقِير وهو المنقور [من الخشب]7© 


)١(‏ في المطبوع: فقصدهاء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سين الدَارَقَطْبِيَ 
١ء‏ كتاب الطهارة؛ باب الدباغ» رقم (۲۸). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(9) لفت في المطبوع إلى المغيرة بن زيادة» والمثبت من المخطوط» وهو الصواب لموافقته «تقريب 
التهذيب» ص9 ه. 

(4) فيا لمطبوع: للشارب قفيه» وا شه لمثبت من المسخطوط. 

(ه) الظرف: الوعاء. المعجم الوسيط ص١۷٠‏ مادة: (ظرف). 

(1) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 








كاب الأشربة ۲ 





لماروى الجماعة من حديث بُرَيْدَةَ أن النبي و ع ليه قال( : «إني نهيتكم عن 
الظروف فن ظرفاً لا ثحل شيعاً ولا شحرمه مه» وكل مسكر حرامٌ). وفي رواية: «(كنت 
نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدء” 0 فاشربوا في كل وعاءِ غير أن لا تشر 
مسكراً. SEBE‏ «کنت نهیتکم ا 
تحرمه» وکل مسکر حرام). 

وفي وسان أبى داود) عن يُرَيْدَة قال: قال رسول الله 206: «نهيتكم عن ثلاث 
و آمر بهڻ: نهيتكم عن زيارة القبور رورو فإن زيارتها تذ 
ل 0 
أسفا ركم). 

(وَكَرْم شرب ُزدِي7 © الكَمر) لأنَّ فيه أجزاء الشمر فکان راا تيجا 
(والامتشاط 4( لاله افع به ا بالنجس حرامٌ. ولا د شاربه بلا لان 
ا 0 0 
بالشكرء ويكره الاحتقان بالخمر وإقطارها في | الإحليل لأنه انتقاع بالنجس 
المحوم. والله سبحانه وتعالى أعلم. 








)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

232 الأَهم: جمع الأدم وهو الجلد., المعجم الوسيط ص١‏ ٠غ‏ مادة: (أدم). 

9 الدزدي: الخميرة التي تشر تفرك على الحعصير والنبيذ ليتخمرء وأصله ما يَزكد في أسفل كل مائ 
كالاأشربة والأدهان. النهاية .)١١١/۲١(‏ 

(4) الإخبيل: مخرج البول.ومخرج اللبن من النديّ والضرع. المعجم الوسيط ص٤‏ ۹١ء‏ مادة (حل). 


o4‏ کتاب الذبائح 
ت 
کتاب الذبائح 
> حرم ذَبِيحَةٌ 9 ذّك. 


وذّكاة الضرورة: > جرح أَنْنَ کان م الْبَدن, وَالاخِْيَارِ: ذبځ َي نّ الحَلْقٍ 
واللبةِ. 


وَعُرُوقُهُ: الحُلقُومُ, والمَريء. والوَدجَان. Ea nee‏ 





کاب الذبائح 
(حَوْمَ ذييحة لم مُدَك) لقوله تعالی: حرشت E‏ المَهَِدٌ وَالدَّمُ ولحم 
الْحَثْرِيرٍ وَمَا َمِل غير الله به والمَتْكيقَة0' وَالمَؤْقُودَةُ9؟ والمترذيّة 29 والتُطيحكةٌ؟؟ وَمَا 
أكلّ ١‏ شيع إلا ما يمي ا أي أدركتم ذبحها. والمراد بالذبيحة: ما من شأنها أن 
ُذْبَحء ليتناول حرمة ما ليس بممذبوح؛ كالمُتَرَدٌية والنُطيحة ونحوهماء وحرمة عضو مُطِعَ 
من الحيوان» وليخرج السمك والجراد. 
وذَّكاةٌ الضَّرُورَة: (جَرْحٌ أَنْنَ كَانَ مِنَ المّدَنِ ) ذكاة (الاخْتِيَارٍ ذَبْحْ بَيْنَ الحَلقٍ 
لبقا أي العبائر الجا روي أنه عليه الصلاة والشلام تت ماديا ينادي في مجامع 
: ألا إن الذّكاة 7 - ب] في الحلق. رواه الدَارَقُطيِيَ. 
(وَعْرُوقُهُ) أي عروق الذبح (الحُْقُومُ) وهو مجرى التَّمّسء سواء كان الذبح في 
وسطه أو في أعلاه أو في أسفله بعد أن يكون فيه» حتى لو ذبح أعلى من الحلقوم أو 
أسفل منه يَْدم لأنّه ذبح في غير المذبح» ذكره في «الواقعات»» وفي بعض الفتاوى 
ما يخالف ذلك وهو أنه شيل عن ذبح شاة فبقيت عقدة الحلقوم فقال: يجوز أكلها 
سواء بقيت العقدة معا يلي الرأس أو مما يلي الصدر. 
(والمَرِيءُ) بفتح الميم وكسر الراء وهو مجرى الطعام والشراب» وهو رأس 
المَهِدّة والكرش 0 بالحلقوم: (والوَدَجَان) وهما مجرى الدّم. وفي «الهداية) 
الحلقوم. مجرى العلف: والمريء: مجرى النفس» وهذا موافق لما في «مبسوط» 


.٤ ٣ص المْنْحَيِقَةٌ: الميتة بمنع الهواء عنها. معجم لغة الفقهاء‎ )1١( 

22 ا المقتولة بضربة عصا أو حجر. معجم لغة الفقهاء ص455. 

59 المْتريَةٌ : الشاة ونحوهاء الميتة بالسقوط من مكانٍ مرتفع. معجم لغة الفقهاء ص۲١٠٤‏ . 

(4) التطيحة: الشاة التي ضربتها شاة أخرى برأسها أو بقرونها فماتت ممع ذلك. معجم لغة الفقهاء ص 5/807 . 
(2) سورة المائدة, الأية: (5). 


كنات الذبائح وه 


عضت الصف م ج ا ا ا ص 


e‏ م 2i‏ چ 1 وة 0 وا 
وَحلّ بقطع أي تَلاَثِ منهاء فلم يَجُرْ فؤق العقدةء ae‏ 111 
: 


شيخ الإسلام ححرَاهز راه وهو: المريء: عرق أحمر هو مجرى التّفس. وَلِمَا في 
والكشاف»: الحلقوم: مدخمل الطعام والشراب» والأول أصح وقد ذكره المُدُوري في 
شرح مختصر الكرخي)» ويؤيده قوله تعالى: قَلّولاً إِذَا بَلَعْتِ الحُلْمُوم24'؟ ولِمَا في 
ديوان الأدب وهو: المريء: الذي دل فيه الطعام والشراب» ونحوه في «المُعْرب»ء 
وا كانت عروق الذّبح هذه الأربعة لان قطع الوَدَجَينٌ لإنهار الدّم والحلقوم والمريء 
للتعجيل عليه. 

(وكَل) البح (بقطع اي قَلاث مِنها) عند أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف 

اول ثم رجع إلى أنه لا بد د من قطع الحلقوم والمريء وأحد الردّجين. وعن محمد: 
STS‏ وهو رواية عن أبي حنيفةء لان کل قر 

منها أصل بنفسه لانفصاله عن غيره» وقد ورد الأمر بقطعه ولأبي يوسف: : أن المقصود 
من قطع الوَدَجين إنهار الدّم فينوب أحدهما عن الآخر. ولأبي حنيفة: أن الأكثر يقام 
مقام الكلّ في كثير من الأحكام» ويحصل بأيّ ثلاث منها إنهار الدّم كذا ذكروه؛ 
وفيه أ أكثر الشيء يقوم مقام كله لا أكفر الأشياءء وبهذا يتبين أن الأظير قوال 
محمد 

ثم المعتمد أن الذّبح الاععياري يتعينٌ بين الحلقوم واللّة وهي ee‏ 
العقدة على ما صرح ب به في ذبائح «الذخميرة»: اَن البح إذا وقح أعلق من الحلقوم لا 
بحل وكذا ف في فتاوى أهل سمرأئد لأنه ذبح في غير المذبح. والأصل في ذلك قول 
عمر وابن عباس: الذكاة في الحلق واللّئة. رواه عبد الّزاق في «مصنفه). وفي «سان 
الدَارَقطِيَ) عن سعيد بن سلام العطار: حدّثنا عبد الله بن بُدَيْل الخُرّاعي عن الزْهْرِي» 
عن سعيد بن المشهب» عن أبي هُرَيْرَة قال: بعث رسول الله يكن بُدَيْل بن وَرْقَاء 
[الخُراعي] © على جملٍ أورق ٩‏ يصيح في فجاج منى: ألا إِنّ الذكاة في الحلق 
واللة. ثم قال: و کن تلام يحدّث a‏ وقال في «التنقيح»: : هذا اه 
ضعيف بالمدقء وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به) وعدي ابن ا 
وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث. 


إذا عرفت هذا (فَلَمْ مَجْرْ) البح (قۈق العٌفْدَة) أي عقدة الحلقوم بأن يكرن 





.)49( سورة الواقعق الأية:‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثباته لموافقعه لما في سنن الدارقطسي 4/ 
۳ كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك رقم (45). 

م2 الأؤرق من الإبل: ما في لونه بياضٌ إلى سواد. المعجم الوسيط ص٦۲ ١‏ ١ء‏ مادة: (ورق). 


3 كِتَابُ الذبائح 





27 2 و ا و 4 2 7 و E‏ 
وقيل: يَجُوز. وخل بكل ما فيه جِدّة إلا سِنَا وَظفْرا قَائِمَعَينَ 


الذيح بينهما وبين الرأس  ”40[‏ أ] [بل لا بد أن يكون]“ تحت العقدة بأن 
يكون الذّبح بينهما وبين النَّكْتَ لأنّه لم يحصل حينعلٍ قطع واحدٍ من الحلقوم 
والشرفيي الا شتاب وإن اشترطوا قطع الأكثر فلا بد عندهم من قطع الحلقوم أو 
المريء. وقال مالك: لا بدّ من قطع الأربع. (وَقِيلَ: يَجُووُ) سواء بقيت [العقدة“ 
مما يلي الرأس أو مما يلي الصدر. شرط في الذبح أن يكون حلالاً حارج الحرم 
في حق الصيد. 

(كل) البح (بِكُلَ ما فيه حِدَةٌ) ولو كان لِيطَةً بكسر اللام: وهي قشر 
القتصب» أو مَووَة وهي الحجر الحادٌ لعا في «سان أبي داود والنّسائي) عن عدي بن 
جام قلك: يا رسول. الف ارايت ادا يصب دا وکین ههه سکن أيذبح بالمَروّة 
وة العصا؟ قال «أر" الدّم بما شعت» واذكر اسم الله». وفي رواية لمسلم: افر“ 
الأوداج بما شعت» واذكر اسم الله عليه). 
5 





وفي «مصنف [ابن] أبي شَيَْةه عن رافع بن حََدِيْج قال: سألت رسول | 

لاء عن البح بالليطّة قال: «کل ما یری الأوداج إلا ستاً وظفرأه ). وهذا معنی 
قوله: (إلا سدّاً وَظفْراً قَايُمَدَ يْمَتَيْنِ) وقال الشافعي: يه يجوز بهما البح سواء كانتا 
قائمتين أو غير قائمتين لِمَا رواه السعة عن عَجَاتَة بن رثَاعَةَ بن رافع بن ييج(“ 
عن جه أنه قيل: يا رسول الله إنا نكون في المغازي وليس معنا مُدَى أفتذبح 
بالقصب؟ قال: «ما أنهر الم وذكر اسم الل عليه فكل ليس الظفر والشنء أما 
الظفْر فمُدّى الحبشة» وأ ما الشن: فعظم). أخر جوه مختصراً ا وفي رؤاية: 
«فكلوا ما لم يكن سئأ أو ظفراً وسأحدئكم عن ذلكء أما الشن فعظم» وا الف 
فى الحبشة). 


)١(‏ مأ بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

320( شر الدم: أي أَسِلهُ وأجره. حظابي. في هامش سنن آبي داود ۲٠۰/۳‏ . 

(5) أفْرى: أصل القّوي: القطع. النهاية (9/؟4 4). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) حرفت في المخطوط إلى عبادة بن رفاعة» والمثبت من المطبوع» وهو 0 لموافقته لما في 
صحيح مسلم ٠١١۸/۳‏ كاب الأضاحي »)٠٠(‏ باب: جواز الذبح بكل ما أتهر الدّم... (4)» 
رقم 5١١‏ -9548). 


مام عوقوو و يع مو ووهو ويدارو د قروو يوقو ود ووو مد ننةققءع رموه وفه دع م ممع مر مجعم در مو دنم ودمم عم ممه ف قفوو ووم عفنيه 





قال ابن القطّان في كتابه: هذا حديث برواية مسلم من حديث سفيان الئّوري 
عن رافع بن تَحدِيج قال: كنا... الحديث. وقال: والشك في قوله أمنا الشن: هل هو 
من كلام النبئ ية أو لا؟ فقد رواه أبو داود عن أبي الأحوص عن سعيد بن مَشْرُوق» 
- [والد سفيان] ”22 عن عَبَاية بن رقاعة0'؟ بن رافع عن أبيه عن جده رافع بن ديج 
قال: أتيت التَّبِئَ ية فقلت له: يا رسول الله إِنَا نلقى العدو غداً وليس عندنا مُدَىَ 
أفنذبح بِالمَرْوَةٍ وشقة العصا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الدَّم وذكر اسم الله 
عليه فكلوا ما لم يكن سئاً أؤ ظفْرأ». 


قال رافځ: سأحدئكم عن ذلك: أننا الشن فعظع» وأمًا الظفْر فمُدّى الحبشة. قال: 
فهذا كما ترى فيه بيان قوله [أما السن من كلام رافع وليس في حديث مسلم نص 
أن قوله]": «أها الشن» من كلام النبيّ يلا فبيّنه أبو الأحوص من قول رافع لأنه 
محتمل فيه. قال: وليس لأحدٍ أن يقول: أخطأ أبو الأحوص إلا كان لآخر أن يقول: 
أطأ مخالفه لأنّه ثقة» كذا في التخريج باختصار. والحاصل أنه عليه الصلاة والسّلام 
لم يفصل بين القائم وغيره قدل على عدم جواز الذبح بهما مطلقاً. 


ولنا ما أخرج [40؟ - ب] البخاري أيضاً عن كعب بن مالك أن جاريةً لهم 
کانت ترعی بسلع“ فأبصرت بشاةٍ من غنمها موتا فكسرت حجراً فذبحتها. فقال 
لأهله: لا تأكلوا حتى آني النبي ييا فأسأله» أو حى أرسل إليه [من يسأله)“» فأتى 
النبيّ يي أو بعث إليه» فأمر النبئ اة بأكلها. 


وإذا صلح الحجر آلة للذّيح لمعنى الجرح: فكذا الظفر والشن المنزوعان 


1 عا بين التعاضرتين ساقط من التتخطوط» والضواتي إتياقه رافق ا قن رب انيدب 
ص١51.‏ 

(؟) حرفت في المخطرط إلى عبادة بن رفاعة» والمثبت من المطبوع»ء وهو الصواب لموافقته لما في 
مان ابي داود ۲٤۷/۳‏ كتاب الأضاحي »)١55(‏ باب [في] الذبيحة بالمروة (١٠ء ١٤‏ رقم 
(YAT)‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)٤(‏ في المطبوع بسلمء والمثبت من المخطوطء وهر الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري 
(فتح الباري) ٦۳١ - ٦۳۰/۹‏ كتاب الذبائح والصيد (۷۲)» باب ما أتهر الدّم من القصب 
والمَزوة والحديد »)١۸(‏ رقم .)٠٠١١(‏ وسَلّح: جبل معروف بالمدينة. قتح الباري .1۳١/۹‏ 

.)٥٩۰۱٩( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. وهي في صحيح البخاري. حديث رقم‎ )٥( 


مه کاب البائح 
وَكرة التّحُْعُ وَالسَلْحُ قَبِلَ أن تَبرة وَكُلُ تغذيب بلا فَائِدَةٍ. 


ہخلاف غير المنزوع» فإنه یو جب الموت بالئقل مع الحدة) فتصير الذبيحة فى 
إل خيقَة. نعم» یکره الذبح بالمنزوع لما فيه من زيادة الضرر بالحيوان 








كما لو ذبح بشفرة كليلة. وحديث اة“ يحمل على القا ثمتين توفيقاً بين 
الأحاديث» ون الحبشة يحدّدون أسنانهم ولا كلمن أظفارهم: ويقاتلون بالسخدش 
والعض. 


U)‏ النخع) وهو ينو ومعجمة فمهملة أن يبلغ بالسكين الشخاع وهو بضم 
النون والكسر والفتح: عرق e‏ ة [يمتدٌ إلى الصلب]9؟ لما 
أخرجه الطََانِيَ والَِمقِي عن ابن عباس أن النبي اة نهى عن الذبيحة أن فر قبل 
أن تموت» وفي غريب الحديث: القَرّس: أن تذبح الشاة فتنخع. وقيل: معنى التحْع: 
أن يمد رأسه حعى يظهر مذبحه. وقيل: أن يكسر عنقه قبل أن يسكن اضطرابه» وکل 
ذلك مكروة لِمَا فيه من زيادة تعذيب الحيوان وقد تُهِيَا عنه. 


(3) كره (السَلْعٌ قَبْلَ ان رة َكل تغذيب بلا َائْدَةٍ) كقطع الرأس وجرٌ ما يريد 
ذبحه إلى المذبح. ثم الكراهة في او زيادة الألم قبل الذبح أو بعده فلا 
يوجب التحريم؛ بل يوجب التّئزيه لما أخرجه الجماعة عن شدّاد بن أؤس أن النبي 
ية قال: «إِنّ الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلعم فأحسنوا القِعْلَّة وإذا 
ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحدٌ أحدكم شَفْرتَة وليُرخ ذبيحته». و«على) في الحديث 
بمعنى اللام("© وعلى مقدّرة فيه أي: كتب عليكم بمعنى أوجب. 


وأخرج الحاكم في «المُسْئَذْرَك» وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين عن ابن 
عباس أن رجلا أضْجعَ شاتا يريد أن يذبحها وهو يحدٌ شفرته فقال 7ل النبيّ : 
«أتريد أن تميتها موتئين؟ هلا حَدَدْتَ شفرتك قبل أن تُضْحِعَهَاه. والشفرة هي: السكين 
العظيم. وفي «سنن ,ابن ماجه: عن ابن عمرء قال: إنَّ رسول الله هة أمر أن تحدَ 
الشِفّار أن توارى عن البهائم. وقال: «إذا ذبح أحدكم فليجهز» أي ليسرع. 


(۱) حرفت في المخطوط إلى عبادة» وفي المطبوع إلى هياية. والصواب ما أثبتناه. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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[شروط الذابج] 
شْرِط کون الذّابح: مُشلماء أو كقابيّاًء 1 امراق أو قجثوناء أو صَبِياً 
يَغقِل, 1 ان َو أَخْرَسَ ل من لا كتات له وَل مُرْتَدَاَ EEE‏ 





سوط الذّابح] 

(وَشْرطَ كَوْنٌ الذابح مُُسْلِماً) لقوله تعالى: دلا م عا (او كِقَابيَاً) ولو 
كان الكتابن کبیا وله ال لوَطْعَامُ الذي أوُوا الكقّاب حِلّ كمه والمراد 
مذكاهم لإطلاق قوله تعالى: را م ذكيئن» لأنّ مطلق الطعام غير المذكى يِل من 
أي كافر کان بالإجماع» وي* يشترط أن لا يذكر الكتابي عند الذبح غير اللهء حتى لو 
ذكر المسيح أو عُرَيْراً لا تحلّ ذبيحته. 

(آو) ولو کان ۲٤١۱7‏ - آ] الذابح (امراة)لِمَا تقدّم؛ (او مَخِنُوناً) إذ لا يشترط 
التكليف بغير الإسلام في حقّه (اؤ صَمِيّاً يَعْقِلُ) كما في سائر أفعاله من الصلاة 
والصوم ونحوهما من العبادات والمعاملات» ويضبط الذبيحة والتسمية. (آؤ آقنفَ0© 
أؤ أَخْرَسَ) وَلّوْ كتابياً لإطلاق ما تلونا من قوله إلا ما ذكيتم أنه الومروف ولان غر 
المجنون والأخرس أبين من عذر الناسيء فأقيمت الملّة مقام التسمية في حي الناسي» 
ففي حقٌ المجنون والأخرس أولى. 

(لآ مَنْ لآ كقاب لَهُ) أي وشرط أن لا يكون ع غير كتابي مجوسيا أو وثنياء 
اما المجوسي ف فلما أخرجه عبد الررّاق وابن أبي شَيْبَة في «مصنفيهما» عن علي أن 
التبيّ اة كتب إلى مجوس هَجر يعرض عليهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه» ومن 
لم يُسْلِم ضَرَبَ عليه الجزية» غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. 

[ولاته لا يدعي التوحيد فانعدمت منه الملة اعتقاداء كما في المسلم» ودعوى» 
كما في الكتابي). 

وأمّا الوثني فلأنه مغل المجوسي في عدم دعوى التوحيد. 

(ولآ مزقدا) لأنه لا ملة له إذ لا + ثقؤ على ما انتقل إليه؛ ولهذا لا يجوز نکاحه 
بخلاف اليهودي إذا ت تنصّرء والنُصرانيٌ إذا تهوّدء» والمجوسيّ إذا تنصّر أو تهوّدء فإنه 


.)*( سورة المائدة» الآية:‎ )١1( 

(۲) سورة المائدةء الآية: (ه). 

(") الأقلف: الذي لم يُحُمَن. معجم لغة الفقهاء ص٤۸.‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. ومعنى العبارة: أن المجوسي ليس له ملّة التوحيد لا اعتقاداً 
كما عند المسلمء ولا ادعاع كما عند الكتابي. 


0 تاب الذبائح 








يه على ما انتقل إليه عندناء فيعتبر ما هو عليه عند الذبح ولو تمججس اليهودي أو 
التصرائئ ع لا تحلّ ذكاته لأنه لا يقد على ذلك. 
برط بالتسحة في د كا الاختيار أن يقصد أنها للذبيحة: ولو سمّى ولم 
تحضره د حلت لأنه ا فى ا 0 أنها e‏ ولو سځی 
د Mg‏ شم الله عَلَيِهَا ا وى وهذه ا ا ا وحالة الذبح 
د الحكم لها. وأن يذبح عقيب التسمية قبل أن يتبدّل المجلس؛ 
فلو سى واشتغل بعملي آخر من كلام قليل؛ أو شرب ماي أو أكل لقمةٍ أو تحديد 
عدر م e E‏ ويم 
ولا تُؤكل0؟ ذبيحة المخرم الصيتء اه وذبيحته غير 
الصيد تو ؛ لأن فعله مشروع. وما بح من الصيد ذ في الحرم حرام ولو ذبحه حلال» 
لأنّه منهي عنه فلا يكون مشروعاء وكذا يَحُوْمْ لو صيد خارج الحَوّم ثم أذخل فيه 
فذبح خلافاً للشافعي. 
(ق)لا (قارك التُسْمِيَةٍ عفداً)مسلماً كان أو كتابياً؛ وبه قال مالك“ وقال 
الشافعي ر حمه اله : يحل متروك التسمية عمداً لأنها عدذه سنةق ولما رواه ه الدَارَمْطيِىَ 
عن مروان بن سالم» عن الازڙاعي» عن پحيى ين بي کي عن أبي e‏ 
الله؟ فقال التي : اسم الله على كلل مسني. رفي لفط: «علی فم کل مسلمه. 
قلنا: مروان بن سالم ضعيفٌ ضعُّفه الدَارَطبِيَ وابن . القطان وابن عدي وأحمد والئّسائي 
على ما في «المحيط)» وأا مأ روآه ه أبو داود في «المراسيل» عن عبد ابله بن داو 
عن ثور بن يزيد» عن الصّلت عن النبيّ َو قال: «ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم 
الله أولم يذكر). ققد قال ابن القطان: فيه مع الإرسال أن الصّلْت السَدُوسِئَ لا بُغرف 


.)95( سورة الحي الآية:‎ )١( 

(۲) في المخطوط: ولا عَيل. 

)۳٣(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 

/4 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثياته لموائقته لما في سنن الدّارقطني‎ )٤( 
.)514( هه”, كتاب الأشربة وغيرهاء باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك» رقم‎ 


كتابُ الذبائح 1۱ 


وَإِنْ نسِيَ النّسْمِيَةَ صَح. 0 





له حال ولا يعرف بغير هذا الحديث. ولا روي عنه غير تَوْر بن يزيد. 

ولنا: إطلاق قوله تعالى: «إولاً تَأكُنُوا مِقًالَّع يُذْكر اشم الله عليه وله 
ن٠‏ أي وإن الذي لم يذ كر اسم الله عليه حرام لأنّ الفسق هو الخروج عن 
الطاعة نيان 6 بي ۰ Ca‏ وم أخ رجه أضحاب: | الكتب ا 0-7 عَدِي 
أخذه قال: 95 تأكل فإنك ٣‏ سیت ا ا 5 تسم ماني 2 الآ 
ووجه الذلالة على أنه علّل الحرمة بترك التسمية عمداً. 

(إنْ نسي التّسْمِيّة صَح) لذن 1 الدسيان مرفوع الحكم عن الأمة بقوله عليه 
الصلاة ازم ي ا ولسوا 3 . ولأ في e‏ 2 لأن 
ا قوله عليه از والشلام لعدي: «إذا رميت OE‏ فاذ کر اسم الله عليه». 
وقوله عليه الصلاة والسلام: [له)" أيضا: «إذا أرسلت كلبك وسقيت» فأخذ فقتل» 
فكل»“ إذ لا فصل فيه» فيقيد الحرمة بحالة العمد زيادة على النص» فيجري مجرى 
التسخ» وقد سبق الجواب عنه. 

ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح لقوله تعالى: «إفاذْكروا اشع اللَّهِ عَلَيِهَا 
صَوَآفٌي0*» وهي حالة النحرء وفي الصيد عند الرمي أو إرسال الجارح» لأنّ التكليف 
بحسب الوسع. وفي «المخلاصة»): ولو ذبح ولم يُظهر الهاء في باسم الله : إت قصد ذكر 
اسم الله يَحِلُّء [وإن لم يقصد أو قصد ترك الهاء لا يَحِلَ]9". ولو ذبح المُتحيقة0 أو 
المَؤْقُوذة وهي المضروبة بنحو نحشب أو حجر أو المُْتَردية التي ترت من علو أو بی 
)١(‏ سورة الأنعام» الآية: .)١١١(‏ 
(؟) قال في «اللالىءة: لا يوجد بهذا اللفظ» وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي في «الكامل» عن أبي 

بكرة بلفظ: فرفع الله عن هذه الأمة ثلاثاً: الخطأء والنسيان؛ وما استكرهوا عليه؛ قال وعده ابن 


عدي من منكرات جعفر بن جسر. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس يرقعه قال: إن الله وضع عن 
متي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه») ورواه ابن حبان عنه يرفعه. كشف الخفاء .٤١۳/١‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) أخرجه البخاري (فتح الباري) 251١/5‏ كتاب الذبائح والصيد (1/)» ياب الصيد إذا غاب.. (۸)» 
رقم .)٥٤۸٤(‏ 

(5) سورة المحجء الآية: دمي 

(>) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


1۲ كتَابُ الذبائح 





وَإِنْ عَطَفَ عَلَّى اشم الله غََِهُ تخرٌ: باسم اللّهِ واشم قلان. 

وكرة إن وَصَلَ وَلَمْ يغطف تخرٌ: باشم الله اللّهُمْ قبل من فُلآنٍ. 
أو التُطيحة التي نطحتها أخرى أو التي شق“ الذئب بطنها وفيها حياة خفيفة حلت في 
ظاهر الرواية. وتحلّ ذبيحة علم حياتها قبل الذبح وإن لم تعحرك ولم يخرج منها دم لأَلّ 
سبق الحياة قريئة على أن الموتٌ حصَل بالذ كاةء وإن لم يعلم بسبق حياتهاء فلا بذ من 
وجود أحدهما وهو الحركة أو خروج الدّم ليعلم بقاء الحياة عند الذكاة. 

وحَرم الدّم المشفُوح لقوله تعالى: أو دما مَشمُوحا4”” وكره أن يأكل من 
الشاة الحا وهو الرحم والحُضيةء والعُدّةء والمَانة وهي موضع البول والمَرَارة» وهي التي 
فيها المكة لما في :سنن المَرهَقِي» ا والسلام کان يكره من الشاة إذا 
ذبحت ۲۲ - أً] سبعاً: الدّم» والمرارةء والذكرء والأئكج ْنَيِينء والكحياء والعّدّة والمثانة. 

(و) ڪرم اور (إن عط عَلَى اشم ال غَيَْهُ) موصولاً به على سبيل الشركة 
(مَخو: باشم الله , واشم قلان) أو باسم ! الله وفلان» أو باسم الله وبمحميء لأنه أهل به 
لغير الله لا العطف للتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه. ولا يعتير بالإعراب» 
لان كلام الناس اليوم لا يجري عليه» وفي «التوازل» شيل أبو نصر عن رجلٍ ذبح شا 
فقال: باسم الله واسم فلان: قال: سمعت محمد بن سلمة قال: سمعت إيراهيم بن 
يوسف يقول: يصير ميتة. وقال محمد بن نصر": لا تصير ميتة إذ لو صارت ميتة 
لصار الرجل كافراً. انتهى. 

ولا يخفى أنه لا ملازمة؛ لأنّ عدم التكفير إنما هو لعدم اعتقاده الشركة؛ 
والحكم بالميتة لصورة التشريك» فرجع الحكم في كل منهما إلى الأحوط في بابه. 

(وَكُرِة إن وَصَلَ وَنَمْ يغطلف نَخوٌ باشم الل اللّهُمْ تَقبْلَ مِنْ مُلآنِ) لأنّ الشركة 
لم توجد» فلم يكن الذبح لغير الله فلا يَحْرْم» ولكن يكره لوجود القران في الصورة 
فَيْتَرّه لكمال الاحتياط. وفي «النوازل»: ولو قال: باسم اللّهِ ومحمدٍ 0 الله 
بالف لا يحل. وقال بعضهم: هذا إذا كان يعرف النحوء والأوجه أن لا يعتبر 
الإعراب بل يحرم مطلقاً بالعطف, لأنّ كلام الناس اليوم لا يجري عليه. وأمنا إذا قال: 
باسم الله ومحمد رسول الله بالنصب أو الرقع فيكره؛ وإذا قال: باسم الله شمن 


(۱) في المخطوط ثقب» والمثيت من المطبوع. 


(۲) سورة 00 الآية 409 .)١‏ 








(۳) کر فت في المخطوط إلى محمد بن نصيرء والمثبت من المطيوع وهو الصواب لموافقته لما في 
«تقريب التهذيب»» ص ١١ه.‏ 


كاب البائح 1۳ 
وَحَلّ إن قَصَلَ صُورَةٌ وَمَغتىء كالدُعَاءٍ قَبِلَ الإضجاع و السيية. 
وئب تخر الإبلء وَكرة ذَبْحْهَاء وَفِي البَقَر والفتم عكشة. RS‏ 


رسول الله بالجر قَيَحْوْم المذبوح لأنه أهلٌ به لغير الله. وقد قال الله تعالى: رما َمِل 
عير الل بو“ ولقول ابن مسعود: جروا الشيية. 

(وَكَل إن فَصَلَ صُورَةٌ وَمَعْنَىَ كَالدّعَاءِ قَبْلَ الإِضْجَاع و)الدعاء قبل (التّسْمِيَةٍ) أو 
بعد الذّبح لعدم القَرَان أصلا بان يقول: اللّهم تقل من فلان کما روي أنه عليه الصلاة 
والشلام كان إذا أراد أن يذبح أضحيته قال: «اللهم هذا منك ولك إن صلاتي 
وشكي» إلى «وأنا من المسلمين» باسم الله والله أكبره. 

وأخرج ت في «المستدرك» وقال: حديشسٌ صحيحٌ عن أبي رافع أن رسول 
الله ی کان إذا ص ضگی اشتری كبشين ملحن ْرَنُء فإذا خحطب وصلّى ذبح أحد 
الكبشين بنفسه بالهذية [وفي نسخة بالمدينة9©) ثم يقول: «هذا عن أمتيٍ خا ممّن 
شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ»» ؛ لو أن بالآخر فذبحه وقال: «اللّهم هذا عن 
محمد وآلٍ ميتي ل E EEA A N‏ 
كفانا الله العم والمؤنة ليس أحد من بني هاشم يضخي. والكبش الأملح: هو 
الأغبر الذي فيه بياض وسواد. 

ئم الشرط هو الذِكر الخالص حتّى لو قال عند.الذبح: اللَّهم اغفر ليء واكتفى 
به 2 ال اة واي ول لمجاو اه الد يه يك به العسسة 

حلّت. وذكر الحلوانيّ : أنه يستحب أن يقول: باسم الله اله كب لأن ذكر الواو 
يقطع فور ۲٤۲[‏ - ب] التسمية يعني و فورها أولى. وأمَا ما في «الهداية» لقول ابن 
مسعود: جردوا التسمية. فالمعروف عنه: جردوا القرآن! 

( ودب تخرٌ الإبِل) وهو قطع العروق في أسفل العنق عند الصدرء لأنه فيها 
أبنت لان العروق مجتمعة في المنحر. (وَكُرة ذَفِحُهَا) لأنه حلاف السنةء وإنما ل 
لحصول المقصود وهو تسييل الدم والتعجيل (وَفِي البَقَرٍ والقَنّم عَكْسْه) فندب 
)١(‏ سورة المائدق الآية: .)7١‏ 
(۲) آخحرجه أبو داود في السنن ۲۳۰/۳ ۳١‏ كتاب الضحايا :)١5(‏ باب ما يسعحب من الضحايا 

(4» ۳)» رقم (۲۷۹۰). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) في المطبوع: العزمء والمثبت من المخطوط. ومعنى العم ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر يغير 
جناية منه أو خيانة. المعجم الوسيط ص١١1‏ مادة: (غرم). 








514 کاب الذبائح 


وَكَقَى الججحزخ في نعم تو محشء أَؤ سَقَط في بر وَلَمْ يكن ذَبْحَُهُ لا في صَيِدٍ 
استأنّس. 


ذبحهما لأن الذبح فيهما أيسرء وكره e‏ لأنه حلاف السنةء لاأنه ية نحر الإبل 
وذيخ البعر والغتمء 0 قال الله تعالى: طفْصَلٌ لبك وَانْحَن4 أي الور وقال: «إإنّ 
اله ياه مرکم ان تذخو بَقَرة 27 وقال الله تعالى: لوَفَدَيتَاهُ ببح عَظِيم20”4 أي مذبوح 
وهو كبش سمينٌ. ګګ ۰ 
وكذا كره البح من القفا وبه قال الشّافعيَ. وحكم مالك بحرمة العكس لما 
سبق. وذبح القفا لمخالفة المشروع؛ وصار كالجرح في غير محل الذبح» ولنا: ما 
روينا من قوله عليه الصلاة والسلام: «ما أنهر الذّم وذ كر اسم الله عليه فكلوه»“ ولان 
المقصود تسييل الدَّم وهو عاصل. 
(وَكَهَى الجَزْحٌ في نَعَمٍ تَوَحْدْ حش أو سَقَطٌ في بثْرٍ وَلَمْ يُمكن ذَبْحْهُ) ولا نحره. 
وقال مالك: لا يحل بذكاة الأضطرار ة فى الوجهين» لأ ذلك نادرٌ ولا عبرة للنادر في 
الأحكام قلنا: إذا وقع لا بد من اا كن وقد قال تَلِيِ: إن لها وابد“ كأوابد 
الوحش» فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا»9؟ قاله في بعيرٍ ند فرماه رجلٌ بسهم. 
(لا في صَنْدٍ اسْتأتّسن 7"©) لأنّ ذكاة الاضطرار إِنما يُضَار إليها عند العجز عن ذكاة 
الاختيار والعجز متحمَّقٌ في الأول دون الثاني. 
(وَلآ يَحل) أي ويحرم (حَِنِينَ مَيّتٌ وجه في بَطْن أمه) سواء آشعر أو لم يُشعر 
وهذا عند أبي حديفة وزُقَْره والحسن بن زياد» وهو قول إبراهيم والحكم بن عُيَيَة 
لقوله تعالى: «وَالْمْنْحَيِقَة24 ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيٌّ بن حاتم: «إذا وقعت 
رميتك في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري أن الماء قتل أو سهمك»“ فقد حرم الأكل 
١ 5‏ ا 0 5 من المخطوط. 
)٤(‏ سبق تلخريجه عند الشارح» ص(05). 
(5) الْأوَايدُ: جمع آبدةٍ وهي التي قد تأبَدَت أي توححشّت ونفرت من الإنس. النهاية .)17/١1(‏ 
(5) أخرجه البخاري في صسحيحه (فتح الباري) 1۳۸/۹ كتاب الذيائح والصيد (۷۲)» باب ما ند من 
البهائم فهو بمنزلة الرحش (۲۳)» رقم .)٠١١۹(‏ 
(۷) في المطبوع مستأنس» والمثيت من الممخطوط. 
(8) سورة المائدة, الآية: (7). 
)٩(‏ أحرجه مسلم في صحیحه ٠٠۳۱/۳‏ كتاب الصيد والذبائح »)۳٤(‏ باب الصيد بالكلاب.. ر 
رقم  ۷(‏ ۲۲۹)). 





اا 151515151 1 1 [ ذ ذزذ ذا ا ا ا ااا ا ا اللا ا ا ا ا م م ا 





عند وقوع الشك في سبب زهوق الؤوح» وذلك موجود في الجنين» فإنه لا يدري أنه 
مات يذبح الام أو باحتباس نقسه. وقال ابو يوسف ومحمد: إذا م حلقه حل وبه قال 
الشافعي» لِمَا حر جه أبو داود وابن ٠‏ ماجه والترمذي وقال: ES‏ حسن عن أ سعيد 
الحُذرِيٌ أن التبي ميا قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاةٌ مه وهذا لفظ الترمذي؛ ولفظ أبى 
داود: وقال قلنا يا رسول اللهء ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة وفي بطنها  ۲٤۳[‏ 
أ الجنين؛ أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن شكتمء فإن ذكاته من ذكاة أمّه». ورواه 
الدَارَقُطنِيَ في «سننه؛ من حديث ابن e‏ وابن عباس وزاد: أَْعرَ أو لم يشير 6 
وأسنده الحاكم فی «المسشتدر رك باللفظ الأول من حديث ابن عمر وأبي أيوب وأبى 
هُرَيْرَة» وأسنده البزار من حديث أبي أعَامة وأبي الدّؤداء. 

وأجيب بأن معنى الحديث: كذاكاة مه واج بهذا الطريق کی > ومنه 2 
تغالي: دوجن عَوْضُهَا الشَلْوَاتٌ والأْضُ” يدل على هذا أنه رُوِيَ «ذكاةً أمه» 
بالنتصب» أي 0 ذكاة مثل ذكاة سه والتحقيق اَن هذا التأويل إا يصمٌ في الرواية 
بالنصب إذا كان المنزوع حرف الكاف كقوله تعالى: لإوهي كو مر مو الشيحاب 27 
ويحتمل بالباء أيضاًء لكن إن جعلناة الكاف لم يحل الجنينء » وإث جعلناة الباء يحلء ومتی 
اجتمع ال ك ال ج ا الموجب للحرمة. وعلّل إبرا براهيم 
النْحَعَِ فقال: ذكاةٌ نفس لا تكون ذكاة نفسين» وبسط الكلام عليه في (المبسوط». 

وزبدة( 3 کلام ابن حنيفة: أن ايله حرم الميتة وشرط الذكاأة بقوله: را م 
و E‏ 7؟ فيحرم الجنين الميت بنصّ | الكتاب» وما زوي ل بارجن جلاعي 
في فصل الخطاب» وفيه أنه عليه الصلاة السلام مبينٌ للكلام. فإن قيل: لولم يحل أكله 
بذكاة أنه لّعَا حل ذبح أمه؛ 0 ني د كديا إضاعتة. وقد نهى النبيّ هة عن إضاعة 
المال. اجب بان موته ليس مُكَيَقّن) بل يرجى إدراكه حياً فيذبح» فل" يَحوْم يَحْرْم ذبح أَمّه. 
ويكره ذبح الحامل المُقّرب: وهي التي قَدِيَتُْ ولادتهاء لأنَّ في ذلك ترك التحوم. 


)١(‏ آي نبت شعره آم لم ينبت. 

(؟) سورة آل عمران» الآية: .)١8(‏ 

(۳) سورة التملء الآية: (88). 

)٤(‏ في المطبوع: وزيد في كلام أبي حنيغةء والمثبت من المخطوط. 
() سورة المائدق الآية: .)٣(‏ 

(5) في المطبوع: الجزم! 


11 كناب الذبائح 


ولا جل ذو تاب أ ذُو محلب من سَبْعِ أو عير وَلاَ يَحلَّ الحَضَرَاتُ ولا الحَمِيد 
الأَهلِيةٌ وَل البقال» وَل الخَيل عند بي حَنِيفَة ممم م فم فمه م ومو ووو ووو وميه مهم فق ممم مم مه ممم ممه ممه مم وة 








(ولاً حل ڏو تاپ آؤو 0 سَمّع) بيان لذي ناب (او طير) بيان لذي 
محلب لما أخرجه اشن ومسلم وابو داود ا ماجه وغيرهم عن ابن عباس قال: 
و ية عن أكل كل ذي ناب من الشباع» وعن أكل كل ذي مخلب من 
الطير. والفقرة الأولى أخرجها الجماعة عن أبي تَغْلبة. وفي رواية لمسلم: «كلٌّ ذي 
تاب من السياع حرام. 
والشبع: كل مختطف مُنتھب جارح قاتلٍ عادٍ في العادة» فذو الاب من الشباع: 
الأسدء والذتئب والثمر والقهد واللعلب والصجع رالکلب والشتور“ البري والأهلي, > وذو 
المخلب من الطير: الصقر والبازي” والنسر والعُقَاب7” والشاهين”©». والمؤثّر في 
الحرمة الإيذاء: وهو طوراً يكون بالناب» وطوراً يكون بالمخلب» أو الحيِث: وهو قد 
يكون خلقة كما في الخنزير» وقد يككون عارضاً كما في الجلالة. ومعنى التحريم 
تكريم بني أدم لقلا يتعذى شيء من هذه الأوصاف الذميمة إليهم بالأكل. 
(ولاً يحل الحَشَرَاتُ) والهوامٌ والزنابير والمَوْبُوع9> والمُنْمُدَ وغيرهاء لأنّها من 
الخبائث وقال الله تعالى: يحرم عَلَيْهِمُ الخُبايكي ولأنّ الطباع السليمة 
تستخبثها. (وَلاَ الحَمِيرٌ الأَهْلِيّةُ وَلاَ البقَال) اتفاقاً ١453‏ ب] (وَلا) يحل (الخَيْلٌُ عِنْدَ 
آبي حَنِيقّة) أي يكره أكل لحمه لِمَا أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه عن خالد 
ابن الوليد قال: نهى ية عن لحوم ر وال وا ا ا ا 
وأمنا لفظ أبي داود قال: غزؤت مع رسول الله ا فأنت اليهود فَشّكوا أنّ الناس قد 
أسرعوا إلى حظائرهم فقال: «لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقّهاء وحرامٌ عليكم 
الحمير الأهلية وخيلها وبغالهاء وكلّ ذي ناب من السباع؛ وكلٌ ذي مخلب من 
الطير». ورواه الواقدي في «المغازي» مثل أبي داود ثم قال: ثبت عندنا أن خالداً 5 
)١(‏ السْئّؤرُ: حيوان أليفٌ من خير مآكله الفأر. المعجم الوسيط ص ؛ 0 4» مادة: (سَينَ. 
(1) البازي: جنس من الصّقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم تميل أجدحتها إلى الْقِضّرء وتميل أرجلها 
وأذنابها إلى الطول. المعجم الوسيط ص٥١٠‏ مادة: (بزی). 
(5) العُقّاب: طائر من كواسر الطير قويّ المخالب» مُسرولء له منقار قصير أعقف» حادٌ البصر. المعجم 
الوسيط» ص 51١‏ مادة: (عقب). 
(5) الشاهين: طائر من جوارح الطير وسباعهاء ومن جنس الصقر لمم الوسیط» ص(۹۸٤).‏ 
(0) اليربوع: حيوانٌ صغير على هيئة الجرذ الصغيرء وله ذنبٌ طويلٌ يتتهي بخصلة من الشعرء وهو قصير 


اليدين طويل الرجلين. المعجم الوسيط ص8؟؟) مادة: (ربع). 
() سورة الأعراف» الآية: .)٠١۷(‏ 
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يشهد خيبر وأسلم قبل الفتح هو وعمرو بن العاص وعثمان بن أبي طلحة أول يوم من 
بو سيراي ماد 

وقال أبو يوست ومحمد: لا بأس بأكل الخيل لِمَا أخرجه البخاري في غَرْوَة 
خيبر» ومسلم في الذبائح عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله مَل يوم خيهر 
عن لحوم الحمر الأهليةء وأذن في لحوم الخيل وفي لفظٍ للبخاري: ورخص في 
لحوم الخيل. وغورض بحديث خالد» وأجيب: بأن حدیث جابر صحیح» وحديث 
خالد فيه كلام. ولحم الخيل مكروه تحرياً في رواية عن أبي حديفة, فان قوله في 
والجامع الصغير»: أكره لحم الخيل» يدل على أنه كراهة 7 تحريم لِمَا رُوِيّ أن أبا 
يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ قال: التحريم. 

وفي ظاهر الرواية مكروه تنرييهاء وبه قالاء» وهو الصحيح لما قدمناهء ا 
الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله كي فرساً 
فأكلناه. وفي روايةٍ: أكلنا لحم فرس عند رسول الله جَكٍِ ولم ينكره. ولقول جابر بن 
عبد الله: إنّهم ذبحوا يوم تيبر الحمير والبغال والخيل فنهاهم النبي وَل عن الحمير 
والبغال» ولم ينههم عن الخيل. رواه الحاكم في «المستدرك» وقال: صحيحٌ على 
شرط مسلم. ولم يخرجاه. 

وأمًا ما احتجج في «المبسوط» وغيره: بقوله تعالى: «والحَيْلَ والبعَال والحَمِير 
لِعَوكبُوهَا وَزِيئَة4(١؟‏ فقال: قد مق الله على عباده بما جعل لهم من منفعة ال ركوب 
والزينة في الخيل» » ولو كان مأكولاً لكان الأولى بيان منفعة الأكلء لأنها أعظم 
المنافع وبه بقاء النفوس» ولا يليق بذكر الحكيم ترك أعظم وجوه المنفعة وذكر ما 
7 ذلك في مقام المِئة» ألا ترى أنّه تعالى في الأنعام ذكر الأكل بقوله: طوَمِئهَا 
اکا كُنُونَ4”". انعهى. فلا دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالبا أن لا 
يقصد غيره أصلأ» ويدل عليه أن الآية مكيّةء وعامة المفسرين والمحدثين على أن 
الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر. 

(وَل الضّيُحُ) وهو قول سعيد بن الممسهب والقّورِي لأنّه SC ERE‏ 
اعرمدية عن ابن جز كال: سألت رسول الله ين عن أكل الصّبْع فقال: 447 -أ] 
دأَوَ يأكلٌ الد أحدٌ فيه خير». رواه ابن ماجه ولفظه: «ومن يأكل الضيع؛؟ وحل عند 











.)8( سورة النحلء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة التحل» الآية: (ه).‎ 
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ولا المَرْبُوعٌ وَلا يَخَل الغُرَاب الذي يأكل الجهف. وَلا حَيَرَانٌ مَائِيّء 


الشافعيٌ وأحبك وإسحاق لعا ني «سئن الترمِذي وابن ماجه والنّسائي» عن عبد القَحَمن 
بن أبي عَمّار قال: سألتٌ جابراً عن الصَّبْع أصيدٌ هي؟ قال: نعمء قلت: آكلها؟ قال: 
نعم» قلت: أشيء سمعته من رسول الله يَكه؟ قال: نعم. ورواه الحاكم في 
«مستد ركه عن جابر قال: قال رسول الله يَكِِ: «الضّبْع صيدٌء فإذا أصابه المُخرم ففيه 
كبش مسنٌ ويؤكل». وقال: حديثٌ صحیځ ولم يخرجاه. وقال مالك: يكره أكلها. 
والمكروه عنده: ما أئم بأكله ولا ب بتحريمه. 
(وَلاَ اليَبُوع) أنه من الحشرات» وفيه خلاف الشافعي وأحمدء ولنا: ما روى 
أحمد وإسحاق بن رَاهُوَيه وأبو يَعْلَى المَوْصِلِيَ عن عبد الله بن يزيد السَغدِيٌّ قال: 
سألت سعيد بن المُسَيُب: أن أناساً من قومي يأكلون الضّبُع؟ فقال: إِنّ أكلها لا يحلّ 
وكان عنده شيحٌ أبيضٌ الأس واللحية» فقال ذلك الشيخ: يا عبد الله ألا أخبرك بما 
سمعت أبا الدّرْدَاء يقول فيه؟ قلت: نعم. قال: سمعت أبا الدّرْداء يقول: نهى رسول الله 
ية عن أكل كل ذي خحطفة وتهبة ومجئّمة» وكل ذي ناب من الشباع. فقال سعيد: 
صدق. والشجعة بشديد المثلثة المفتوحة: كل حيوان قصب وثزقى ليقتلء إلا أنها 
تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك. يَجْكّم الأرض يلزمها ويلزق بهاء وجوم الطير 
بمنزلة بوك الإبل. 
(وَلا يحل القُرَاب الَذِي يَأكُلُ الجيف) لأنّه بأكلها صار كسباع الطيرء وأما غراب 
الزرع فحلال كما سيأتي (ولا) يحل (حَيَوَانَ مَايِيَ) لقوله تعالى: «وَيْحَوُمٌ عَليِهِمْ 
الحَبَائِتَ6' وما سوى الشمك خبيتٌ» فقد أخرج أبو داود والشُسائي عن 
عبد الرحلمن ابن عثمان الفُرشي: أن علينيا سنال رستول :للد يا عن الضفْدع يجعلها 
في الدواء فنهى عن قتلها. ورواه أحمد وإسحاق وأبو داود الطيَاليسي في «مسانيدهم) 
والحاكم في «مستدركه» وقال: صحيحٌ صحيخ الإسناد. قال: المُنْذِرِيٌ فيه دليل على تحريم 
أكل الضِمْدَع؛ لان رسول | الله لله اة نهى عن قتله. والنهيَّ عن قتل الحيوان إِمَا لحرمته 
كالائمي» وأمَا لعحريم أكله كالصٌّرّد(": والضِفُدع ليس بمحترم فكان النهي منصرفاً 
إلى أكله. 
)١(‏ في المطبوع: حسنٌء والصواب ما أثيتناه من المخطوط» و «مستدرك الحاكم» .485/١‏ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: (۷ه .)١‏ 


22 الصرد: طا ثر أكبر من العصغور ضحم الرأس والمنقار يصيد صغار الحشرات» وربما صاد العصفور. 
المعجم الوسيط ص؟ ١‏ ه, مادة: (صرد). 
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سِوَى سَمَكِ لَمْ يَطفٌ. 
وَحَلَّ الجَرَادُ وَأَنْوَاعٌ السّمَكِ بلا ذَكَاقٍ ام يت 


(سؤى سَمَك لَغ يَطف) من طفا إذا علا. وفي «الجامع الصغير»: إن وُجد 
الشمك ميتاً على وجه الماء وبطنه من فوق لم يُؤكل لأنّه طاف» وإن كان ظهره من 
فوق» أكل» لأّه ليس بطاف أي لم يعل على الماء. قيد به لأنّ اسك اني یکر 
أكله عندناء لما أتخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث جابر أن رسول الله کد قا 
دما ألقاه البحر أو جَرّر عنه فكلوهء وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه». [1454؟ ‏ ب] وهو 
حجة على مالك والشافعيّ في إباحتهما الطافي. وجزر بجيم فزاي فراء: انكشف. 
وفي رواية: «فحسر»): وهو بمعناه. وروى ابن أبي سَيبة وعبد الرزاق في «مصنفيهما» 
كراهة أكل الطافي عن جابر بن عبد الله [وعلي]“ وابن ن عباس وابن المُسيّب وأبي 
الشغثاء والنّحَعَي وطاوس والزُمْرِيٌ. 

(وَحَلٌ الجَرَادُ) أي إجماعاً (وَأنْوع الشمك) أي من الجريث والمارماهي” 
ونحوهماما عدا الطاني» فإنّه مكروة عندنا (يلا ذَكَاة) لِمَا أخرجه الشافعي وأحمد 
واب ماعه في كاين الأطعمة من حديث ابن عمر قال: قال رسول ايله اا : وأحلت 
لنا ميتتان ودمانء أما الميتتان: فالسمك والجرادء وأما الدّمان: فالكبد والطحال». 


وأطلق مالك والشّافعِيَ [في حل حيوان البحرء وقيل: عند الشافعي]“: إن أكل 
مثله في البو حل وإلا فلا كالكلب والحمارة وني الخنزير البحري قولان في مذهب 
مالك. لهما على إطلاق الحلّ قوله تعالى: أجل لم صي اتر وَطْعَامُهُ ماعا(“ 
من غير فصل وقوله عليه الصلاة والشلام: «هو الطهور ماؤٌهء الل ميتثهو0©. 

وما في «الصحيحين» عن جابر قال: بعقنا رسول الله كيد وأَمّرَ جَ علينا أبا عُجَيِده 
نتلقّى عيراً لقريشء وزودنا جراباً'© من تمر لم يجد لنا غيره» فكان أبو عُجيدة يعطينا 








)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) الجؤيث: السمك. القاموس المحيط ص<7١5).‏ 

(۳) المارماهي: سمك في صورة الحية. الدر المختار شرح تنوير الأبصار بهامش رد المحتار .٠۹٥/۵‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) سورة المائدق الأية: (35). 

(3) أخرجه الترمذي ‏ عن أبي هريرة  ٠١١ 21٠١/١‏ كتاب الطهارة )١(‏ باب: ما جاء في ماء 
البحر أنه طهور (67)) رقم (59). 

(۷) الجراب: وعاء الزّاد. مختار الصحاح ص>؟ 25 مادة: (جرب). 


۷٠‏ کناب الذّبائح 





وَعْرَابُ الرّزع» وَالعَقَعَقُ مَعَهَا. 010 ز[ |[ [ 1 2170111( 


تمرة تمرة فكنا نمضّها كما يمصّ الصغيرء ثم نشرب عليه من الماء فتكفينا إلى الليل» 
وكنا نضرب بعصينا الحَبِطً20 ثم نبلّه بالماء فنأكله. قال: فانطلقنا على ساحل البحر 
فألقى لنا البحر دابة يقال لها العَئْر. قال أبو عُبَهِدَة: ميتة ثم قال: لا بل نحن رسل 
رسول الله يك وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرأء ونحن 
ثلاث معة حتّى سَمئًا. ولقد كنا نغترف الدّهن من وَقْب20© عينية بالقلال» وأخذ أبو 
عبيدة ثلائة رجال ا فأقامه» ثم ر محل 
أعظم بعير معنا فمرٌ من تحتها. وتزوّدنا من لحمه وشائق» فلمّا قدمنا المدينة أتينا 
رسول الله اة فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزق أخخرجه الله E‏ 
شيء فتطعمونا»؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله يو فأكله. والوشائق» جمع الوَشِيقة 
وهي اللحم يُغلى إِعْلاءَةَ ثم يُقَدّد ويُحمّل في الأسفار» وهو أبقى قَدِيدٍ 0 

ولنا: ما قدّمنا من الحديث المفصّل» وأن المراد طعام البحر المالح المقدّد من 
السمك [وبميتته ما لَفَظه ليكون موته مضافاً إلى البحر لا ما مات فيها. وحل 
السمك]" بلا ذكاة كالجراد لما في «مصنف عبد الررّاق): أخبرنا سفيان التّوريّ 
عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي قال: الحيتان والجراد دكي كله. وأخرج عن 

عمر: الحوت ذكي كله والجراد ذكئ كله. وعن أبي هاشم الأقلني خن ودن 
أسلم» عن ابن عمر» عن رسول الله ية قال: « كل دابة من دواب البر والبحر ليس لها 
دم ينعقد [145؟ ‏ أ] فليس لها ذكاة). وعن أحمد في الجراد: إذا قتله البرد لم 
يؤكل. 

وملخص مذهب مالك: إن قُطِعَ رأسه حل وإلاً فلا. 


(ق) حل (غَراب الؤّْع) لأنه يأكل الحب دون الجِيّف» وليس من سباع الطير. 
(والقفعق) بفعح العينين (مَعها) أي مع الذّكاة» وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنّه يأكل 


الحب E‏ فأشبه الدجاج. وقال أبو يوسف: يكره لذن غالب مأكوله النحاسة. 
ويحرم الضَّبَ”؟ والثعلب خلافاً لمالك والشّافع فيهما. أمَا الضَّتُ فلما فى 


)١(‏ الخيط: ما سقط من ورق الشجر بالخبط والئفض. المعجم الوسيط ص١١۲»ء‏ مادة (خبط). 
(؟) الوَقْبُ: كل ثُقْرة في الجسد. المعجم الوسيطء ص48 2٠١‏ مادة: (وقب). 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) العَقّعَقٌُ: طائر له ذنئب طويل ومنقار طويل. المعجم الوسيط ص5172. 

(5) الضّْبٌ: حيوان من جنس الزواحف» غليظ الجسم خشنه» وله ذنبٌ عريض عرش أعقد. المعجم - 


كاب الذبائح ۷۱ 
وَحَلّ الأَوْنَبُ. 
«الصحيحين) عن ححالد ب بن الوليد اه دحل مع رسول الله ية على ميمونة ‏ وهي 
خالته ‏ فوجد عندها صا مَشْئُوذاً”'2 فأهوی رسول الله ية بيده إلى السب فقالت 
امرأة من النسوة الحضور: احبر رسول الله ية بما قَدَّمْمْنّ له. قُلْنَ: هو الضَّبٌ يا 
رسول الله. قَرَفَعَ يدهء فقال خالتٌ: أحرامٌ الصَّبُ يا رسول کک فال لاا ولگ ت 
يكن بأرض قومي» فأَجِدُني أعافه رَقال خالد]0": فَأَجْكَرَرْئُهُ فأكلته. ورسول الله ل 
ينظر» فلم يَنْهَِي. وفيهما أيضاً عن ابن عمر قال: کان ناس من أصحاب رسول الله 
يله وفيهم سعد فذهبوا يأكلون من لحم فتادتهم امرأة من بعض أصحاب رسول الله 
2 إنه لحم ضت فأمسكوا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلوا وأطعموا فإِنّه حلال» 
أو قال]:7*؟2 هلا بأس به» ولكته ليس من طعامي». 

وأا الفعلب فكأنه ملحق بالضّيْع عندهماء ولنا إطلاق ما روينا في أول الفصل 

من أن النبيّ ل نهى عن أكل كل ذي ناب من الس ا 

يد القع ا يك نهى عن أكل لحم الضّب 

(وَحَل الأزتب) عندنا وسائر الأئمة» ل بن مالك قال: 
ا ارا چ م الظهران» فسعى القوم فلَغبوا"؟ فأد ركتهاء فأخذتها فأتيت بها إلى 
5-8 فذبحها وبعث بوَركها ‏ أو قال بفخذها ‏ إلى رسول الله بلا فقبله 

قلت: وأكل منه. وفي «سنن النّسائي» عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله 
اة بأرنب قد شواهاء فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله ييا فلم يأكل وأمر القوم 
أن يأكلوا. وزاد في لفظ [وقال9©: «إني لو أشتهيئّها أكلتها». 

ولحم الفرس مكروه عند أبي حنيفة» وكراهته كرامة لأنه للجهاد آلة» وفي 
أكله قِنَّتُها. وقالا: مباخ كسائر الأئمة. وفي قاضيخان: أن لبنه يكره كلحمه» وفي 








کت وچ 





الوسيط ص۳۲٥‏ مادة: (ضب). 

( المشتوذ: المشوي. المعجم الوسيط ص۲١۲‏ مادة: (حنذ). 

(؟) منا بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» فاسقد ركناه من المخطوط» وصحيح مسلم ١817/9‏ - 
١ ٤‏ کتاب الصید والذبائح »)۳٤(‏ باب: إباحة الب (۷) رقم .)۱۹٤٩  ٤٤(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

ر أَنْقَجْنَا أرنباً: أثرناها. التهاية ه/88. وانظر «فتح الباري» 5351/5 - 5501. 
() لغب: تسب. المعجم الوسيط ص 287٠١‏ مادة: (لغب). 
(۷) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 








«شرح الكنز»: لين الومكة“ حلال بالإجماع. ويَخدم شرب لبن الأثّن 9" لأنّ اللبن يتولّد 
من اللحم فصار مغله. ويرم شرب أبوال الإيلء وهذا عند أبي حنيفة. وعند أبي 

يوسف: يجوز للتّداوي. وعند محمد: بباح مطلقا وبه قال مالك: ويخرم أكل لحم 
الإبل والبقر الجلألة» لأنها تتغير وكذا شرب لبنها لأنه يتولّد [ه4؟ ‏ بع من لحمها. 
وفي «المُئْتقَى»: الجلالة: هي التي تغيّرت وأنتدت فوجد منها رائحة خبيثة. وأمًا 
الدجاجة المصَلد فلا تخوم أكلهاء لأنها لا تتغير كذا ذكره بعضهم. فإن حبست 
الجلالة في مكانٍ وعُلِمَتْ حلّت. كاك از يعات ونع تلطه يكن تبس 
الح لينم ويكدي e‏ کي وا 4. وقيل: يقدر فى الإبل 
أربعين [يوماً]20, وفي البقر عشرين» وفي الشاة بعشرة أيام» وفي الدجاجة بثلاثة أيام. 

ولو وقع ما نثر من الشکر والڌراهم في جچر رجلي فأخذه غيره حل ل لأنه مباح» 
والمباح لمن سبق يده إليه» إلا أن يكون الأول قد تهيا له أ أو ضمّه إلى نفسه. لأنّه يذلك 
ملكه ثم التهيئة هل هي جائزة؟ فعن محمد جازت إذا كان أن فيها صاحئهاء فقد صح أنه 
عليه الصلاة والسلام نحر يوم الشحر( ف حمسة اة بْمَرٍ وقال: «من شاء فليقطع)0©. 

ويحرم أكل التراب والطين لورود النهي» ولأنه يورث الإصفرار ووجع المَكّانة. 
ويس للنساء حضاب اليد والرجل»ء ويحرم على الرجال» وكذا يحرم أن يخضب أيدي 
الصبيان وأرجلهم. ولا بأس بخضاب الرأس واللحية بالحناء وَالوَسَْمَة29 للرجال 
والنساء لقول رسول الله يكلِ: وإنّ أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والككم»". رواه 
ابن ماجه. 


وإن أردت تفصيل المحرمات والمباحات من الحيرانات فعليك بكتابنا 
م ب 0 الإنسان في مهجة الحيوان». والله المستعان في كل مكان 





)١(‏ الرقكة: الفرس اليردّؤنة تخذ للنسل. المعجم الوسيط ص٣۳۷»‏ مادة (رمك). 
زهة الأن: جمع أتان وهو الحمارة. المعجم الوسيط ص »4» مادة: (أتن). 

(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ في المطبوع: النهب» والمثبت من المخطوط. 

(5) لم نجده في المصادر المتوفرة بين أيدينا. 

(7) الوشعة مَهٌُ: شجدٌ باليمن يُخضب بورقه الشعر أسود. النهاية .٠۸١/١‏ 

0 الكقم: هو نبتٌء يخلط مع الوسمة» ويصبغ به الشعرء أسودء النهاية 0/14 .١6‏ 


كاب الأشجية 5 
۳ 
هن: كاة ين قز وهقرة أز: من إلى شيعن إن تخ يكن لقره قل من 
سښع. وَيْفَْسَمْ 8 وَزْاً ا 1 ِذَا م مَعَهُ من أكارعِه أو جِلْدِه. 
وَصَحٌ اشْيِرَاكُ ك سِنَةِ في بَقَرَةٍ مَشْرا به ضحي وَذَا قَبلَ الشّرَاءِ أت 


كتات الُضْحِيَةٍ 

(هِي) لد ما يضححى به. 

وشرعاً: (شَاةٌ) تذبح يوم الأضحى (مِنْ فزد) أي شخص واحدٍ (وَبَقَرَةٌ آؤ بَعِيرٌ 
منه) أي ون فر (إلى سَيْعَة) والقياس أن لا يجوز إلاً عن فرډ لان الإراقة واحدةٌ 
وهي القُربة إلا أَنَّ تركناه لما أخرجه الجماعة إلا البخاري عن جابر قال: نحرنا مع 
رسول الله اة بالححَدَيييَة يَدِ البَدّنّة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وأا قال إلى سيعة لأنّ 
كلاً منهما يجوز عن ستة وأقلء لأنه إذا جاز عن سبعة فما دونها أولى. ولا يجوز عن 
ثمانية أخذاً بالقياس فيما لا نص فيه» لكن أخرج الترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ 
غريبء والنّسائي وأحمدء وابن ج ا ماعن ابن عباس كال: كنا مع 
رسول الله ية في سفر فحضر الأضحى لاجو كادكي البغر سيفة ولي ري 
إن نَم يَكُن لِهزِ) منهم (آقل ِن سَيعٍ) قيد به لأنه لو كان لأحدهم أقل من شه م لا 
يجوز عن لكل لانعدام القربة ذ في البعض. 

وَيُقْسَمٌ اللّخمُ) بينهم (وَزْناً) لأنّه موزون عرفاً (لا جُرَافا) إذ لا يتحقق النّساوي 
0 ثبة الوّبا. (إلا إل إذَا ضَمَّ مَعَهُ مِنْ أكارعِه او جِلْدِهٍ) ليكون في كل جانب 
شيم من اللحم وشيء من الأكارع ١473‏ أ]ء أو يكون في كل جانب لحم 
وأكارع» وفي آخر لحم وجلد. وإنما يجوز إذا كان ذلك صرفاً لكل جنس إلى خلاقه. 

(وَصَح اشير شرت سان في قز اشر يْةِ لأضحِيّة) بأن اشترى شخصٌ بقرةٌ يريد أن 
بجي وا عن نف لم اشر كد فليهاا e‏ وقال زفر: لا يصځ وهو القياس» لال 
إعدادها للقٌربة يمنع عن بيعها تموّلاً. [وو جه" الاستحسان أنه قد يجد بقرة يشتريهاء 
ولا يجد شركاءَ وقت الشراءء فكانت الحاجة ماسة إلى ذلك دفعاً للخوّج. (3)) أي 
الاشتراك (ِقَبْلَ الشَّرَاءِ آَحبُ) ليكون أبعد عن الخلاف وعن صورة الرجوع في القربة. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


7 كِتَابُ الأصْجية 


وَيُضَحُي الأبُ أؤ الرَصِيْ مِن مَالٍ طِفْلٍ غَنِيّ فَيَأكلٌ الطفل مئه وَمَا يَنَقَى 
يبدل با نفع بعيبه. 


وََرْلُ ويها بعد صَلاَةٍ العيد إِنْ ذْبَحَ في مضر, 001 21171 


وعن أبي حنيفة أنه يكره الاشتراك بعد الشراء. 

وام أنّ الأضحية واجبةٌ عندنا على كل حر مسلم» مقيمء موسرء فجر يوم 
التّحر وِتَلْويه وقالا سنة شن رواية» كمالك والشافعي؛ لقول ررك الله يَكِ: «من رأى 
هلال ذي الحجة منكم وأراد أن يضځي فليمسك عن شعره وأظفاره». رواه الجماعة 
إلا البخاري. والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب»ء ولقول رسول الله يله «ثلاثٌ هنّ علي 
فرائض» وهي لكم تطوعً: الوتر» والنحرء وصلاة الأضحى». رواه أحمد في «مسنده»» 
والحاكم في «مستدركه) وسكت عنه. 

را ي لرَالْحَوْي أي الأضحيةء والأمر للوجوب» وقول 
رسول الله عََلِيْدِ: ومن كان له سَعَةٌ ولم يضح م فلا يَقْرَبَنّ مصلانا». رواه أحمد» واين ا 
َة والحاكم وقال: : صحيحخ الإسناد ولم ل 

وما في «السنن الأربعة) عن ابن عَؤن عن أبي رَمْلّة: حدّثنا مِحتث بن شليم 
قال: کتا وقوفاً مع رسول الله از بعرفات. قال: ديا أيها الئاس على كل اهل بيت 
في كل عام أَضْحيَةٌ وعَيَيرة"» أتدرون ما العتيرة؟ وهي التي يقول الناس أنها 
الوُجبيّة). انتهى. والعقِيرة منسوحة: فالأضحية باقية على وجويهاء فيذبح عن نفسه 
شاو أو شيع بَدَنةء ولا يذبح عن طفله الفقير في ظاهر الرواية» ولا يجب عن طفله 
الغني من ماله في أصحٌ ما يُفْتَى به كما في «شرح الوافي». قال بعض مشايخنا: على 
الأب أو الوصي أن يذبح من ماله عند أبي حنيفة. 

وهذا معنى قوله: (وَيُضَحَي الأب اؤ الوصي مِنْ مَالِ طِفل غعَنِيَ) وفي «الهداية») 

نه الأصخ. (قَيَأْكَل الطفل مِنْهُ وَمَا يَبْقَّى يبدل يما يُنْتَقْعٌ بعَيِنِه) كالخف ارت 

ا كالحُبز» ونحوه. 

(وَأَوْلَ وَفْتِهَا بَعْدَ صَلاةٍ العَيد إن ذَبَحَ في مضير) لِمَا رواه البخاري من حديث 
أنس أنه عليه الصلاة والشلام قال: «مَنْ ذبح قبل الصلاة فليعد» ومن ذبح بعد الصلاة 
فقد تم شكه». وما أخحرجه الشيخان عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يَل: دإن 


() خر فت في المطبوع إلى علف بن شلَيّم» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لمواققته لما في 
ستن الترمذي ۸۳/4 ۸٤‏ کتاب الأضاحي (۱۷)» باب: (۱۸) رقم .)۱١۱۸(‏ 


)222 العتيرة: ذبيدحة کانوا يذبحونها لآلهتهم في الجاهلية. المعجم الوسيط ص لالمهء مادة: (إعتر). 


1 
33 الأضحية وب 


وَبَغْدَ طُلُوعَ فَجْرٍ يَوْمِ الئخر إن دْبَع في غَيرِهِ. وَآخِرْةُ قُبَهِلَ غُرُوبٍ الهزم الثَالِثٍ. 


أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلّي ثم نرجع قَشْحَرء [55؟ ابيع فمن فعل ذلك 
فقد أصاب سُتَتتاء ومن ذبح قبل فإثما هو لحم قدّمه لأهله ليس من التّشك في شيءا. 
وفي سنن ان داود): فقام أبو بود E‏ فقال: يا رسول الله› فاتك تز 
أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكلٍ وشربء فَتَعجَلْت [فأكلتٌُ] وأطعمت 
أهلي وجيراني؛ فقال رسول الله كلِ: «تلك شاةٌ لحم» فقال: إن عندي عَبَاق9© 
جڏَعَة”» وهي خير من شاتئ لحم فهل تجزىء عني؟ فقال: «اذيحها ولا تصل©) 
لغيرك). كذا في «المواهب». 

وفي السُّمْئّي: أخرج الشيخان عن البراء بن عازب قال: ضكى الي أبو بُوْدَة 
قبل الصلاةء فقال رسول الله يياة: «تلك شاة لحم». فقال: يا رسول الله إن عندي 
جَذّعة من المَغزء فقال: «ضمحٌ بها ولا تصلح لغيركء من ضحّى قبل الصلاة فإنما ذبح 
لنفسه لص بو د 

غد صُنُوعٍ فَخِرٍ يَْمٍ النّخر إن ذَبَحَ في غَيْرِهِ) أي في غير مضرهء والمُغتبر 

مکان الأضسية: حتّى لو كانت في الشواد والمضخځي في المضر 0 
وقت الفجرء ولو كانت في المضر والمضحتي في السواد لا يجوز إلا بعد الصلا 
لأنها تسقط بالهلاك قبل مُضِيٌ أيام التّخرء كالزكاة تسقط بهلاك التصاب ا 
مكانُ المحلء وهو المال لا مكان الفاعل كالزكاةء بخلاف صدقة الفطر حيث يعتبر 
فيها مكانٌ الفاعلء لأئها تتعلق به في الذّمة. 

(وَآخِرهٌ قَبَيْلَ غُرُوبٍ اليَؤم الذَّايِثِ) من أيام النحر لِمَا روى مالك في «الموطأ» 
ع 00 كات يقول: الأضحى يومان بعل يوم الأضحى. وقال مالك: 
بلغني أ ن على بن أبي طالب كان يقول مِثْل ذلك. 

فإن لم يصلٌ الإمام ذبح هو والتاس بعد الروالء وعند الشافعي: إذا مضى من الوقت 
مقدار ما يصلَّي فيه صلاة العيد عادة» جازت الأضحية بعد ذلك؛ لأنهم لو صلّوا جازت 


)١(‏ محفت في المطبوع إلى أبي بريدة بن تيارء وفي المخطوط إلى أبي بردة بن دينار. والصواب ما 
أثبتناه لموافقته لما في سنن أبي داود +/4 2578 كتاب الضحايا »)٠١(‏ باب: ما يجوز من الشنّ 
في الضحايا (©؛ 5)» رقم ).)58٠١(‏ وما بين الحاصرتين منه. 

(؟) العَنَاقٌ: الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. المعجم الوسيط ص۳۲ 
مادة: (عتق). 

(") الجذّعة: من الغدم ما كان عمره أكثر من ستة أشهر. معجم لغة الفقهاء ص١51١.‏ 

(4) لفظ المطبوع والمخطوط: ولم يصلح. وما أثبتناه لفظ البخاري. حديث رقم .)٠٠١١(‏ 


فى كِتَابُ الأضْحِيةٍ 


وَاعْثِرَ الآخرُ لِلقَفْرِ وَضِدَّه والولادةٍ 0 
وَكرة اه في اللَيْلِء ٠‏ وَيَقْضِي الا دو و فق شی الأضجيّة بَتَصدقها حَيَة 
والغْبيٌّ ِعَصَدّقٍ قِيمَتِهَا ؛ شَرَى أو لا 
وضَحٌ اا الان والقّبِئْ فَصَاعِداً مِنْ غَيرِهِ وَهُوَ: ابن حول مِنَ الصَّأَنٍ 
ا fs‏ 7 5 م. ا ياه ٍ 4 ٤‏ دزوءر a‏ 
والمغز. و حَوْلينَ مِنّ البَقَرء وَ: خمس مِنّ الإبل. وتدبخ الشؤلاءُ والجَمَاءٌ 


الأأضجيّة فلا يتغير ذلك بتأخير الإمام الصلاة كما لو زالت الشمس. قلنا: الواجب: مراعاة 
الترتيب المنصوصء وما بَقََ وقت الصلاة فمراعاة الترتيب ممكنٌ بخلاف ما بعد الزوالء 
فقد حرج وقت صلاة العيد بزوال الشمس في هذا اليوم» فلهذا يجوز القضحية بعده. 

(وَاعْمير الآخِنْ) أي آخر وقت التّحر (يلققرٍ وَضِدْه) الغنى (والولادة وَالمَؤت) فإن 
كان إنسان غنياً فى أُوّل الوقت فقيرا( اي ل ل 
في أوله غنياً في ر يجب عليه]» وإن ولد في اليوم الآخرء [يجب]”' ؟ وإن مات 
فيه لا يجبه. كماا عتبر آخر وقت الصلاة في حقّ الحيض والطْهْرء وآحر وقت 
المسح على الخفين في حقٌ السفر والإقامة. 

(وكرة الذَّنْحُ في اللَّيْلٍ) لاحتمال الغلط (وَيَقْضِي الناذرُ) أن يضححي بهذه الشاة 
ذالم يشت عدي بعت أيام الّحر (ق)يقضي (فقيرٌ شَرى الأضجية) ولم يضمٌ حتى 
مضت الأيام 0 أ] (بتصدقها حيّة) الباء تتعلق بيقضي (و) يقضي (الغَنِئ) إذا 
مضت الأيام (بتَصد ق قِِيِمَتِهَا) سواء (شَبرَى) الأضحية (أَوْ لا) وإن تعبت قبل إضجاعها 
لبح - وهي لغني - بَدَلَهَا بغيرها لعدم إجزائها عنه بخلاف الفقير» فإنه ليس عليه 
أضحية وإنما لزمته بالتزامه في هذا المحل بعينه» E RN‏ 

(وضَح الجَدَعْ مِنَ الضَانِ) وهو عند الفقهاء ما تم له ستة أشهر (والدّنَيُ فَصَاعِداً 
ین ی اجرج ی ن ار فال قال رسول الله عَةِ: دلا تَذْبَحُوا إلا 

شی إلا آ ن يُغشر عليكم فتذبحوا جذَّعَة من الضأن». (وَهُوَ) أي الثَّبِيُ (ابن حَوْلٍ 

مِنَ الان ولمغز و)ابن (حَوْلَيْنِ مِنَ البَقّر ق) ابن (خُمس مِنَ الإبلٍِ) ويدحل في 
البقر الجاموس» لأنه في جنسيه . 


(وكذييد ( بخ) في الأضحية (الكؤلاءٌ) وهي المجنونة» (وَالجَمَاءً) وهي التي له فون 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) المُيئة من البقر: ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء ص۲۹٤‏ . 


كاب الأ جية ۷۷ 





الجزتا لا عَجِفَاءْ و عَرْجَاءْ لا فشي إلى المَنْسِك. 
و ما ذَمَّبَ أكقز مِن ثُلْثِ أُدُنِهَاء أو عَيتهاء أو ليها أو ذَلَبِهَا. وإنْ مَاتَ أَحَدُ 


سَبِعَة وَقَالَ وَرََهُ: اذبځوها عَنهُ رَعنکټف ٠‏ ضَح. . كبَقَرة عن أضْحية وَمُنْعَةَ وَقرَانِ. 
وَإن ئ کان أَحَدُهُمْ كافراً, أو مُريداً الحم Ee‏ 21 
ا ا ا سسا يس اي 


لهاء لأن القرن لا يتعلّق به مقصود, والحخْصِي لأنّ لحمه أطيب» ولما روى أبو داود 
وابن ماجه من حديث عائشة وأبي هُرَيْرَة وأبي رافع وأبي الدَّرْدَاءِ أنّ رسول الله مَكِنَ 
ذبح يوم التحر كَبْشَين رين أَلّحَين مَؤْجُوءَين. ورُوِي: مُوجأين. 

قال ابن الحئذر: أي منزوعي الأَنَْهَن» قاله أبو موسى الأصبهاني. وقال 
الجَؤْهَرِيٌ: الوجاء بالكسر والمد: رض عرق الاين تُتَهِين. وقال ابن الأثير: منهم من يرويه 
بغير همزة» فيكون من وَجَينْه وجياً. 

()تذبح (الجَرْبَاءٌ) إن كانت سميئة ولم يتلف جلدهاء لانه لا خل بالمقصود 
(لاً عَجِقَاءٌ) 27 أي لا تذبح في ١‏ ا عَجِمَاء. 

(3)لا (عَرْجَاء) بحيث بحيث (لا 3 م تفشي إلى المَنْسِكِ) أي المذتح لا أخرجه أصحاب 
الستن الأربع؛ ومالك في 0 دن ديه البراء بن عازب قال: قام فينا رسول الله 
اة فقال: «أربغ لا يجوز في الضحايا: العؤراءُ الِيِنٌ عَوَرهاء والحريضة البيل مرها 
والعزجاء البين ظلحها"» والكسيرة التي لا تُلْقِّي». بمناة فوقية مضمومة» قَنُون 
يات 
مخ. وقال مالك والترمذي عوض الكسيرة: العجفا 

(3)لا (مَا ذَهَبَ اكقرٌ مِنْ نُلْثِ أُدُنهَا رن أو ذَنَيهَا) وهكذا عند 
حنيفة» ويُزوى عنه الع والثلث. وقال ابو يوسف ومحمد: إذا بَقِيَ أكثر من 0 
أجزأه اعتباراً للحقيقة» وهو اختيار أبي اللْيِثْ. . وفي کون النصف ماتعاً روايتان عنهما. 

(وإنْ مَاتَ أَحَدٌُ سَمْعَةِ) اشتركوا في بقرةٍ أو بعير للدُضحية (وَقَالَ وَرَكَمُهُ: اذْيَحُوها 
عَنْهُ وَعَنْكُمْ صَح) والقياس أن لا يصتٌ ع وهو رواية عن أبي يوسف [7417 ل ب] 
(كَبَقَوَةِ) أي .كما يصخ بقرة (عَنْ أَضحِيَةٍ وَمُفْعَة وقران) لاتحاد المقصود وهو القربة 
وإن اختلفت جهاتها. (وِإِنْ كَانَ أَحَدَهُ هن أى أحد ال (كَافِراً او مُرِيداً اللخم لا) أي 


00 العجِفّاء: الهزيلة. المعجم الوسيط ص285)» مادة: (عجف). بتصرف. 
0س( ظَلَع: رج وغمز في عشيه. المعجم الو سيط ص٦ »٥۷‏ مأدة: (ظلع). 


(۳) في المخطوط: الكبيرقء والمقبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في ستن ستن ابي داود ۳/ 
۳۹٦ ٣١‏ كتاب الضحايا إ. ؤي باب ما یکره من الضحایا (٦ء‏ ©)ء رقم (۲۸۰۲). 


۷۸ كتَابٌ الاضحية 


يكل منها. وَيُؤْكلُ وَيَهَبُ مَنْ يَشَاءْ. وَنُدب التَّصَدُقُ بِكُلْفِهَاء وَتَرْكةُ لِذِي عِيال 





لا يصح عن أحدء لأنّ الكافر ليس من أهل القُربة» وقَضْدُ اللحم ينافيها. وإذا لم يقع 
البعض قربة لم يقع الكل إذ الإراقة لا تجزي في حقٌ 2 

(وَيِأَكُلُ) المضححي (مِنْهَا) أي من أضحيته (وَيؤْكِلُ) أي يطعم الأغنياء والفقراء 
(وَتَهَبٌ مَنْ يَشَاءُ) لما روى حلم عن ني سعيد خر قال: قال رسول الله كلاة: 
ديا أهل المدينة لا تأكلوا لحم الأضاحي فوق ثلاث». فشَّكوا إلى رسول الله اة أن 
لهم عيالاً وحسَّماً وحََدَماً فقال: «كلوا وأطعموا وامحيشوا وادّخروا». وروى البخاري عن 
سَلّمة بن الأكوّع قال: قال رسول الله #لِةِ: «من ضححى منكم فلا يُصْبِحَن(2 بعد ثالث 
وفيي بيته منه شيء». فلا كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادّخرواء فان ذلك العام کان بالناس جهد فأردت أن 
تُعينوا فيها». ولأنّه لما ا كل المضخي منها وهو غنيء جاز أن يُؤْكلَ الغني. 

(وَنْدِبَ التّصَدّة ق بَلُثِهًا) لان الجهات ثلائة: الكل والادخار والإطعام» لما 
ذكرنا من الأحاديث» فانقسمت اة عليها ااانا والإطعام: التصِدّق لما في رواية 
a‏ «أطعموا» ولقوله تعالى: َطيِمُوا القَانِع والمُغت”" والقانع 
السائلء يقال: 3 قَتَعَ قُنوعاً كمنع: إذا شال وتخحضع» وقيع قناعة كفرح: إذا رضي بما عنده 
وبما يُغطى من غير سؤال. والمعتر المعترض بغير السؤال» أو المراد بالقانع: الوّاضي» 
وبالمعتر: المعترض بالسؤال» وهو الأظهر. 

(وَ)ندت (تَرْكُهُ) التصدّق (يذِي) أي لصاحب (عِيَالٍ تَوْسِعَةٌ عَلَيْهِمْ) هذا كله 
في الأضحية السنة والواجبة بغير النذرء وأمّا الواجبة بالنذر فليس لصاحبها أن يأكل 
شيئاً منهاء ولا أن يُطْعِم الأغنياء» سواء كان الناذر غنياً أو فقيراًء لأنّ سبيلها التصدّق» 
وليس للمتصدّق أن يأكل من صدقته ولا أن يُطعم منها غنياً. 

(ق)ندب للمضححي (الذْنِحُ بيِدِهٍ إن احسَنَ) الذبح لأنه قربة» والأولى في القُرب 
)١(‏ حرفت في المخطوط إلى يُضَحِيء والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 

البخاري (فتح الباري) 4/٠١‏ ”2 كتاب الأضاحي (*07» باب: ما يؤكل من لحوم حرا 0 
رود منها ))١7(‏ رقم (08025). 

.)٤۷۳( رقم‎ 05١ ترتيب مسند الإمام الشافعي‎ )١١( 
.)۳١( سورة الح الآية:‎ )۳( 


م 


كتَابٌ الأضجية ۷4 


ولا مر غير واكرة أنخ كتابي. وَيَتَمَ يَعَصَدَّقُ بجلد لدهَا أز يَعْمَله َعْمَلّهُ آلَهَ مما نفع به بَاقِياً 
قَإِنْ بيع بغير ذَلِكَ يَعَصَدَّقُ بكَمَبه. 








التي تَقْمل النيابة أن يتولأها صاحبها بنفسه. وقد نحر النبي عليه الصلاة والسّلام ثلاثا 
وستين بَدَنة بيده الشريفة في حجة الوداع عدد سني عمره الكريم. 

(ولاً) أي وإن لم يحسن بيده (آَمَوَ غَيرَهُ) بذبحها. وينبغي أن يشهَدّها بنفسه 
لِمَا روى الحاكم في «مستدركه)ء والبيهقيّ في «سننه»» والطترانى في (معجمه)» 
عن عِهْرَان بن حصَين أنّ النبي ية قال لفاطمة: «قومي إلى أضحيتك فأشهديهاء فإنه 

يعفر لك عند أول قطرة من دمها 7[ -أ] كل ذنب عملتیه» وقولي: إن صَلاتِي 
8 وَمَخيَاي وَمَمَاتِي لله هدك العالسين لا شَرِيك لَه وَبِذَيِك أُمواتٌ a‏ 
المُسْلِمِينَ). قال عِمْرَان: قلت: يا رسول اللهء هذا لك ولأهل بيعك خاضة ة أم 
للمسلمين عامة؟ فقال: بل للمسلمين عامة). وفي «المستذرك» عن أبي سعيد 
الحُدْرِيٌ قال: قال رسول الله اة [لفاطمة]: «قومي إلى اا غاد اة 
لك يأول قطرة قط شن مها أن تفر لل كل عا سلف من ذتريلكة: فقالت فاطمة: 
رسول الله هذ النا أهل البيت خاصة أو ا 


وللمسلمين). 
(وَكوة ذَبْحْ كتابي) | الأضحية لأنّ ذيحها 1 : والكتابي ليس من أهلهاء لكن لو 
ا صاحيها فذبحها جان انه الذ كأة. و يَتَصَدْقَ بِحِلْدِهَا) أنه جر منها (آؤ 


يَعْمَلّهُ آلَة) يبستعمل في البيت كالتطم والجر والغوبالء لأن الانتفاع بها غير 
مرم ولأنه يجوز الانتفاع باللحمء فكذا بالجلد أو يتدّله. (مِمًا يُنْتَفْعْ په يَاقِياً) لأنّ 
للبدل حكم المبدل. 

قد بقوله: باقياً لأَنّه لا یدل ها ينتفع به مُسْعَفْلكاًء كالخلٌ والملح والأبازير©» 
اعتباراً بالبيع بالدّراهم. والمعنى فيه أنه يُضْرَف على قصد التموّل (فَإِنْ بِيع) الجلد 
(بغَرٍ ذيك) أي غير ما ينتفع به باقياًٍ (يَتَصَدّق بِكَمَنْهِ) لأنّ القربة انتقلت إلى بدلهاء 
واللْحم بمنزلة الجلد في الصحيح. وأمّا ما رواه الحاكم - وقال: صحيخ الإسناد ولم 
يخزجاه - في تفسير سورة الحج عن الأعرج» عن أبي هُرَيْرَةَ أن النبي بي قال: «من 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۲) التطم: بساط من الجلد. المعجم الوسيط ص 287.٠‏ مادة: (تطع). 

)٣(‏ الجراب: وعاءٌ يحفظ فيه الزّاد ونحوه. المعجم الوسيط ص٤ ١١‏ مادة: (جرب). 

(4) الأبازير: جمع البزر وهو كل حب بذر للئبات. القاموس المحيط ص١٤‏ ٤ء‏ مادة: (بزر). 


- قر 2 في 0 - 2 . ر 5 
وَلوْ غلط اثتانٍ وَدْبَحَ كل شاة صَاحِبِهء صح بلا غزم. وَصَمّ التضحيّة بِشَاةٍ 
القضب» ل الوّديعة وضْمِتَهُمَا. 





باع جلد أضحية فلا أضحية له». وكذا رواه البيهقيّ في «سننه) فيفيد كراهة البيع 
لأنه جائر لقيام الملك والقدرة على التّسليم. 

(وَلَؤ غَبِطٌ اثْتَان وذح َ منهما (شَاةَ صَاحِبِهِ صَح) عنهما (يلا غُزم) عليهما 
حلافاً رف وهو القفياس» لاله ذبح شأة غيره بغي ا ويضمنٍ کل منهما شا الآخر 
عنده. ووجه الاستحسان: أنها تعيّنت للأضحية؛» والإذن حاصلٍ دلالة» لجري العادة 
بالاستعانة بالغير في أمر 0 وإذا صخ الذبح عنهما يأحذ 015 منهما أضحيته إن 
كانت باقية» ولا يضمن الآخر لأنّه بمنزلة وكيله ويحلّل كل منهما صاحبه [إن كان كلّ 
منیا اکل ما دجت لان طا عا لر الع الل جا وت کان غا کا ذا ا 
مده]' وإن تشاحا كان لكل منهما أن يضمن صاحبه قيمة لحمه؛ ثم يتصدّق بتلك 
القيمة لأنها بدلّ عن لحم الأضحيةء فصار كما لو باع [أضحيته فإنه يجب عليه أن 
يتصدّق بالثمن» وهذا لأن التضحية لما وقعت عن المالك كان]“ اللحم له. 

(وَصَعٌ التَطْحِيَةٌ بِشَاةٍ القضب) وضَّمِن قيمتهاء ولم يصح عند زفر» وهو قول 
ايك الل عر م رو بكرو ولنا: أنه ملكها عند أداء الضمان 

مستنداً إلى الغصب السابق فكانت التُضحية واردةٌ على ملكه (لاً الؤديعة) أي لا تصحٌ 
التضحية بشاة الوديعة لأنها لا تصير ملكه إلا بعد الذيح» فكانت التضحية في غير 
ملکه. 

(وضَمِنَهُمَا) أي شأة الغعصب والوديعة لحصول التعدّي منه بالذبح» راا 
بالقيمة. وک 3 اب] gh‏ لن اة وجرٌ صوفها قبل ال لأنّه أعد 
للقربة بجميع أجزائهاء فلا ينبغي أن يَضْرِف شيئاً منها إلى حاجة نفسه» لأنّه في معنى 
الأجوع عن الصدقة بخلاف ما بَغد الذبح؛ لأنَّ القُوبة أقيمت بالذبحء والانتفاع بعد 
إقامة القربة مطلقاً كالأكل. والثه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


تاب الصّيدٍ 1م 





كتاث الصّيد 
يِل صَيِدُ كُلَّ ذِي تاب وَ مِحُلّبء بِشَرْطٍ عِلْمِهِمَا 1110111 





كتَابٌ الصَّيِدٍ 

الصيد مصدرٌ بمعنى الاصطياد ويُطَلّق على المَصيد تسميةٌ للمفعول بالمصدر. 
والاصطياد حلالٌ في غير الكَرّم ولغير الشخرم. والصيد 05 إن كان مأكولاء لقوله 
تعالى: ودا حلشم فَاصْطَادُواي00) والأمر للإباحة» وقوله تعالى: أجل کم صد 
البخر وَطْعَامُةُ متَاعا لك وَلِِسَيّارَة وَحهِمَ م عَليكم صد الب ما دهم خرماه2". 

(يَحل صَيْدُ كُلْ ذِي تاب 3) ذي (مخلب) ا ا لقوله 
تعالى: ليِسأُونَكَ مادا أَجِلٌ لَهُمْ كُلْ أجل لَكُمْ ١‏ و 
مكلبين لر ما عَلَمَكُم الله فكوا ما أفسكن عَلَيكُخ وَاذْكُدوا | اشم 
اید ' فقوله: وما عَلّمتم عطفٌ على الطيّبات؛ على أن «ما» موصولة أي 0 0 
صيد ما علّمتم > أو «ما» شرطية وجوابها فكلوا. والجوارح: الكواسب من سباع اليهائم 
والطير» كالكلب والفهد والئمر والعقاب» والصقّرء والبازي7. 

الا واي الجرار وها اشناخهاد وراتشها لدا ما ل ن 
الجيّل وطرق التأديب واشتقاقه من الكلبء لأنّ ذلك أكثر ما يكون في الكلابء أو لأَنَّ 
السَعِمَ يسمى كلباً. واستثنى الخنزير, فإنّ الاصطياد به لا يجوز بالإجماع لنجاسة عينه. 

( يشرط عِلْمِهِمَا) أي علم ذي ناب وذي محلب يأخحد | الصيد لقوله تعالى: 
طوْمَا ع عَلْمْتُك ولقوله عليه الصلاة والسلام [لأبي]” "؟ ثعلية: وما صدت بكلبيك 
المعلم فذ کرت اسم الله عليه فَكُلء وما صدت بكلبك غيرٍ معلّم فأدركت ذّكاته 
فکل». رواه أحمد والبخاري. 


)١(‏ سورة المائدة الآية: (؟). 

(؟) سورة المائدق الأية: (45). 

(۳) سورة المائدة الآية: .)٤(‏ 

.)۳( سيق شرحها ص(٦٦)» التعليقة رقم:‎ )٤( 

(ه) سبق شرحها ص(٦٦)»‏ التعليقة رقم: (۲). 

(7) أصضراه: عؤده. مختار الصحاح ص٠٦١‏ مادة (ضرا). 

)¥( ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء وإثباته من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح البخاري (فشح الباري) ٠/۹٩‏ .٦ء‏ كتاب الذيائح والصيد (۷۲)» باب: ما أصاب المغراض 
بعر ضه (۳)» رقم .)۵٤۷۸(‏ 


۸۲ كاب الصّيدٍ 
و جزجهماء و إِرْسَالٍ مُسلم أؤ كتابيٰ مُسَمُياء عَلَى مُمتيع ORES‏ 


(و)بشرط (جَرْحِهِمَا) في أي موضع كان لعحقّق الذكاة الاضطرارية ولتوافق 
أصل المعنى اللغوي من الجراحة في الجوارحء وإن كان ثُقِل الجزح إلى معنى 
الكشب» ومنه 1 تعالى: ريغم مَا جرَحَدُعْ يِالَهَارٍ274. وعن أبي حنيفة وأبي 
يوسف: آنه ر یشتر ط»› وهو قول الشغبي لإطلاق قوله تعالى: نلوا مما سكن 
عَلَيِكهِ»”"2 من غير قيدٍ بالجرح. وقيل: هذا رجوع منهما إلى تأويل الجوارح 
بالكواسب» كما قال الله تعالى: لوَيَعْلَمْ مَا جَرَحْكُمْ بِالنّهَارٍ4 أي كسيتم 

ر أنّ لها تأويلاً آخر وهو أن يكون جارحاً بنابه أو ؟ عضن 
فيشترط أن يكون من الكواسب التي تجرح لتعمل ا بيقين. والأصل عند أهل 
التأويل أنّ اللفظ إذا كان له تأويلات مختلفة وأمكن الجمع بينها يقال بجميعها كما 
في قوله تعالى: إن | إتراهيع حَان أ كد قَانِعَاً لِلّهِ حييفاي قيل في تفسيره: مسلماء 
اا ملفا ف اا فل ميا خف ال ر 

ووجه الظاهر أيضاً أن المقصود إخراج الدّم المسفوح, وهو بالجرح عادق 

قيم الجرح مُقامه كما في الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم, ولأنّه لو لم يجرحه 
صار مَؤْقُودَة 2 وهي محرّمة بالقص. 

(3)بشرط (إِرْسَالٍ مُسْلِمٍ اف كتابي) لأنّ ذا الناب والمِخُلّب بمنرلة آلة الذبح» 
ولا يحصل بمجرد الآلة بل باستعمالهاء وذلك فيهما بالإرسال. والكتابي اهل للذكاة 
الاختيارية» فيكون أهلاً للاضطرارية بخلاف المجوسي والوثنئ والمرتد. 

(مُسَمًياً) أي حال كون المسلم أو 0 مسقياً عند الإرسال» 2 
الّسمية عامداً لا يحلٌء وناسياً يحل لما بيناه في الذبائح لقوله تعالى: مراد كوا اشم 
الله عليه ولقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِيّ بن | حائم: «إذا أرسلت كلبك 0 
اسم الله عليهء فإن أمسك فأدركته حياً فاذبحه وإن أدركتّه قد قُتِلَ ولم يأكل منه 
فكلهء فَإنٌ أخدّ الكلب ذكاة». رواه أحمد والشيخان. 

(عَلَى مُمْتَنِع). متعلّق بإرسال. واحترز به عن الإرسال على غير الممتنع بقوائمه أو 


.)٠٠( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: (4). 

(۳) سورة النحلء الآية: .)٠١١(‏ 

)٤(‏ في المطبوع خارجاًء والمثبت من المخطوط. 
(ه) سبق شرحها ص( 5)» التعليقة رقم: (۲). 
(7) سورة المائدةء الأية: (4). 


كاب الصَيدِ ۸۳ 


موحش يُوْكَلُ وَ أن لا يَُارِكَ المُعَلّم ما لا يَجلَ صَيِدُهُ وَ لآ تطول وَفْفَعُهُ بَعدَ 
الإرْسَالٍ. 
وَيُعْلَمُ المُعلَّمُ: بتزكِ أكلٍ الكَلْبٍ نَلآتَ مَرَاتِء وَرُبجُوع التازي بِدُعَائِهِ؛ 
بجناحيه» فلو أخذ الكلب ونحوه صيداً قد قيّد في شبك؛ أو سقط في بغر أو أثخنه آحَحرُ 
لم يحل بمجرد جرحه إِيّاه لأنّه حرج بهذه العوارض عن الامتناع. (مُتَوّخش) احترز به عن 
المُشكأنس (يُوُ: كَلُ) لأنّ الكلام فيما يحلّ أكله بالصيد» فلا بدّ أن يكون مها يؤكل. 
(ق)بشرط (ان لآ يُشَارِكَ المُعَلَّمَ مَا لآ يحل صَيْدُهُ) وهو كلب غير معلّمى أو 
SS‏ 
لما أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عدي بن حاتم» قال: قلت: يا رسول الله لاني 
أرسل كلبي فأجدٌ معه كلباً آخر لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: «لا 0 فا 
على كلبك ولم تسم على كلب آخر). ل ا فسكيت فأحذ 
فقتل فكلْ» وإن أكل منه فلا تأكل» فإغا مسك على ١‏ زئ نظ فلت پا 
رسول الله إني أرسل الكلاب المعلّمة فَهِمْسِكنَ عليّ وكراش ابلهء فقال: «إذا 
أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك». قلت: وإن قعلْت؟ قال: 
إن قتلر. ٩(۳‏ ما لم یش رکه کلب ليس معه». وفي رواية ا والشيعخين: «إذا أرسلت 
كلبك» فاذكر اسم الله عليهء فإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قعلء فلا تأكل» 
فنك لا تدري أيهما قتله). ولأنّه اجتمع الإباحة والحرمة فغلبت الحرمة. 
(و)بشرط أن (لآ تطولَ وَفْفَتُهُ) أي توقف ما أرسل (بَعْدَ الإزسَال) لأنه إذا طال 
وقوفه بعد الإرسال لم يكن اصطياده مضافاً إلى الإرسال. 
أي يُعْرَفُ (المُعَنّمُ) بالصيد في نحو الكلب والبازي” (بتزك كل 
الكلبٍ ثلاث تِ وَرُجُوعٍ البَازي بِدٌعَايْهِ) عند أبي يوست مك رها ال لأن 
علامة التعلّم 7 ما هو مألوف عادةٌ والبازي متو حش متنقّدء فكانت الإجابة علامة 
تعلّمه ولو بمدة» والكلب ألوفٌ لا يترك الأكل عادةٌ» فكان علامةٌ تعلّمه توك أكله. وإما 
۲۹7 ~~ ب] قُدّر بغلاث مرات» لأنه رتما يترك الأكل لشِبعه فقدّر له مدّة ضربت 
ار كا ن و اح جع له ا 3 يغبت التعلّم إلا بأن 
ئلب على الظن انه تعلّ» ولا يقدّر بشيء» لأنّ المقادير تعر ف اا لا بالاجتهادء 
ولا نصّ فيفوّض إلى رأى المُبتّلى به» ورواية الحسن عنه كقولهما. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم /١‏ 
8 ع كتاب الصيد والذبائح (84): باب الصيد بالكلاب المعلّمة ))١(‏ رقم (۱ - .)١۹۲۹‏ 
(۲) سبق شرحها ص(37)» التعليقة رقم: (۲). 
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ا ايام وَل يُؤْكلُ ا قَدْ صَادَ وَبقَِيَ في مِلْكه. وَل ما 
وَشَرْط الجلّ بالرّني التَسْمِيَةُ والجَزحٌ: وَأَنْ لا يَبِعْدَ عن طَلَبِهِ إن عاب 
مُتَحَامِلاً سَهْمَهُ ل ا 





(هَإِنْ اكل) الكلب (بَعْدَ قزكه كَلآثاً تَيَيْنَ جَهْلُهُ) عندهما (وَلاَ يُؤْكَلُ مَا قَدْ صَادَ) 

قبل أكله (وَبَقِي في مِلَكهِ) د وغيره» سواء لم يكن مُحرزاً 
بأن كان في المفازة“ بعد وهذا بالاتفاق» أو كان محرزاء وهذا عند أبي حنيفة. 
وأما عندهما: فيؤكلء لأنّ الأكل لا يدلّ على الجهل فيما تقدّم: لأنَّ الحرفة تُنْسَى 
بخلاف غير المحرزء لأنه صيدٌ من وجه لعدم الإحراز فَحَرْم احتياطاً. 
00 ولأبي حنيفة: أن أكل الكلب علامة السجهل من الابتداءء لأن الحرفة لا تُنُسى 
أَضْلّهاء فإذا أكل تبين أنه إنما كان ترك الأكل للشّبع لا للتعلّم. ولو شرب الكلب من. 
دم الصيد ولم يأكل منه حل؛ لأنّه ممسك علية؛ وهذا غاية علمه حيث شرب ما لا 
يصلح لصاحبه» وأمسك عليه ما يصلح له. 

(ولا) يكل (هَا يَصَيْدٌُ) الكلب (حَتَّى يَفَعَنَّمَ) فإذا ترك ثلاثاً لا يؤكل الأول 
ولا الثاني اتفاقاء ولا الثالث عندهما خلافاً لأبي حنيفة. وأما إن أكل البازي ونحوه 
منه فلا يَحَْْم اتفاقاً لما رُوِيّ عن ابن عباس في البازي: يفل الصيد» ويأكل منه قال: 
كن 

(وَشَرْطٌ الحِلْ) مبتدأ (بالرّفي) أي بالحانٌ وهو متعلّق بالجِلٌ و 
(التَسْمِيَةُ) وهذا عندناء وبه قال مالك. وذلك لأنّ الرمي» كالذبح لكون السهم آل 
8 عليه الصلاة ا لِعَدِي: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فإن 
وجد قد قعل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماي». رواه الشيخان وزاد مسلم: «فإنك 
لا تدري الماء قتله أو سهمك)؟ 

(والجزح) أي وشرط حلّه بالجراحة ليعحقق معنى الذكاة (وَأَنْ لآ يَبْعْدَ عَنْ 
طَلَيهٍ إن غَابَ) الصيد حال كونه (مُتَكَايِلاً سَهْمَهُ) لِمَا روى ابن أبي شَيْبَة في 
«مصنفه)» والطبراني في «معجمه»» عن أبي رزين عن النبيّ بيه في الصيد يتوارى 
عن صاحبه قال: (لعلٌ هوامٌ الأرض قتلثه). 

وروى عبد الوَرّاق نحوه عن عائشة مرفوعاً بلفظ: أن رجلاً أتى النبي وَل 
بظبي قد أصابه بالأمس وهو ميت فقال: يا رسول الله عرفت فيه سهمي» وقد رميته 
را اسطانة سسا ی ا ص ١‏ لاء مادة: (فان). 


کاب الضّيدٍ ۸ 
فَإِنْ أذْرَكَهُ المُرْيِل أز الرامي حَياً دكا 
قان تر کھا عَمْدا حَرُمَ ARES ES SES‏ 


بالأمس. فقال: «لو أعلم إل سهمك قتله أكلته ولکن ل" أدري وهوام الأرض 
كشيرة) . وفي «مراسيل أبي داودة عن الشّعْر م أن أعرابياً أهدى ى إلى النبيّ َة ظبياً 
فقال: «من ا أصبت هذا»؟ قال: رميته فطلبته فأعجزني حتی أدركني المساء 
فرجعت» فلمًا أصبحت انبعت أثره و دي عار وهذا مِشْقَصِيِ” “ فيه أعرفه»» 
قال: «بات عنك الليلة فلا آمَنْ أن يكون هامّة 5 أعانتك عليه فلا حاجة لي فيه». هذا 
ولكنه يخالف صريح ما في مسلم وأ mS‏ بي تَعلبَة 
الحُشَيِيَ عن النبي ية في | الذي يدرك صيده بعد ثلاث قال: کل فا يلين 

وكذا ما في «صحيح البخاري» ومسلم والدّسائي عن عدي بن حام: ا 
بسهيك فاذكر اسع اللهء فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أئر سَهْيك فكل إن شعت شم - 
وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل؛ فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك»؟. e‏ 
عنه أيضاً أنه قال: يا رسول الله يرمي أحدنا الصيد فيقتفي أثره اليومين أ وا 
سا وفيه شنه ری كلح ٠‏ قال: «يأكل إن شاء». وفي ستن الترمذي والئسائي عنه أيضاً 
قال: قلت: يا رسول ١‏ لله إِنّا أهل صيدء وإِنّْ أحدنا يرمي اا 
والليلتين» فيبتغي الأثر فيجده ميتاً. قال: «إذا وجدت السهم فيه ولم تجد أثر غيره» 
وعلمتٍ أنّ سهمك قتله فكله». ولا شك أن الصريح مقدّم على الظاهر في الاستدلال» 
الهم إل أن يقال: إن الظاهر حاظق وهو ممَدمٌ على المبيح. 

(قإِن اذرگه المُزسل آؤ الزامي حَيَاً ذَكَاهُ) لأنه قَدِر على الأصل قبل حصول 
المقصود بالبول: لأن ار هو الإباحة» وهي لا تثبت قبل موته. (قَإِن تَرکها) آي 
الذكاة (عَمداً حَرْم) لأنه ميعَةّ لأنْ الواجب فيه الذكاة الاختيارية ولم يفعلء وهذا إذا 
تمن من ذبحه ولم يذبحه؛ أو لم يتمكن» ؛ وفيه من الحياة فوق ما في المذبرح في 
ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: : أنه يجل» > وهو قول الشافعيٌّ. لأن ذكاة 
الاضطرار دل عن ذكاة الاختيار» وما لم يقير على الأصل لا يسقط 2 البدل. 
وهنا لم يقدر على الأصل فصار كالمتيمم ذا وعد التماة وني ا 0 سبع أو 
عدۇ. وأمًا إذا لم که د وكان فيه من الحياة بقدر ما في المذبوح» بأن لم 
)١(‏ ما بين الحاصرئين ساقط من المطبوع. 
(۲) المشْقَّص: سهم ذو نل عريض. المعجم الوسيط ص85غ» مادة (شقص). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط في المخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. 
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على سَطح تم على الازض 
ببق إلا مضطرباً اضطراب المذبوح» فإنه يحل اتفاقاًء لأنّ هذا القدر من الحياة لا يعتب 
فكان ميتاً حكماًء وإذا كان ميتاً حكماً لا يكون محلاً للذبح. 

قال الصدر الشهيد: إن هذا وفاق» وقيل: هو قولهما. وعتد ا حنيفة لا تجل 
را إذا د بناء على أن الحياة الحقيقية معتبرةٌ عنده غير معتبرة عندهما. وقال بعض 
المشايخ: إن لم يتمكن لفقد الآلة لم يُؤكل اتفاقاء لان التقصير؟ من قله حيث لم 
يحمل آلة الذكاة معهى وإن لم يتمكن لضيق الوقت لم يؤكل عندنا. وقال حسن بن 
زياد ومحمد بن مُقَاتل: يحل ا امعو ينانا نه 1 يقدر على الأصا ل لضيق الوقت» 
فبشييت دكاة الاضطرار موجبة ة للحل. وبالاستحسان أذ خذ الإمام فخر الدين قاضيخات, 


ولنا: أنه بالوقوع في يده لم يَبْقَ مدا فة يُغتبر حُحَكُمٌ ذكاة الاضطرار فيه 
وصار كما لو خحنقه الكلب ولم يجرخه. 


(كَمَا) حرم الصيد إإِذَا قَتَلَهُ مِغراض) وهو السهم ۲٠١7‏ ب] الذي لا ريش 
له (بقزضه) متعلّق بقتلء وإنها خرم لما روى أصحاب الكتب الستة عن عَدِي بن جم 
قال: قلت: يا رسول الله إني ايع بالمغراض الف د قال: «إذا أصاب بحده 
َكل وإذا أصاب بِعَوْضِدِ فقعل فلا تأكل» فإنه وقِينو©. 

زأو) قعل رين َه تَقِيلَةٌ ذَاتُ جِدَّة) لأنّ البندقة تكسر ولا 7 تَجِرّحء فكانت 
کالیغراض» ولانّه عليه الصلاة السام ته عن الحَذفي9” وقال: وإنها لا تصيد 
ولكنها تكسر لشي وتفقاً المينء. رواه أحمد والشيخان. قهد بالثقيلة لأنها لو كانت 
خفيفة ذات حدّة لم يحرم لتيقن الموت بالجزح. والأصل هنا أن الموت إن حصل 
بالجزح بيقين يؤكل» وإن حصل باَقًل أو شك فيه لا يؤكل فيه حتماً أو احتياطاً. 

(اؤ وْمِي فوَقَع) الصيد (في مَاءٍ آؤ عَلَى سَطْحٍ ثّمْ عَلَى الأَْض) لاحتمال أنه 
مات بغير الرمي [ إذ كل من الماء والسقوط من عُُوٌ مهلك أمَا الماء فلما روينا من 
قوله عليه الصلاة والسلام: دإلاً أن a‏ ماء». وأمّا المُتَرَدّي فلقوله تعالى: 


)0 في المسخطوط: التفمّد. والمثبت من المطبوع. 

(١‏ الوَقِيدٌ: الذي يُعْشََى عليه لا يُدْوَى أَميتٌ هو أم ي المعجم الوسيط ص۸٤‏ ١٠ء‏ مادة: (وقذ). 

() الحَذّفٌ: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء أو تعخذ مِحُدَّفَة من حشب ثم 
ترمي بها الحصاة بين إيهامك والسيابة. النهاية ؟/5١‏ 


كاب اليد 
وَيُغْتَبَد الجر فيمًا لَّمْ يُرِسِل وَلَوْ التَمَعَا يُغْتَبِرُ الإزسَال. وَإِنْ أخَذَّ غَيِرَ ما 
أل إَِيهِ حل كصيد مي فطع غضؤ ينث لا الغطؤ. 
فَإِنْ قُطِعَ أثلاناً وَأَعْفَرهُ مغ عجرو أؤ فطع ضف رَأْسِهِ أؤ أكفْرة 


ل دمحو 


بِيِضفَينء أكل كله. 





31 


3 


؛ أؤ 





e 


طوَالمتَرديّة2"20: وأتنا الواقع على الأرض ابتداءً أكلّ استحساناء لأنّه لا يمكن الاحتراز 
عنه» ذد في اعتباره سد باب الاصطياد. 

(وَيُعْكَبَرُ الزّْخِم) وهو الإغراء بالصياح عليه والانزجار: إظهار زيادة الطلب 
(فِيمَا) انفلت الجارح و(لَمْ يُزْسِل) فإ الجر عند عدم الإرسال أ اقيم مقام الإرسال» 
لأن انزجاره عقیب زجره دلیل على طاعته الم برل الاب أحدٌ وزجره مسلم 
فانزجر فأخذ الصيد حل ولو زجره مجوسي فانزجر فأخذ الصيد حَرم. 

(وَلَوْ اجتَمَعَا) أي الإرسال والرّجر مِنْ مسيم م ٠‏ أو مشخرم أو مرتدٌ أو 
تارك التسمية عمداً (يُعْتَبَرُ الإرْسَالٌ) لأنّ ١‏ الفعل يُرفع بما فوقه ا ول لا بما هو دونه. 
والزجر دون الإرسال لكونه بناء عليه. (وَإنْ اخَدَ) المُرسّل (غَيِرَ ما أزسل إِلَنِهِ حَل) لأنه 
لا یکن تعليمه على وجه يأخذ ما عينه عينه لأحذهء فسقط اعتباره. 

(كَصَيْدٍ) أي كجل امي مُقطع عضو منة) لوجود الي (لا العُضْوٌ) 
أي: لا يَحِلٍ العضوء لأنه مينة لبها أخرجه أبو داود والترمذي وقال: ديك سن عن 
أبي واقدٍ اللَّمِنِيَ عن النبيّ لا أنه قال: «ما فطع عن البهيمة وهي حيةٌ فهر ميتة». زاد 
الترمذي: قال: قدم النبيّ ية وهم يبون ن”" أَسْيمَةَ الإبل ويقطعون ألْيَات 0 فقال 
ا : دما قطع من البهيمة وهي حيةٌ فهو ميتة». . وني «المسعدرك» عن أ بي سعيدٍ 
الحُذْريٌ أن رسول الله ية سيل عن قطع أليات الغنم وجب أَسِيِمَة الإبل» فقال: 8 
قطع من حي فهو ميتّ». وقال: حديثٌ صحیځ على شرط الشيخين» ولم يخر جاه. 

(قإن ¿ قطع) الصيد (آثلاثاً؛ وَآَكْثَرَهُ مَع عَجُزِهِ اؤ قُطِعَ يضف وأسِه, اؤ اكثّرُةُ, أؤ 

قَدُ) أي بك سن [751 - أ] (بِنِضفَيْنٍ أكلّ كنم لأن المجان منه في الصور الثلاث حي 

صورة ةلا حكماً إذ لا يتوهم يعاء التسراة قي وطان كما لو امن راسيه في الذكاة 
الاخحتياريةء وذلك أن فيه من الحياة بقدر ما في 0 ولهذا لو وقع في الماء وبه 
هذا القدر من الحياةء أو ترذى من جبلٍ أو سطح» لا يرم 





.)۳( سورة المائدق الآبة:‎ )١( 


(؟) الجَب: القطع. النهاية 775/1١‏ 


A^‏ کناب الصيد 





4 
4 


رن رَمَى صَيداَء فْرَمَاهُ آخن لَه فَهُرَ للأَوْلٍ وَحَرْةَ وَضَّمِنَ الثاني له قِيمَتَهُ 
مجروحاً إِنْ كان الأول أنْختَهُ ولا قلِلتَانِي» وَحَل. 


وَيُضَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُّهُ وَمَا ل يُؤكل. 





(وَإِنْ رَمَى صَيداً فَرَمَاهُ آخْرٌ فَقَمَلَه فَهُوَ للآؤلٍ وَحَرْمَ) لاحتمال موته بالرمي 
كاي وهو لين بذكاة له ار القدرة على الذكاة الاختيارية. (وَضَمِنَ الثاني له 
أي للأوّل (قِيمته قِيمَتَهُ مخزوحاً إن كان الول افْخَنَه) بأن أخرجه عن حيّز الامتناعء لأنه 
أتلف صيداً مارفا للأل» لأنّه مَلّکه بالرمي المشخنء وقيمة المُتْلّف يعبر يوم 
الإتلاف» فيلزمه قيمته تاقضا بجراحة الأوّل» کمالو أتلف عبداً را أو شا 
مجروحةء فإنه يضمن قيمته ناقصاً بالمرض أو المجوح. 

(وَإلاً) أي ون لم يُلْحِنهُ يلْحْئَةُ الأول (فيلتاني) أي فالصيد للثاني» لأنه هو الصائد له 
وهو صيد يعدٌء وقد قال 0 هئ «الصيد لمن أخحذه» لا لمن أثاره' "© رواه ابن 
حمدون في «التذكرة) من حديث أبي هريرة. (وَحَلَ) لأنه ذُكيَ ذكاةً اضطرارية» وهو 
حيقد ممًا يذكى به. 

(وَيْصَاد مَا يُؤْكَلْ لَخْمّه وَمَا لآ يُؤْكَلُ) لإطلاق الآيةء راا 
ا بجلده او شعره و ريه أو لاستدفاع شره» وكل ذلك مشروع» وانله 


تعالى أعلم. 





)١(‏ في المطبوع: أثره» والمثبت من المخطوط. 


5 
كاب اللقيطٍ واللقَطَةٍ والآبق 44م 





مه 


تاب 0 وَاللَقَطَةٍ والآبق 


رَفْعْهُ أَحَبٌء وَإِنْ خيفٌ مَلأَكهُ يَجِبُ E TEE‏ 





شاع م 34 
كتَابٌُ اللّقِيطٍ واللْقَطَةٍ والآبق 


8 # ۴ ت ع 7 سے 
اللقيط لغة: فعيل بمعنى مفعولء من لقطه إذا رفعه من الارض. وغوفا: غلب 
على الصبي المنبوذ» لأنه بصدد أن يُلْقَط, 
و 


وشرعاً: مولودٌ حي طرحه أهله خحوفاً من العيلة”' أو فراراً من تهمة الرّنا. ي 

بما يؤول أو بماءهو مشرفٌ عليه كقوله عليه الصلاة والشلام: «من قىل قتيلاً فله 

سای (. ومضيّعُه آثمٌ» ومحرزه غائم» لِمَا في إحرازه”» من إحياء النفس» وفي 

إهماله من التسبب لهلاكها. وقد قال الله تعالى: E‏ 

إسرائيل أله ين ققل نفساً يغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأكما فَعَلَّ النّاسَ جميعاً وَمَنْ 
أخيَامًا فَكَنَا أخيا الما ا 


لذا (رَفْعُهُ) أي التّقيط (أَحَيٌ حَبٌ) من تركه إن لم يُحَف هلاكه بأن كان في 
مضر؛ لما في ويه من الأرشم؛ وفي تركه من عده. (وإِنْ خِيفَ هلاءٌ كُهُ) بان کان في 
مَمَارَةِ أو بعر أو م مَشبَعّة2)9 ( يَحِبُ) صيانةً له عن الهلاك وجوب فورض الكفاية لقوله 
تعالی : تارا 0 اير رى لحصول المقصود بالبعض. 
تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليد وى وان حيف فرص عين» كمن رأى أعمى يقع في 
البئر فإنه يُفُترض عليه جفظه من الوقوع. كذا ذكروه وفيه أن هذا إذا كان هناك 


)١(‏ العئلة: الفاقة. مختار الصحاح ص٥۹‏ مادة: (عيل). 

(۲) السلَّبُ: هو ما يأحذه أحد القّزنين في الحرب من قزنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب 
ودابّة وغيرها. النهاية (۳۸۷/۲). والقَرْدً: الكفء والنظير في الشجاعة والحرب. النهاية .)٠٥/٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري (فعح الباري) ۲٤۷/١‏ كتاب فرض الخمس »)٥۷(‏ باب من لم يُخمس 
الأسلاب... (۱۸)» رقم .)۳۱٤۲(‏ وصحیح مسلم ۱۳۷۰/۳ - ۱۳۷۱ء كتاب الجهاد والسير 
(۳۲)» باب: اسعحقاق القاتل سلب القعیل (۱۳)ء رقم .0۷١١  ٤١(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: إبرازه» والمثبت من المخطوط. 

(ه5) سورة المائدق الآية: (؟19"). 

(5) أرضٌ مَشبَعَة: أي ذا سباع. مختار الصحاح ص 2١١١‏ مادة: (سبع). 

(/) سورة المائدة» الآية: (؟). 


۹۰ كتابُ اللّقيط وَالْقَطَةِ رالآبني 





کے 
كاللْقَطَة. 


2 


وَهْوَ حو إلا بحجة رقهء وََفقَعهُ وَجِتَابتُهُ في بَيْتِ المالء وَإِزْنْهُ لَه 





شخصٌ واحدٌّء فظاهء أنه يصير فرض عين عليه [751 ب] إجماعاً. وأما إذا كان 
جماعة فلا شك أله فرض كفاية إن خحيف هلاكه» وإلآ فيستحبٌ. (كاللّقَضَة) فَإنَّ 
رفعها أحتُ من تركها إن لم يف ضياعهاء أو من نفسه عليها. وواجبٌ إن خاف 
ضياعهاء ومكروةٌ إن خاف من نفسه عليها. 

وقال بعض التابعين: يحل رفعهاء والأفضل تركهاء وبه قال أحمد. وعن الشّافعيَ 
إذا لم يأمن عليها وجب رفعها لقوله تعالى: ظوالمُؤْمِنُونَ والمؤمناتُ بَعْضُهعْ أُوْلِياءٌ 
تَغض 774 وإذا كان المؤمن ولي العاف اجج عليه حفط ماله زقال بالف إن 
كانت شيعاً له بال فرقغه أحثء لأن فيه حفظ مال a‏ ؛ فكان أولى من تضييعه. 

(وَهُوَ) أي اللّقيط (خُرٌ إلآ بِحْجّةِ رقه) لأنّ الأصل في بني آدم الحرية» ولقضاء 
عل رضي الله عنه في اللقيط أنه حرّء وقرأ هذه الآية ظوَسَرَوْةُ بِكَمَنِ بَحْسٍ دَرَاهِمَ 
مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيه مِنَ e‏ . رواه البيهقي. 


2 


١‏ (وَفَفْقَتُهُ وَحِنَايَتُهُ فِي بَيْتٍ المالٍ وَإِرْثّهُ لَهُ) أي توضع فيد أما الإرث 
والأزش" فلا الخُراج امان واا النفقة قَلِما روى مالك في «الموطأ» في كتاب 
الأقضية عن ابن شاب الرريَ» عن شتين“ ابي جميلة - رجلٌ من بني شلَيم ‏ 
وُجد منبوذاً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء قال: فجعت به إلى عمرء 00 
ما حملك على أحذ هذه الشسمة؟ قال: وجدتها ضائعةٌ فأخذتها. فقال له عَرِيقُهُ: يا 
أمير المؤمنين! إنه رجن صالح قال: أكذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: اذهب به فهو حو 
[ولك ولاؤه]» وعلينا نفقته. وفي «المُغْرب): عريفه: الذي بيته وبينه معرفة. 


¥ 8 2 1 0 ضعي‎ 5 e» 0 ٠ 
وفي رواية عبد الوَزّاق فقال له: عسى العَوَيْرُ أنْؤّساً. وهو مَقل مضروب”؟ لمن‎ 





.)۷١( سورة التوبةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسش» الآية: (۲۰). 

(") الأوشٌ: هو الذي يأذه المشعري من البائع إذا اطلع على عيب في اليا . وأروش الجنايات 
وه من ذلكء لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص. النهاية .)55/١١(‏ 

)٤(‏ حرفت في المخطوط إلى سفين» والمثبت من المطبوع؛ وهو الصواب لموائقته لما في موطأ 
8 مالك ۷۳۸/۲ كتاب الأقضية »)۳١(‏ باب: القضاء في المنبوذ (۲۰)» رقم (1۹). 

(ه) الشَممَةٌ: النَفْس والروح. النهاية .)٤۹/٥(‏ 

ر ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. وهو في «الموطأ». 

(۷) في المطبوع: معروف» والمثبت من المخطوط. 


قم م 
كناب اللقيط واللقَطةِ والآبٍ ۹۱ 


وَل يۇخځد من آڃِذِي وَ نَسَبَهُ من مُدَعِيهِ وَلَو رَجُلَنَ؛ أو فو ضف ا 
عَلامَتَهُ و عبداً وَكَانَ حرا أؤ ذمياً وَكَانَ تُشلما إن لَّمْ يَكَن في مَتَرمغ. 


یکون باطئه بخلاف ظاهره. وأول من تكلم به الرَبَاءُ الملكة حين رأت الصناديق فيها 
الؤجال؛ وقد أخبرث أن فيها الأموال» فلمًا أحست بذلك أنشأت شعراً هذه آخدم 
فصار كلامها مثلاً. وكأن عمر ظنٌ أنّ هذا الّجل جاء إليه بولده يزعم أنه لقيط 
ليستوفي منه نفقتهء فلذا ذكر هذا المثّل. 

(ولآ يُؤْخَدُ مِن آخِذِه) إلا بده لسَقه. ولو دفعه إلى غيره ليس له أن يسترةه 
منة» لأنة رضي بإسقاط حقّه. (و)يثبث (فَسَيّهُ) اسعحساناً (مِن مُدَعِيهِ وَنَوْ) كان 
مدعيه (رَجُلَيْنِ) ليس أحدهما المُلْتقِط ولا سبقت دعوته. (آؤ مِمْنْ يَصفٌ مِنْهُمَا 
غلاق لأ الظاهر شاعة له وشا يت ضيه من النين الامعزاتهها : ير ما فيه 
نفعٌ له. وعندنا: يثبت النسب من اثدين فيي باب الاستيلاد إذا استويا ریا في ٠‏ اة وا 
لو كان أحدهما المُلْتقِط أو سبقت دعوته لكان أولى» لترججح المُلْتقِط ل وشايق 
الدعوى بثبوت حقّه في زمانٍ لا منازع له فيه إلا إذا أقام الآخر البيّنة» لأنها أقوى 

وقال الشافعي وأحمد: يعتبر قول القَاقّة2'؟ إذا اذّعاه اثنان ولم يبيّناء سواء وصف 
(؟75 -أ] أحدهما علامة أو لم يصفء أو بيّنا وتعارضاء وإذا اشتبه على القَاقَةِ [يقرع 
ولو ألحقته القافة]7© بهما عند أحمد. ولو ادّعاه امرأتان يغبت منهما عند أبي حنيفة 
#الرجلين» وعندهناة للا بم لاح ترت الت هن اراو تعلق بحقيقة الولادة: 
وولادته عنهما محال. (آؤ) كان مدعيه (عَنْداً) لأنّ في ثبوت نسبه له نفعاً 5 ځراً) 
لأنَ المملوك قد تلد له الحرّةٌ ولدأ» فيكون تبعاً لأمه (اؤ) كان مدعيه (زَمَياً وَكَانَ 
مُشيماً إن َم يَكَنْ في مَقَرْهِمْ) أي مقر أهل الدّمة بإن وُجَدَ في قرية من قرى 
المسلمين»› > أو في مسجد. اما إذا وجڏ في مقڙهم» بأن وجد في قرية من قراهم» أو 
في بي بيع“ و كنيسةٍ كان ذمياً. 

وفي «المبسوط»: ولو وجده مسلم في مكان المسلمين ولم يدّعه أحد. 
يُحكم بإسلامه؛ وبه قال مالك وأحمد والشّافعِيَ. ولو وجده كافرٌ في مكان [أهل الكفر 
يحكم بكفره حتى لا يصلّى عليه إذا مات. ولو وجده كافر في مكان]2© المسلمين 


)١(‏ الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص1۷. 

زهة القَاقَةٌ: جمع القائف: وهو من يخسن معرفة الأثر وتتئعه. المعجم الوسيط ص1٦¥»‏ مادة: (قاف). 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) البيعةٌ: مغبد التصارى. المعجم الوسيط ص 9. مادة: (باع). 

(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوح. 


۲ كتَاب اللفيط واللقَطة والآبق 





وَمَا شد عَلْيْهِ لَه صرف إلَيْه. 
وَِلْمُلْتَقِطٍ فَبِضُ هبيه وَتَسْلِيمُهُ في جرفت لا إِنْكَاحْهُ ولا تصرف ماله وَل 
جَارَنهُ. 


e 





أو مسلم في مكان الكمّار ففي كتاب اللقيط: العبرة للمكان في الفصلين لسبقي 
ولأنّ المسلم لا يضع ولدذه في البيعة» والكافر لا يضع ولده ني المسجد. ٠‏ وفي رواية 
ابن شفاغة عن محمد الغبرة للواجه لقزة الي وفي'رواية: الاعشان للاسلام نظراً 
للصغيرأو الي كناافي اختلاط موتانا بموتاهم ف في الحرب. وفي (المبسوط): إن 
أُسْلَّعَ الروايات اعتبا؛ الإسلام, لأنّه يَعْلُو ولا يُعْلّى. 

(وا شة) أي ربط من المال (عَتَيه) أي على اللّقيط أو على دابة هو عليها 
(لَهُ) أي للُقيط اعتباراً للظاهر في دفع دعوى الغير ولليد في الملك» وأصله 
الذي عليه. (ضرف إِنَنِهِ) أي إلى مصالح اللقيط بأمر القاضي» ل ا 
وللقاضي ولاية صرف مثله إليه. وقيل: بغير إذن القاضي» لاله للّقيط ظاهراًء فاندفعت 
سي ب ل قار ولك الشال أ 
لته للقيط ظاهرا: وله ولاية الإنفاق وشراء ما لا بد له كالطعام والكسوة» ولآن الظاهر 
أن واضعه إما وضع ذلك المال معه ليق عليه منه. والبناء على الظاهر جائڙ ما لم 
يظهر خلافه» وهو مصدّق في نفقة مثله عليه» لأنّه أمينٌ يُخْبِرُ عتا هو محتمل. ويكون 
وجوب الضمان عليه فيقبل قوله فيه» كمن دفع مالاً إلى إنسان وأمره أن يُنْفِقَ على 
عياله» فإنه يقبل قوله في نفقة مِْلهم. 

(وَلِلْمُلْتَقِطٍ قَنِضٌ هِبَتِه) وصدقته لأنه نفع محص له (وقشلِيمة في جزقة) آي 
صناعة» لأنّه من باب تأديبه لأنّ من اشتغل بعمل قَلُّما يشتغل بالفساد (لآ إِنْكَاحُهُ) أي 
ليس للملتقط إنكاح اللقيط كر كان أو أنغى» لانعدام سبب الولاية من القرابة 
والملك والسلطنة. (ولا قَصَْر ف مَالِهِ) ۲7 م لما قدمناه (ولاً إِجَارَتُةُ) في 
الخ ويصحم مد الإمام عن دمه بالدّيّة لأنّه نفع للمسلمين لا عفوه. لأنه إبطال 
حقٌّ مسلم. رهه ا بو هر اتعرقاء"القسياشض: لأنة اداح اليه وعو يحول 
وأجازا له استيفاءه لقوله عليه الصلاة مدر «السلطان ولي من لا ولي له». 
والمولى إذا كان يرل لا يكون وليأء لأنّه لا ينتفع به مع جهالته فالتحق وجوده 


بعدمه. 





)١(‏ أخخمرجه أبو داود في سننه 58/9ه» كعاب النكاح »)١۲(‏ باب في الولي (۸ 1۹)» رقم 
(YAT)‏ 


0 ےر 
كتاب اللقيط واللقطةٍ والآبقٍ ۹۳ 


[فضل في اللقطة] 
وَالنّقَطَُ: : أْمَانَةٌ إن أَشْهَدَ عَلَى أَخْذِهِ ليؤدُها عَلَى رَبُهَاء وَإلهّ ضَمِنَ إن جحَد 
المَالِكٌ أَخْذَهُ لِلودٌ. ا ا ا 








َقَصْلٌ في اللْقَطَقَ] 

(وَالُقَطَةُ) بضم اللأم وفمح القاف» ويُسكن: المال الملقوط (أمَانَةٌ) سواء [في 
الجل والحرم» وسواء كانت] متاعاً أو بهيمةٌ. ودب رفعها لمن يثق من نفسه 
الأمانة» وهو قول علمائنا وعامة الفقهاء لأنه لو تركها لا يأمن أن تصل إليها يد خخائدةٌ 
فيكتمها عن مالكهاء ولأنّه يلترم أداء الأمانة في رفعهاء والتزام أداء الأمانة تَعْوَضٌ بمنزلة 
المثوبة قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدُوا الأمانَاتٍ إِلَى أَمْلِهَاك27 وامتثال الأمر 
سبك لاق الا 

والختقشفة يقولوة: لا يحل له أن يرفحها لأيه أخد هال الغين يقير إذك ضاف 
وذلك حرامٌ شرعاً. وبعض المتقدمين من الأئمة التابعين كان يقول: يحل له أن يرفعهاء 
والترك أفضلء لأنّ صاحبها ما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه إذا فقدهاء فإذا 
ep‏ فكان 
معرّضاً نفسه للفتنة. قلنا: نعم» لكن الحكم لغلبة الظنء والأفضل مراعاة الطر 

(إن أشهَّد) الاخذ (عَلَى أخذم) أنه أعذها (ِليرّدُها عَلَى رَبُهَا) ذكر الضمير 
باعقهار المأحوذ ثم أَنْقَهُ باعتبار اللّقَطَةَ رعاية لمعناها تارةً ولمبناها أخرىء وهذا نوع 
تفن في العبارة. وإنما كانت أمانة لأنّ أحذها على هذا الوجه مأذونٌ فيه شرعاء فلا 
تكون مضمونة. وَشْرِط الإشهاد لما روى إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» عن عِيَاض 
بن ماد أن رسول الله قال: «من أصاب لُقَطَةٌ فليشهذ ذا عدل ثم لا يكتم 
ولْيْعَرفتهًا سنةء فإن جاء صاحبهاء والاً فهو مال | الله يؤتيه مَن يشاءه. قالوا: ويكفي في 
الإشهاد أن يقول: من رة نخد لَه فدلوه عليّ (وإلا) أي وإن لم يشهد وادّعى 
أنه أخذها للردٌ (ضَمنَ) عند اټ حنيقة ومحمد (إن جَحَدَ المَالِكَ أَخْدَّهُ لِلرّدٌ). 


القول قوله كما في الغصبء وهو قول مالك والشّافعيَ [وأحمد]"» لأنٌ الإشهاد غير 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الخطوط. 
(؟) سورة السلى الآية: (8ه). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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وَعْرَفَْتْ في مَكَانٍ وُجِدَتُء وَ في المجَامع مُذّةَ لا تُطُلَبُ بَعْدَهَا. 


ر ما لا يتَقَى إِلَى أَنْ ياف قَسَادُة EREN‏ ل 





واجب عندهم» بل مستحب. 

وحاصله أَنَّ الإشهاد شرط الأمانة عند أبي حديفة ومحمدء ويَكتّفِي أبو يوسف 
ليكون أمانة» بقصد ردّها إلى مالكهاء كمالك والشافعي» وهو رواية عن محمد. 
والقول قوله فى ذلك بيمينه. ولهما: أنّه أقر بسبب الضَّمانء وهو أخذ مال الغير بغير 
إذنه وادّعى Ye1‏ أ] ما يبرئه» وهو الأخذ لمالكه. فلا يصدّق» كمن أحذ مال الغير 
وهلك في يده ثم اّعى أن صاحبه أودعه إيَاه حيث لا يصدّق ! ب 

وفي. والخازية»: وهذا الاختلاف فيها إذا أمكنه الإشهاد. وأمًا إذا لم يمكنه عند 
الرفع» أو حاف أنّه لو أشهد يأخحذها منه ظالمم فترك الإشهاد فلا يضمن بالاتفاقء لأن 
ترك الإشهاد 7لا“ يدل على أنه أخذها لنفسه إلا عند القدرة على الإشهاد. وقهد 
بيجحود المالك» لأنه لو صدقه أ يضمن بالاتفاق» لأن تصديقه حجة عليه كالبينة. 

ولو أشهد عند الأخذ وعدفها ثم ردّها [إلى موضعها” "© لا يضمن بالاتفاق كذا 
قاله الشارح. والصواب أنه في ظاهر الرواية. وتوضيحه أنه إذا أغاد اللقلة إلى موضعها 
الذي وجدها فيه بعدما أله ليغدفها رق من انها ولى طلكت: او انلكا 
رجلّ قبل أن يصل إليها صاحبهاء لأنّ أحذها لم يكن سبباً لوجوب الضمان عليه 
وكذلك ردّها إلى مكائها إذ قد يأخذها لِيُعَوف صفتها حتّى إذا سمع إنساناً يطلبها دلّه 
عليهاء وقد يأخذها ليردّها إلى مالكها ثم بحس في نفسه عجزاً أو طمعاً فيردّها إلى 
مكانياء فلهذا لآو خا وا الان على سديلكها. 

وفي «مختصر الحاكم): إن ردّها بعدما حؤلها يضمن» لأنه بالتحويل التز 
وبالرة صار مضيعاً لها ولا كذلك قبل التحويل. بخلاف ما إذا لم يُشْهِد حيث 
لا يبرأ من الضمان اتفاقاً. لأن الظاهر أنه أحذها لنفسه فلا يبرأ بغير الردٌ على صاحبها. 

(وَعُرْقَتْ) ما ييقى ‏ على سبيل الوجوب - (في مَكَانِ وَحِدَتْ) بأن نادى إني 
وجدت نُقَطَة لا أدري مالكهاء فليأت مالكها أو لِيَصِمَهَا لأَددهَا عَلّيه (وَ)عفَ أيضاً 
(في المَجَامِع)”” ؟ لأن ذلك أقرب إلى الوصول إلى كد (مَُدَةَ لا ُظْلَبٌ بَعْدَهَا) 
وهو يختلف باختللاف اللْقَطة في قيمتها. (و)غدف (مَا لآ يَنِقَى إلى أنْ يُخَافَ فاد 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


0 ما بين ا ساقط 
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كم تُصُدّق) لأنّ في النُصَدَّق بها يوضاً آجلاً وهو الثواب في العقبى» أو عاجلاً وهو 
الضمان في الدنيا. وروى محمد عن أبي حنيفة: إن كانت أقل من عشرة دراهم 
عرفها أیاماً على حسب ما يرى» وإث كانت عشرة فصاعد“ عرفها حولاً. وروی 
الحسن عن أبي حنيفة أن يعرف معتين فما فوقها حولاً اعتباراً بالزكاة» ويرف العشرة 
فما فوقها شهراء وما دونها إلى ثلاثة دراهم ااا عشرة أو ھر وقد ف الثلاثة إلى 
الدرهم جمعة أو ثلاثةق والدرهم يومأء والقلس بالنظر ية ويَشْرَةٌ. 

وقدّر محمد في «الأصل» مدّة التعريف بالحول من غير تفصيل بين الكثير 
والقليلء وهو قول مالك لاني وأحمد» لما روى الشيخان عن زيد بن خالد الجُهَيِي 


ل سال وعم سول انل بي عن النّقَطَةٍ فقال: «عرفهًا سنة» ثم اعرف عقَاصها 

و ا وا ا ا يخيرة بها ر ا ر ا اا اا 
رهف 

إليه»]“. 


يُسَدٌ به الكيس وغيره. والصحيح أن شيئا من هذه التقادير ليس بلازم» وإن تفويض التقدير 
اللقطة: «عفهاء فإن جاء أحد يخبرك بعددها“؟ ووعائها زو كائها فأعطها إتاه وإلاً 
فاستمتع بها). وفي رواية: دوالاً فهي كسبيل مالك». وأتخرجه عن زيد بن خالد أيضا. 
وفيه: «فإن جاء صاحبها فَعَرَف عِفَاصَها وعددّها ووكاءها فأعطها إياه» وإلا فهي لك». 
ولأنّ النبئ يَلةٍ قد زاد على الكَةٍ ونقص منها. أمًا الزيادة فَلِمَا في 
«الصحيحين) من حديث أبئ بن كعب: أنه وجد صُرَةٌ فيها مئة دينار» فأنى بها النبى 
اة فقال له: «عرّفها حولا», فعوّفها فلم يجد من يعرفها ثم أتاه. فقال له: «عّفها 
حولا). فعدفها فلم يجد من يعرفها. فقال له: «احفظ20 وعاءها وعددها). الحديث. 
)١(‏ عبارة المطبوع: وإن كانت عشرة أو أكثرء والمثيت عبارة | ْ لممخطوط. 
الباري) ۸٠/١‏ كعاب اللقطة (هء)» باب: ضالة الإيل (۲)» رقم .)۲١۲۷(‏ ولفظ مسلم: «ثم 
اشتئفق بها . 
(۳) ما بين الحاصرتين لفظ مسلم. 
6( في المطبوع: يقدرهاء والمثيت من المسخطوط. 
)°( في المخطوط: أعرفه والمثبت من المطبوع وهر الصواب لموافقته ما في صحيح مسلم r‏ 
۰ کتاب اللقطة (۳۱)» رقم ٩(‏ م .)۱۷۲٣۳‏ 
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فن جَاءَ رَبهاء إِنْ شَاءَ أجازٌ أو صم الآحذ. ibs‏ 110 





علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويد ديناراً في في السوق. فأتى النبئ ية [فقال: 
«عَرْفْهُ ثلاثة أيام». قال: فعرفه ثلاثة أيام» فلم د فرجع إلى لبي تنوم 2 
فأخجره» فقال: «شأنك به» قال: فباعه علی» اپاج منه بكلاثة دراهم شعيراء وبثلائة 
دراهم مرا وقضى ثلاثة دراهم» وابتاع بدرهم لحم وبدرهم زيتأء وكان الدينار بأد 
عشر درهماًء فلا كان بعد ذلك جاء صاحبه فعرفه» فقال علي: قد أمرني رسول الله 
اة فا لته فانطلق صاحب الذينار إلى رسول الله كلاو فذ كر ذلك له فقال لعلى: 
«رده إليه»» فقال: قد أكلته. فقال النبيّ ية للرجل: «إذا جاءنا شيءُ أديناه إليك». 
ورواه أبو داود ولم يذكر فيه ثلاثة أيام. 

َعُلِمَ أن التقدير بِالسْتَةٍ ليس بِعلَّةٍ لازمةٍ في كل شيء وإنما يُعوف مدَّةٌ يتوهم أن 
صاحبها يطلبهاء وذلك يختلف باختلاف الل ال وكثرته. وأا ما ورد من التقييد بالسئة 
فلعلّه لكون اللْقَطّة المسؤول عنها كانت تقتضي ذلكء أو لأنّ الغالب في اللَقَّطة أن 
يكون كذلك. ولو كانت اللقّطة شيعا يُعْلَمْ شا لا يطلبه» كالتّواة وقِشر الدُمان» 
يكون إلقاؤه إباحةٌ حتى جاز الانتفاع به من غير تعريفء, ولكنه يبقى على ملك مالكه. 
لأنّ التمليك من المجهول لا يصحٌ وملك المبيح لا يزول بالإباحة. 

قال شيخ الإسلام: ولو كانت متفدقة فجمعها الأخجذ ليس للمالك أخدها بعد 
ها لاا ضر ملكا له به. وكذا الجواب في التقاط السنابل بعد الحصاد وبه 
كان يُفْتِي الصدر الشهيد. 

(فإن جَاءَ رَبّها) بعد التصدّق بها (إن شَاءَ آجارّ) التصدّق بها ولو بعد هلاكهاء 
لأنّ التصدّق لم يحصل بإذنه فيتوقف على إجازته. والملك يثبت للفقير فيها قبل 
الإجازة فلا تعوقّف الإجازة فيها  7١4[‏ أ] على قيام المحل. ولا فرق بين أن 
يتصدّق بأمر القاضي أو بغير أمره على على الصحيح. 

(آو صم الآخدٌ) أي احذ الّقطة لاله سلّم مالا إلى غير صاحيه بغير إذنه إل أنه 
يإباحةٍ من جهة الشرع. رعلا 1 راثي الشدان E A‏ 
المَحُمَصَّة0©. وإن شاء ضَكِْنَ الفقير إن كانت اللّقَطة هلكت في يدهء لأنه قبض ماله بغير 
إذنه ولا یرب جع الفقير على المُلْتَقِطٍ بما لجقه من الضمان كما لا يرجع الملتقط على 
الفقير» وإن كانت قائمةً أحذهاء لأنها عين ماله» وبه قال مالك والثوريٌ والحسن بن صالح. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


(؟) مايين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٣(‏ سبق شرحها ص(")» التعليقة رقم: (۳). 


كاب الفيط واللقطة والآبي ۹۷ 
قق عَلَيهَا بلا إِذْنِ حاكم تَبوْعٌ» وَبإِذِ دَيْنَ عَلّى رها 
وَآجَنَ القاضي مَا لَهُ مَنْفِعَةٌ وَأَنْقَقّ عَلَيْهَا كالآبق» وَمَا لا مَنفَعةَ لَه أَذِنَ يالإنقاق 
إن کان الإتفاق 2 لا ت 








وقال السّافعي وأحمد: إذا لم يجىء ربها بعد التعريف» مَلَّكها الملتقط بحكم 
القرض» فصارت كسائر أمواله» غنياً كان الملتقط أو فقيراء لما في حديث مسلم 
السابق عن أب بن كعب في رواية: «وإلاً فهي كسبيل مالك». 

2 ما أخرجه البرار في (مستده» والدارَفُطيي في (سننه) عن أبي هريرة : أن 
رسول ١‏ لله له سيل عن اللّقطة فقال: ا 
فإن جاء صاحبها فليردّه إليه» وإن لم يأتِ فليتصدّق به. فإن جاء فليخيره بين الأجر 
وبين الذي له4. (وَمَا آْقق) الملتقط (ِعَدَيِهَا) على الَمَطّة وكذا حكم اللقيط (يلآ إِذْنٍ 
کاکم 8و لقصور ولايته عن ذمة المالك» وصار كما لو قضى دين غيره بغير أمره 
(ويإذّنِه) أي الحاكم (دَيِنْ عَلَى رَيهَا) لأنّ ل في مال الغائب نظراً له» وقد 
کون النظر في الإنفاق (وَآجَرَ القاضي ما) أي شيعا (لَهُ مَنْفِعَة) من البهائم (وَانْقَق 
عَلَيْهَا) من أجرتهاء لأنّ في ذلك إبقَاءٌ للعين على ملك المالك من غير إلرام الدين 
عليه. (كالآيق) كما أن الآبق يُفْعَل به ذلك. 

(وَمَا لآ مَدفَعَة لَهُ آَِنَ) القاضي (بالإنْقّاق) عليه (إن كَانَ لإنفاق ضنّح) وجعل 
النفقة ديناً على مالكه» لأ القاضي صب ناظراً لمصالح الناس» وفي هذا نظر 
لجانب المالك بإبقاء عين ماله ولجانب الملتقط بالوؤجوع (وَإلا) أي وإن لم يكن 
الإنفاق أصلح بأن كانت النفقة تستغرق قيمة النٌّقطة (بَاع) القاضي اللقلة وأمنَ يفطل 
ثمنها إبقاءٌ لها معنئ عند تعذّر إبقائها صورةٌ. قالوا: وإنما يأذن بالإنفاق يومين أو ثلاثة 
على قَدْر ما يرى رجا أن يَظهّر مالكهاء فإن لم يظهر أمر ببيعها لأنه لا نظر في 
الإنفاق مدّة مديدة. 

(وَلِلْمُْفِق حَنِسُهَا لأخذ النَّفَقَه) لأنها حييَت ينفقته فصار المالك كأنّه استفاد 
الملك من جهعه فأشبه المبيع (قإن هَلكذ) الّقمة (بَغْدَ الخَنْس سَقَطت) النَفَقَّة التي 
خبشٹ ث لأجلها لأنها تصير بالحبس کالڙهن. 


(فَإِنْ م تَيْنَ تين مُذعيها) أي اللْقَّطة (عَلامَتهَا) كأن سهى الدارهم أو الدنانير وعددها 


1 كتَابُ اللّفيط واللقطَةٍ والآب 
حل الدّفْعُ وَل يَجبُ بلا حَُجةٍ حُجةَ 
وفع بها قير إلا تَصَدّقَ بھاء وَلَوْ عَلَى أم صله وَفَرْعه وعزسه. . E‏ 


ووكاءها (حَلّ الدَقْع) أي جاز دفعها إليه (ولاً يَحِبْ) الدّفع (بلآ حُجة) وهو قول 
الشّافعيّ. وقال مالك وأحمد وأبو داود وابن المُنْذِر  ”51[‏ ب]: يجب الدقع 
بالعلامة» لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق: دفإن جاء أحد يخبرك 
بعددها ووعائهاء فأعطه إيّاها). 


ولنا أنه مدّع وعلى المدّعي البيّتة» والعلامة لا تدلّ على أنّها له. إذ قد يقف 
الإنسان على علامة في مال صديقه» ولا يقف على علامةٍ في مال نفسه. والاأمر في 
قوله عليه الصلاة والشلام: «فأعطه إياها» لاإياحةء ولو دفعها بالعلامة يأخذ من صاحبها 
aT‏ 
الرجوع على الذي أحذها لخفائه» ولو e‏ بالعلامة فجاء آحر وأقام بيّنة أنّها له فإن 


كانت قائمة أحذهاء اناك كانت هالكة م انيه شاء لتعذدّيهما بالدفع والأخذى ورجع 
(وَيَختَفِع) الملتقط (بها) حال كونه (فَقِيواء وَإلآ) أي وإن لم يكن الملتقط فقيراً 


(َصَدْقَ بِهَا وَنَوْ عَلَى اضلِهِ وَقَرْعِه وعزسه)“ لحصول المقصود بالكل وهو التصدّق 
على المحتاج. ولو التقط العبد شيئاً بغير إذن مولاه يجوز عندنا وعند مالك وأحمد 
والشافعي في قولٍ. فان أتلفه طز رم به بقضاء الدين أو بالبيع» سواء أتلفه قبل التعريف 
أو بعده» وبه قال أحمد والشافعي [في ا "“. وعند مالك إن أتلفه قبل التعريف يؤمر 
المولى بالدفع أو الفداءء وإن أتلفه بعد التعريف يُطالب العبد بعد العتق» لأنّ الشرع أذن 
له في الانتفاع فكان ضماناً يخصّهء فلا يظهر في حق المولى. 

ويلتقَط إبل وبقرٌ وغدمٌ ونحوها وجوباً إن خيف ضياعها على مالكها من خيانة: 
أو لكونها في مَضْيَعَة(" وإلا نَدباً لما في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَةَ قال: لما فتح الله 
لي شر الى اشر لس اناه ان عليه ثم قال: «إنَّ الله حبس عن 

مكة الفيل وسلّط عليها رسوله والمؤسون) وإتها ج تحل ا قبلي» وأنّها أُحِلْت 
لي ساعةً من نهار وآتها لا تل لأحڍِ بعدي فلا يُتَثّد صيدّهاء ولا يُخْمَلَى شوگهاء 


( العوسٌ: الرّؤْج» يقال: هر عِرْسْهَاء وهي عِرْسُةُ. المعجم الوسيط ص 57ه, مادة: (عرس). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
222 الْمَضْيَعَةٌ: المفازة المتقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. المعجم الو سيط ص ٥٤۷‏ مادة: (ضاع). 


كاب اللفبط راللقّطة رالآبي ۹4 


وَنُدبَ أَخْدُ الآبق لِمَنْ قوي َا عَلَيْه. وَتَوْكَ الصَّالُء قِيلَ: اة E‏ 








ولا قحل ساقطها ت . الحديث. 

اوفي الكتب الستة عن زيد بن خالد الجُهَيِي قال: : جاء رجل فسأل النبي كَل 
عن اللقّطة فقال: وكرت عقَاصها ووكاءها ثم عرّفها سنةء فإن جاء صاحيها 3 
فشأنك بهاء. قال: فَضَالّةُ الغنم؟. قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». قال: فَضَالَةُ 
الإبل؟ قال: دما لك ولها؟ معها سِقاؤها وحِذَاوْها ترد الماء وترعى الشجرء قَذَرْهَا حتى 
يلقاها ربّها». ولهذا منع مالك من التقاط الإبل في الصحراء. وحمَله مشايخنا على ما 
E‏ ا «حتى يلقاها رئهاه. 

ويحلٌ أخذ الفاح والكمفرى من الأنهار الجارية بين البساتين: لأن هذا مما 
SS A Cs‏ تحت الأشجار ٠٠٠[‏ - أً] في 

غير الأمصار على القول المختارء لأنه يعلم أن مالكه لا يطلبه عادةٌ. 

ولو سَيِتَ صيدّه أو دابته لهُرَالهاء فأخذها غيره وأصلحهاء بأن داواها وعلفها 
وسقاها حتى صارت متا ينفح م بهاء فإن قال عند التسييب: جعلتها لمن أعحذ» ليس له 
أن يأخذها منهء لأن لمارا امن لماوع عيضي وااريادة تمدم من الؤجوع. وإن لم يقل 
ذلك جاز له أخذها لِمَا قَدّمنا من عََدَمِ جواز التمليك من المجهول. ولو أذ نعله 
ووجد غيره مكانه لا يملكه لعدم تمليكه من مالكه؛ ويصير كاللُقطة في الحكم 
لاحتمال أن يكون لغير مَنْ أخذه. 

(وَكُدِبَ أَحْذ الآبق) ٤‏ 0 الڌي فر من مالكه قصدأء اسم فاعل من أَبق» 


ومنه قوله تعالی: لذ أَبَقَّ لقُلكِ المشحونٍ؟” 08 (لِمَنْ قوي غدنه) أي قدر على 
أخحذه وحفظه إلى أن 0 0 سيدهء لِمَا فيه من إحياء ماله ونقعه» ولا حلاف في 
ذلك بين العلماء. 


(وقزك الضّالً) وهو المملوك الذي ضل الطريق إلى منزل مولاه (قِِيلَ؛ آَحَبٌ) 
وقيل: ندب أخذه كالابق. ووجه الأول وهو هو الفرق» اَن السال لا رح مکانه [فيجده 
مالكه]9؟ ولا كذلك الآبق. ثم آذ البق يأني به إلى السلطانء لأنه لا يَقْدِر على 
حفظه بنقسه عاد بمعخلااف اللّقِيط وَالتَقَطة وهذا احتيار اشر حسِيّ. 


وقال الحَلْوَانِيّ: الآحذ بالخيار» إن شاء حفظه؛ وإن شاء دفعه إلى الإمام» وكذا 





)١(‏ الككثرى: يُسَعّى الإنجاص في الشام؛ ويُسَمٌى البرقوق في مصر. المعجم الوسيط ص 7507 مادة: 
(۲) سورة الصافات» الآأية: (- .)١ ٤‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


ee‏ کاب اقبط الفط والآبي 
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وَلِرَادّهِ من مُدَّة سَفَر أزتعونَ دِزهَماء وَإِنْ لم يَغْدِلها إن أَشْهَّدَ أنه أخحذة للرَد. 





واجد الضّال. وإذا دُفِمَ الآبق إلى السلطان يحبسه تعزيراً له في إباقه» وإذا دُفِعَ الضّال 
إليه لا يحبسه لعدم ما يوجبه. ولأنّ الآبق لا يُؤْمن عليه الإباق ثانياً بخلاف الضّال 
ولهذا لا يؤجره إن كان له منفعة وينفق عليه من بيت المالء دَيْناً على مالكه. وإذا 
طالت المدة ولم يجىء صاحبه باعه وحفظ ثمنه. 

وفي «المَبْسُوطِ): لو حبس السلطان الآبق فجاء واحدٌّء وأقام بيّنةَ أنه له» يحلف 
بادله ما بعته ولا وهبتهى م يدققه 57 لأنه يحتمل أنه باعه أو وهبه» ولا يعرف الشهود 
ذلك. قلت: وينبغي أن يحلّقه ثانية بأنه: ما أ أعتقته» لوجود احتمال عتقه. ولو دفعه يإقرار 
العبد بلا بيتة يأذ كفيلاء ويجوز الدفع بإقراره لأن العبد في يد نفسه فيعتبر إقراره 
كما لو ادّعى الحرية. 

(وَلِوَدٌهِ) أي الآبق (مِنْ مُدّة سَفْرِ) وهي ثلاثة يام فصاعداً (أَْبَعُونَ دزقماً) ولو 
کان آم ولی؟ أو مدر“ في ا ار ا مار كان له وف ا 
لأنه أحقٌ بمكاسبه؛ وبخلافهما بعد حياة المولى» لأنّ أمّ الولد تعق بموته ا حرة 
ولا مجغل” “ني ردٌ الح وكذا المتثر إن خرج من الشلث» وكذا إن لم يخرج 
عندهماء لأنّه حر هه؟ ‏ ب] عليه دين؛ لأنَّ الععق لا يسجرّىء عندهماء ومكاتتث 
عند أبي حنيفة» ولا مجعلٌ في الشكائب. (وإِنْ لَمْ يغدلها) أي لم يعدل الآبق الأربعين 
بأ كانت تهنته الل .ها وهذا عند أب ا رای برت وقال محمد: يُقْضَى له 

بقيمته إلا درهماً لهِسَلَُّع للمالك شيء تحقيقاً للفائدة؛ وهو رواية عن أبي حديفة. 
ا يوسف أنه ورد التقدير بهاء فلا ينقص عنها. 

(إنْ اشْهَدَ آنه آَخَدَهُ لِنْرْدٌ) قيد به» لأن الإشهاد شرط في أحد الآبق على الآحذ 
عند اب حنيفة ومحمد كما في اللقطةء وعند ابي يوسف ومالك والشافعي واد 
ليس بشرط. ثم القياس أن لا شيء [عليه] لرادّه | إلا يشرط أن يقرل: کل 
على آبقي فله كذاء وهو قول الشافعيّ وَالنْحْعِيّ وبعض أصحاب أحمدء لأن الراڈ تبرّع 
بمنافعه في ردّه على سيده؛ وهو لو تبوّع بمنافعه في رد غيره من أعيان ماله أو في رد 


.)۸( سبق شرحها ص(۳١)» التعليقة رقم:‎ )١( 
.)١( سبق شرحها ص(7١)» التعليقة رقم:‎ )۲( 
.)۷( سبق شرحها ص(۳١)» التعليقة رقم:‎ )۳( 
مادة (جعل).‎ 2٠85 الججغلُ: ما يُجَمَلُ على العمل من أجر أو رشْوَة. المعجم الوسيط ص‎ )4( 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطرط.‎ 


5 ريه 
كَابُ النّبيط واللقَطَةٍ والآبق 0 
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آلا ل برجت لأر إلا يعرط كذ هذا رقا اكاد له ا جو له يدر تيه إن 
كان مجن شأنه طلب الآبق وإن لم یکن فله نفقته عليه. وعن أحمد: إِنْ ردّه من 
المضر فله عشرة دراهم» وإن ردّه من خارجهء سواء ردّه من مدّة سفر أو لا فله أربعون 
درهما. 

ولنا أن الصحابة قد اتفقوا ا على الجُجغلٍ وإن ااا في ن فن E‏ 
روى عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة» عن سعيد بن مَرزْبَانٍ عن أبي عمرو الشَّيْعَانِي 
قال: كنت قاعداً عند ابن مسعود فجاءه رجلّ فقال: إن فلاناً قَدِم بإباق من الفیوم° 
فقال [القوم)9) اعات أحراء لقال فيد الك خفلا رشا من كلراص أرعين درهما. 
وروی عبد الوَرّاق في «مصنقه) عن سفيان الثُوريٌء عن أبي رتا عن أبي 0 
الشيجانيع كال أضيت غلقاناً اقا بَالِعِين» فذ كرت ذلك لابن متجرة: فقال:١‏ 
والغنيمة. فقلت: هذا الأجر ذما الغنيمة* "قال أريعون: درهما من کل واس 


وأخرج ابن آبي َة في «مصنفه» عن فتادة وا ي هاشم أن عمر قضى في 
مجغل الآبق بأربعين درهماً. وروى أيضاً [عن وَكيع؛ عن شفيان» عن أبي إشحاق 
قال: أُعطِيَث الجغلٌ زمن معاوية أربعين درهما ووت ایا چن سعية يخ 
المُسَيْب أنَّ عمر جَعل في مجعل الآبق دينارا أو اثني عشر درهماً. وروى أيضاً عن 
على آنه جل في مغل الآبق دينارأء أو اثني عشر درهماً. وروى هو وعبد الوزّاق عن 
عمرو بن يكار أن رسول الله بَا قضى في العبد الآبق الذي يؤخحذ حارج الحرم 
بدينار أو عشرة دراهم. 

والمقهوم عن حارج الحرم في المتبادر القُوبء لا قدر مسيرة سَفَرٍ عنه» 
ولهذا روي عن عمّار بن ياسر: إن أخذه في المصر فله عشرة» وإن أخذه خارج الحرم 
قله أربعون. ولعله اعتبر الحرم كالمكان الواحد» على ن المروي عن ابن مسعود أقوى 

من الكل فريجحناه؛ وأا يؤخحد بالأقلٌ إذا ساوى الأكثر ذ في القوة. 


وفي «المبسوط» [505 أ ولاك الراد يحتاج إلى معالجة ومُؤْنة في رذه» 


)١(‏ في المطيوع: الإباق» والمثبت من المخطوط. 
(0) في المطبوع: القوم, والمثيت من الممخطوط. 
)٣(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
رت في المبطبوع: اعتبار» والمثيت من المخطوط. 





1۲ كاب اللقيط واللقْطَةٍ الأب 





وَمِنْ أَقَلّ منها بقشطه. قَإِنْ أَبَقَ ق لم يَضْمَنْء > قن لم يُشهذ قلا سَيء لَهُ وَصَمِنَ 
5 مه ٠‏ 


2 
إن أبق منه. 





وقلما يرغب الئاس في التزام ذلك حِشْبَةٌ ففي إيجاب الججغل له ترغيتٌ له فى ردّه 
وإظهار للشكر من المردود إليه لإحسان الرد. 
ثم إن الشافعي استحسن برأيه في هذه المسألة من وجه فقال: لو أن المولى 
حاطب قوماً فقال: من رد منكم عبدي فله كذا فرده أحدهم» استوجب ذلك الشمئىء 
وهذا شيء يأباه القياس» لأنّ العقد مع المجهول لا ينعقد» وبدون القبول كذلك. ولا 
شك أنّ الاستحسان الثابت باتفاق الصحابة ميد من الاسعحسان الغابت برأيه إذ 
1 53000 0 0 3 2 8 ع £ 
الشريعة قامت بفتواهم إلى أخر الدهرء ولیس لاحل إن يظن بهم إلا احسن الوجوه» 
(وَمِنْ أَقَلَ مِنها) ولراد الآبق من أقل مدّة سقر (بقشطه) اعتباراً للأقل بالا کشر 
(هَإِنْ أيَقَ) من رادّه أو مات نذه (لخ يَضْمَنْ) أنه أ أمانة ة في يده وهذا إذا أشهد (قإِن 
لَمْ يُشْهِذ فَلا شَيء لَهُ) من المججمغلٍ» ن ترك الإشهاد أمارة انه أخذه لنفسه عند أبي 
حنيفة ومحمد (وَضَمِنّ إن بق منه) انه ليس بأمانة في يشمه. وائله سبحانه وتعالى 


2 هر م 
كناب الفيط القع والآبق ۱۳ 
جاب اللفيط راللقطة والأو ل 


كتَابُ آَلمَفقّود 


ب لم يدر 1 ره حي في حقَ نَفْسِه. . قلا تُنكح عرش وَلاً يسم مال 


وَل اسع م 

ا مه« ع e‏ ا 7 ُ 54 0 ر و 7 4 

وَيُقِيمُ | لقَاضِي مَنْ يَفْبِضُ حَقَهُ وَيَخفظ مَالَه وَيبِيعٌ مَا يَخاف فتادف وَيُنْفِقُ 
عَلَى وَلَدِه وَأَبَوَيْهِ وَعَرْسِهِ 00 ##ظغ 





كتاب المَفْقّودٍ 
هو) لغة: مفعولٌ من فقدت الشيء: غاب عَنيء وشرعاً: (عَائِبٍ لم يذو آرة) 
أي موضعه ولا حياته ولا موته مع جَدٌّ أهله في طلبه. وحكمه أنه (حَي في حَقَ نَفْسِه) 
استصحاباً للحال. (قَلاً ُنْكَح عِرْسُة) ولا يفرق بينه وبينهاء لان اللكاح حمّه وهو حي 
في حن نفسه»ء والتفريق بالإيلاء لدفع الظلم ولا ظلم من المفقود. (وَلاً يُقْسَمُ مَالَهُ) 
لأنه حي في حقّ نفسه. فكذا في ماله لأنّه تبغ له. (وَلآ تُفْسَمٌ إِجَارَتَهُ) لأن 
الاستصحاب يصلح لإبقاء ما كان» وهذا هنه. 
(وَيقِيمٌ القاضي مَنْ يَفيِضٌ حَقَّهُ و وَيَحْقَظٌ مَانَهُ) لأنّ | القاضي تُصِبَ ناظراً لكل 
عاجز عن النظر لنفسه» والمققود بهذه الصفة بل أقوى. وفي نصب الحافظ لماله 
نظوء له فصار كالصبي والمجنوث. (وَيَبِيْعَ مَا حاف هُسَادَهُ) لأنّه لما تعذَّر حفظه له 
بصورته» كان النظر له فى جف مجاه وهو ثمنه. . انا ما لا يَسْاف فساده فلا يبيعه) 
لأنّ القاضي لا ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله. 
(وَيْنْفِق عَنَى وَلَوه وَآبَوَنِهِ عزسه) لأت الأصل أن كل من يسعحق التّفقة في 
مسال E e e‏ 
یکون لإعانته» وکل من لا يستحقها في حضرته إلا بالقضاء لا ب مُق عليه في غيبتهء 
لأنّ النفقة حيمذٍ بالقضاءء وهو على الغائب ممتنع. فمن ٠٠٠[‏ بع الأول: الوالدان 
والأولاد الصّغار والإناث الكبار والذكور الرّمتى20 الكبار. ومن الثاني: الأخ والأحت 
والعم والعمّة والخال والخالة. وإذا لم يكن للمفقود مال وطلبت الزوجة من القاضي 
أن يقضي لها بالنفقة عليه» كان أبو حنيفة يقول: بُجيبها إلى ذلك» وهو قول إبراهيم 
ثم رجع إلى قول سرّح. وقال: لا يجيبها إليه» ووجه قوله الأول: حديث هند" . 
ووجه قوله الآخر: إن فة ال وة ل ت كربا إلا بقضاء القاضي» و ولیس نن ن يو جه 





031,0 الّعَانَة: عرض يدوم زماتاً طويا. المعسجم الوسيط ص 5ه »), مادة: (زمن). 
(؟7) ونصه عن عائشة قالت: إن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سقيات رل شحیح؛ ولیس = 


۱4 كتَابُ اللْيطٍ واللقطةٍ والآبي 





ر ف ا 2 2 و چ ور و ور 7 
ميت في حَق غيره» فلا يرث من غيره» أي بُوقف قشطُ من مال مُوَرُئِهِ إلى تشْعِينَ 


قن ظهر حَياً قله لِك وَبعْدَهَا يُحْكُمُ بَوتِهِ في ماله يَوْمَ ّث المْدةٌ. 





القضاء“ على الغائب» وهذا إذا كان التكاح معلوماً له. وإن أرادت إثباته بالبينة لم 
يسمعها القاضي عندنا حلافاً لرفر. 

(مَيْتٌ في حَق غَيْرِء هلا يَرثُ مِنْ غَبْرِهِ) لأنّ بقاءه حياً باستصحاب الحال» 
وفي توريثه من غيره إثباتٌ ما لم يكنء والاستصحاب لا يصلح لذلك. ولمًا كان 
قوله: فلا يرث ظاهراً في نفي التوريث أصلاً فشر بقوله: (اي يُوقَفُ قِسْطُهُ مِنْ مَالٍ 
مُوَرْئِهِ إنَى شعين سَنَة) من يوم وُلِدَ على المفتى به. لأنّ الغالب في زماننا عدم 
الحاة إلى تدعين ]لذ تادر ا« والنادر ل عة ية 

وروى الحسن عن أبي حنيفة مئة وعشرين سنةٌ. وعن أبي يوسف مئة سنة. وكام 
الرؤواية: التقدير بموت الأقران في بلده. والمختار أنّ ذلك مفوّضٌ إلى رأى الإمام إذ يختلف 
باختلاف الأشخاص» فان الْمَلِكُ العظيم إذا انقطع خبره يغلب على الظنّ في أدنى مذة أنه 
مات» لا سيما إذا دخل في مهلكة0"©. واقتصر مالك على أربعة أعوام واحتج بما رواه 
في «الموطأه عن يحيى بن سعيدء عن سعيد بن المُسَيْب أنَّ عمربن الخطاب 
رضي اله عنه قال: أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو؟ فإنها تنتظر أربع سئين ثم 
تعتدٌ أربعة أشهر وعشراً ثم تبحل. ورواه عبد الورّاق في «مصنفه» وزاد: إِنْ بدا لَهَا. 

قلتا قلنا: تريْضُها أربعٌ سنين كان قول عمر في الابتدا» ثم رجع إلى قول علي: 
إنها امرأة ابْتّلِيَتُء فَلْتبِْصِر حتى يأتيها موت أو طلاق. رواه عبد الور اق» وقال أيضاً: 
أخبرنا اين جرج قال: بلغني عن ابن مسعود أنه وافق عليّاً على أنها تنتظر أبداً. وروى 
ابن أبي شيبة عن أبي قلابة وجابر بن زيد والشّعْبِيَ والتَّحَعِيَ كلّهم قالوا: ليس لها أن 
تتزوج حتى يتبينٌ موته. 

(قَإن ظهر) المفقرد (حَيَاً هَلَهُ دَيِكَ) القسط ل الموقوف له (و بَعْدَهَا) أي يعد 
التسعين سنة (يُخكَمُ يمَوْتِهِ في) حقّ (ماله يَوْمَ تَمّتْ المُدَةُ) لأن 09 موت حكمى 





= يعطيني ما يكفيني ووّلدي إلا ما أحذت منه» وهو لا يعلما فقال: «حذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». أخخ رجه البخاري في صحیسحه (فتح الباري) 0۰4/۹ كتاب النققات (TT)‏ بانب إذا 
لم ينفق الرجلء فللمرأة أن تأخطذ. . (9). رقم (7514م). 

)١(‏ عبارة المطبوع: وليس لها أن يؤاخذ القاضي على الغائب» والمثيت عبارة المخطوط. 

(؟) المَهْلكةٌ: المفازة. وقد سبق شرحها ص(84) التعليقة رقم: .)١(‏ 


كتابُ اللّقبطٍ واللقطَة والآيق 0 





کو 2 5 ماه عم ر و ٠‏ ت َه 28 برا 2 : 
قَقَدِو REET‏ 


والحكم معتبر بالحقيقي (فَتَعْتَدُ عِرْسَهُ لِلْمَوْتِ) من ذلك الوقت. 

(وَيْفْسَمٌ مَالُهُ بَيْنَ مَنْ يَرِقَهُ الآنَ) اي في ذلك الوقن كاه مانت اده 7ب ا] 
فيه مُعَايَّة (و) يحكم بموته (فِي) حقّ (مَالٍ غَيرِهِ مِنْ جين فَقْدٍِ) لأنّه ميت في حقٌ 
غيره في ذلك الوقت حكماًء » فكأنه مات فيه عياناً (فَرّدَ مَا وُقِفَ لَهُ) أي للمفقود (إلى 
مَنْ يَرِثُ الغيْرَ عِنْدَ مَؤْتِهِ) أي موت ذلك الغير والثه سبحانه وتعالى أعلم. 


۹٦‏ تاب القَضَاءٍ 
كتاب القضّاء 


أَهْلْهُ اهل الاق وَيَصِحَانٍ مِنَ الفَاسِقٍء تكن لآ يقَلَدُ ولا يقْل. وَلَوْ فَسَقٌّ 
الغذل يُعْزرَلُ وَقِيل: يَنْعَزِل. وَمَنْ أَخَدَه بالرشر َة لذ َصير قاضياء een‏ 





کاب القَضَاءِ 

هو لغة: القراغ عن الأمرء ومنه قوله تعالى: فضي الأهري“. 

وشرعاً: إلزام الحكومات» وفصل الخصومات» وقطع المنازعات. وهو فرض 
كفاية بالإجماع» فإن لم يصلح للقضاء إلا واحدٌ تعينٌ عليه. 

(آهنَّه آفل الشَّهَادَةِ) أي يُشترط فيمن يفوّض إليه القضاء أن يكون من أهل 
الشهادة» يعني: حرَاً مكلفاً مسلماء وذلك لأنّ ولاية القضاء كالفرع لولاية الشهادة» إذ 
حكم القضاء يُبتنى على سكم الشهادة. 

(وَيَصِحْانٍ) أي الشّهادة والقضاء (مِنَ القاسق) لان العدالة فيهما شرط الأولوية 
لأن السلف أجازوا محكم من تغلب من الأمراء وجان: ولولآ متحته لبا فعلوا. ذلك. 
وفي «وسيط الغزالي»: اجتماع هذه الشرائط من الاجتهاد والعدالة وغيرهما متعذّر في 
عصرنا لِحَلوَ العصر”؟ عن المجتهد والعَذُلء فالوجه تنفيذ قضاء كل عن ولأه سلطانٌ 
ذو شوكةء وإن كان جاهلاً فاسقاً. (لَكِنْ) ينبغي أنه (لا يُقَنّهُ) الفاسق القضاء (وَلاَ يُقْبَلُ) 
إذا شهدء لأنّ الفاسى لا يُؤّمِنَء لقلة مبالاته بواسطة فشقه. 

(وَلَوْ فَسَقَ) القاضي (العَدْلَ) بأحذ الرشْوّة أو بغيره كالزنا وشرب اللخمر (يُعْرَا 
أي يستحقٌ العزل في ظاهر اا وی ان رن ر . ومعنى يستحق 
العزل: أنّه يجب على السلطان عزله. (وَقِيلَ: يَمْعَزِلَ) بمجرد الفسق ولا يصخ قضاؤه 
بعد ذلك» كما لا تقبل شهادته» وهو قول مالك والشافعي [وأحمدع". واححاره 
الكوِحِيَ والطّحاويٌ وعليّ الڙازي صاحب ابي يوسف» وهو اختياڙ حسنٌ لعدم اثتمان 
الفاسق على حقوق الثّاس. 

(وَمَنْ أَحَدَّهُ) أي القضاء (بالرْشْوَةٍ لا يَصِيرُ قَاضِياً) وكذا لا ينفذ ا في 
لمر الذي ايل الوِشُّوّة لاج قال القاضي فخر الدين: عر أنه إذا ارتشى لا ينفذ 
قضاوٌه فيما ارتشى» وقال: إذا أَحَدَ القضاء بالر شو رة لا يصير قاضياًء د 
)١(‏ سورة يونسء الآية: (41). 
(7) عبارة المطبوع: متعدّر في عصر يخلو عن المجتهد, والمثبيت عبارة الممخطوط. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


م 
كاب القَضَاءِ ا 


وَالاجْيِهَادُ هَرْطٌ للأَوْلويْةِ. 
قضاؤه» كذا في «الكافي». 

وفي وأدب القاضي» للصدر الشهيد: أن الوِسْوّ وة على أربعة أوجه: منها ماهو 
حرامٌ للآخذ والمعطيء وهو الوْشُوة في تقلّد القضاءء فإنه لا يصير قاضياً. ومنها ما 
پأحذه القاضي على القضاء وهو حرام من الجانيين انشا ولا يتفذ قضاؤه ولو كان 
بحقٌ. ومنها ما دَقَعَها لخوف على نفسه أو ماله» وهذه حرام على الآخذ لا الدّافع. 
ومنها ما دفعها ليستوي حاله عند السلطان» وهذه تجل لدافع لا لآخذ [لاه؟ ‏ بع. 

(وَالاجِتِهَادُ شط للأَوْلَويُ) عندنا في الأصحٍ وهو ظاهر الرواية لا شرط الصحةء 
لما روي أنَّ النبيَ عليه الصلاة والسلام قلّد عليّاً قضاء الو لم بول عد 
الاجتهاد. فقد روى أبو داود عن علي قال: بعثني رسول الله کل إلى اليمن قاضياً 
فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاى فقال: «إنّ الله 
سيهدي قلبك, وِيْكَيِتُ لسانكء» فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينُ حتى تسمع 

من الآخر كما ممعت مالاو فإنه أحرى أن يتبينٌ لك القضاء)» قال: فما زلت 

قاضياً وما شككت في قضاء بعدٌ. خخلافاً دلكؤ (0) ومالك وا افده وهو تفن 
محمد في «الأصل»: أن الد ل ر اة يكر قاض لان امو بالقضاء باحق 
ولا أمر بلا قدرة» ولا قدرة بلا علم. 

ولنا: أنّ المقصود من القضاءء وهو إيصال الحق إلى مسَجقّه» يحصل بفتوى 
غيره» والمراد بالعلم نيس ما يقطع بصوابه» بل ما يظنه المجتهدء فإنه لا قطع في 
مسائل الفقه غالبا فإذا قضى بقولٍ مجِتَهَدٍ فقد قضى بذلك العلم وهو المطلوب» 
ولكن إذا وُجدَ في الؤعية عدلّ عالم لا يحل تولية من ليس كذلك» بل لا يصح : 
الجاهل الفاسق أ رواية «النوادر» عن أثئمتنا الثلائة» كسائر أقوال أصحاب المذاهب. 
واختارها الطحاوي لقوله عليه الصلاة والسلام: ومن استّعمل رجلاً على عِضَابَةِ وفي 
تلك العصابة م مَنّ هو أرضى لله منه» فقد خان الله فاشو وجماعة المسلمين». رواه 
الحاكم من حديث ابن عپاس. وأحرجه الطبَرَاني عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكلِ: «مَن تَوَلّى من أمر المسملين شيئاً فاستعمل عليهم رجلاً وهو يعلم أنَّ فيهم من 
أولى بذلكء وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله» فقد خمان الله ورسوله وجماعة 
المسلمين». 

وأصح ما قيل في حدّ المجتهد أن يكون قد حوى عِلْمَ الكتاب ووجوه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 











۱۸ تاب القَضَاءٍ 
ا ت لد 4 و مهدع 
ولا يطلب رَإنغا يذخل فيه مَنْ بش عدله. 


معانيه» وَعِلْمَْ الشْئَّةِ بطرقها ومتونها ووجوه معانيهاء وكذا علم الآثار المنقولة عن 
الصحابة وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه وأن يكون عالما بالقياس وغرف التاس. 
(وَلا يَطْنّبْ) القضاء لا بقلبه ولا بلسانه إلا إذا لم يكن غيره يصلح للقضاء فإنه 
يُفترض عليه صيانةً لحقوق المسلمين» كصلاة الجنازة إذا تعينٌ واحد لإقامتها يفترض 
عليه. وقال بعض أصحاب الشّافعيَ: إن كان خامل الذّكر ولو وُلِيَ القضاء لاشتهر 
وانتفع الناس بعلمه؛ أو لم يكن له كفاية ولو وُلِىَ صار مكفياً من بيت المال» 
والأصل في ذلك ما أخرج البخاري عن النبي عليه الصلاة والسلام أَنّه قال: « 
عبد الرحدن بن سَمُرَة ١4‏ أ] لا تسأل الإمارة» فإنك إن أغطيته('؟ عن مسألة 
وُكِلْتٌ إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسألة أَعِنْتَ عليها». وأخرج أبو داود والترمذي وابن 
ماجه عن أنس قال: قال رسول الله ككلِةِ: «من سأل القضاء وُكل إلى نفسه» ومن أجبر 
عليه تزل إليه مَلَكَ يُصَدَّدُةُ). وإثما وکل الى تقد ل اعتمد على نفس وورعف 
بمخلااف من أكرة فإنه مم بالل وحفظه. 
وقيل: يحرم الڈحول فيه إلا أن یکره عليه لقوله عليه الصلاة والسلام: من 
جيل على ا فقد ی بغیر سکین). SS‏ 
e E‏ اني 0 0 
أبا ذر إني أحبَ لك ما أحبٌ لنفسيء » لا تأرن على اثدينء ولا تَوَلْينّ مال يعيم. 
(وَإِنّما يَدْخُلُ فِيه) أي القضاء (مَنْ يَثْقَ عَدَلَهُ) أي يعتمد عدل نفسه» صيانةٌ 
لحقوق العباد» وإخلاعٌ للعالّم عن الفساد. وأا من يخاف على نفسه العجز عن أو لا 
يأمن على نفسه الظلم» فيكره له الدُخول في القضاء. وذلك لأنّ عليّاً لما امكَحَنَ 
قاضياً قال: ما صلاح الأمر؟ قال: الورع؛ قال: ما فساده؟ قال: الطمع. فقال: ححقٌّ لك 
أن تقضي. وعن عمر أنه قال: إذا كان في القاضي خمس خصالٍ فقد كَمُْلء وإن كان 
فيه أربع ولم تكن واحدة ففيه وَصْمَة ة» وإن كان فيه ثلاثة, ولم تكن فيه اثنتان ففيه 
وَضْمَتَانَء قيل: وما هي يا أمير المؤمنئين؟ قال: [عل](© بما كان قبله. ‏ وهو إشارة 


)١(‏ في المخطوط: أديتهاء والمشبت من المطيوع وهو الصواب لموافقته لما في صحيح البخاري» (فتح 
الباري) 975/17 كتاب الأحكام (51)» باب من سأل الإمارة وُكلَ إليها () رقم .)۷١٤۷(‏ 

(؟) في المخطوط: علمه»ء والمثبت من المطبوع. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 





a‏ فاه عه هاه م اع م ع ع له عه هه ها وامايهاة لاع لاقام اها مم اه وهاه سدع لاطا و يمرك مااع ايم اع وا جلا ورا ع اا وجا وح اج ا 





رامقا الملامة من الناس ب يعني لا ينبغي اا فيما ا من القضاء .0 
يخاف220 الملامة من الناسء فإنّه إذا خافها يتعذّر عليه القضاء بالحق -. 


وهذا لأنه لا بد أن ينصرف أحدٌ الخصمين من مجلسه شاكياً يلوم القاضي مع 
أصدقائه على ما كان منهى فإذا تفكر القاضي واشتغل بالتعرض علن الآئمة يتعذّر عليه 
فصل القضاءء ولعله مقتَيِسٌ من قوله تعالى: «طيُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلآ يَحَافُونَ لَوْمَةَ 

لايم وقيل: ومع هذا يستحبٌ أن ري ال ا 

لديهء وأنّ الحكم في الشرع يقتضي القضاء عليه صيانة لعرضه من نسبة الججور إليه 

قال : ومشاورة أولى ي العلم. وفيه دليل على أن القاضي وإث کان عالماً ينبغي 
له أن لا يدع رة العلماء. قال الله تعالى: «إوَشَاورْهُمْ في ھک 
وجل: رار نُرِمُع سُورَى وكا رسول الله کی ۲١۸[‏ - ب] ا 
مشورة اانه وكان عمر يستشير ير الصحابة مع كمال فقهه» حتى كان إذا رفحت 
إليه حادثةٌ قال: ادعوا لي عليّاء ادعر لي زيدّ بن ثابت» سار الك 
وكان يستشيرهم ثم يفصل بما اتفقوأ عليه. 

وفي سنن أبي داود» عن بُرَيْدَةَ'؟ قال: قال رسول الله ظَلُِ: «القضاة ثلاثة: 
ائنان في النارء وواحد في الجنة» رجلّ عرف الحق فقضى به فهو في الجنةت ول 
عرف الحق فجار فى الحكم» 0 الحق فقضى للناس 
على جهل فهو في النار». وفي «صحيح ابن بن جبان»“ عن عائشة ة قالت: سمعت رسول 
الله او يقول: (ي يُْتَى بالقاضي العدل يوم القيامة فِيلْمَى من شدّة الحساب ما يتمنى 
أله لم يقض بين اثدين في تمرة». 

وأخرج الحاكم عن ابن عئاس أن رسول أنه اة قال: «من وَلِيَ عشرة فُحكم 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

0220( سورة المائدةء الاية: (؟ ©). 

(۳) أي أمير المؤمنين عمر» وهي الخصلة الخامسة. 

.)٠١۹( سورة آل عمرانء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة الشورىء» الآية: (۸). 

(5) عبارة المخطوط: وفي سنن أبي بردة قال:... والمثبت عبارة المطبوع وهي الصواب. 
(۷) حرفت في المطبوع إلى اين عباس»ء والمثبت من المخطوط. 


و« وسوعجعم وو ووع م وقوه عم فويعم وموم وعم م يعم و مج مجع ووو م وقجعع بات ووم م يواه فوع م م مم نمم دو مجم رمم و رو و ابم يعي 


بينهم بما أحبّوا أو كرهواء جيء به يوم القيامة مغلولةٌ يده إلى عُنُقِه فإن حكم بما أنزل 
الله ولم يرتش في حکې» »> ولم یخن» فك الله عنه عل زا کک را آنآ 
وارتشى في حكمه وخان فيه سُدَّت يساره إلى ينه ثم رمي في جهنم). 

ولهذا اجتنبه أبو حنيفة وصبر على الضرب والسجن حتى مات فيه. وقال: 
ال خخ فف اف الاه قان ووت ام جي الم و 
والملأح عالم. فقال أبو حنيفة: كأني بك قاضياً. وقد اجتنبه كثير من السلف. وقُيْدَ 
محمد بن الجسن نيفاً وثلاثين يوماً ليتقلّده. وقال مكحول: لو خُيْرتُ بين ضرب 
عنقي وبين القضاء لاخترت ضرب عنقي. رواه النّسائي عنه. 

هذاء ويصحٌ تقلّده ولو من السلطان الجائر وأهل البغي» لأ بعض الصحابة 
تقلّدوه من معاوية بعد ما أظهر الخلاف مع علي وكان الحق مع علي في نوبته. 
وبعض التابعين تقلدوه من الحجاج وكان جائراً» فقد قال الحسن في حقّه: لو جاء 
كل أمة بحُبقّائها وجا جه ام ولكن إنما يجوز التقلّد من السلطان الجائر إذا مكنه 
من القضاء”"؟ بحقء وأما إذا لم يمكنه فلاء لأن المقصود لا يحصل بالتقلّد منه. ويصح 
تولية المرأة عندناء وأبطلها مالك والشافعي» » لأن المرأة ناقصة العقل ليست أهلاً 
للخصومة مع الرجال في محافل الحكومة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح 
قومٌ م ولوا أمرهم امرأة». رواه البخاري. 

والجواب: أن ما ذكر غاية ما يفيد منع أن يُستقضى وعدم حله. والكلام فيما 
و المقلّد بذلك - وحكعهَا © خصمانء فقضت قضاء موافقاً لدين ادل 
أكان ينفذ أم لا؟ لم ينهض الدليل على نفیه بعد موافقته ۲۰۹7 اً] ما ازل ابلے إلا 
أن يعبت ت شرعاً سَلتُ أهليتهاء وليس في الشرع سوى نقصان عقلها. ومعلوم أنه لم 
يصل إلى حدّ سلب ولايتها بالكلية؛ ألا ترى أنها تصلح شاهدةٌ وناظرة في الأوقاف 
ووصية على اليتامى؛ مع أن ل أقوى من عقول د 

وفي «أدب القاضي» للطدر الشهيد: للسلطان أن يغزل [القاضي ۲(“ بريبةٍ وبغير 


)١(‏ في المخطوط: لم يَحِقْء والمثبت من المطبوع. 
7١‏ 5 في المطبوع: القرباء» والمثبت من المخطوط. 
(۳) في المخطوط: أوكلهاء والمثبت من المطبوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کاب القَضَاءِ ۱۹1 


وم عن فلن القَضَاءً سَألَ دِيوَانَ قاض قَبِلَهُ وآ يَعْمَلُ في المخبوس بِقَؤ 
97 وَكَذَا في َل الوَقْفٍِ وَالرَدِيعَةَ» إلا إِذًا أَقَوَ ذُو اليَدِ باشليم مِنهُ. وَيُفْرض 
مال اليم رموه مم مو ووو ممه ةدم وو وه ده كه ووم هوه وومةه هيج ووو هه و م اه جرم ييه ا وا و مما وه در دمن 2ن 0 اا تب د99 


ريبة. اسا بريبة فظاهر وأمنا بغير ريبة فلما رُوِيّ عن أبي حنيفة: ُن القاضي لا لا نرك 
على القضاء إلا حولاء لأنه متى اشتغل بالقضاء أكثر من سنة نسي العلم. وقال 
الشافعي + يجوز عزله بخلله. وقال مالك: بشكوى أحد» ولو عزله بغير خحلل منه 
لا ينعزل: فإن كان أحدٌ وخ أفضلٌ منه جاز عزله» وإن كان دونه أو مشله» فإن کان 
لعسكين فتنةٍ أو لمصلحةٍ أخرى جاز عزله. والقضاة والولاة لا ينعزلون بموت السلطان 
اذ خلاف» ولو عَرّل القاضي نفسه يتعزل: 








(وَمَنْ قُلَدَ القَضَاءَ سَأل) أي طلب (دِيوَانَ ¿ قاض قَبْلَهُ) وهو IS‏ 
نُسخ السجلات وغيرها من الصكوك اا ا الأوصياء والقَيْم في أموال 
ل 0 0 لأنْ ١‏ ا 70 نسختين إحداهما في ا 
كل اوري ليبن 0 فيبعث عد اه و 
ليقبض دیوان القاضي المعزول بعحضرته أو بحضرة أمينه . 

(وَلا يَعْمَلٌ) القاضي المتولي (في المخبّوس) المنكر (بِقَوْلٍ المغزُولِ) بل 
ا ا RN‏ 0000 
عينا حاف E : OT TE‏ 


(وَكَذَا فِي عَلَّد الؤففي وَالوَدِيعَةِ) لا يعمل بقول المعزول: إِنَّ وديعة فلان دفعتُها 
إلى هذا الرجل» وهو منكدء بل يعمل بالبيّنة (إلآ إذَا آقَرٌ ذو اليد بِالتَسْلِيم مف آي 
بالأخذ من المعزولء لأنّ ذا اليد أقَد بأن اليد كانت للمعزول. ولو كان المال في يد 
المعزول يُقبل إقراره فيف فكذا إذا كان في يد مُودِعِه لأن يد المودّع كيد المودع. 


(وَيُفْرِضُ) القاضي (مال البتيم) وكذا مال ا لان في إقراضه مضلنحة 
لليتيم ونحوه: وهي بقاء ماله 0011 ويكتب السك تذكرة للحى. قكّد بالقاضي» 
لأن الوصيّ له يقرض مال اليتهمٍ لعجزه عن الاستمخلااص» فرتما يجحد(1) المستقرض 
ولا رحد شهوداً يوافقونه على أداء الشهادة ولو وَبجَدَ فلا کل بيدة تُعَدَّل 2۹7 بش 





)١(‏ في المطبوع: يجد» والمثبت من المخطوط. 


11۲ كتاب القَضَاءٍ 
ا 7 5 
وَالْجَامِعُ أَوْلَى لِجُلُوسِهِ الظاهر. 


ب]» ولا کل قاض يَعْدِل. وفي الجُثُرٌ بين يدي العاضي ذُلّ فكان إضراراً بالصغار بهذا 
الاعتبارء وكذا الأب في أظهر الروايتين. ولو أخخذ الأب مال الابن قرضاً لنفسه قالوا: 
يجوز» وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز. 

ويجوز للقاضي أن يحكم بعلمه عندنا كما يحكم بعلمه بعد ثبوت البيّنة وهو 
قول للشّافعِيَ ورواية عن مالك وأحمد. وقال الشافعي في قول ومالك وأحمد في ظاهر 
مذلهبه: لا تخكم لاله بتهم في الحكم بعلم كالحكم لولده. 

ولو رأى شيعا قبل أن يقلّد القضاء أو في غير مصره الذي هو قاضيه» لا يحكم 
عند أبي حنيقة ومالك» ويحكم عند ا يوسف وما والشافعي في قول» ا 
في زواية) لأن العلم حاصل له كعلمه في حال قضائه أ أو في مصره. . ولأبي حنيفة 

أنه علم شهادةٍ لا علم قضاءء فلا يصير موجباً إلا بلفظ الشهادة والعدد. 

روا الذي في وسط البلد (أَوْنَى) من داره (لِجُلُوسِهِ الظاهِر) وهو 
الجلوس الذي يأني الناس فيه لقطع الخصومات» كيلا" يشتبه مكانه على الغرباء 
وبعض المقيمين في البلد. 

والحاصل: أن جلوسه للحكم في أشهر الأماكن جا الناس بلا حاجب ولا 
بوّاب أفضل» ولو جلس في أي مكان شاء جاز. وقال الشّافعي: يكره الجلوس في 
السجد لضا لان يحضره المشرك وهو نجس» والحائض وهي ممنوعة عن دخوله. 

ولنا: أن التب َة قضى في ا وآكذلك الصحاية 

في الصحيخين عن سَهْل بن شغد في .قصة اللّعمان: أنّ رجلا قال: يا رسول الله 

رجلاً وجد مع امرأته رجلاً إلى أن قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهدٌ. ب 
الجماعة | إلأ العرمذي عن كعب بن مالك أنه تقاضى | د ل 
المسجدء فارتفعت ااا ی س ا رول الله ية وهو في بيته فخرج إليهما 
حتی کشف جف حَُجرَتِهِ فنادى: (يا كعب)»ء قال: [لتيك” يا رسول ائلّهء فأشار 
بيده أن ضع الشطر“ من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله قال: «قم فاقضه». 


وا شک لشف بفتح | لسينن وكسرها: السثر. وفي البخاري: ولاعَنَ عمر عند منیر 
2 اا ل ك g~ 2 a‏ 3 0 
النبيّ اا وفضى شريح والشغيبيّ ويحيى بن يَعْمُر في المسجد. وقضى مروان على 








A ما بين المحاصرتين زيادة من المخطوط. وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم‎ )١١ 
.)١١١۸  ۲۰( رقم‎ »)٤( كتانب المساقاة (۲۲). باب: استحباب الوضع من آلدین‎ ١ ۲ 


(۲) في المطبوع: الشغر» والمثيت من المخطوط. وهو الصواب. 


كاب القَضَاءِ 11۳ 


ولا يبل ية إلا مِنْ ذ ذِي رَجِم مخرّم أو م ممَّن اعْتَادَ مَهَادَ اتهُ قَبِلَ القَضَاءِ 
قذراً تمهدَ إذا لوايكن ليها شومة ا سا الت سك 0 


زيد بن ثابت باليمين عند المثبر. 

وأخرج ابن سعد في «الطبقات» عن رَبِيعَة بن أبي عبد الرحمن ع أنه رأى أبا بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبرء وكان على القضاء 
بالمدينة في ولاية عمر 701 أ] بن عبد العزيز. وأخرج أيضأ عن سعيد بن مسلم 
بن فاتك قال: رأيت: سعد بن إتراهيم. بن عبد القعهن. بن غوف يقضي في | المسجدء 
وکان قد ولي قضاء المدينة. وأما استدلال صاحب «الهداية) بقوله عليه الصلاة 
والنلام: ونا بيت المستاعد لذكر الله والخكمة [فقوله: والحكم] "© غير معروفي؛ 
وإنما المحقوظ في مسلم حديث أنس في بول الأعرابي في المسجد قال أنس: ثم 
إن رسول الله يَكلةٍ دعاه فقال: وإنّ هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا 
القَذَر إِتما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن». 

ولأنّ القضاء عبادةٌ فيجوز إقامتها في المسجد كالصلاة» ونجاسة المشرك في 
اعتقاده فلا يمنع من دخوله؛ والحائض تُخُبر بحالهاء فيخرج القاضي إليهاء أو تبعث 
من يقصل بينها وبين خصمهاء كما إذا كانت الخصومة في دابة. ويستحب له أن 
يقعد مع أهل العلم ويُجْلِسهُمْ قريباً منه للمشورة» وكذا أهل العدل للشهادة يخلاف 
الأعوان» فَإنّ بُعدَهم أولى لحصول الهيبة. 

ولا يقضي في حال شُعْلٍ قلبه بشيءء فلا يقضي وهو: غَضْبَانء أو فَرحان» أو 
جائع؛ أو عَطْشَانء أو مهموم, أو تغسان» أو حاقن» أو مالم من حر أو برد. وينبغي أن 
يشخذ مترجماً ثقةٌ ليل له ما لا يعرفه من لسان الخصم» » لأنه عليه الصلاة والسلام أمر 
زيد بن ثابت أن يتعلّم العبرانية. وكان يترجم لرسول الله بيا عن كان يتكلم بين 
يديه بتلك اللغةء وكذا يشخذ كاتباً أميتاً عدلاً صالحاً وَرعاً. 








(وَلا يَفْيِلُ) القاضي من أحدٍ (هَدِيّة) وهي ما تُعطى لأجل المحبة (إلأ مِنْ ذِي 
رجم مَخرّم) لأنه من صلة الرحم (او) إل (مِمّن اغتاد مُهَادَاتَهُ قَبْلَ القضَاء) لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «نَهَادَوا تَحَابُوان!"؟ (قذراً عُهِد) من ذلك المهدي حتى لو زاده عليه 
لا يمَبّل الزيادة (إذا لم يَكُنْ لهمًا) أي لذي المحم المَخْوّم ولمن اعتاد الإهداء للقاضي 
قبل القضاء (حُصُومَة) حتى لو كان لأحدهما خصومة لا يقبل القاضي هديته ا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط». 2774/07 حديث رقم (07714-0. 


14 تاب القَضاءِ 


َلَاَ يَخْصُرُ دَعْوَةٌ إلا عَامَة 
وَيْسَوّي بي الخضمين جَلُوساً وَإِفْجَالاء وَل يسار أَحَدَهُمَاء ولا يُضِيفُهُ 


الخصومة:؛ لأنها حينيذٍ لأجل القضاء فيكون من الوشْوّة. 

(وَلاَ يَحْصُرٌ) القاضي (ذَغوَةٌ) لأحدٍ ولو كان صاحبها ذا رَحِمِ مَحْحْرَم من القاضي 
(إلأ) دعوة (عَامَةٌ) لتحقق التهمة في الخاصة وانتفائه في العامة. 

وفي «الكفاية»: لو كان صاحب الدّعوة خصماً لا يحضر القاضي دعوته ولو 
كانت عامة» والخاصة هي التي لو علم صاحبها أن القاضي لا يحضرها لا يصنعها. 
وقيل: ما كانت لغير غرس أو ختانِ» والعامة حلافها. وأجاز له محمد حضور دعوة 
قريبه السخاصة كالعامة» وعيادة المريض وشهادة الجنائز إذا لم يكن لهم ولا عليهم 
دعوى. وأبو حنيفة وأبو وعد منعاه منها لمكان التهمة. 

(وَيُسَؤِْي) القاضي (بَيْنَ الخَصْمَيْنِ جُلُّوساً) بين يديه غير متربّعين 701 - ب] 
ولا مُفْعِيَين20 ولا بين ويكون بينهما وبين القاضي قدر ذراعين؛ ولا يُفْعِدُ 
أ عن لجاب لعن ولا عر من لجات اليستانء لان جات الجن انس 
والقلب إليه أميل. يفعل ذلك مع الشريف والضعيف والأب والابن والخليفة والرّعية 

راذا سی بينهما وحكم بالحقّ ولكنه يجد في قابه الميل إلى أحدهما فلا 
باس به» لأن ذلك لا قدرة له عليه كما في القّسْم بين النّساء (وََِيَالا) أي تويجهاً 
والتفاتاً لقوله عليه الصلاة والسلام: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فُلْهْسوٌ بينهم في 
المجلس في الإشارة والنظرء ولا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر). 
رواه إسحاق بن رَاهُويه في «مسنده» من حديث أم سلمة. وأحرجه الدَّارَقُطنِيَ عن 
النبيئ يَلِ: دمن ابِتُلِيَ بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لخظه وإشارته 
ومقعده». وژوی عن عمر أنه كتب إلى اع موسى عبد الله بن قيس الأشعري: أن 
كزين بين الغاس في عدلك ووجهك ومجلسكء حتى لا يطمع شريفٌ ف 
حَيفِكٌ ولا يِأْسَ ضعيف من عدلك. 

(وَلا يُسَارَ أَحَدَهُمَا) أي لا يكلّمه سر (ولا يُضِيفَه) أي لا يصنع القاضي 
لأحدهما ضيافةٌ. قيّد بالأحد لأنه لو سائهما معاً أو أضافهما معاً لا بأس به كذا قاله 
(1) أنُقى في جلوسه: جلس على اليتيه ونصب ساقيه وفخذيه. ا ۰ مادة: (قعى). 


(7) في المطبوع: مختيعرن» والمفيت من المخطوط. ومعبى احتبى: جلس على أليكهه وضع فخذيه 
وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليَشْنَيد. المعجم الوسيط ص + ء مادة: (حبا). 


() آسى بينهما: سَرٌّى. المعجم الوسيط ص ١۸‏ مادة: (أسا). 
(4) الحَيِفٌ: حاف عليه: جار وظلم. المعجم الوسيط ص ١۲٠۲ء‏ مادة: (حاف). 


کاب القَضَاءِ 110 





ولا يَضْحَكُ رلا بر عه ولا يُشِير إِلَيه وَلاَ يلَقْئهُ محجّة ولد يُلَمَنْ: أَتَسْهَدُ بكذَا 


وَكذًا. وَاسْتَحْسَتَهُ و يُوسْف فِيمَا لا تُهْمَةَ فيه فيه. 
وب يَحْبِسُ الْخَضمَ مُدَّةٌ رَأَهَا مَصْلَحَةَ عم ووو ا ا ا ا ا لل م 20 


الشارح. وفي جواز مسارّاتهما معا نظوٌ 00 إذ لا يخلو عن تهمة وريبة لكل منهما 

(ولاً تَضْحَكُ) مع أحدهما (وَلاَ يَمْرّحُ مَعَهُ) بل ولا معهماء أن علا مهنا 
يُذْهِبُ مهابة القضاء (وَلآ يُشِيرُ إِلَيْهِ) 3 بذلك يجتريء الخصم لديه (وَلآ يَلَقْنُهُ 
حُجة) لأن فيه تهمةٌ وكسراً لقلب الآخر وربما أدذى إلى ترك حمّه (وَلاَ يُنَقُنُ) القاضي 
الشهادة بقوله: (آَتَشْهَدٌ بِكَدَا وَتَدَا) لأنَّ فيه إعانة أحد الخصمين. (وَاسْتَخِسَنَه آبُو 





يُوسَْفَ فِيمًا لا تُهْمَة فِيه) لأنَّ الشاهد قد يهاب مجلس القاضي فيُخصّد"): فكان 
في تلفت الشاهد إحياءٌ للحقّ. 
(وَيَحْمِسُ) القاضي (الخضم مُدْ مُدَّةٌ وها مَضلَحَة) ليظهر ماله20 إن كان يخفيه. 


وقيل: فين وهو اخخثيار الطّحَاريٌ: لأن ما زاد في حكم الأجل» وما دونه في كم 
العاجل. وقيل: بشهرين. وقيل: ثلاثة. وقيل: أربعة إلى ستة أشهرء روايات عن أبي 
حنيفة. والصحيح ما في المتن» لأن من الأشخاص من يرى حبسه في زمان طويل 
أيسر من إعطاء ما عليه من مال قليل. 

وصفة الحبس أن يكون في موضع ليس فيه فراش ولا وطاء) ولا يدحل 
عليه أحدٌ يستأنس به ولا يخرج لجماعة [ولا لجمعة] ولا لجنازة. ولو أعطى 
كفيلاًء ولا لموت قريب إلا إذا لم يوجد من يجهّزه. ولو مرض مرضاً أضناه لا يخرج 
إن كان له من يَحُدُمهء ولو احتاج إلى الجماع لا تع من دخول امرأته أو جاريته 
عليه» إن كان في السجن موضع يستره لأنّ اقتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة 
البطن. وقيل: 5113 أ] بمنع؛ لأنّ الوطيء من فضول الحوائج. 

والحبس ثابتٌ بالكتاب وهو قوله تعالى: أو بز ينه ِنَ الأْضٍ»” والمراد 
بالدفي: الحبس. وبالسئة و الصلاة والسلام تهمة. روأه بو 
داودء وزاد الترمذي والتّسائي» ثم ك عنه. ولم يكن في عهده عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ عصر: ميخ من شيءٍ عجزاً أو حياء. المعجم الوسيط ص .١78‏ مادة: (حصر). 

زفق في المطبوع: حالهء والمثبت من المسخطوط. 

() الوطات: المهاد الوطيء. المعجم الوسيطء ص ».٠١4١‏ مادة: (وَطٍِىء). واليهاد: الفراش. المعجم 
الوسيط ص ۸۸۹ مادة: إمهد). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) سورة المائدة الآية: .)۳٣(‏ 





۱1۹ كات لقا 


بطب وَلِيّ الحَقٌ: إن امْتَته فخ اشير ن الايقای أ أو ثَبَتَ الحق بالبَيّنَةِ فِيمَا لَرْمَهُ 
عفد حَالْكمَالَة أؤ بل مَالِ حصّل لَه 

َفِي نَفَقَةِ عرْسِه وَفِي لَقَقَةٍ وَلَدِِ لآ في ذَنِْه وَفِي غَيرِها لاء إِذا اذْعَى 
فَفْرَهُ إل إِذَا قَامَتٌ E‏ َة بضده. 


وعهد أبي بكر سجنء وإنما كان يحبس في المسجد أو لديز“ بالؤبط حتى 
اشترى عمر دارا بمكة بأربعة آلاف درهم فاتخذه مَخبساً. وقيل: بل لم یکن في زمن 
عمر ولا عثمان إلى زمن عليّء » فبنى سجتاً وستناه نافعاً» فانفلت التاس منه قبنى آخر 
ا 
هََنَع) المديون (المُقَِرُ عَنِ الإيقاء) بعدما أمر القاضي له بالأداء (آؤ ثَبَتَ الكق بِالمَيّنَةِ 

فِيمَا لَزِمَهُ) متعلّق ب : يحبس (مِعَقْيِ) متعلّق بلزم (كَانْكَفَاَةِ) لأنَّ التزامه مه المال باختياره 
دليلٌ على يسَاره ظاهراء إذ العاقل لا يلتزم ما لا يَدِرٌ على أدائه. 

(أؤ بَدَلٍ مال) عطفٌ على بعقد» أي وفيما لز بدل مال (خصَل لَه) كثمن 
المبيع وبدل القرض» لأن دحول المال في يده منت لغناه روي قم عر 4( 
المقدّرة, لأنّه بالامتناع عن الإنفاق عليها صار ظالماً (وفِي 5 تَفْقَة وَلَدِه) لاا جا 
(لآ في دَئِنِهِ) أي لا يحبس الوالد : رام 
الولد على والده إكراماً له وكذا الوالدة والجدٌّ والجدّة: وإن عَلَّوَا كالحدود 
والقصاصء إلا إذا أبى من الإنفاق عليه طفلاً. وكذا کل من وجبت عليه نفقته من جد 
أو جدة, لأنها تسقط مِْضِيَ الوقت» فلو لم يحبس عليها تفوت بخلاف سائر الديون. 

(وَفِي غَيْرهَا) أي غير هذه الأشياء كضمان الممئْلّفات وأزش الجنايات» و 
الأقارب (لآ) أي لا يخيس القاضي الخصم (إذا اذّعَى فَفُرَهُ) لجع وجود أمارة 15 
على غناه (إلاً إذَا قَامَث بَيّنَة) من المدّعي (يِضِدَه) أي بضد فَفْر الخصم وهو غناه. 
فلو قال بغناه» لكان أظهر في مدّعاه. 

والمعنى: فحيقلٍ يخبسه بقدر ما یری» لأنه مدعي الفقرء وهو متمسك بالأصل 
| لأس نين يولك لال لب فكان القول له ما لم يكذبه الظاهرء كما فيما لزم بعقدٍ 
أو بدل مالي. واختيار الخَصّاف وهو مروي عن الأصحاب: أن القول لمن عليه الدين» 
سواء كان بدل مال أو لاء لأنّ الفقر أصل والغنى عارضٌ فاحتيج إلى إثباته. ثم بعد 
ذلك يسأل القاضي جيرانه وأهل الخبرة به عن ماله احتياطاً لا حتماًء فإن شهد شاهدان 
عنده أنه قادرٌ على قضاء الدين أَبَّدَ حبسه؛ وإن لم يظهر له مال بأن قالوا: إنه ضيق 


٠٠٠ الدّغْليز: المدحل بين الباب والدّار. المعجم الوسيط ص‎ )١( 


کاب القَضَاءِ ١11‏ 
وَإِذَا شَهِدُوا عَلَى حَاضِرِ حَكمَ وَكقبَ به وَهْوَ السَجل وَ عَلَى عَائِبٍ لا 


الحال» أطلقه لقوله تعالى: «وَِن كَانَ دُو عُشْرَةٍ هُتظرَةٌ إلى مَهْسَرَةِ204 ولو رأى أنْ 
يسأل عنه قبل مُضِئٌْ مدّة الحبس كان له ذلك. 

وأما السؤال قبل الحبس وقبول بينة الإعسار» فعن محمد يقيل» وبه أفتى 
محمد بن الفضل وإسماعيل ۲٠17‏ - ب] بن حقاد بن أبي حديفة» وهو قول 
الشافعيٌ. والأكثر أنها لا تقبل قبل الحبس» » وهو قول مالك» وهو الأصح. فإنَّ بيد 
الإعسار بينة على النفي» » فلا تقبل حعى تتأيّد بمؤٌيّد وبعد مضي المدّة تأئدت» إذ 
e‏ له مال mes‏ ومرازئة ر 
كل الجن ل اس م > وأحذ فضل 
كسيةه عند أبي حنيفة لعدم تحقّق القضاء بالإفلاس عنده إذ المال غاد ورائخ. ولأن 
وقوف الشهود على عسرته من حيث الظاهر» فيصلح لدفع الحبس عن المديون لا 
لإيطال حقٌ الغريم في الملازمة. ومَتَعَاه من ملازمته وأخذ فضل كسبه» لن القضاء 
بالإفلاس يصِخ عندهماء فتثبت العسرة فتجب الظرة إلى أن يقيم بينة على أنه 
اكتسبف E TE‏ نمدم بينة اليسار على 
بيّئة العسار» لأنها تبت و غاا 

(وَإِذَا شَهدُوا عَلَى) خصم (خاضر حَكَمَ) القاضي لوجود الححجّة (وَكَتَبَ به) أي 
بحكمه (وَهُوَ) أي هذا المكتوب (السجل )إن شهدوا (عَلَى غَائِبٍ لا) أي لا يحكم 
ی | للغائب عندنا إلا أن يكون له وكيلٌ 
عنه أو وصيٌ ولو من جهة القاضي. وجوّز مالك والشافعي القضاء عليه لقول رسول الله 
ياة: «البينة على المدّعي» ا فاشتراط حضور الخصم زيادة 
عليه بلا دليل. 

ولنا قول رسول الله لاو لعلن حين استقضاه علي اليمن: ولا 3ة تقض لأحد 
الخصمين بشيء حتى تسمع كلام الآخر» [فإنك إذا سمعت كلام ا 
كيف تقضي». رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. 











)١(‏ سورة البقرة» الآية: وم 

(۲) في المخطوط: مرارته» والمثيت من المطبوع. ومعنى المَرْزَئّة: المصيبة. المعجم الوسيط ص 
4١‏ مادة: (رزأً). 

() أتحرجه الترمذي في سننه ۲۹/۳ »٦‏ تاب الأحکام (۱۳)» بات ما جاء في أن البينة... ))١7(‏ رقم .)١41(‏ 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


114 کاب القَضَّاءٍ 


ل كب كقاباً عكيماً يخكم المَكثرب إليه, إلآ في خد وَقَوَدِ. ففرا 0 
عَلَى الشَهُودِ و يخم عِنْدَهُم وَيُسَلَُمُ إِلَيهِ: . وَعند ابي يُوسفَ يَكفِي. وَعَنْهُ 
الثم ليس بشزط. 

ث م المَكثوب إِلَيهِ لا يقبله إلا بخصّور الخضم وَالَسِيْنَق عَلَى أنه كتَابُ لاء 
8 وَحَْتَمَهُ و امك ل لماوزلا ل Ee‏ 


وفي نفوذ القضاء على الغائب رو ايعاث: ذكر شمس الأئمة وشيخ يخ الإسلام أنه ينفذ. 

(بَلَ بَكْشّبُ كِتاباً حَكِيماً لِيَخْكُمَ) القاضي (المَكْتُوبْ إِلَيْهِ) وهذا الكتاب هو نقل 
الشهادة في الحقيقة, لأن القاضي الكاتب لم يحكم بالشهادة» وإما نقلها إلى 
المكتوب إليه ليحكم بهاء ولهذا يحكم المكتوب إليه برأيه» وإن خالف رأى الكاتب» 
بخلاف الشجل فإنه ليس لأحد أن يخالفه ولا أن ينقض حكمه إذا كان في فصلٍ 
مجتَهَدٍ فيه أو متفتٍ عليه (إلآ في حَدُ وَقَووِ) فلا يكب فيهما كتاباً حكميا. 

وقال مالك وأحمد: يكتب فيهماء لأنّ الاعتماد على الشهود. ولنا: أن في 
كتاب القاضي شبهة وهما لا يثبتان معهما. وفي ظاهر الرٌواية: أن كتاب القاضي لا يُقْبل 
في المنقولات لأنها تحتاج إلى الإشارة إليها عند الدّعوى والشهادة بخلاف العقار 
وغيره من الحقوق» لأنها تعرف بالوصف. وعن محمد: أنه يُقجل 7773 أ] في جميع 
ما ينقل» وعليه الفتوى وعمل المتأخرين» وبه قال مالك وأحمد والشافعي في قول. 

(فَيَفُو القاضي) ١‏ الكتاب (عَلَى الشهُود) الذين ينقلون الكتاب إلى القاضي 
المكتوب إليهء ويشهدون لديه أن هذا كتابٌ إلى فلان القاضي أ أو يعلمهم بما فيهء 
لأنهم يشهدون عند الثاني ولا شهادة بدون العلم» وهي بأحد هذين الطريقين. (وَيحْتِمْ 
عِنْدَهُمْ) أي بحضرتهم كيلا يتوهم تغييره» وهذا شرط عند أبي حنيفة ومحمد 
والشافعي ومالك وأحمد في رواية (وَيْسَلَّم إلَيْهمْ) على قول أبي حنيفة ومحمد 
وإلى المدّعِي على قول شمس الأئمة» وهو المختار للفتوى. 

(وَعِنْدَ آبي يُوسُْفَ يَكْفِي) أن يُشْهِدَهم أنّ هذا كتابه وحَثمه. وبه قال مالك في 
روايةء (وَعَنْهُ أن الخَنْمَ لَيْسَ بشرط) فسهّل في ذلك لما ابتلي بالقضاءء واختاره 

شمس الأئمة ة الشرخسيمء وما قاله أب حنيفة ومتحمد أحوط. 

كُمٌ) القاضي (المَكْقُوبٌ إِنَيْهِ لآ يقبله27 إلا بُحصُورٍ SE‏ وَالبَيتة) أي وإلاً 

ا ا حْتَمَهُ وَسَلَمَهُ) لثلا 
يكون الكتاب رُوراً. وقال أبو يوسف: يُقبل القاضي 'المكتوب إليه بلا بيّتةء ولكن لا 
يعمل به إلا بالبيّنة. 
)١(‏ في المطيوع: يقبل» والمثيت من المخطوط. 





کاب القَضَاءِ 114 





فِيفتَخة وَيَقَرَؤُةُ وَيُلْْمُهُ ما فِيهء ِنْ بَقِيٍ الكاتِبُ قاضياً. 


NRE Ng ak‏ وَإِنَى ل من يِصِلْ ليه ين قُضَاةٍ 
المُسْلمين. وعند أبي وشف: : إن كتَبَ هَذَا ابْتدَاءَ قبل . 


وَإِنْ مَاتَ الخَضْمُ يَنْقُدُ عَلّى وَارِثِهِ. وَالمَْأَةُ نَقْضِي إلا في حَدٌ وَقَوَدِ. 
وَل يَسَقَحْلِفٌ قَاض قَاضِياء O‏ ل 





(فَيَفْكحُة) القاضي (وَيَقْرَؤْة) على الخصم (وَيُلْزِمُهُ ما فِيه) إذا ثبعت عدالة 
الشهود عنده» بأن كان القاضي الأول کتب عدالتهم» » أو كان المكتوب اه يعرفهم 
بالعدالة» أو سأل من يعرفهم من الثقات فزكاهم. (إن بَقِي الاب قاضياً) قيد به لأن 
ا الكاتب وعزله ويكونه لم يبق أهلا للقضاء: بأن من أو ارتدٌ أو 
قذف فَحُدٌ أو عَمِي قبل وصول الكتاب إلى التي أو بعد وصوله قبل أن يقرأه. ا 
أبو يوسف [والشافعي]<'2 وأحمد: لا تنطل. 

(وَلا يَعْمَلُ به) أي بالكتاب (ِغَيْرْهُ) أي غير المكتوب إليه وإن مات المكتوب 
إليه أو عُزِلَء بل يبطل”© (إلآ إذا َكب بَعْدَ اسمِه): أي اسم المكتوب إليه (وَإِنَى كَل 
مَنْ يَصِلُ إنَنه من قُضَاةٍ المُسْلِمِين) وقال الشّافعَ وأحمد: يعمل به وإن لم يكتب 
ذلك (وَعِنْدَ آبي يُوسْفَ إن كَتبَ هَذا) أي إلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين 
(انْتِدَاءَ) بأن كتب من فلانٍ ابن فلانٍ [ابن فلانْ] إلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين وحكامهم (يُفْمَلُ) وبه قال الشافعي وأحمد» واستحسنه كثير من المشايخ 
تسهيلاً للأمر على التّاس. وقال أبو حنيفة: لا يُقْبل أحذاً بالاحقياط (وَإِنْ مَاتَ الخَضمٌ 
يَنْهْدُ) الكتاب (عَلَى وارثه) لقيامه مقامه. 

(وَالمَرآةٌ تقضي) لأنها من أهل الشهادة؛ فتكون من أهل القضاء إذ كل منهما 
من باب الولاية. وقول رسول الله يللي ولا يفلح قوم لوا أمرهم امرأة»”؟ يدل على 
نقصان حال ذلك القوم [77؟ ‏ ب] لا على عدم جواز توليتهاء وقد سبق 
تحقيقه. (إلاً في حَدٌ وَقَوَوِ)0؟ لعدم جواز شهادتها فيهما. 


- اع اسم 5 2 عر 0 لر £ 
(ولا يِسْتَخْلِفٌ قاض قاضياً) لأنّه قُلْدَ القضاء دون أن يُقَلْدَهِ لغيره» ولان الإمام 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) أي: لا يعمل به بل ييطل. 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) سبق تخريجه من قتل الشارح ص(١١١).‏ 

(ه) القوَدُ: القصاص. المعجم الوسيط ص 5”5لاء مادة: (قاد). 


۱۰ كتَابُ القضاءِ 


ولا ثول وكيل وكيلاًء إلا من فَوْضَ إِلَيهِ ذَلِكَ قَفِي المُفَوْض تائيه لا : نغزل بعز! 
وَمَوْتٍَ وکا بل هُوَ نَائِبُ ب الأضلٍ» وَفِي غیره إن فَعَلَ نَائبْهُ عِنْدَهُ أز e‏ و 
کان قَدّرَ اللَمَنَء ولس اغْمَل رَأيك» يُوَكلُ. 

والقضاءً في مُجْتَهَدٍ فيه عَلَى خلآفٍ مَذهَہه تاسياً أو عَامدأ لا يَنْفُدٌ 


رَضِيَ بقضائه دون غيره (وَلآ يُوَكُلُ وَكِيلٌ وكيلا) لأن الموكل إنما رضي بتصرّفه دون 
غيره (إلآ مَن قُوْضٌ إِنَيْهِ دَيِكَ) أي إلا القاضي المفرّض إليه الاستخلاف» والوكيل 
المفوٌّض إليه الت وكيل» بخلاف المأمور بإقامة الجمعة» فإنه يجوز له الاستخلاف 
فيهاء وإن لم يُفَوَض إليه ذلكء لأنّه لما فَوّضٌ إليه الجمعة 0 الوا 
المانعة من إقامتها قد تعتريه ولا يمكن انتظار إذن الإمام الأعظم لضيق الوقت» كان 
الإذن بإقامتها إذناً بالاستخلاف فيها دلالة. 


(فَفِي المَفْوْض) إليه الاستخلاف والتوكيل (نَايِْبُهُ لآ يَمْعَزِلُ بعزيه وَمَوْتِهِ 
مُوَكْلا) في «شرح الوقاية»: | إنما قال وگل لأن في الوكالة ينعزل الوكيل بموت مُوَكله 
فأراد أن يصرّح بأن الوكيل ههنا لا ينعزل بموت مُوَكُلِهِ لأنه في ا لبس الب بل 
هو نائب الأصل. أننا في القضاء فلن النائب لا ينعزل بموت المَتُوبء. فحص الموكل 
00 للاشتباه» ولا اشتباه في باب القضاء فلم يذكره. (يَلْ هُوَ امِب الآضل) إلا أنه 
في الت وكيل ينعزل بموت الأصل» وفي القضاء لا ينعزل. وقال الشَّافعِيَ وأحمد: إذا عَرّل 
القاضي المُقَوّض إليه ناثيه ينعزل» لأنه كوكيلهء والخرّكل يملك عزل وكيله. ولنا: أنه 
لجا صخ الاستخلاف من جهة الإمام كان نائباً عن الإما» ولم يلك المفوّض إليه 
عزله إلا أن يقول الإمام: وَل من شعت واستبدل من شعت. 


(وَفِي غَيْره) أي غير المفوّض (إنْ فْعَلَ نَائْبُهُ عِنْدَهُ) أي بحضرته (آؤ آَجَارَّ هُوَ) 
ما فعل نائبه في غيبته (آَو كَانَ) الموَكل الأول (قَدْرَ الثّمَن) فى الوكاله مخ أمَا إذا 
فعل بحضوره فقعله ينتقل 1 إليه» وأمًا إذا أجاز فعلّه فلأنه صار كأته فعله. وأمًا إذا فعل 
بالشمن الذي قدّر الأول فلحصول المقصود باستعمال رأيه في تقدير الثمن (وَبه اغمّل 
برأيك يُوَكُلُ) الوكيل لإطلاق التفويض إلى رأيه. 

(والقّضاءً) أي قضاء القاضي (فِي مُجْتَهَهٍ فِيهِ عَلَى خِلآفٍ مَذْهَبِهِ) أي 
[رأيه]”'2 (نَاسِياً آؤ عَامِداً لا يَنْهّدُ) عند أبي حنيفة ومحمدء وبه قال مالك والشّافعيَ 
وأحمد» وعليه الفتوى» لأنه زاعم فساد قضائه فيؤاخذ بزعمه. وقال أبو حنيفة: إن كان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


تاب القَضَاءِ ۱۱ 





وَعَلَى وقَاقه يُجْعَلُ المُختَلّف فيه مُجْمَعاً عَلَيهء قَإن عرض عَلَى آخَرَ ضيه إل 
فِيمَا خالّفَ الكتات, أو السّبةَ المَضْهُورَة أ الإجماع. E‏ 





ناسياً يَنْفُذْء وإن كان عامداً ففيه روايتان. ووجه التّفاذ أنه ليس خطأ بيقين؛ لأن كل 
بحتهد لا يُقطع بصواب اجتهاده: وبه كان بتي لفان الشهيد والمَرْغِيتَانِيَ. وفي 
«الأخيرة): الخلافف في نفاذ القضاءء وقيل: في 0 الإقدام عليه 

وقال بعض المحققين: والوجة في هذا الزرمان 5513 س ف أن تی بقولهماء 
لأن التارك لمذهبه عمداً لا يفعله إلا لهوى باطلٍ لا لقص جميليء وأمنا التّاسي فلأ 
القلّد ما قلّده إلآّ ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره وهذا كله في القاضي المجتهد 
وأقا المقلّد فإنما ولأه ليحكم بمذهب أبي حنيفة مثلأء فلا يمكن المخالفة فيكون 
معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم. 

(وَعَلَى وفَاقِه) أي القضاء على وفَاق رأي القاضي (يُخِعَلُ المُخْتَلَفْ فِيهِ 
مُجِمَعاً عَدَنْه) لأنّ الخلاف الموجود قبل القضاء يرتفع [به كما يرتقع] بإاجماع 
العلماء على قولٍ يعد اختلافهم على قولين في العصر الذي قبله. 

(فإنْ عرض عَلَى) قاض (آخْوَ و سواء كان على رأيه أو على خلافه. لأن 
القضاء متى لاقى مُمجتهداً فيه يَنْقُذُ ولا يُنْقض باجتهادٍ آحر» لأنّ ١‏ اجتهاد اللاي 
كاجتهاد الأول» وقد ترجّجح الأول باتصال القضاء به فلا يُنقض بما دونه. وشرطه أن 
يكون القاضي عالماً باختلاف العلماء حتّى لو قضى في فصل مُجْتَهِدٍ فيه وهو لا 
يعلم بذلك لا يجوز قضاؤه عند عامتهم» ولا يمضيه الثاني» كذا في «النهاية» عن 
الط وال ل الاه إن اه رو 

(إلآ فِيمَا خانفٌّ الكِتَاب) أي ظاهره (او السَنّة المَشْهُورَة) أي ما قاربت 
المتواترة (أو الإجماع) أي اتفاق الأئمةء فإنه لا يَنَقُذْ قضاؤه ولا يُنْفِذُ قاض آخر لهء لأنه 
يكون حكماً بلا دليل فيكون باطلاً ولا يعود بالتنفيد صحيحاً. فَمُخالفٌ الكتاب. 
كالحكم بحل متروك التسمية عمداًء ومخالف السنة المشهورة: كالحكم بحل المطلقة 
ثلاثاً بمجرد عقد الزوج الثاني» ومخالف الإجماع: كالحكم ببطلان قضاء القاضي في 
المجتهدات. والمراد بالإجماع: ما ليس فيه حلاف يستند إلى دليلي شرعيّ [ وعد من 
ذلك: القضاء بشاهكٍ ويين] وبصحة نكاح المتعة» وبعدم وقوع الطلاق الغلاث 
جملةء وبعدم وقوع الطلاق على تُلى أو حائض أو قبل الدّخولء وبيع أمْ الولد"“ من 


(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) سبق شرحها ص(7١)»‏ التعليقة رقم: (8). 


۱۲ كِتَابُ القَضَاءِ 





وَإنْ كَانَ نَفْسُ القَضَاءٍ مُخْتَلَفاً فيه يَصِيرُ مُجمَعاً عَلَيْهِ بإِمْصًاءِ آخَرَ. 


ہے حصي ال ده 


وَالْقَضَاءُ بِحُرْمَة اؤ جل يمد ظاهراً وَبَاطناء وَل بِشَهَادَةِ زور ر» ذا اذْعَاةُ يسبب 





هذا القبيل عند محمد خلافاً لهما. 

(وإن كَانَ نَفْسٌ القَضَاءٍ مُختلفاً فِيه) مثل القضاء على الغائب؛ وقضاء 
المحدود في القذف بعد التوبة» وقضاء الفاسق قبل التوبة. (يَصِيرٌ مُحْمَعاً عَلَيْهِ 
بإِضاء) قاض (آخَرَ) لأن محل الخلاف لم يوجد قبل القضاءء بل وُجَدَ بعده فلا بد 
من قضاءٍ آخر للترجيح. 

(وَالْقَضَاءُ بِحُرْمَة آؤ جل يَنْقَدُ ظَاهِراً وَبَاطِناً) أي عند الله (ولؤ بِشَهَادَةٍ زُودِ) 
وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف أولة. ؤقال محمد وآبى يوسّق آخراً جمالك والشّافعي 
وأحمد: لا ينغذ بالزور إلا ظاهراً وعليه الفتوى» كما لو كان الشهود عبيداً 
في قذي أو كفاراء والمشهود له يعلم بحالهم دون القاضيء أو كمالو قضى الما 
بتكاح اليجل على امرأة منكوحة أو معتدّة لغيرهء وكما في | الأملاك ١‏ 0 

ر اعا يسبب مُعَيْنِ) قيّد به لأن القضاء 6 وحرمة في المدعى بلا سبب 


2 # 


لا ينف إلا ظاهراً بالاتفاق. ثم معنى النفاذ ظاهراً: أن ن تسلم ال ا ول 
القاضي: لين تفسك فإنه زوجكء والنفاذ باطناً: أن يحل له وطؤها ويحل لها 
التمكين فيما بيئهما وبين الله تعالى. 

ولنا: أن القضاء لقطع المنازعة» وقد عُْهِدَ نفوذ القضاء بمثل ذلك في الشرع, ألا 
ترى أن التفريق باللعان ينفذ باطناً وأحدهما كاذبٌ بيقين؟ وكذا إذا اختلف المتبايعان 
وتحالفا يفسخ القاضي بينهما البيع؛ فينفذ الفّشخ باطناً حتى يحل للبائع وطىء 
الجارية المبيعة» فكذا في باقي الفسوخ والعقود, وأما العبيد والكفار والمحدودون 
في القذفء فيمكن الوقوف عليهم بخلاف الشهود الزور. 

وعدم التّفاذ في إالحكم بتكاح منكوحة الغير أو معتدّته لفوات شرط الحكم لا لور 
الشهودء إذ شرط الحكم أن يكون في محل قابلٍ له» ومنكوحة الغير ومعتدّته ليست 
بمحلٍ للتكاحء وإما لم ينفذ باطناً في المدّعي بلا سبب» لأن في أسباب الملك تزاحماً إذ 
الملك تارةٌ ينبت بالشّراء وتارةٌ بالإرث وغيره» وليس تعيين بعض أولى من بعض. وإثبات 
د مواد ا ا و م د 
والشراء والإجارة والنكا اح والؤقالة والفوةة بطلاق أو غيره. وفي الهية والصدقة روايتان 


احج أبو حنيفة بما روي أن رملا اقعى على امرأةٍ نكاءعاً بين يدي کرم 


كِتَابُ القَضَاءِ ۴ 





. وَل يَقْضِي عَلَى غَائِبٍ إلا بحضرة تَائبهِ حَتِيقَةَ أؤ سَرْعا كَرَصِي القاضِيء از 
كما N RT‏ سَببا لِمَا يَدّعِي عَلَى الحَاضر, 
لا إن کان سَرْطاً. 





الله وجهه وأقام شاهدين فقضى علي بالنكاح بينهما. فقالت المرأة: إن لم يكن بد يا 
أمير المؤمنين فزوّجني منه فإنه لا نكاح بيننا. فقال عليّ: شاهداكِ زوّجاكِ. فقد 
طلبت منه أن يعقّها عن الرّنَا بأن يعقد النكاح بينهما فلم يُجبها إلى ذلك ولو لم 
ينعقد العقد بينهما بقضائه لما امتنع من تجديده عند طلبها ورغبة الزوج فيهاء وإنما لم 
يجبها لذلك لترجيح قول الشهود على قولها واتهامها بالكذب”' إذ مغله لا يقضي إل 
بشهودٍ عدولٍ. 

ولهم قوله تعالى: ولا تاوا مو َالَكُمْ بیتکه ِالبَاطِلٍ وَكُذْنُوا بها إلى 7 
ياوا قريقاً ِن أو رال الئاس بالإلم راشم م تَعلَمُونَ204 فقد نهى الله عن أكل مال الغير 
بالباطل محتجّاً بحكم TT‏ تنصيصٌ على أنه وإن قضى القاضي له بالشراء 
بشهادة الرُور لا يحل له تناوله» ويكون ذلك منه أكلاً بالباطل. وقول رسول الله يَلِيد: 

«إنما أنا بش وإنكم تختصمون إلي ga‏ 
الي حن أحيه فلا يأحذته 

نما أَقْطعْ له قطعةً من نارة. متفقٌ عليه ۲٠٤[‏ - أً]. 
(وَلاَ تتفضي) القاضي (غَلَى غَايْبٍ) لما سبق (إلآ يِحَصْرَةٍ نَائِيِهِ حَقِيقَة) وهر 
وكيله (آو) نائبه (نقنرعاً كوّصي القاضي أو نائبه (حكماً بان كَانَ مَا يَدَعِي عَلَى الغائب لا 
مَخَالَة) أي بيقين (سَبِباً ِمَا يَدْعِي على الخاضي) كما لو اّعى عيئاً في يد غيره أنه 
اشعراها من فلانٍِ الغائب» وأقام البيّنة على ذي اليد بعد إنكاره» وقضى به. ثم حضر 
الغائب وألكر ٠‏ يُلْعَمَّتُ إلى إنكاره. وأمَا احتمال السببية» كما إذا قال لامرأة: إِنّ 
زوجك الخائب وكَلَيي بأن أحملك إليه فأقامت البيّنة أنه طلّقها ثلاثاء فإنه لا 2 
بالطلاق على الغائبء لأنه يحتمل أن يكون وكيلاً بالحمل بعده [في العدّة]2"© وأن 
يكون ركبلا الجا فط کا ت عن وجه زیون ده 
الوكيل ولا يقضي بالطلاقء كذا في «الفصول الممادية». 
(0آ) أي لا يكون الحاضر نائباً عن الغائب (إنْ كانَ) ما يدعي على الغائب (قزطاً) 

١؟)‏ سورة البقرة» الاية: (1۸۸). 

(:) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 





با 1 على الحاضرء كما لو قال رجلٌ لامرأته: إن طلّق فلانٌ امرأته فأنت طالقٌ؛ 
ثم برهنت المرأة على أن فلاناً طلّق امرأته وفلانٌ غائبٌ لا يُقبل منهاء ولا يُخكم بوقوع 
الطلاق عند عامة المشايخ. بخلاف ما لو قال: إذا دحل فلان الدّار فأنت طالقٌ 
وبرهنت على دخول فلانٍ وهو غائبٌ» حيث يُقْجَل ويُخكم بوقوع الطّلاق» لأنّ هذا 
ليس بقضاء على الغائب» إذ ليس فيه إبطال حقٌّ له. وأفتى بعض المتأخرين بقبول 
البيّنة ووقوع الطلاق في المسألة الأولى» منهم فخر الإسلام» لأن دعوى المدّعي كما 
تتوقف على السبب تتوقف على الشرطء والأصح خلافه» وبه كان يُفْتِي المَرَغِيَانِيَ. 
وقال الشافعي: ا الحكم إذا 
کان مارا قي الد واحداء وبه قال مالك وا حمد. وللشّافعي في الغائب عن 
مجلس الحكم غير مستتر في البلد قولان: ا أنه لا يحكم بدون حضوره 
[وبه به قال مالاق و ايد لوان في المستتر تضييعَ الحقوق وفي غیره لا . والثاني: 
أنه يحكم عليه لوجود الحجة وظهور الحقّ. 
ولنا: أن القضاء لقطع المنازعة: ولا منازعة بدون الإنكار ولم يوجد. وأمّا قول 
رسول الله يا لهند امرأة أبي سفيان: «خحذي من ماله ما يكفيك ووَلَدَك بالمعروف». 
e‏ 
صح تَخكيم الحَّضمين) لقرله تعالى: َإفَائْعَُوِ ا من أَمْلِهِ و 
انل ولعمل رسول الله eS‏ 
ذُراريُهم وول ا ای ایج وا بال بو سُرَيْح: : يا رسول الله إن قومي 
إذا اختلفوا في شيء أُوني فحكمت بينهم فْرَضِيَ عني الفريقان» ققال يَكِ: دما 
أحسن هذا». رواه النّسائي. وري أنه كان يبن عمر وأَبِيَ بن كعب منازعةٌ في نخلل» 
فحكما بينهما ١7143‏ ب] زيد يد بن ثابست. فأنياه فخرج زيد وقال لعمر: هلا بعثت 
إليّ فأتيتك يا أمير المؤمدين؟ فقال عمر: في بيته يُوْنَى الحكم فدخلا بيته فألقى 
لعمر وسّادة فقال عمر: هذا أول جورك» وكانت اليمين علي عمرء فقال زيد لأبى: لو 
أعفيت آي المؤمنين» فقال عمر: عن يمين لزمتني» فال أب : تُعفي أمير المؤمنين 
ونَضْدُقه. ولأنّ لهما ولاية على أنفسهماء فصح تحكيمهما. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٠١۷/۹‏ كتاب النفقات (55), باب إذا لم ينفق 


الرجل... (ذيى رقم (55515). 
(۳) سورة التساي الأية: (ه ؟). 


كتاب القضاء 19 


مَنْ صَلَعَ قاضياً في يړ خد وَقَوَدِء وَلَزِمَهُمَا ځكمۀ وإخبازه بإقرار أخدهمَا 
وَبِعَدَالَةٍ شَاحِدٍ حال ولابته. وَلِكُلٌَّ مِنِهُمَا أَنْ زجع قَبِلَ حَُكُمِهءفَإِنَ رَفْعَ حَكُمَهُ إلى 
قاض أَمْضَاهُ إن وَافْقَ مَذَّهَبَهُ. 

| ولا صح القَصاء و الشّهَادَةُ لِمَنْ بَِتهُمَا وَل أؤ رَوْجيةً. وَصَحْ الإيصَاءً بلا 

عم الوَصِئ, لا التؤكيل. 

(مَڻْ صَلَح قَاضِياً) لأن الك بينهما بمنزلة القاضيء فيُشْتَرط فيه ما يُشْتَرَط 
في القاضي. ويُشْتَرَط في نفوذ حكمه أن يكون (في غير حَدَ وَقَوَوِ) لأنه لا ولاية لهما 
على دمهماء ولهذا لا يملكان إباحته» فلا يصخ تحكيمهما فيه. والحدود بمنزلة 
[الدم]”'2 (وَلَزْمَهُمَا حكْمّهُ) إذا حكم بالبيّنة أو الإقرار أو التُكول» لأنه صدر عن ولاية 
شرعية عليهما. ثم بالعزل لا يبطل حكمه كالقاضي (وَإِخْبَارُمُ) أي وصح إخبار الحكم 
(بإفرار احَدِهِمَا) 0 يقول: إنتك أقررت عنتدي بكذاء ذكره في «السخِرّانة) (وَيعَدَالَةٍ 
شَاهِد) بأن يقول: قام عليك بينة لهذا بكذاء ودرا عدي وقد كيك غلياة به 
لهذا. وإما يلزمهما إخباره بذلك (حال ولايَتِه) فإن إخباره حال ولايته قائمٌ مَقَّام شهادة 
جف تكله ولكن لا تند نيه و تھے اا نت اا E‏ 
حال عزله فلا يصدّق لانقضاء الولاية. 


(وَيِكُل مِنْهُمَا) آي الکن (آنْ يَوْجِعَ) عن تحكيمه (قَبْلَ حَكْيِه) أي سكم 
الحاكي + لاله قله عزن توما فكان لهما عزله قبل أن يحكم بينهماء كما أن المقلّد 
من جهة الإمام له أن يعزله قبل أن يحكم بين الناس. (قَإِن رفح حُكمَه إلى قاض آمْضَاهٌ 
إن وَاقَقَ مَذْهَبَّهُ) إذ لا فائدة في نقضه ثم إبرامه. أا لو خالفه» فلم ينْضِهِ إن شاء» 
بحلاف حکم القاضي إذا خالف مذهب قاض ورْفمَ إليه» حيث يمضيه وربا لان 
القاضي العُولى من جهة الإمام له ولاية على الناس» فكان قضاؤه حجة على الكل 
لاف الول جن ال هه لار له على غا وفائدة إمضاء القاضي 
حكم الموافق لمذهبه أن لا يكون لقاض آخر يرى خلافه نَقَّضُّه إذا رُفِمَ إليه لأن 
إمضاءه بمنزلة قضائه ابجداء. ْ 


(وَلاَ يِصِحٌ القضَاءٌ) تولية وتحكيما (و)لا (الشْهَادَةٌ لِمَن بَنْنَهُمَا ولا اؤ رجي 
للتّهْمَة. وأما لو كان القضاء والشهادة عليهم صعا لعدم التّهْمَة. 
(وَصَحٌ الإِيصَاءٌ بلا عِلْمٍ الوصي لآ التَؤكيل) بلا علم الوكيل. فلو باع الوصيّ 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


۳۹ كِتَابٌ القَضاءٍ 





وَشُرط حَبَرْ عَذْلٍِ أَؤ مَسْكُورَينِ بعَزلِ الؤكيل» وَعِلْم السِيِ بجتاية عَبدِهِ و 
اک بای رابغر تكاس و ما َم بُهاجز بالشُرَاز > لا إصخة التؤكيل. 
رَقْبِلَ قَوْلُ قاض عالم عَذلٍ: قَضَيِتُ بِهَذَاء وَجَاهِلٍ عَذْلٍء إِنْ بِين سَبَبَهُ لآ 
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غْيْرِهِمَا. 
شيفاً من التركة قبل علمه صم بيعه. ولو تصوف الوكيل فيما وُكل به قبل علمه لم 
يصخ تصرفه. 


(وَشُرطً) عند أ حنيفة (خَبَرُ عَدلٍ آؤ مَسْتُورَيْنِ مِعَرْلٍ الوؤكيلٍ وَعِلْمٌ السَيّْدٍ 
بِجِنَايةٍ عَبْدِهٍ و) علم (الشفِيع بِالبَنِع و) علم (اليكرٍ بالتكاح ) علم (مُسْلِم) في 
دار الحرب (لَمْ يُهَاجِرْ بالشرائع). 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يشترط إلا التمييز والأصح في حقّ المسلم الذ 
11+ 1 لم يهاجر أن يقل خير الفاسق» حتى تجب عليه الأحكام بعخبره» لان 
المُخْبِرَ له ميلع ورسول» وفي الرسول لا تشترط العدالة» كما في رسول الوليّ إلى 
البكر بالتزويج. (لآ نِصِحَةٍ التؤكيل) أي لا يشترط خبر عدلٍ أو مستورين لصحة 
الت وكيل» حتى لو أعلم الوكيلٌ واحدٌّ غيدُ عدل صخ توكيله» لأنه من المعاملات وليس 
فيه إلزام» فلا يُشْتَرَط فيه إلا التمييز. 

(وَقُبِلَ قَوْل قاض عالم عَدْلٍ: قَضَيْت بِهَذَا) من غ بات اقشاع لذن 
عدالته تمنعه من المَهل إلى الْوَشْو ة» وعلمه يمنعه من الغلط في الحكم. (وَجَاهِلِ) 
عات علي عات ؛ أي: وقيل قول قاض جاهل (عَذلٍ إِنْ سَيّنَ سَبَيَهُ) على وجه التَتَدْع 
بأن قال ة في الرنا بإقرار: استفسرت المقدٌ كما هو المعروف فيه» وحكمت برجمه. 
وقال و ا ثبت بالحجة عندي أنه أحذ نصاباً من جؤز لا شبهة فيه» لأَنّ عدالته 
a‏ وتبيثه السبب يمنع من الغلط» فإذا قَيِلَ قولهما يُعْمَلُ وفْقَ أمرهما من 
قتلٍ وقطع وغيرهما. 

(لا)يقبل قول (غَفْرهِمَا) وهو العالم الفاسق» والجاهل الفاسق» لتهمة الخطأ 
للجهالة» وتهمة الخيانة لعدم العدالة» وهذا الذي ذكره المصئّف مختار أبي منصور 

وفي «الجامع الصغير) لم يقيّد بعلم ولا بعدالة» وهو ظاهر الرواية» لأن طاعة 
أولي الأمر واجبةٌ» وفي تصديق القاضي طاعته. ثم رجع محمد عن هذا وقال: لا 
يؤخذ بقوله إلا أن نُعَايَنَ الححجّةء أو يشهد بذلك القاضي العدل؛ لأن قوله يحتمل الغلط 
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والقطاء والعدارك ير مسكى» وحرمة النفس عظيبة والحدوه تدري» بالشبهة. 
واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد الحال في أكثر القضاة. ولا بأس برزق القاضي 
لأنّ رسول الله . يِه عام فسح مكة [لما أسلم عَّاب بن أسيْد استعمله على مكة] 
حين خروجه إلى حَُنَينٌ. فقام للناس بالحج تلك السنةء وهي سنة ثمان» ولم يزل 
عَتّاب أميراً على مكة حقى قيض رسول الله َك فأقرّه أبو بكر عليهاء فلم يزل عليها 
إلى أن مات وكانت وفاته فيما ذكره الوَاقِدِيٌّ يوم مات أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه. قال: ماتا في يوم واحلدٍ. ۰ 

وروي عن عمرو بن عَوْفِ قال: لست غاب ن اميت بقرل: وهو يخطب 
مسيداً ظهره إلى الكعبة يحلف: ما أصبت في عملي الذي بعثني رسول الله E‏ 
ثوبين كسوتهما مولاي كيسان. 3 ع أنه عليه ١‏ الصلاة والسلام فرض 
لعَّاب بن أَسَيِْد أريعين أُوقِيَةٌ في الك لشتة. والأوقية: أربعون درهماً. 


وتكلّموا ذ في اي مال رزقه» ولم يكن يومقل الدواوين: .ولا بيت الال فان 
الدواوين وُضِعَتٌ في زمن عمر. فقيل: نما رزقه من الفيء ممّا أفاء اللهء فقيل: من 
المال الذي أذ من نَصَارَى نَجْرَان  ۲٠٠[‏ ب]. وقيل: من الجزية التي أخحذها من 
مجوس هجر . وقیل: إن رسول الله یی فرض له کل یوم درهماً. وكان شُرَئْح أذ 
على القضاء أجراً. والله سبحانه أعلم. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(17) هجَر: قرية قرب المدينة. معجم اليلدان 0/؟5؟. 


۱۸ كاب الشَّهَادَةٍ 
كتات الشهادة 


هي ٳخجباڙ بحق لِلَمَيِرٍ عَلَى آخَر وَتَجِبُ يطلب المُدّعيء EE‏ 





کتاب الشْهَادَةٍ 

(هي),ِ لغدّ: إخباڙ بشيء عن ٠‏ مشاهدة وَعِيَانِء لا عن تخمين وحُسبان. 

وشرعاً: (إخْبَارٌ بِحَق لِلْغَتر) 5 إخبار صدقٍ بإثبات حقٌ لغير المخبر (عَلَى آخَرَ) 
احترز به عن الإقرار» فإنه إخبار بحقٌّ لغير كم على المُخبر. وسببها في حقٌ 
التحمل: المشاهدة أو الماع وفي حق الأداء: طلب المُدّعي 

وركنها استعمال لفظ الشهادة [بلفظ الشهادة] يلون ن النصوص وردت بهذه 
اللفظة فتقيد”" بها. وتكون عند القاضيء لأن المقصود منها القضاء بها. وشروطها 
كثيرة: منها: أن يكون حرا عاقلا بالغ مسلماًء عَدْلاً باجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار؟ على الصغائر لقوله تعالی: مِمَنْ تَوضَوْنَ مِنَ الشّهِدَاءِ وَالْمَوْضِيُ هو 
العدل» وقوله عر وجل: وأَسْهدُوا ذّوَيْ عل مك0 . وحكمها: وجوبٌُ الحكم 
على ا . وفي «المبسوط»: والقياس أن كون الشهادة حجةً مُلرمة» 
لأنها حَبِدِ يحتيلٌ الصدق والكذب» والمشيمل لا يكون حيجق إلا أَنّ هذا القياس ترك 
بالنتصوص وا 

(وَتَحِبٌ بطلب المُدّعي) لقوله تعالى: ورلا أت الشهداء إذا ما دغواي“. 
وقوله تعالى: ولا تكثموا الشهادة ومَنْ يَكيْعْهَا فة اه ثم ل واا الآيتان وإن 
كانتا نهعا عن الإباء والكتمان» 2 أ ن اللي عن الشيء أمرٌ بِضِدّه إذا كان له ضد 

واحد. وإنما خص القلبت بالرثم لانه ر ئيش الأعضايء وَالمُضْعَة التي إذا ا صَلْحَث صَلْح 

الجسد كله وإذا فُسَدَتٌ فَسَدَ e‏ کله» كما ورد في ال 
(؟) عبارة المطبوعة: «.... وردت بهذا اللفظ فتنفذ بها». 
(۳) حرفت في المخطوطة إلى: «الإحراز». 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية: (585). 
(©) سورة الطلاق» الاأية: (؟), 
(1) سورة البقرق الأية: 45١‏ ؟). 
(۷) سورة البقرة الآية: (۲۸۳). 
(8) في الممخطوطة: «نهياً» بدل «نهتا». 
(5) صحيح البخاري (فتح الباري) ٠77/١‏ كتاب الإيمان (؟)» باب فضل من استبراً لدينه (59)» رقم (07). 


كتا الشّهَادةٍ ۹ 
وسَتَرْهًا في الحدود أفضلء ويقول في السرقة: َحَذَ لا سَرَقَ. 
وتِصَابِهَا للزنا أربعةٌ رجال» E CEE E O E‏ 








ثم أداء الشهادة إنما يجبُ إذ كان الشاهدٌ قريباً من مجلس القضاءء أو بعيداً 
د ك 
علية سينيد ف خصورة وقد قال الله تعالى: «إولا يُضَارٌ ولا سهيد ي . وفي 
«المُجتبى» تحمل الشهادةٍ فرضٌ على الكفاية كأدائها لا e‏ حقوق انار 
وعلى هذا كتابة الكاتب» لقوله تعالى: «إولا يأب کاتٿ ان يقب ما عَلَمَه الله 
لیب 0 أنه يجوز أحذ الأجرة على الكتابةء ولا يجوز على الشهادة فيمن تعينٌ 
عليه أداؤها بإجماع الفقهاءء وفيمن لم يتعين عليه أيضاً عندناء وبه قال الشافعي في 
قول. وقال في آخر: يجوز لعدم تعنه عليه. 
(وسَترُقا) أي الشهادة (في الحدود آفضل) من إظهارها لما في 0 
ق جوت ایی فر کن الس يكل أنه قال: «مَنْ سَئَرَ مسلماً سَمَرَهُ اللّهُ في الد 
والاخرة»... الحديث» ولأ عليه الصلاة والسلام لَقّنَ المقرٌ بالزنا والمقدٌ بالسرقة 
الحد عنه: فإن قيل: هذا معارض بقوله تعالى: «إولا تَكتُمُوا الشَّهَادَة04©. وتقييدٌ 
المطلقٍ من الكتاب لا يجوز بخبر الواحد. وأجيب بأن الآيةَ محمولة على الشهادة فى 
حقوقٍ العباد بدليلٍ سِيَاقهَاً ۲٦ ٦[‏ _ أ[ وهي آية المداينة وبالإجماع» وبقوله تعالی: 
د لذن يحون اَن تَشِيْع الفَاحِشَة9).. . الاية وما اخئتصت بذلك الحدودء 5 
عق الله تمان ور کی عن کل کے۶ کے تت جات بخلاف غيرها فإنها حق 
العبد وهو محتاج شحيح. 
(ويقول) الشاهدٌ (في السرقة: أَخَدَ) إحياء لحق المسروق منه (لا سَرّق) 
محافظة على السترء لأن الشهادّةً بالمال واجبة إِنْ طلب المدّعي؛ والستر في الحدود 
أفضل. وفي قوله: أحذ مراعاة الأمرين. (وصابها) أي الشهادة (للزنا أربعة وجال) فلا 
يقبل فيه شهادة النساءء لقوله تعالى: لزلا جَاوُوا عَلَيِهِ بأزعة شسُهَدَا 4 © وقوله: فم 
ًح انوا بأَرْيَعَةٍِ شهداء»” 2, وقوله: «إواللاتِي يَأنِينّ الفَاحِسَة من نِسِآئِكد , فِاسْتَشْهُدوا 


.)۲۸۲( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۲۸۲( سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
.)۲۸۳( سورة البقرة الآية:‎ )۳( 
.)١5( سورة النورء الأية:‎ )4( 
.)١79( (ه) سورة النورء الأية:‎ 
.)4( سورة النو الآية:‎ )5( 


2 كناب الشْهَادةٍ 





وللقَوّد وباقي الحدود: رجلان» وللبكارة. والولادةق وعيوب الساء ‏ فيما لا يُطلع 
عليه الرجال س: : امرأة. RAN A O RR‏ ل 


سس سس سس سم 
عَلَيْهِنٌ أرْيَعَةَ ت بتكني والتاءُ لا تدخلٌ على العدد إلا إذا كان معدُوده مذكراً. وعن عطاء 
وحماد: لو شهد ثلائةٌ رجال وامرأتان في الزنا قُيلوا لإطلاق قوله تعالى: «أربعةٌ منكم». 

ولنا ما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن حفص عن حجاج عن الزُهري أنه قال: ضمت 
السنة من رسول الله َة والخليفتين من دة أثة لا تجوز شهادة النساء في الحدود, 

والنخاضل: أن الله سب. انه يحبٌ الشتر على عباده ولا يرضى بإشاعة الفاحشة 
ولهذا جعل النسية إلى هذه الفاحشة في الأجانت موجبة للحدٌ وفي الأزواج موجبة 
لعا بخلاف سائر الفواحش ليستر بعضهم على بعض. 

(و) نصابها (للقَوَدٍ وباقي الحدود رجلان) لقوله تعالى: فإواشتشهدوا 
من رججالكغ74" مع ما روينا عن الزُهري. وقال الحسن البصري: لا يُقبل في القتل إلا 
أريعة كالرنا. 

لو نصابها (للتكارة, والولادة: وعيوب النساء ‏ فيما لا يطلع عليه الرجال : 
إمرآةٌ) والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا جل هن أن يكن ما حل الله في 
اراهن . وقال الشافعي: يشترط الأربع» وهو قول عطاءء لأن كلّ | مرأتين مقام 
رجل واحد» والحجة [شهادة]“ رجلين لا رجل واحد. وقال مالك: يشترط اثنتان» 
وهو قول الثوري» لأنه لما سقط اعتبارٌ الذكورة بقي العدد معتبراً. 

ولنا ما رواه ممشجاهد» وسعيد بن المسيب» وابن مُجير» وعطاء» وطاوس» عنه 
عليه الصلاة والسلام أنة قال: «شهادةٌ النّساء جائزةٌ فيما لا يسعطيمٌ الرجال 0 
إليه»(“ . وما روى عبد الرزاق في «مصنفه» عن ابن مجريج وعن الزهري أنه قال: مضت 
السنة أنه تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات ت النساء وعيويه. 
وجه الدلالة أن الثساء چن مکی ام سن عر ید فيكون للجنس > فِيَضْدّق 
بالأقلّ كما في قوله ا «لا يَحِلٌ لَك النّسَامُ من E‏ ل 4 


وماروى أيضاً في (مصنفه) عن إبراهيم بن اش يحيى» عن إسحاق» عن 
)١(‏ سورة النساي الآية: (ه٠).‏ 
(؟) سورة البقرق الاآية: (۲۸۲). 
(۳) سورة البقرة الآية: (۲۲۸) 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع: 
() رواه محمد بن الحسن في «الأصل» بسنده عن مجاهد وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح. انظر 
بغية الألمي ص ١ه؛‏ كتاب الشهادات. (وهو مطبوع في آخر المجلد الرايع من «نصب الراية»). 
(1) سورة الألحرابء الآية: (؟0). 





كتَابُ الشّهَادَةٍ ۳۱ 
ولغیرها رجلان» أو رجل وامرأتان. 


رام هو ر 2 2 
وشُرط لكل العَدَالةء ولفظٌ الشهادة. ويَسأل القاضي عن حالٍ الشاهدٍ عندهما 
مطلقا وبه 1110 





الرهري: أن عمر بن الخطاب اجان شهادة امرأة [7335 سابع في الاستهلال ‏ أي 
صياح الصبي عند الولادة ‏ ولا ثقبل شهادة النساء على استهلال الصبي عند أبي 
حنيفة 7 الورث» وتقبل في حق الصلاة. وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل في 
يا القابلة ني الاستهلال. . 
الحقوق ا أو رجل a‏ سواء كان الحق مالا ا أو غير ا کلک 
والطللاق» والوكالة» والوصية» والعتاق» والرجعة» والنّسب. وقال الشافعي ومالك وأحمة 

في رواية: لا تُقبل شهادةٌ النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها كالإجارة: 
والكفالةء [والأجل]'» وشرط الخيار. ولذا يكفي في النكاح ونحوه رجل وامرأتان 
عندنا. وتخ مالك والشافعي أنعقاده بحضرة رجل وامراتين. ولنا م روي أن e‏ 
رضي اله عنهما أجازا شهادة النساء مع الرجال في النكاح والمرقة. 

(وشرط للكل العدالة) وفي «الذخيرة»: وأحسن ما قيل في تفسيرها ها تقل عون 
يوسف: :وهو أن يكون مجتنباً عن الكبائر ولا يكون ضرا على الصغائرء ا 
صلاحة أكثر من فساده؛ وصواية أكثر من خطائه. وإنما شرطت العدالة لقوله تعالى: 
«وأشهدر ذُوَيْ عَدْلٍ ي منک "© (ولفظٌ الشهادة) حتى لو قال الشاهد: أعلم أو 
لا قبل 0 لأن ١‏ النتصوص الواردة فيها لم ترد إلا بلفظ الشهادة. واللإشهاد, 
قال الله تعالى: «وأقيغر ۱ الشّهَادَ ةلل "© وقال: لوأَسْهِدُوا إذا تَبَايَعْفٌع74 2 وقال: 
طواسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من رجالكو)4”. 

(ويّسال القاضي عن حال الشاهد عثدهما) أي عند يوسف ومحمد 
(مطلقاً) أي في سائر الحقوق والدعاوی 3 سواء طعنَ الخصم أو لم يطعن (وبه 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من | لمطبوع. 
(؟) سورة الطلاق» الآية: (۲). 
(۳) سورة الطلاق» الآية: (۲). 
)٤(‏ سورة البقرةء الآية: (۲۸۲). 
(ه) سورة البقرةء الآية: (۲۸۲). 
)٦(‏ حرفت في المطبوع إلى: الدواعي 


املك 


۲ كاب الشَهَادةٍ 
يُْفتَى. وكفى السؤال سِرًاً في زمانيا. يز ةد 0 0 000 SN‏ 


يُفتى) لكثرة الفساد في هذا الزمان بين العبادء وهو قول الشافعى وأحمد. وقال مالك: 
يجب عليه السؤال إذا شك وإن سكت الخصمء إلا أن يقن رع دالعوفاء لاو اا 
مبنيٰ على الحجة وهي شهادة العُدُول. وقال أبو حنيفة: يقتصر الحاكم على ظاهر 
العدالة في المسلم. ولا يتسأل عنه حتى يطعن الخصي > إلا في الحدود والقصاصء 
لأنهما يدْرَآن بالشبهة ويُختاط لإسقاطهماء » فيستقصى في كل منهما ابتداءً من غير 
طعن من خصم. رجاءَ أن يسقط. 

ولما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جدء 
قال: قال رسول الله يل: «المسلمون عُدُولٌ بعضهم على بعض إلا محدوداً ني 
قذف» وفي تُسخة: «إلا في فزية». ومللء عن عجر رضي الله عنه. E Ea‏ 
الشرع وخليفته أقوى من تعديل المزكي. وقيل: - [i‏ ا ر 
وا ن اخ ا فيا ارت الثاني وقد شهد رسول ان لله َي لاهله بالخير 


5 


والصلاح حيث: قال: «خيرُ i‏ ؤي ثم الذين يَلُونهم» ثم الذين يَلُونهم»“ وأبا 
يوسف ومحمد كانا بعده» وقد تغيرةت أحوالٌ الئاس وكثرت الخيانات والكذب في 
الشهادات كما أخير عنهم يلد أنه يفشو الكذب فيه.2". 

(وكقى السؤال سرا في زمانِنا) تحرزاً عن الفتنة. وكيفيته أن يبعت القاضي مع 
المعدّل المستورةءٍ وهي: زقعة فيها اسم الشاهدء وتسيه» وحليثه” "© ومسجده الذي 
يُصلي فيه تصلق وسوقه إن كان وفيا نبأل جيراتة وأصدقاءه» فمن عَرَفه 
بالعدالة يكتب تحت اسمه في كتاب القاضى أنه عدلٌ جائز الشهادة» ومن غَرّفه 
بالفسق لا يد كر حالّه احترازاً عن الهعك» a‏ : ايله أعلمء إلا إذا عدَّلّه غيره -- 
أن يحكم لاحي انها لسر كصرح روانم ومن لا يُغرف حالَهُ يُكتبُ تحت 
اسمه أنه مستور» وَيَددٌ المُعدّلٌ المستورة إلى القاضي هوا 











002 أخرجه اليخاري في صحیحه (فتح الباري) ۳/۷ کتاب فضائل ااب النبي لا (1۲)» باب 
فضائل أصحاب النبي و2 2)١١‏ رقم (۰ ۳٣٣‏ و١٥٦۴))»‏ ولفظه: «خخير أمعي قرني» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم». >9 «خير التاس قرني» ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم». 

)¥( وكأنه يريد قوله يه «أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم؛ 3 ثم الذين ټلونهم» ثم يفشوا الكذب 
حمى يحلف الرمجل ولا يُشعمحلّف» ويَشْهَدَ ولا يُستَشْهّد, Q6.‏ ا الترمذدي 4/4 ٠‏ كتانب الفتن 
»)۳١(‏ باب ما جاء في لزوم الجماعة (/)» رقم .)5١528(‏ 

(۳) ية الإنسان: بضم الحاء وكسرها: صفته وما ټُریٰ منه من لون وغيره. #العناية» بهامش «فتح القدير» 
5 . 


ا فان 
والاثنان أ خوّط في التّزكية وفي ترجمة الشاهد, وفي الرسالة إلى الخزكء 

ولا يُشْتَرَطُ الإشهادٌ إلا في الشهادة على الشٌّهادةٍ ولا يَشْهِدُ مَنْ رأى خَطَه 
ولم يذ کر شهَادَتَه ا اا 0 


وتز كيه العلانية أن يَجِمعَ القاضي بين المزكي والشهود“ في مجلس القضاءء 
فا المزكي عن الشهود e‏ 4 عدول مقبولو الشهادة ليزكيهم أو 
يجرحهم» وفيه نفي شبهة تعديل غيرهم](© 

وكانت التزكية في عهد رسول ا عليه الصلاة والسلام ا علانيةء؛ لان 
المعدّل كان لا يتوقى عن الجرج» ولا يخاف من المُدّعي؛ ولا من الشهود» لات 
كانوا مُنقادين للحق ولا يُقَابِنُونه بالأذى لو ججرحهمء ووقع الاكتفاء بعزكية الشر في 
زمانئا وتركت تزكية العلانيةء لأنها بلاءٌ وفتنة إذ الشهود والمدّعي يُقَايلون الجارح 
بالاذى والإضرار. 

(والاثنان أحوط في التزكية) أي تركيةٌ السرء أّما في تزكية العلانية فالعدد شرط 
بالإجماعء لأن معنى اکا ا ای فإنها تختصٌ بمجلس | القضاء (وفي ترجمة 
الشاهد) أي ترجمة الشترجم عن الشاهد (وفي الرسالة) أي رسول القاضي (إلى 
المُزكي) ويجوز الواحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وبه قال مالك وأحمد في رواية. وعند 
محمد والشافعي: E e‏ يُشترط في الت زكية ما شت يُشْتَرط في الشهادة من العدد ووصف الذ كورة» 
کی و یر كية شهود الزنا أربعة ذ كور» وفي غيره من الحدود والقصاص رجلان. 

(ولا يُشترط الإشهاد إلا في الشهادة على الشهادة) فإنها لا 0 إلا إن أشهده 
اا فحن زائ الغصب» أرالنيت؛ أو القعلء أو الجرح» أو السرقة, أو سمع الإقرار 
مال 7507/3 ہ ب] 3 منفعة» أو البيع أو الإجارةء أو النكاح» أو الهبة» أو كم قاض» 
جاز له أن يَشْهِدَ بع" oh‏ أنه علد الى تريدك برنيه جيانا. 
وذا مطلقٌ لاذَّدَاء قال الله تعالي: إلا مَنْ شَهِدَ بالحقٌ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ”2 وإذا سمعٌ 
شاهداً يشهدُ بشيء لم يجز له أن يشهد على شهادته إلا أن يُشهده. 

(ولا يشهدٌ مَنْ رآى خَطه ولم يذكز شهادته) لآن الخط يبه الخط: كذ لا 
يروي راو وجد بخطه أو بخط غيره أنه قرأ على فلان: انح اا يدك 











# ف 
)١(‏ في المخطوط: «يجمع القاضي بين المزكي وبين المز كى وبين الشهود..». 
(؟) ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ما بين الحاصرتين زيادة من «الهداية». انظر «فتس القدير» ٤٦۲/١‏ . 


(4) سورة الزحرف» الأية: (85) 


۳4 كِتَابُ الشّهَادةٍ 





ولا بالتشائع | إل في السب و والتکاح» والدځولء وولاية القاضي» وأنّ 
هذا وقفٌْ على كذاء لا على شُرُوطِه إذا أخبر رَجلآن,» أو رجلٌ وامرأتان. 

ويشهدٌُ راسي جالس مجلس القضاء دحل عليه الحُصرم أنه قاضء وراني 
رجل وامرأة يسكنان د بيتاً وبيتهما انبساط الأزواج» أنها عِرْسَةُ ورائي سوى الْرقيق 
في ي يد مُتصاف كالَّمُلاك أنه 4 اللدن يالا 2 لاه دنال لال اح ول م ام لل ول ان 1 عا 





الرواية» وهذا عند ۳ سينة قال ابن بوت 1 يجوز لكل 0 يعمل بالخط 
ر في لان الفا ابد خط والعمل بالظاهر واجب. وعن أبي يوسف يجوز للراوي 
دون الشاهد. (ولا) يشهد (بالتسامُع) لأن الشهادة لا تجوز إلا عن علم» والتسامع ل 
يُفِهْدُه (إلا في النُسبء والموت والتّكاح. والدخول) بزوجته (وولاية القاضي) إذا أخبره 
بذلك من يثق شق به استعحسانا. 

(وآنَ هذا وقفٌ على كذا) فإنه يَشهد بالتسامع (لا على شروطه و) فإنه لا يشهدٌ 
وت ای ر ا وعليه الفتوى. وفي «المُجتبى» و «المختار»: آنها تقبل 
على شرائط الوقف أي يضا. وكان القياس أن لآ سود الشهادةٌ بالتسامع في المسائل 
المذ كورة. ووجه الا أن هذه الأمور تختض بمعاينة أسبابها خواصٌ من الناس» 
وتتعلق با اکا فلو لم تُقبل الشهادةٌ فيها بالتسامع لتعطلت أَحكائهَاء بخلاف البيع 
ونحوه. وقال مالك والشافعي واي لا قبل الشهادةٌ بالتسامع في الدحول» لأنه مما 
يُعايّن كما في الشهادة على الزنا. قلنا: الزنا فاحشةٌ فلا ريحتال](2 في إثباتها بخلاف 
الدحول. 

(إذا آخبر) بلفظ الشهادة (رجلان, آو وجل وامرآتان) عدولٌ. وهذا شرط 0 
شهادة ١‏ الشاهدٍ بالعسامّع ني المسائل 00 وإنما رط فيه ذلك ليحصّل لَهُ 
عِلْمِ وهو قل صاب يفيدٌ العلم الذي يبنى عليه الحكم في المعاملات. 

(ويشهدٌ راثي جالس مجِلِسن القضاء) مفعول مطلقء أو فيه لرائي (يَدخَل 
عليه الخصوم أنه قاضٍ. ورائي وجل وامرآة يسكنان بيتاً وبينهما انبساط الازواج أنها 
عزسه» ورائي) شيء (سوى تاق في يد مُتصرف كالملاك آنه ملكهة) وإنما قال: 
سوى الرقي ق لأن الآدمي له يدّ على نفسه. فيدفع يذ غيره. 

حتى إذا ادعى آنه حر الأصل فالقول لهء فاليد لا تعتبد فيه وكذا لا يعتبر فيه 
التصرف وهو الاستخدام لأن الحر قد يَحُدُمُ غيرةُ. هذا إذا كان الرقيق بالغاً أو صغيراً 
754 - أ] يعير عن شيك انا إذا كان 0 نفسه فهو كالدابة والمتاع. 


)١(‏ في المطبوع: «يحتاج» بدل «يحتال». 


كِتَابُ الشّهَادَةٍ و 
لكن إن قال: شهادتي باشتامُع» أو بحكم اليد بَطلَث. 
ومَنْ شَهِدَ أنه حَضَرَ دفنَ نيف أ ملي عليه قبأت. وهذا عِيانٌ. 
فصل [من تُقْبَل شَهَادَتَهُ ومن لا تشبل] 
وتقبل الشهادةٌ من 5 الأهواء SE‏ 


وقيد اليد بالمتصرف كالملاك ليتحقق دليل المِلك بالاتفاق» فإن الخصّاف 0 
دليل الملك اليد مع التصرف. وهو قول مالك والشافعي واب دعاسو السونية لا 
اليد تتنوع إلى ملك» ونيابة» وضمان. ولنا أن اليد أقصى ما يُستدل به على 0 
إذ هي مرجع الدلائل في أسباب الملك كلهاء فيكتفى بها. والمذهب عندنا عدمٌ 
شرطٍ التصرف لجواز الشهادة لذي اليد. 








وعن أبي يوسف وهو رواية عن محمد: أنه يُشتر طّ مع ما ذكر أن يقع في قلبه 
أنه لهه ليحصلّ له نوع علم» » لأن الشهادة بلا علم لا تجوز لقوله عليه الصلاة 
والسلام: دإذا عَِمْتَ مثل ا الشمس فاشهد وإلا قدع»”'2. ولذا قيل: لو ر ا 
في يد كتّاس» أو كتاباً ني يد جاهلٍ وليس في آبائه من هو أهل لذلك» لا يسعه أن 
يشهد له. اخ أن اليد أقوى أسباب ظن اليلك» ولهذا ر يقضي القاضي به لأجلها. 


(لكن) ينبغي للشاهد أن يُطلق في ا الشهادةء ولا يقول: إنها بالتسامع حتى 
(إنٍ قال: شهادتي بالتسامعء أو بحكم اليد: الطلدا لأنه قد أقر بأنه شهِدَ بغير علم؛ 
ولان القاضي إما يُلزم بالشهادة إذا كانت عن عِيان أو عن إطلاق لاحتمالها المشاهدة. 
فيحمل عليهاء بار كات عوواااى أررزية لي يد روا ار a‏ 
له أن يحكم بها (ومَنْ شَهِدَ آنه حَصَرٌ دفن زيد آو صلى عليه: قُبلْت) شهادته لانه 5 
شهد عن علم (وهذا عِيانٌ) حتى لو فشر للقاضي قبل هذا. ٠‏ 

فصل [من تُقْجل شَهَادَتُُ ومن لا ثقبل] 

(وتُقبل الشهادة من آهل الأهواء) وهر جع ري بمعنى مَيَلان 0 إلى ما 

يَشتلذ به الطبع من غير داعية الشرع. قال الله تعالى: لأف رأَيِتَ عرف اكد القدق 





22 روأه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس مرفواً بلفظة ورواه الديلمي عنه بلفظ: ايا أبن عباس لا تشهد 
إلا على أمر يضيء لك كضياء الشمس». ورواه الطيراني والديلمي أيضاً عن ابن عمر. وقال النجم 
بعد أن عزاه بلفظ الترجمة للسخاوي: لا يُعرف بهذا اللفظ. وأقول: بل لا يظهر المراد منه» فتأمل. 
كشف الخفاء 71/97 


كاب الاد 





ك # ا £ + اع 
إلا الخطابيّة, ومِنَ الذميّ على مثله وإن تخالفا ملة. وعلى المشتامن 2213115111 





هواه وقال تعالی: ومن اشن نن َع هواه بعر هُدىٌ مِنّ اللو “يكنا 
بذلك لمتابعتهم أُنفسَهُم ومخالسيم أمل السنة والجماعة. وإنما قيلت شهادتهم لأن 
ی وما أوقعهم فيه | لا التعمقٌ والغلوٌ في الدين. والفاسق إا 02 
شهادثه لتُهمة الكذب» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا شهادة E:‏ وا 
من حيث الاعتقادٌ لا يدل على الكذب. 


(إلا الخَطابيّة) وخ قوم من الوٌوافض يُنُسبون إلى ابن الخطّاب محمد بن 
وهب الأجدع, يَسْعَجِيرُون أن يشهدوا 0 إذا حلف أنه محق» ويقولون: المسلم 
لا يحلفٌ كاذباء فباعتقادهم هذا تمكنت الشبهةٌ في شهادتهم. وقيز ل أنه يعتقدون 
ا الو و ل وفي 
«شرح الأقطع»: إنهم قومٌ يُنُصبون إلى الخطاب رجل خرج بالكوفة وعارنع وی ن 
موسى بن علي بن عبد الله بن عباس» وكان يَرزعمٌ أن علياً الإله | الا تر ورا 
الصادق الإله الأصغر. وکان اظهرَ الدعوة إلى جعفر فا منه ودعا عليه فقتل هو 
وأصحابه» قله عیسی وصَلبه بالکنائس. 
وأما غيرهم: فمنهم من يُكمّر بالذنب “رارع ومنهم من يُخرج | المُذُنب عن 
الإيمان ولا يدحله في الكفر كالمعتزلة» وذلك يكون أقوى اجساباً عن الكد يع حدر 
من الخروج عن الدين» كمن تناول المُكَلْث” © أو متروك | التسميةٍ عمداً معتقداً إباحتّه» 
فإنه لا يصير به مردود الشهادة. وشرط في «الذخميرة): أن يكون هوی لا يُكَفْر به 
ا كالم جسّمة. وفي «النهاية): أصول آهل الهوى ستة: الجَبن والقَدَرء والدّفض» 
والحروج» والّشبيه» والتفطيل. وکل واحد ينقسم إلى اثني عشر فرقة. وقال مالك: لا 
قبل شان ادام اهل الأهواء لأنه أغاظ وجوه الفسق. وقال أحمد: لا تقبل شهادة 
ثلاثة من أهل الأهواء المَدَرِيةً والجهييةء والرافضة 
(و) تقبل (من الذمي على مثله) أي على ذمي آخر (وإن تخالفا ملة) كالتهود 
والتنصر (و) من الذمي (على المستأمن) وقال مالك والشافعي: لا تقبل لأن الله تعالى 


.)۲۳( سورة الجاثيةء الآية:‎ )١( 
.)6-( سورة القصص» الآية:‎ )؟١‎ 
لم جده.‎ )۳( 


250 المْتلّتٌ: من عصير العنب: ما طبخ حتى ذهب ثُلغاه. المغرب في ترتيب المعرب ١۹/١‏ مادة 
(ثلث). 


كاب الها م 


ومن المشكَأمَن على مغله» إن كانا من دار» ومن عدر يسبب الدينء وممن اجتنبت 
الكبائرء ولم يُصِرٌ على الصغائر. وغلبَ صوابة. 


6 2 م9 ا‎ 3 4 ٤ 
قال: «إوأْسْهِدُوا ذَوَي عَدْلِ منكم2”4 وقال: «مِمَنْ تَوْضَوْنَ مِنَ الشَهَدَاء»" والكافر‎ 
شهاديه ملت كله ولا‎ cE a لبي يعدل: و30 عرصي ولاعدا ضار‎ 
على غيره. ولنا ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن مجاهدء عن الشَّعْبِي؛ عن جابر بن‎ 
عبد الله: أن النبي بيا أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وإذا قُبِلٌَ الذي‎ 
عند اتحاد الملة قُبل عند اختلافهاء إذ لا قائل بالفصلء إلا أنَّ مجاهداً فيه مقال.‎ 

ونا فى نرسان ی در ا اراد جات اهر رل وار هم دا ل 
زنل آله یی فقال: «أئتوني بأعلم رجلين منكم». فأتوه بابني صُورِياء فَتَشَّدهما 
كيف تجدان أمر لهذين في التوراة؟ قالا: نجد فيها إذا ث شهد أربعة منهم أنهم رأوا 
ڏکره في فَزجها كالميل في المُكخلة رجما. 0 «فما يِتَفَكُمَا أ أن تَوَجمُوهما؟») 2 
ذهب سلطائنا فكرهنا القعل» فدعا رسول الله يا بالشهود اي ب ا 
رأوا e‏ اراي ية بر جيهما. و 
الطحاوي إلى الشعبي عن جابر”© وفيه أنه یږ قال: «انتو 0 


و فن ر ا الذمي» لان 
المي أعلى حالاً ةا انه من أهل دارنا فلا تقبل شهادته عليه (إن كانا من دار) 
[i 1۹]‏ ا لو كانا من دارين كالتركي والروميء لا تقبلء لأن اختالاف الدار 
يقطع الولاية» ولهذا لا يتوارثان (و) تقبل (من عدو بسبب الدين) لأن معاداته من ديانته 
فيدل على عدالته (و) ثُقبل (ممن اجتنب الكبائر ولم يضر على الصغابْر وغلب 
صوابّهُ) على خطائه وصلاځه على فساده» إذ العدل من كان كذلك على ما ثقل عن 
ا 

واتحاضل: أن ارككات الكبيرة تورجب قرط العا وارتكات ليرد 
وجب سقوطهاء لأن ارتكاب الكبيرة يَدُل على تهاونٍ مرتكبها في الدين؛ والمتهاونُ 
لا يمتنعٌ من شهادة الزور. وارتكاب الصغيرة لا يَدُل على التهاون في الدين إلا أن يْصة 
عليهاء لأن الصغيرةً تصير بالإصرار كبيرة» كذا في «الذخيرة». 


.)9( سورة الطلاق» الأية:‎ )١( 
.)۲۸۲( سورة البقرةء الآية:‎ )۲( 
(؟) عبارة المطبوع: و وا الطحاوي كذلك والشعبي عن جابر» والمثبت من المخطوط.‎ 


مل كاب الشَهادَةٍ 
و الأقلّفٍ, والخصِيٌّ و ولد الزّنَاء والعمّالٍ sanssaccaenenaeansseeassccesnsnaveaaasasanadnvesressea‏ 


(و) تقبل من (الأقنَفٍ) وهو الذي لم يُختن, لأن ذلك لا يُخل بالعدالة» وهذا 
إذا كان عن عذرء وض هو الكر وخوفي الهلاك» وأما إذا كان من غير عذر فإن شهادّته لا 
قبل > لأنه خف بالختان» ومع الاستخقاف به لا يكون عدلاً. 








ثم الخعَانُ للذ كور واجبٌ عند الشافعي حمق وعتدنا وعند مالك سنة» وهو 
قول الشافعي. ولم يقدر أبو حنيفة مُدّته بشي ء» لأن التقدير لم يرد في الكتاب ولا في 
الشنة. وطريق معرفة التقادير السماعٌ. وقدّرها المتأخرون بسبع سنین إلى عشر. وقيل: 
اليوم السابع من ولادته» أو بعد السابع إن احتمل الصبي ذلك. وعند بعض أصحاب 
الشافعي لا يُختن حتى يصيرٌ ابن عشر. 


(و) تقبل من (الخصيّ) لما روى ابن أبي شيبة في «مصنفه) عن ابن عُلَيّةَ عن 
ابن عوض»ء عن أبن سيرين: أن النبي َة أجاز شهادةَ علقمة اي علي ابن 
مظعون. وفي «حلية أب تُعيم): عدتنا و بن مسلمء عن ا المتوكل بن 
الجارود» عن أبيه: أنه شهد على قُدَامة أنه شرب الخمر. فقال عمر: هل معك شاهد 
آخر؟ قال: لاء قال: يا جارود ما أراك إلا ب قال: يشرب خعئك الخمر وأجلد 
أنا! فقال علقمة الخْصِيئْ لعمر: أتجوز شهادة الخصِي؟ قال: وما بال الحصِيٌ لا تقبل 
شهادته. قال: فإني أشهد أني رأيته يَكَقَيَؤٌهاء فقال عمر: ما قاءها حتى شريهاء فأقامه ثم 
جلده. كذا رواة الشارح تا وروی غيره عن عمر موقوفاً. ولأنه فطع منه عضو 
ظلمأء فصار كما لو قطعت يده. 

(و) تقبل من (ولد الزنا) لأن فسق الوالدين [لا يوجب فِسق الولد]”"2, 
ككفرهما. وأما حديث: «ولد الزنا شر الثلاثة)» فباطل لا أصل له وعلىٍ تقدير ثبوته 
حمل على غالب ا وقال مالك: لا تقبل شهادته في الزنا للتهمة. ل 
يكون غيزه مثله. وأجيب بأن العدل لا يحب ذلك والكلام فيه 7793 - بع. 


(و) تقبل من (العمال) أي عمال السلطان» وهم الذين يأخذون الحقوق الواجية: 
كالخراج؛ والجزية والصدقاتء لقوله تعالى: طوالعَامِلِينَ عَلَيِْهَا04©): ولأن بعض 
الصحابة كانوا غالا لان العمل ليس بفسق, وإنما الفسق الظلم. وقيل: هم الامراء. 

وفي «شرح الوافي»: هذا في زمانهم لأن الغالبَ عليهم الصلاح» وأما في 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) سورة التوبةء الآية: .)٠١(‏ 


كناب الشّهَادَةٍ 1۳۹ 


لا مث اقم ومَمَنُوكِء خود في قَذْفٍِ وإنْ تأت إلا مَنْ محدٌ في كُفْرهِ 
فَأَسْلّم. 


زماننا فلا تقبل شهادةٌ العمال لعلية ظالسه. 
وتقبل شهادة الإنسان ار وعقه زايد رضاعاء واعرأة ابنه» وزوج بنته» 


صل امرأته وفرعهاء لذن الأملاك بينهم متميّرة والأيادي متغيرة( 0 


الامن تعمع أي لا تقب الماد اعفن وقال زُفَر وهو رواية عن أبي 
حنيفة: ثُقبل فيما يجري فيه التسامع؛ وبه قال مالك والشافعي وأحمدء 0 اا 
يوسف» وهو قول النّحَعِيء والحسن البصري» وسعيد بن بير والثُوري» لأن الحا 

في ذلك إلى السماع» ولا حلل من الأعمى في ذلك. وأما شهادته في 8 

ا فلا تقبل بالإجماع. وفي «المبسوط»: ولا تجوز شهادة الأخرس» لأن الأداء 
يختص بلفظ الشهادة» وهي لا تتحقق منه. وقال الشافعي: في الاصح تقبل إذا كان له 
إشارة مفهومة. 
ٍ (و) لا من (مملوك) لأن الشهادة من باب الولاية؛ وهو لا يلي على نفسه» 
فأولى أن لا يلي على غيره؛ (و) لا من (محدودٍ في قَذْفٍ وإِنْ تاب) أي أظهرَ نويه 
52 نفسه في قذفه. وقال مالك والشافعي وأحمد: تقبل لقوله تعالى: #ؤولا َفَْلُوا 
لَهُمْ عَهَادَةٌ أَبداً وأولعك هُمْ القَاسِقُونَ إل الذين ابرا" فن الاستشاء إذا تعقب مملاً 
بعضّها معطوفة على بعض ينصرف إلى الكل» كقول القائل: امرأنه طالقٌ وعبده حي 
وعليه الحجّة إلا أن يدخل الدارء فإن الاستثناء ينصرف إلى جميع ما تقدم. 

ولنا أن قوله تعالى: #إولا تَقْجَلوا لهم سَهادَةٌ أبدا)»ه معطوف على قوله: 
فۆفاجلدوهم‰ والعطف للاشتراك؛ فيكون | رد الشهادة من حد القذف. والحد لا يرتفع 
بالتوبة» ولأ تسل أن الاستشناء في الآية عقب يَعقُّبٍ مجملاً بعضها معطوف على بعض» لأنه 
يعقب جملة: #وأوايك هم المَاسِمُونَ4 وهي مجملة منعائفة: لأن نا قبلها أمرٌ ونهئٌ» 
فلم يَحَسَنٌ عطفها عليه» بخلاف المثالء فإن الجمل كلها فيه إنشائية معطوفة» 
٠‏ فيتوقف كلها على آخخرهاء حتى إِذا وجد المغير تغير الكل. وقال ابن عباس: العوبةٌ 
فيما بيته وبين الله فأّما نحن فلا نقبلٌ شهادته. وعن إبراهيم وشُرَيْح مثله. 

(إلآ مَنْ حُد في كَفْرِهٍ فآسشلم) فن شهادته ثُقبل بعد الإسلام. (و) لا من 


)١(‏ في المخطوط: «متخيرة» بدل «متغيرة». 
(؟) سورة النورء الآية: .)٤(‏ 
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و غو بب الدُنْياء وسيل لعبدة ومُکاتبه وشریکه فِيمَا يشر کانه. 


(عدوٌ يسيب الدنيا) لأأنه لا يُوْمَنُ من التّمَولٍ على عدوه» (و) لا من (سیږ لعيده) قِنَا 
كانء أو مديّرأء أو أم ولد. (و) لا مك لأنه شهادة لنفِسِهٍ من وجه (و) لا لشريكٍ 
من (شتريعه) :1+3 - ] (إقايها ين يشتركَانه) لأنها شهادةٌ له من وجه. 

قيد «يمار يشتركانه» لأنها تُقبل في غيره لانتفاء التهمة. کان حقه أن يقول: 
ولأحد الزروجين لاخر كالأصل لفرعه وبالعكس وإن بَعُداء لما اة ابن ا شيبة 
وعبد الرزاق عن شُرَيح أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الاين لأبيه, ولا الأب لابن ولا المر 
لزوجهاء ولا الزوج لام رأند. ولا الشريك لشريكه في شيء بينهما. لكن في غيره يجوز 
8 اين استأجرهء ولا العبد لسيده. 

وروى ١‏ بن أبي شيبة عن سفيان وإبراهيم مثله. ان ؛ وهو 
أبو بكر الوازي الذي شهد”2؟ له أكابر المشايخ أنه كبير في العلم ‏ فقال: حدثنا 
صالح بن رُرّيق ‏ وكان ثقةَ ‏ قال: حدثنا مروان بن معاوية القَرَارِيء عن يزيد [بن زياد 
الشامي» عن الزهري» عن غّروة عن عائشة» عن النببي ل قال :۳ لا تجوز شهادة 
[الوالد لولده» ولا)؟ الولد لوالده» ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته؛ ولا العبد 
يدف بولا الصيد" لدف ولآ الكريك لشريكيه وله اجك اجره 

نير امراف ر ا لحاس الذي ا و ا ر شک رد 
نفع نفسه. وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا القانع بأهل البيت...)” 
الحديث. وقبل الشافعي شهادةً أحد الروجين للآحرء لأنه ليس بينهما بعضية» والروجية 
قد تكون سيباً للتنافر والعداوة» وقد تكون سبباً للميل والمحبة» وهي نظير الأخوة أو 
دونهاء فإنها تحتمل الفسخ والقطع: والأخوة لا تحتملٌ. والجواب أن التعليل في 
مَعْرِضٍ النص غير مقبول. | 

(و) لا من (مخدّث). وهو المتشَّبِهِ بالنساء في لين الكلام وتكشر الأعضاء 


)١(‏ حرف في المخطوط والمطبوع إلى: «السخصّاف» والصواب المثبت» لأن نسبة الجخصّاص: الرازي» 
ونسبه الشخصاف: الشيباني. 

١؟)‏ في المطبوع. وعهد» بدل «شهد». 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) احرج قريباً منه أَبو داود في سننه 4/4 ”» كتاب الأقضية (۲۳)» باب من ترد شهادته »)٠١(‏ رقم 
)۳٦٠٠(‏ ولفظه: «... ورد شهادة القانع لأهل البيت...٠.‏ والقانع: السائل والمستطعم وأصل = 
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يفعل الرّدِيءء وتائحة, ومُعَئيَةٍ وَمُدْمن الشُّرْب على اللَّهْقِ و مَنْ يَلعَبٌ بالطيورء أو 
الطتيور, أو بغي للناس» أو يَوتَكبُ م يُحَدُ به aes‏ 








(يفعل الرّديء) وهو تمكين الرجالٍ منه. وأما مَنْ لم يفعل الرديء فتقبل شهادته. (و) لا 
من (نائحة, و) لا من (مغنّية) لأن رفع المر أ صوتها حرامٌ. وفي «الذخيرة): ولم يرد 
بالنائحة التي تنو في مصيبتهاء بل التي تنوح في مصيبة غيرهاء لأنها لا اة 

ترتكبَ شهادة الزور لأجل المالء فكان حق الماتن أن يقيدهما بأجرة (و) لا من 
(مُدمن الشرب) من الخمر والشكر وغيرهما من المحرمات (على اللهو) وإما اشترط 
الإدمان وهو المداومة» ليكون ذلك ظاهراً منه؛ فإن مَن شرب الخمر سراً ولا يَظهَدِ 
ذلك منهء لا تسقط عدالته» وإِنْ كان شِوْيُها كبيرة0©. 

وإنما تسقطٌ عدالعه إذا كان يَظِهِرُ ذلك منهء يغرب وو كر ان ويلعب به 
الصبيانء فإنه لا يتحترز عن الكذب اد كذا في «الخانية» و «شرح الوافي». 
والصواب ما في «النهاية) عن «الذخيرة»: أن المراد به الإدمان في التية» يأن يشرب» 
ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا وجده. 

والحاصل: أَنّ المراد ٠07‏ بع به مَنْ شرب ولم يحب فإنه فاسق. ومما 
يدل عليه قولهم: ولا تقبلُ شهادةٌ من يجلس في مجالس الفجور والشرب» وإن لم 
يشرب» لأنه يعشبه بهمء ولم يحترز من أن يَظهَرَ عليه ما يظهرُ عليهم» فلا يحترز عن 
شهادة الزور. ثم قيدّ باللّهُو احترازاً عمن شرب لِعْصٌّ لقمةٍ في حلقه. 

(و) لا (مَنْ يَنْعبُ بالطيور) لما في «سان أبي داوده عن أبي هريرة: أن اسول 
الله اة رأى رجلا بجع عياف فقال: «شيطانٌ ي: يتبعٌ شيطانه)» (أو لطتو لأنه من 
اللهو المحظور. وني را بلحت ياء E‏ طيورا فى يه لاان ا 
يكون مسقطاً للشهادة» لأن اتخادٌ الحمام في البيوتٍ للاسغناس مباح. 

(آو) مَنْ (يُغْنْي للناس) لأنه يجممٌ الناسّ على اللهو واللعب» فلا يمتنع عادة من 
إتيان المحارم والكذب. أما لو كان لإزالة الوحشة عن نفسِهٍ من غير أن يُشمع غيره 
اا على الصحيح. ا الشعر إن كان فيه وعظّ وحكمة؛ فجائز بالاتفاق» وإن 
كان فيه ذ كر امرأة غير معينة أو معينة وهي ميتة فلا بأس به. وفي المعينة الحية بكره. 

(آو) مَنْ (يَزتكبُ ما يُحدَ به) لأنه فاسق لا يُْمَن من الكذب والزورء وقد قال 


- القنوع السؤالء ويقال: إن القانع المنقطع إلى القوم لخدمتهم: ويكون في حوائجهم كالأجير 
والوكيل ونحوه. الخطابي على هامش سان أبي داود. 
)١(‏ في المطبوع: شَرِيها كثيراً. وما أثبتناه الصواب. انظر «العناية) بهامش «فتح القديرة .٤۸١/١‏ 
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أو يَدْْلٌ )00 أو يكل الرّتاء أو ُقَامِرُ بالثردِ o‏ 5 تفوثة 
الصلاةٌ بهماء أو يؤل على الطريق» ويا كل فيه أو مَنْ يُظْهِرُ سَبٌ 


ولا قبل الشهادة على جَزح مُجَردء وهو: ت 
للشزع» أو لِلْعبد. مثل: هو فاسقٌ, أو اكل الذباء أو أنه استأجرهم. 


الله تعالى: «إيا ہا الذِيْنَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كم قاس بتما ثوا" والأمر بالتوقفِ يمن 
العمل بالشهادة, (أو) مَنْ (يَدْخّل الحَمام بلا إزار) لأنه يَرتكث محرماء وهو كشف 
العورة (آو) مَنْ (يآكل الرباء أو يُقَامِر بالنّؤد والشطرنج. آو) من (تَقُونهُ الصلاة بهما) 
لأن ذلك كله حرام. وشَّرَط محمدٌ في «الأصل» أن أن يكون الم 
الإنسان قَلّما يخلو عن مباشرة عقد فاسدء وذلك ربا بخلاف أكل مال اليتيم» حيث 
ليه يُشترط فيه ذلك» لأن المحرز عنه ممكن. 

ثم اللعبُ بالترد بمجرده يُسقط الشهادة لما روى 5 واود هق ي کا : راه 
مَن من لعب بالنودشير ير فقد عصى أبا القاسم». واللعب بِالصٌطْرَنْجٍ يُشقطها إذ ذا اقترن بالقَمَار 
أو بقرت اللات أو بكرو العلق: وأما | E E‏ الأمورء فإنه عند 
مالك والشافعي بباح مع الكراهة» وعندنا وعند أحمد ټخرم» فكان حق الماتن أن يقول: 
ا و يَلْعَبُ بالنّودِ أو يُقَامِوْ بالشطرنج. 

(آو) مَنْ (يَبُوْل على الطريق» آو) من (ياكل فيه)ء لانه إذا كان لا يستحي عن 
مثل ذلك لا يستحي عن الكذب» فيتهم في الشّهادة (آو م مَنْ يُظهِرُ سَبّ السَلَفٍ) وهم 
الصحابة والتابعون ومن ن اقتفى أثرهم في الدين. 

(ولا ثُفْبل الشهادةٌ على جَزح مجردٍ عن ي الجورح المُجرد (ما يُفْسَقٌ 
ا ولم زجب حقاً اضرع أو للعيد. 2 م أي الشاهد (فاسق» أو آكل الريا) 

5 آنه) أي لمعي (استأجرهم) 5 ا أو أنهم أقروا أنه شهدوا بالزور» 

أذ أله أقروا ُن المُدّعي مبظز في هذه الدعوى» ۲۷17 سه 1 أو أنهم أقروا أنْ لا 

شهادة لهم على المُدَّعى عليه في هذه الحالة لأن الشهادة | إغا قبل على ما يدل 
تحت حكم القاضي وفيما وسعه إلزامه» ومجردُ الفسق ليس كذلك» لأن الفاسقّ 
يرتفع فسقه بالتوبة» ولعله تاب في مجلسيه أو قبله. فلا يتحقق ن الإلزام. ولأنها إشاعة 
الفاحشة من غير ضرورة» وإشاعة الفاحشة فشق» لقوله تعالى: وان الْذِيْنَ يُحِيُوْنَ أن 


,)5( سورة الحجرات» الآية:‎ )١( 


كياب الشْهَادَةٍ ۰ ١#‏ 





وثفبل على إقرار الخذجي ب بفسقهم» وعلي أنهم عبيد» آو آتهم شُاربو حفر 
أو قَدَفَةّ أو أنهم شُرَكاءٌ المُذَّعِيء أو اعات الأجرة لها من ماليء أو دَفْغْتٌ إليهم 
كذا لتلا يشَهدوا عليّ. 


وشرط موافقةٌ الشهادة للدُعرى, كاتفاق الشَّاهِدَينٍ لفظاً ومعنيّ عنل ا 
حنيفة. رَد في الب وألفين» 221113110110016 1014 1 15111 





تَشِيْعَ المَاحِشّة حِسَّةٌ في الذِيْنَ ع آمَثوا لَّهُمْ عَذَابٌ ب الي فإن قيل: فيها ضرورة» وهي منع 
الظالم عن الل ا لا ضرورة فيها لإمكان إخباره القاضي سراً حتى يَرُدٌ 
شهادَتهما. 

(وتُشْبَلُ) الشهادةٌ (على إقرار المدعي بفسقهم) انيع ما أظهروا ١‏ الفاحشة» بل 

شهدوا على إظهار غيرهم» فلا يوجب ذلك فسقّهمء (و) ثُقبل (على أنهم عبيد) لأن 
6 إثبات حقٌ الرّق» (آو) على (آنهم شاربو خمر) ولم يتقادم» لإثباتهم الحد. قيدنا 
بعدم التقاڈم» لأنه لو تقادم لا تُقبل 2 الحد (أو) عل أنهم (قَدَفةٌ) بفتح المعجمة 
جمع قاذف. وهذا إذا كان المقذوف يدعي | القذف لتعلّق الحد بهمء (أو) على (أتهم 
شركاء المدّعي) لإثباتهم حق الشركة» (أو) على أنه ( (أعطاهم الأجرة لها) أي للشتهادة 
(من مالي) الذي كان في يده وطلب استرداده» لأنه حص في ذلك» (أو) على أنى 
(دَشْعْتُ إليهم كذا) من المال (لثلا يشهدوا علي) وقد شهدواء وطالبهم برد 0 
المال» لأنهم أخصام في ذلك . 
(وشرط) في ؤل الشهادة (موافقة ا للدعوى) وهذا في حقوق العبادء 
لأن الشهادة في حقوق الله تعالى واجبةٌ على كل أحد» Es‏ 
في إنباتها. وحقوق العبد تتوقف على مطالبِه أو مطالبةٍ من يقوم مَقَامةً. او اى ا 
إرثاً أو شراء» فشهدا بلك مطلق لا تُقُبل لأنهما شهدا بأكثر مما ادّعى» لأنه ادّعى 
ملكا ادا وشهدا بملك قديم, لأن المِلّْكُ المطليّ يثيِتٌ من الأصل حتبى يُستحجقٌ 
المدعي به الزوائد. ولو ادعى ملكا مطلقاً وشهدا بملك بسبب معين تُقبل» لأنهم شهدوا 
بأقلّ مما ادعاه» فلم يخالف شهادتهما الدعرى» بخلاف الأول. 

(كاتفاق الشاهدين) 5 كما شُرط اتفاقهما (لَفْضَاً ومعنىّ عند آيي حنيفة) 
واكتفيا بالمعني كمالك والشافعي» (فترد في آلف وآلفين) أي شهادة أحد الشاهدين 
بألف والآخر بألفين. وتقبل عند أبي يوسف ومحمد على الأقل ذا كان المُدّعي 
يعي الأكثر. وبه قال الشافعي في وجه» وأحمد في رواية لأنييا اتفما على الألئف 





.)١9( سورة التورء الآية:‎ )١( 


144 كِتَابُ الشْهَادةٍ 





يبت في ألفي وألفٍ ومئة: الأول عند دعوى الأكثر إِنْ قَصَدَ المال لا العَقْدَ 
ب في عتتي ايء وصح عن قَرَدِ ورهن, ولع إِنْ اعى مَن له المال. 
والإجارةٌ بيعٌ في وَل المُدَّق لظ 
وتفرد أحدهما بالزيادة» فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما. 
ولأبي حنيفة أنهما اختلفا بلفظين غير مترادفين» فاختلفا معنى وحصل على كل 
واحد مثهما شاهد واحدء الا عرق أنه ثرا شيك احدهما أنه قال لامراتم انت اة 
وشهد الآخر بأنه قال لها: : أنت بريّة 3 _ ب] لا ینہ يثيت شيء وإن اتفق 0 
وفي «النهاية): إن كانت المخالفة بينهما في اللفظ دون المعنى تقبل» نحو 
وحية ا ك الهبةء والآخر على العوليةء لأن اللفظ ليس بمقصود في 9 
بل المقصودٌ ما صار اللفظ عَلَّماً عليه؛ فإذا وجدت الموافقة قَهٌّ فى ذلك لا تضد 
التتخالفة فيا رت وكذا إذا شهد أحدهما بالنکاح والآخر بالترويج. ' 
ويَثْيُتُ في آلف وألفٍ ومئة, الأَوّلُ عند دعوى الآكثر) لاتفاق الشاهدين على 
اأقل فضا ومسين. لأن | المئة عطِفٌ على الألف» والعطف الول ولان المعطوف 
غير المعطوف عليه فكانا كلمتين «وألفان» م فإن قيل: لو ادعى ألفين 
وشیا بألف تقبل اتفاقاء مع أن رط صحة القضا EAN Î‏ 
ولم يوجد. أجيبٍ بأن الاتفاق في اللفظ بين الدعوى والشهادة ليس بشرطٍ على 
ات في اللفظ بين شهادتي الشاهدين (إِنْ قَصَدَ) المدعي (المال لا العَقد) 
د قصد العقد, فالشهادة باطلةٌ لأن العقدَ يختلفٌ باختلاف الثمن» فكان هناك 
عقدان SA SS‏ فإن ادعى الشراء مثلا فشهد أحد 
على الشراء بألف والآخر بألف ومئة لا يثبتٌ الشراءٌ لاختلاف المشهود به. 000 
بين ان يدّعي المُدّعي الأقل والأكثر. 
(فَتُقْمَلُ) شهادة أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مئة (في عِققٍ بمال؛ وصُلْح 
عن قَوَدِ, ورهن ولع إن اذعى من له المال) يأن ادعى ذ في العتق الفولتن: وفي 
الصُلح ولي المقتول» وفي الرهن المُرتهن؛ وفي الخلع 1# لأن َضْدَ كل منهم 
إلى المال؛ فكان كمدّعي الدين. قيد بكون المُدّعي مَنْ له المالة لآنة الو كان 2 
وهو العبدُ في العتق» والقاتل في الصلح» [والراهنٌ في ارهن والمرأة ة في الحُلع 
كان القصد إلى إثبات العقدء فكانت الشهادة باطلة. 
(والإجارة بيع في آول المدة) وهو إنما يقصد فيه إلى إثبات العقد» سواء كان 





)١(‏ ماا بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 
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ومال بعدها. ويَنكِْتٌ ينت النكاخ بألفء لم وره وتركة 
ميراثاً له أو: مات وذا ملكةُ أو في يِه فإن قال: کان لا e‏ 00007 


المدّعيٍ المُؤجر أو الا ا كانت الدعوى بأقل المالينٍ أو باک شا (ومال 
بعدها) أي بعد المدة فيثبت ما اتفق عليه الشاهدان وهو الأقلء أما لو كان المُدّعي 
هو الآجرء فإنه لا حاجة حيقدٍ إلى إثياتٍ العقد. 3 إن كان المُستأجر؛ فلأن ذلك 
منه اعترافٌ ال الإجارة» ا اعترف ع إلى اتفاق الشاهدين 
أو اختلافهماء وهذا إذا كان المُدعي يدعى الأكش وإن كان يدعي الأقل لا ثُقبل 
شهادة من يشهد بالا کش لان المدعيٍ يكذيه. 
(ويَقْبّتُ النكاح بآلف) يعني بأقل المالين» سواء ادعى الزوج أ والمرأة عند أبي 
حنيفة» خلافاً لهما كمالك والشافعي 7075 أ] فن عندهما تبطل الشهادة ولا يُقضى 
بشيء» لأن الحاجة إلى إثباتٍ العقد والنكاح بألف غير النكاح بألف وخمس مئة. ولأبي 
حديفة أن المال في النكاح تابع للأصل فيه وهر الل والأزدواج والملك) وچک 
الع أن لا بير الأصلء فيبقى العقد سالماً عن الاخحتلاف» فيلزم» ويُقضى بالأقلٍ مما وقع 
فيه الاحتلاف وهو التمال؛ كما في الدّين» ويستوي فيه أن يكونّ المُدعي الزوج أو المرأة. 
لم الأصل أن المشهود به إن کان قولاً کالبیع» » فاختلاف الشاهدين بالمكانٍ أو 
بالزمان لا ينع الشهادة لأن القول مما يعاد. وإن كان المشهود به فعلا: E‏ 
والقعل والجرح؛ أو قولاً والفعل شرط كالنكاح. فإنه قول» وحضور الشاهدين فعل» 
فاخمتلافٌ الشاهدين بالزمان أو المكان يمنعها. 
(ولزم الجِر) [أي أن يجر الشاهد]”'؛ (في) دعوى (الإرث) الميراث إلى 
المدّعي (بقوله) في الشهادة لمن ادعى شيعاً في يد غيره: إنه میراثه من أبيه رات 
[مُورئه 1(“ وتركه ميراثاً له أو مات وذا ملک وقت ارش لثبوت الانتقال ضرورةً 
(آو) مات وذا (في يده) لان اليد المجهولة عند الموت تنقلبُ يد ملك بواسطة 
الضمانء إذا مات مجهّلاً لتركه الحفظ. والمضمونٌ يملكه الضامن» ولان الظاهر من 
حال من حضره الموت أن يُبينَ ما كان عندّه من الودائع والمغصوب» فإذا لم يبين 
فالظاهر أنه ملكه (فإن قال:) الشاهد في دعوى الإرث: (کان لأبيه أودَعَه, أو أعاوه) ا 
آجره أو رهنه؛ أو غصبه منه (مَنْ في يده جاز بلا جز) لأن إثبات يد من يقوم ممّامه 
يُغني عن إثباتٍ الملك وقت الموتء فاكثفي به عن ذكر الجبر. 
(۲) ها بين اللحاصرتين ساقط من المسخطوط. 





14 كتَابُ الشْهَادةٍ 


وتُقْمَلُ النَّهَا م E RE EEE‏ وشُرطً لها تعذّر خصُورٍ 
الأصل بموتء و مَرَضء أو سَفَرِ وشهادةٌ عددٍ عن كل أصل. 
لا تابر فرعي هذا ودّاك. ويقول الأصل: أشْهَد على شَهَادَتِي أَنِي أَشهِدُ بكذا. 


(وتقيل الشهادة على الشهادة إلا في حَدٌ وقَوَدِ). وقال مالك: ثقبل في كل 
الحقوق» وبه قال الشافعي في الأصحء لأن الفروع عدول نقلوا شهادةً الأصول» 
فالككم بشهادة الأصول. وصار الفروع کالئرښجمان. ولنا أن القياس أن لا تجوز الشهادة 
على الشهادة» لأن الأخبار إذا تداولئها الألسنة» تمكن فيها شبهةٌ النقصان والزيادة» وإنما 
جَؤزنّاها استحساناً لحاجة الناس» وإنما لا يجوز في حد وَقَوَدٍ لأنهما يُذرآن بالشيهة. 
وفي الشهادة على الشهادة شبهة من حيث البَدَليّة. وأجازها مالك والشافعي فيهماء 
نظراً لحقٌ العبد. 

(وشرط لها) أي للشهادة على الشهادة (تعدّر حضور الاصل بموت أو مَوَض) لا 
يستطيع معه الحضور إلى مجلس القضاء ء (آو سفر) مسيرة ثلاثة أيام فا لأن 

جوازها للحاجة. وهي عند عجز الأصلء وهو يتحققٌ بهذه الأشياء. وعن أبي یو سف : + أنه 

إن كان في مكان لو غَدَا لأداء الشهادة لا يُستطيع أن يبيتٌ في هله ضح الإشهادٌ إحياءً 
لحقوق العباد ودفعاً للخرج عن الشاهد» لأن في بيتوتته عند غير أهله حرجا في حقه» 
وبه قال الشافعي في قول وأحمد في رواية» وأخذ به أبو الليث وكفيؤ من المشايخ» 
وذ كره محمد في «الشرر الكبير؛. . وفي «الذخيرة) عن محمد: أنه يجوز كيف ماآكان 
حتى لو كان الأصل في زاوية المسجد وفع في زاوية أخخرى من ذلك المسجد ثقبل. 

(و) شرط (شهادةٌ عدد) رجلين أو رجل وامرأتين (عن كل آصل) لما روى 
عبد الرزاق في «مصتفه) عن علي أنه قال: لا يجوز على شهادة الميت إا رجلاك. 
ولفظ «الهداية» عن علي: لا تجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين. وما روى ابن 
اة ني «مصنفه) عن الشّعبي أنه قال: لا تجوز شهادةٌ الشاهِدٍ على الشاهد حتى 
يكونا اثنين 
(لا) أي لا يُشترط (تَقَايّر فرعي هذا) الأصل (و) فرعي (ذَاك) الأصل. حتى لو 
اكد أعد الأصيلين على شهادتِه شاهدين وأشهدهما. الَو بعييهما على شهادته جاز. 
وقال الشافعي في وجه: لا يجوز إلا اربع على كل صل شاهدان. ولا يكفي شهادةٌ 
فردٍ على شهادة أصل» وشهادة فرد آخر على شهادة الأصل الآخرء إلا على قول 
الحسن البصري» وعثمان البتّي» وابن أبي ليلى» والعنبري. 

(ويقول الاصل) في إشهاد الفرع: (اشهد على شهادتي آني أَشهدٌ بكذا) لأنَّ 


كاب الشهادة ا 


والفزع عند الحاكم: أشهد أن فلاناً أَْهَدَني على شهادته بكذاء وقال لي: اشْهَدْ 
على شهادتي بذلك. 

وضَحٌ تغدِيل القزع الأصلء, وأَحدُ الشاهدين الآخر. وإنكارُ الأصل يُبطلٌ 
شهادة الفرع. و من اق أنه شهد زؤر هر ولم يُعَزّز. 


الفرع كالغائب عن الأصلء فلا بد من الأحميل والت وكيل له» ومن أن يشهد الأصل 
عنده كما بشهة عبد الناضي' ليتقله إلى وان اماد 

(و) يقول (الفزع) في أداء الشهادة (عند الحاكم: أشهد آن فلاناً أشهدني على 
شهادته بكذاء وقال لي: آأشهد على شهادتي بذلك) لأنه له دامن ذكر زشهاذته» 
وذكر“ شهادة الأصلء وذكر التحميل» وهو يحصل بهذا. وفيه حمس شيتات. 
(وصح تعديل الشزع) أي تزكية الشاهد القَرع (الأصل و) تعديل (أحد الشاهدين الآخَرَ) 
بأن شهد شاهدان في رافق كن AE‏ قن آهل التركية» فكانت تركيته 
كت ركية غيره. 

(وإنكارٌ الاصل يُبطل شهادة القرع) لان ال وهو لم يثبت للتعارض 
بين خير الفروع وخبر الأصول (ومَن قر آنه شَهِدَ وُؤراً) أو شهد بقتلٍ ار او موته» ثم 
جاء ذلك الرجل حياً (شهر) في الأسواق (ولم يُعرّز) بضرب ولا يحبس عند أبي 
حنيفة. وعُرّر بالضرب والحبس عند أبي يوسف ومحمد وباقي العلماءء على قدر ما 
يراه القاضي» حتى يُظهر توتّقه. ثم التَشْهِيِدُ لإعلام الناس حتى لا يعتمدوا شهادتّة بعد 
ذلك. والتعزير لارتكاب كبيرة» فشهادةٌ الزور من أعظم الكبائر» فإنها عدلت الشرك 
بالله تعالى في قوله سبحانه: لقَاتَهُوا ابس مِن الأَوثَانٍ واجتيئوا قَؤلَ الرُوْر4ي”) 
وفيه إشارة إلى عِظِم ۲۷۳ - آ] حرمة المسلم فقد جعل الله الشهادةً عليه بالزور 
كالشهادة على ذاته ۾ بالزور. 

والحاصل: أن شاهدّ الرُوْرِ يُعَرّر بالاتفاق» سواء اتصل القضاء بشهاديه أو لم 
فيل ٠‏ لأنه ارتكبٌ كبيرة اتصل رر ها بالمسلمين» وليس 7 حدٌ مُقدَّنٌ فيعرُّرُ 
را له إلا أنهم اختلفوا في كيفية ة تعزيره» فقال أبو حنيفة: بتَشْهيرو فقط. وقال غيره: 
بضريه وحبسه؛ لما روى اين 8 شيبة في «مصنفه) عن الي ا عن حجاج» عن 
مكحولء عن الوليد ب بن أبي مالك أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمال 
بالشام في شاهد الزور: يضرب أربعين سَوْطأء ويُسكحم وجهه. ويُخلّق رأسه. ويُطال 











)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


(۲) سورة الحج» الآية: (650). 


۱4۸ كاب الشّهَادَةٍ 


فضل [ضي الرُخبوع عن الشهادة] 
لا رجُوعَ عنها إلا عند قاض» ل ل 








سجنه. ومعنى يكم بالحاء المهملة والمعجمة('": يُسَوّد من اس وهو الاسر 
وهذا الأثر دليل على إثبات الضرب. . ونفي قول ا حنيفة, إلا E‏ 
بالششجيم. ومحمد لا يقول بتبليغ التعزير إلى أربعين. 

ولأبي حنيفة ما روى محمد في «الآثاره: عن ابن أبي الهيثم عن مَنْ حدّثه عن 
شريح: أنه كان إذا أخد شاهد: رون فإن كان من أهلٍ السوق» قال للرسول: قل لهم: 
إن شُرَيْحَاً يقرؤكم السلام ويقول لكم: إِنَا وجدنا هذا شاهد رُور فاحذروه؛ وإن كان 

من العرب أرسل , به إلى مسجد قومِه أَجممٌ ما كانواء ؛ فقال للرسول مثل ما قال في 

المرة الأولى. 

فإن قيل؛ أو حنيفة لا يرى تقليد التابعي. أجيب: بأنه لم يذكز فعلّ شرح 
سعدلا به وإنما ذكره لبيان أنه لم يبد بهذا القولء بل سيقه إليه غيره؛ أو 
استدلاله إنما هو بتجويز الصحابة فعل شُريح فإنه كان قاضياً في زمن غمر وعلي» 
وغل هاا الور ١‏ يفي على العا لين كان هو في زمتهم: وأما حديث عمر 
فمحمول على ا السياسة. ولو قال: غلِطت» أو نسيتٌ» و أو ردت شهادتي 
لعهمة. أو مخالفة بين الدّعوى والشهادة؛ أ 1-6 الشهادتين» لا يعر 

والرجال» والنساءء وأهل الذمة: في حكم شهادة الزور 0 ولو تاب بعد ذلك 
وشهد قالوا: إن كان فاسقاً ثقبل» لأن الذي حَمَلّه على الزور فِشقُه وقد زال. وقدر بعضهم 
مدة ذلك يستة أ أشهر وبعضهمٍ بسنةء لأن مضي الزمان يتغير حال الإنسان» e‏ 
الح اه قرش إل رأي القاضي. وإن كان عدلاً أو مستوراً لا ثبل شهادئة أبدا 
لان عدالته لا تُعتمد. وروى الفقيه أبو جعفر عن أبي يوسف: أنها تُقبل» وبه يُفتى. 


فصل [في الرجْوْع عن الشّهَادة] 
(لا رجوع عنها) أي لا يصح الرجوعٌ عن الشهادة (إلا عند قاض) َي قاض 
کان لأن الرجوعٌ عن الشهادة فسخ لهاء فیختص با اخحتصت به و کو د 
قاض كفسخ البيع [17؟ ‏ ب]» حيث يُشترط فيه ما يُشترط في البيع: من قيام 
)١(‏ أي: يُسَكحمء بالحاء» أو: يُسَحُمء بالخاء. وكلاهما بمعنى واحد وهو: يُسَوّد. انظر (القاموس الحيط» 


ص٦٤ .١ ٤‏ مادة: (سحم) و (سخځم). وروي في «مصنف ابن أبي شيبة» بلقظ: «یشځم بالخكاء 
المعجمة. ٠.‏ أملؤى كتاب الحدود» من ر حص قي حلطقه وجرّه أي الرأس]» رقم .(ATAY)‏ 


(۲) في المطبوع ويستدل» بدل ويستبد». 
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فإن رَجَعَا عنها قبل الخكم سَقَطْتْء ولم يَطْمَتاء وبعده لم يا يُفسخ, وصَمِنَا ما أَنلَمَاهُ 
بها إذا قَبضَ مُدّعَاه. 


افإن رَجَع أَحَدُ ثلاثةٍ لم يَضْمَنْء ٠»‏ فإن رَجَهَ جَعَ آخَرُ صَمَِا نصفاً وإِنْ شَهِدَ رجل 
وعَضْرةُ نسوةٍ ثم رجعواء فعَلَى الّرجْلٍ سُدُمنَ عند 2 حنيفة» وعلى النّسوة خَمْسَةُ 
اسداس ونضفٌ عندهماء 9 1 0 
المبيع» ورضى المتابعين» ولأن الرجوع عن الشهادة توبة عما ارتکب من قول في 
مجلس القضاءء فتكون توبته بالرجوع كذلك» هکذا في «الهداية» و «الكافي» أعذاً 
من «المبسوط»). ويؤيده ما ورد أنه ع قال: «إذا احا ذنباًء فأخدث لله توبة؛ الشدٌ 
بالسرء والعلانيةٌ بالعلانية)20. (فإن رجغا نها قيل نكم سفطة) لأنالسى إا 
يقبت بالقضاءء والقاضيٍ لا يقضي بكلام متناقض. 

(ولم يَضمَتا) لأنهما لم يُتلفا شيعاً على المُدَّعي ولا على المدعى عليه (و) 
إن رجعا عنها (بعده) أي بعد الحكم (لم يُفسخ) الحكم لأن آخر كلامهم في 
الدلالة على الصدق مثل أوله وقد تربجح الأول باتصال القضاء به (وضّمِنًا ما أتلفاه) 
للمشهود عليه (بها) أي بشهادتهما لإقراراهم على أنفسهم بسبب الضمان» والتناقض 
لا يمنع الإقرار. (إذا فَبَض) المدّعي (مُدَ مُدَّعَاه) ديناً كان أو عيناء لن الإتلاف يتحقق 
بقبض المُدعيء وفي ذلك لا يتفاوت الحكم بين العين والدين (والعبرة للباقي لا للراجع) 
إذ لولا ذلك لوجب الضمانٌء مع بقاء مَنْ يقومٌ الحقٌ بشهادته» بأن بقي التصاب. 

(فإن رجع آحد ثلاثة) شهدوا بحق» وقضى القاضي به وقبضّه المدعي (لم 

تن لاف :هاده الشاهدين تكفي لثبوت الحق في غير الزنا والكلام فيه؛ فصار 
الى ا ا وقال اخم يضمن ُلك الحق» ويه قال الشافعي في قول» 
ومالك في رواية. 

(فإن روجع خُر ضَمِنا) أي الراجعٌ م أولاً والراجع ثانياً (نصفاً) ند بقي من التلاثة 
واحدء فبقي ببقائه نصف الحق (وإن شهد د رجل وعشْرة نسوة ثم رجعواء فعلى 
الرجل سدس عند آبي حنيفة وعلى النُسوة خمسة أسداس) وبه قال مالك والشافعي 
وأحمد (ونصف عندهما) وعلى النسوة التفنات الآخرء ويه قال د العباس - من 
أصحاب الشافعي لان النّسوة وإن كَيُرَتُ يُقَمْنَ مُقَام الرجل الواحدء ولذا لا تُقبل 
شهادتهنٌ إلا إذا شَهِدَ معهنّ ا فكان الثابتٌ بشهادتهن نصفٌ المال وبشهادة 
الرجل النصف الآخرء وذلك لقوله ية في نقصان عقل النساء: «عَدَلَتْ شهادةٌ اثنتين 


)١(‏ عزاه في «كنز. العمال6 إلى الديلمي» عن أنس» وعند الرجوع «لمسند الفردوس» لم نجده. انظر كنز 
العمال 3705/4 رقم .)1١51448(‏ 
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وإن رَجَعْنَ فقط فعليهنٌ نضفءوضَمِن الفَزعٌ إن رَجَعَ هو والأصل والمُزكي لا 
شاهدٌ الإحصانء وشاهدًا اليمين, له الشّوْطٍِ إذا رجعوا. 


منهنٌ بشهادة رجل)2"0. 


(وإن رَجَعْنَ) أي النّسوة العشرة (فقط) أي ولم يرجع الرجل (فعليهن نصف) 

من الحق اتفاقأء الأنه بقي مَنْ يبقى به نِضفٌ الحقء وهو حقٌ الرججل» ويه قال الشافعي 

في قول. ول ا والشافعي في قول آخر: غلبي هة اسداس يناو علي ١‏ 93 

العبرة للراجع» وكذلك إن رجع الرجل وحده عليه نصفٌ الحق عام من يعرم 

بالنصف. (وضمِنَ الفرع إن رجع هو والأصل) عند أبي حنيفة وأ 

0 وقع بشهادة الفروع [074؟ ‏ أ]ء بار واا سول د مُتَسيبِينء» وإذا اجتمع 
شد والمُتسببٌ كان الضمانٌ على المبا 


2 يوس )» لأن 


وعدد محمد: المشهودٌ عليه بالخيار إن شاء ضَمِّنَ الأصول وإن شاء ضَمْن 
ا لأن !ا القضاء وقع بشهادة الفروع» من حيث إن القاضي عاين شهادتهم وشهادة 
e‏ من حيثك إن الفروع نائبون عنهمء » وتاقلون لشهادتهم بأمرهم, فيتحخير في 

تضمين أي الفريقين شاء. والجهتان متغايرتان» لأن شهادة الأصول على أصل الحق»› 
اة الفروع على شهادة الأأصول» فلا يُجمع في التضمين بل يجعل كل 
فريق كالمتفرد. ولو رجع شهود الأصل بن قالوا: لم تشهد الفروع على شهادتناء أو 
أشهدناهم وغلطنا ألا يضمئوك. وقال محمد: يضمن شهود الأصل. 

(و) ضَّمِنَ (المُزكّي) إذا رجع عند أبي حنيفة. وقالا: لا يضمن (لا شاه 
الإحصان) أي لا يضمن شهود الإحصان إذا رجعوا وهو قول للشافعي ورواية عن مالك؛ 
سواء رَجَعُوا ر 3 پو . وقال زفر وأحمد والشافعي في قول ومالك فى 
رواية: يضمئونء لأن الزنا ضار موجباً للرجم بقولهم» فكان في معنى علة العلة. ولنا 9 

الإحصان شرط محض له E‏ لخ إليه» كما تقرر في الأضول. 

(و) ضمن (شاهدا اليمين) أي التعليق (لا الشرط) أي لا يضمن شاهدا وجود 
الشرط (إذا رجعوا) أي شاهدا اليمين وشاهدا وجود الشرط» فلو شهدا بتعليق العتق أو 
الطلاق قبل الدحول بشرط» وشهد آتحران بو جود الشرط فقضى القاضي ثم رجعوا 
زاره ست ني م دمت ۷ فاب الان ر :باب اة تسان الان تقض 

الطاعات... (٤۳)ء‏ رقم  ۱۳۲(‏ ۷۹)» بلفظ: اما نقصان العقل فشهادة ار تعدل شهادة 
رجل». 





عق ها رو أ قم ملا مه وها ماه ع اه عو لطع فا ف هبش هي مزع ووه وهام دم ع هاه يبظ ا E‏ روم داعا انيه بع ل 9 





كلهم ضمِنَ شهودُ اليمين قيمة العبد ونصف المهرء » لا شهودٌ وجود الشرط. وقال 
زفر: يضمنول لأن الئَلّف حصل بشهادة الفريقين جميعاء ولو رجع شهود الشرط 
وحذهمء بأن كانت اليمين ثابتة بالإقرار ضمنوا عند بعض المشايخ» وإليه مال فخر 
الإسلام. والصحيح أن شهوڌ الشرط لا يضمنون بحال» وإليه مال كانت اة 
السَرَحْسِي» والله تعالى أعلم. 

ولو رجعوا بعدما شَّهِدوا بقصاص ضمُِوا الذي وإن قالوا: تعمدنا الكذبء» ولا 
يقتص منهم عندنا. وبه قال مالك. وحكم الشافعي بالقضصاض ومعه اك المالكي إن 
قالوا: تعمدناء وصاروا الیک لذن كل اسن قاتل فا 

ولنا أن القِصَاصٌ جِراءكٌ مباشرة الفعل» ولم يوتجد منهم القعل مباشرة لأنها بفعل 
الولي» بخللاف المكرّهء لأن المُكرّه صار آله للشكره» فأضيفٌ فعله إليه» لان اختياره 
فاس واحتيار الثكره ه۵ صحیح» E‏ ؛ فللا قل من أن 
يُورث الشبهةء وهي مانعة للقَرّدء بخلاف الدّية» لآن المال يقبت مع الشبهة؛ والله 
مبعائه وتعالق O‏ 
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كتَابُ الإقْرَار 


إخبارٌ بحقٌ لآخَرَ عليه. وحكمه ظَهُورُ المُقَرٌ به لا إِنْشَاؤُ فصح الإقرار 
بالخفر للمُسلم, لا بطلاق وعِثقٍ مُكُرَهَاً فلو أَقَوْ حو د مُكلّفٌ بحقٌ. صَمّ ولو 





كِتَابٌ الإقَرَارٍ 

هو لغد: إفعال مِنْ قد الشيء: ثَمَتَ. 

وشَّرْعًاً: (إخبارٌ بحقّ لآخَرَ عليه) فخرجت الشهادة, ا بار بحق لآخر على 
غيره» والذّعوى فإنها إخبار بحق نفسه على آخر. (وحكمه): أي الإقرار (ظهور المُقَرْ 
به) أي لم على المقر ما أقر به لوقوعه دليلاً على صدق ف قال الله تعالى: 
«إكونُوا قوّامِينَ بالقشطٍ سُهَدَاهً لله ولو عَلَى أَنسِكوٍ04" والشهادةٌ على نفسه هو 
الإقرار» وقال عز وجل: «إبلٍ الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بصيرة4”" | أي شاهدة بالحق. وقد 
رَجَم النبيٌ مد بإقراره على نفسه بالزنا (لا إنشاؤه) لأن الإقرار إخبارٌ بوجود المُمَرٌ بى 

والإخبار إظهار المُخير بلسانه للمُشْبرٍ به لا إيجادةٌ له (فصح الإقزار بالخفر للمُسْيِم) 

[ N N E 

(لا بطلاق) أي لا يصح الإقرار بطلاق (وءِ عثق مُكْرَهاً) ولو كان إنشاءً صحء لأن 
طااق الك وإعتاقّه واقعان ٍ عندنا. وإ حص الطلاق والعّتاق بال کر ران 0 ل إقرار 

مع الإإكراه ه غير صحيح. أنه 3 أن لي أن الإقرار ليس بإنشاء. 

(فلو أقر حرٌ مكلف بحق صَعٌ ولو) كان الحق (مجهولا) لأن جهالة المُمَّدٌ به 
لا تمنع م صِحَةَ الإقرار. لأن الحق قد تلزمه مجهولاء بأن أتلّف ما لا يَدْرِي قيمته أو 
رع جراعة لا يدري ا " أوريتقى عليه يقية ساب لا برت قدرهاء وهو 
مسحتاج لإبراء ذمته بالإيفاء أو [بالإرضاء](*©: بخلاف الجهالةٍ بِالمُقَرٌ له» سواء 
تفاحشت بأن قال: عليّ ا درهم لواحد من الناسء | يتفاحش على الأصح» بأن 
قال: على ألف لأحد هذينء لأن المجهولٌ لا يصلح مستجقاً إذ لا يمكن الجبد 
على البيان من غير تعيين المدّعي. 
)١(‏ سورة النساءء الآية: .)١86(‏ 
(۲) سورة القيامةء الآية: .)١5(‏ 
(۳) الاڙش: ما وجب من المال في الجئاية على ما دون النفس. معجم لغة الفقهاء ص ٤‏ ه. 
)٤(‏ في المطبوع: «بالإيصاء» بدل «بالإرضاء». 
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ولزمه باه بجا له قيمة. والقول له إن ادّعى المُقَدٌ له أكثر منه. 

لا يُصَدَّقُ في أَقَلَّ من درهم في: علي مال ومن التّضَابٍ في: مالٍ عظيمء 
من ذهب أو فِضْةٍ, ولا من خمس وعشرين من الإبل» ولا من قَدْر النُضَاب قيمة غير 
مال الزكاة. 

و في: دَرَاهِمَ لاتق و دَرَاهِمَ كشيرة عَشْرةٌ 231111111601110 


ولو كان القثه عليه مهولا بان قال: لك على أحدنا ألف درهې لا يصح 
اتفاقاً» لأن E‏ 0 ذكره في «النهاية». قيد بالحر لأن المراد صحة 
الإقرار مطلقاء والعر لعبد المحجورٌ عليه يتأخر إقراره بالمال إلى ما بعد العتق. 
MR‏ أن إقرار العبد بالحدٌ والقصاص فيما دون النفس يصح. وبالقصاص 
تي ا يتب به بعد العتق. وبه قال زفرء والمُرّنيّ» وداودء وابن جرير الطبريّ» لأن به 
ی ی فا الإقرار بقعل الخطأ. وقيد بالمكلف لأن ! إقرار المجنون 
[والمعتوه]('2 والصبي العاقل لا يصح لانعدام أهلية الالتزام» والنائم والمُغمى عليه 
كالمجتون لعدم التمثر. وإقرار الشكران من مُحرّم یلزم» a r a‏ والجدرة 
الخالصة لله تعالى» والشكر إن كان بطريق مبيح» كالشُوبٍ مكرّها لا يلزم من إقراره 


2 


کي : : 

(وتزمه) أي المْةّر (بيائه) أي المجهول» حتى لو امتنع ان ا ا 
(بما َه قيمة) لأنه أخبر بإقراره عن الوجوب في ذمته» وما لا قيمة له لا يجب فيهاء 
فكان رجوعاً (والقول له) أي للمُقر مع بمينهِ [ه/؟ ‏ أ] (إن اذعى المُّقَرُ له أكثرّ منه) 
لأن المُقِر هو الميكر. : 

(ولا يُصدّق) ) المُقِر (في أقل من درهم في. علي مال) أنه ل سد مالا عرفاً 
(و) لا في أقل (من النُصَاب) أي نصاب الزكاة (في مالٍ عظيم من ذهب أو فِضة) 
لأن النصاب مال ع حتى يم صاحبه غنياً في الشرع»› ووجب ا مُوَاسَاة 
الفقراء. وقال الشافعي وأحمد: يُقْلُ تفسيزه بالقليلٍ والكثير. 
1 (ولا) في أقل (من خمس وعشرين) في: علي مال عظيمٌ (من الإبل) لأنه 
اک نصاب منها يجب فيه من جنه (ولا) في أقل (من قذر النُصَاب قيمة) في 
علي مال عظيم من كذاء مشيراً إلى مال (غير مال الزكاة). 

(و) لزمه (في دراهم ثلاثة) لأنه أقل الجمع الصحيح» > فصار متيقناً به والزائد 
عليه مشكوك فيه. (و) لزمه في (دراهم كثيرة عَشْرةٌ) عند أبي حنيفة» ومئتان 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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و: كذا درهماً دِزْهم و: كذا كذا أحد عَشَر وكذا وكذا أحد وعشرون. ولو كَلْتَ 
بلا واو فَأَحَدَ عَشَرء ومع واو فمئةٌ وأَحَدٌ وعشرون» وإن ربع زي ألفٌ. 

و: عَلَيّ وقتبي إقرارٌ يِدينٍء وَصُدَّقَ إن وَصَلَ به: وهو وَدِيعة وإن فَصَلَ لا. 
و: عندي أو معي ولَحْرُهُ أقانة. وقوله لِمُذّعِي الألف: انَزِنْهاء أو قَضَيْبكَها 
ونحوهماء إقرارٌ. 





عي ان صاحب النصاب مكثر» حتى وجب عليه مواساة غيرهء بخلاف ما دونه. 
ولأبي حديفة أن العشرة ا م اجر راع لحي ألا ترى أنه يقال: عَشَرةٌ دراهمې» 
ثم يقال: أحد عشر درهماًء فكان هو الأكثر من حيثٌ اللفظ فيصرف إليه. 

(و) لزمه في (كذا درهماً درهمٌ) لأن كذا بهم ودرهماً تفسير له» (و) لزمه في 
(كذا كذا آحد عَشّر و) في (كذا وكذا | أحد وعشرون) لآن هذه الكلمات مبهمة. فيجبُ 
عَمْلَهَا على نظيِرِهًا من المفسرء وأقل عددين يُذكران من غير حرف عطف بينهما: 
أحد عشر وبحرف عطف أحد وعشرون (ولو كَلْثَ بلا واو فآحد 6 عَشَر) لأنه لا نظير له 
فلا يُزاد على الأول» (وصع واو فمئة وآحد وعشرون) لأنه اقل ثلاثة أعداد» بين 
اثنين فيها حرض عطف (وإن رَمّع زيدَ د أقف) لأنه أقل أربعة أعداد» بين كل اثنين 
حرف عطف. 

(وعلي وقِمَِي إقرارٌ بدين) لأن ا ا ل ا 
يقال: قبل فلا عن فلانٍ أي ضمن. وإنما يكون المال واجياً ومضموناً إذا کان دیا في 
الدمة (وضدق) من قال: علي أو قبلي (إن وَصَلَ به) قوله: (وهو وديعة) لأنه يحتمله 
شيجازاء لأن ١‏ الحفظ واج على المودوع» فيجوز تفسيثه به متصلا (وإن فَصَلَ لا) أي 
لا يُصِدَّقُء لأنه يُقرد حكمه بالسكوتء فلا يجوز تغييده بعد ذلك كسائر المغيرات في 
الاستشناء والشرط. (وعندي أو معي وتحوه) ك: في بيتيء وفي كيسيء وفي 
وي (أمانة) لأن ذلك إقرار بكون الشيء في يدهء وذلك يتنوع إلى مضمون 
وأمانةء فيثبت أقلّهماء وهو الأمانة. 

(وقوله لمدعي الآذف: اتّزنها) بعشديد التاء أَمْوْ من الاتزان» افتعال من الوزن (أو 
قَصَيتُكها ونحوهما) كانتقّذها أ أَجُلْبِي بهاء أو اقعد فاقيضُها (إقرار) لأن الهاء كاي 
عن المدكور في الدعوى في جميع ذلك» فصار كأنه عا المُدّعى وهو الألف» 
فيكون إقراراً بها. وأما لو لم يكن [1؟ ‏ ب] فيها ضميرٌ لا يكون إقراراً لأنه لا 
دليل على انصرافها إلى الال ادرو رة كا هنا فلا يلزمه شيمٌ. وقال 
الشافعي اجك في اتن وانتقد: إنه ليس بإقرار» وبه قال بعض امات مالكء لأنه 
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و عه ودرهم. أو: وثلاث أثواب, دراهم وثيابٌ. وفي: مئ وثوبٌ أو ثوبان 
يفش المئة. 


يحتمل الإقرار ويحتمل الاستهزاءً والمبالغة في المجحود, فلا يكون إقراراً بالشك. 


(و) قوله: (مئة ودرهم) أو مئة (وثلاث أثواب) يلزم به في الأول الي 
(دراهم و) في الثاني مئة كلها (شياب وفي) قوله: (مثة وثوبء أو) مئة و (ثوبان يفسر 
المخة) والقياس أن e‏ تفسير المغة إليه في الكل» لأن المعطوفٌ غير 
المعطوف عليهء فلا يكون مُمَّشراً له» فبقيت المغة على إبهامهاء كما فى عطف 
الغوب عليها. ووجه الاسمحسان ا ا تکرازہ واكتقوا 
بذكره مرةّ وكذا كل ما يكثْرُ استعماله ويغبثُ في لذَعَةِ من | , والموزونء وإنما 
لوم مت لرپ في فة ولات أثوا ابء لأن الأثوا ب لم تذتكر يحرف العاف» » فانصرفت 
a e ea‏ معة وثوب او وثوبان» لأن الثوب لا کال ولا ُوزن 
ولا يكثر استعماله» فبقي على الأصل. 


ولو أقر بسهم من دار فهو شدس عند أبي حنيفة. وأصل المسألة في 
الوصايا: إذا أوصى له بسهم من ماله يتصرف عنده إلى السدس» أ أا ات 
مر اجن ول إدابن: بن اويا وج اغ بن هلي اللغة: أن السَهْمَ هو کک 
وَأَمَرًَا بالبيان لأن السهم يتناول القليل والكثير» فإن بيدا من سهمين يكون النصف 
ومن العشرة يكون شرآ فهو والجزء والنصف(© سواء. ولو أقر بشرك في عبدٍ 
يوجب أبو يوسف الشطرء لأن الشرك اعا النصف» قال الله تعالی: فام 
لهم شرك ف في اللموات4”؟ وقال: «إوما لَهُمْ فِيِهما مِنْ شِركِ74 أ أي من نصيب» 
ولأن لفظ الشركة يقعضي المساواة قال الله تعالى: «فإنٌ کائوا أكثّر مِنْ ذَلِكُ فَهُعْ 
شُرَكَاءٌ في اليه ). 


وأوجب محمد البيان. ولو أقر بخمسة في خمسة وَعَنَى المعيّة, رمه عشرةق 


لأنه َي أنه استعمل «في) معز (امع): أو بمعنى واو العطنف» وفيه تشديد عليه فيصح 
بان وإن عنى الحساب أؤْجَيبًا حمسة؛ لا خمسة وعشرين كما قال زفر» وهو قول 


)١١‏ ف في المخطوط: «النصيبة بدل والنصف». 
(؟) سورة فاطرء الآية: (40). 

(۳) سورة سا الآية: (۲۲). 

.)١۲( سورة التساءء الآية:‎ )٤( 
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والإقرارٌ بدابة في إضطبل يَلرمُهًا فقط» وسيب جَفئة وحَمَائله. 
وصَحٌ إقرارُةُ بالحَمْلٍء aaa‏ 


الحسن» إذ ال عناكية بأن هذه العيارة يراد بها حمسة وعشرون» فصار للخمسة 
والعشرين عبارتان: إحداهما وَضصْفية والأخرى عُرفية» فيلزم بإحداهما ما يلزم بالأأخرى. 
لكنا نقول: إن بساك الضرب في الممسوحات لا في الموزونات» ع أن عجل 
الضرب في تكثير الأجزاء لا في زيادة المال» وخحمسة ة دراهم وزناً وإن كفرث 
أجزاؤهاء لا تصير أكثر من خحمسة. 

وفي «المبسوط»: يلزمه على قول زفر عشرة» لأن «في» بمعنى «مع». قال الله 
تعالى: فاي في مايه فيُحمل على هذا تصحيحاً لكلامه» قلنا: «في» 
للظرف حقيقةء والدراهم لا تکون ظرفاً للدراهم» ول بمعنى «مع) مجازء و ار 
قد یکون بمعنی [«مع» وقد یکون بمعنی] ]("© «علی»» قال تعالى: #إولأصليئكم في 
جذ وع التحْلي” EE E‏ أولى من الآخرء فبقي الي ف ك 
فيلزمه عشرة بأول كلامه ويلغو آخره: 

ولو أقر بدين لزمه وإن قال: كنت كاذباً في الإقرار - لأنه رجوحٌ فلا يصحٌ 
لععلتي حقٍ المقر له به. ويرى أبو يوسف تحليفٌ المُقّر له على أن المْقِرٌ لم يكن 
كاذباً فيما أقر لك به» ولست بمبطل فيما تدعيه عليه»ء وبه يُفتى لجريان العادة بين 
الناس ا يتبون صك الإقرار ثم ياعون المال. 

(والإقرار بدابَةٍ في إِصْطَّبْلٍ) وهو بيت الدواب (ِيَلْرْمْهَا) أي الدابة (فقط) أي 
ولا بل الاضطيل :وعدا عند أن يوسف وأبي . ية لال غير المنقول لا يضمن 
بالغصب عندهما. وعلى قياس قولٍ محمد أنه يضمن» ويلزمه الدابة والإصطبل 
(وسيف) أي الإقرار بسيف يلزم (جَفنه) أي عمد السيف (وحمائله) وهي جمع جمالة 
بكسر الحاءء وهو العلاقة. وإنما يلزمه ذلك لأن السيف اسم يطلق على مجموع النّضْل 
والجَفُن والحمالة. 

(وصح إقراره) أي الرجل (بالخضل) بأن يُقِرَ بحمل جارية أو شاةٍ لرجلء لأن 
هذا الإقرار له وجةٌ صحيح, وهو أنْ يكون أوصى به رجل ومات» وأقر وارثه بأن هذا 
الحمل لفلان» فيحمل عليه وإن لم يُِين السبب» وهذا باتفاق. وقال الشافعي في قولٍ 





.)59( سورة الفج. الأية:‎ )١1( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 
.)۷١( سورة طهء الآية:‎ )۳( 
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وله إِنْ بِينَّ سبباً صالحاًء فإِنْ وَلَدَتْ لأقلٌ من يضف حول قله ما 
بشرط الخيارٍ صَحّ وبَطلّ شَرْطَهُ 

واستشاء كبلك ا وَزْنيٌّ من دراهم صح قَيِمَة SED‏ 211111110000 


نقلّه المُرّنيٌ عنه: : إن أطلق لا يصح. وفي قول: يصح وهر الأصح؛ وبه قال لي قال 
مالك: يصح إن يقن بوجود حول عند الإقرار (وله) أي وإقراره للحمل (إن بَيْنَ) 
المُقر (سبباً صالحاً) بان قال: أوصى له به فلات أو مات أبوه وتركه ميزاقاً له» وهو 
قيد للإقرار له. وإنما قيد به لأنه إن بين فيه سبباً غير صالح» بأن قال: باعني أو 
َقرَصني» لا يصح الإقرار» وإن لم يبين سبباً لم يصح عند أبي بس 

وقيل: ا وبه قال الشافعي [في قولع00) ویصځ عند محمد وبه قال 
مالك» وأحمد والشافعي في الأصح» لأن هذا إقرار صَدَرَ عن أهله, فيجبٌ إعماله 
وحمل على السيب الصالح تصحيحاً لكلام العاقل. ولأبي يوسف: : أن الإقرار المطلق 
ينصرف إلى الكاملء وچو الإقرار بسبب التجارة وهو البيع ونحوه» فصار كأنه فسرة به. 
! (فإن ولدث) أَمَ الحمل المُقَرَ له (لاقل من نِضفٍ حؤل) من وقت الإقرار (قَلَه) 
أي فللحمل (ما آقر به) له لأنه كان موجوداً وقتّ الإقرار بَِقِينِ (وإن أقرّ بشرط 
الختار) بن أقر لرجل بألف قرض» أو عَضب» أو وَدثعةء أو عارئة قائمة أو مشقهلكة» > على 
أنه بالخيار ثلاثة أيام (صح) الإقرار لوجود الصفة العلرحة» وهي قوله: عليى» ونحوه. 

(وبَطل شَرْصّه) لأن الإقرار إخبارٌ ولا مَذتحل 7 _ ب] للخيار في الإخبارء 
لان الخبرَ إن كان صادقاً فهو واجبٌ العمل به اتحتاره أولم ته وإن كان كاذباً 
فهو واجت: الزن فلا يتغير باحتياره وعدم اختياره. وإنما تأثيره في العقودٍ لتتغير به صفة 
العقد ويعخيرٌ به بين فسخه وإمضائه كذا في «العناية). وهذا a‏ به لا يقبل 
الخيار كما في الصور المذكورة» وأما إذا كان يقبل» كما إذا أقر أنه بلع أو اشترى 
شيئاً على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أقل» فإنه يصحٍ الإقرار لسار هيه 

ا(واستثناء كَيْيِيَ آو وزتي من دراهم) بان قال له: جلي ا الف درهم إلا قفيرٌ 
حنطة أو إلا ديناراً (صَحٌ قَيْمَة) أو طاريق العسية ف درهم إلا قيمة القَفِيز أو 
الديئار» وهذا عند ا حنيفة ومن يوسف. 

وكاك د و و لا يصك, لأن الاستغناء إخراج ما لولا الاستثناء لكان 
داحلا وهذا لا يتصور في خلافي الجنس. ولأبي حنيفة أن الكيلي والوَڙني جنس 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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لا استثتاء التابع» كالبناء ء والفص والشخل. ودي صِححيِهِ مطلقاً, ودين موضه بسب 
فيه وَعُلِمَ بلا إقرا سَوَاءٌ. وقُدُما على ما اق به في مرضه. والكلٌ على الإرث»› 
وإن شَّمِل ماله. 

الدراهم في المعنى» من حيث إنها تَقْبت في الذمة حالاً وم جلا ويجوز استقراضُّهَا 
وإذا كانت في المعنى جنساً لها» جاز استثناؤها منها. 

قيد بالكيلي والوَرني لأنه لا يصح في غيرهما باتفاق الأصحابء وهو قول 
أحمد. وقال الشافعي: يصحء وبه قال مالك. فعندنا لو قال له: علي معة درهم إلا ثوباً 
لا يصح الاستثناء» وعنده بين قيمةً الثوب فإن استغرقت المعة بطل الاستشاء في قول» 
وبه قال مالك» وفي قول يلغو تفسيره؛ ويجب أن يبن ثواً لا يستخرق قيمة لمثة. 





م 


ا 
(لا) أي لا يَصِحُ (استثناءً التابع) من المتبوع (كالبناو) ا 


واستشتى بناءها (والقصل) ا بان أقر بخاتم واستثنى قصضّه (والنخل) من 
البستات» بأن اوه تان واستئنی تكله وقال مالك والشافعي HS‏ يصح لأنه أخرج 
ما تناوله اللفظ معنئ» فصار كما لو قال: إلا تُلتَهاء أو رُيُعَهَاء أو بيتاً منها. 


ولنا أن | الاستثناء إخراج ما تتاوله صدر الكلام نصأء وصذر الكلام إنما يتناول هذه 
الأشياء تبعاً» بخلاف البيتء فإن الدار تتناوله نصأء إذ الدار تشتمل البيتء ولهذا لو 
اسشّحِقٌ البيتُ في بيع الدار سقطت حصته من الثمن. ويبطل إقرارٌ وصل به: إن شاء 
اللهء فلو قال: اا إن شاء الله لم يلزمه شيءء لأن التعليق بمشيئةٍ الله 
إبطال عند محمد» فيبطل قبل انعقاده بتحكهو0©. وعند أبي يوسف تعلیق بشرط لا 
يوقَفٌ عليه فكان إعداماً من الأصل. 

_ (ودين صحته) مبتداً مضاف (مطلقاً) 5 سواء علم يسبيه وهو بمعاينة الشهود 
ببينة أو بالإقرار (ودينُ مَرَضْهِ) مرض الموت (بسيب فيه) أي في المرض كالنفقة 
وثمن الأدوية (وَعُلِمَ) السببٌ (بلا إقرار) #الاستفراض في مرضه بعاينة الشهود» و 
الشراء» أو الاسفجار أو التزوجٍ (شوّاء) أي مستويان في الرتبة» فلا يقَدّمُ اا على 
الأخر في الاستيفاء [۲۷۷ أ من التركة» هو خير المبتدأ وما عطف عليه (وقُدُما 
على ما أقرٌ به في مرضه) ولم بعلم إلا بالإقرار» وبه قال التحْعي والثوري. 

(و) ُدّم (الكلٌ على الإرث وإن شيل) الكل (ماته) وقال الشافعي: دين الصحة 
ودَئْنُ المرض الذي لا يُعلم إلا بالإقرار سواء» وبه قال مالك» والخرقي» والتميمي من 
أصحاب أحمدء لاستواء سببهما وهو الإقرار الصادر عن عَمْل ودِيْن» ومحل للوجوب: 


)١(‏ وفي المطبوع: «بحكمه. 
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ولا يصح أن يحص غَربْيَاً بقضاء دَينِه ولا إقرَارةُ لوارثه إلا أن يُصَدَّقَهُ البقيّة 

E i‏ ء ي 

فيطل إن اذّعى بُنوّته بَغْده E A A SSS‏ 


وهو الدُّمةٌ القابلةً للعقوف: 

ولنا: أن الإقرار لا يُعتبد إذا كان فيه ثُهمة إبطال حق الغيرء وفي ا 
اليس سن التبرغات کالبیې الگا ا تَهْمَة إبطال تعلق ذدَيْن الضّحة ماله 
يخلاف المعروف السبب بممعاينة اتو فإنه لا ثُهْمَة فيه 

(ولا يصح) للمريض (أَنْ يَخْصٌ غَرِئِمَاً) من 5 الصحة أو المَرَضٍ (بقضاء 
دينه) لأن ذلك فيه إبطال حق الباقين» إلا أن يكون ذلك الدينٌ ثمناً بشيءٍ اشتراه بمثل 
قيمته او کون ضا ازم فى مرد اة لأن هذا ليس بإيثار ولا إبطال للحقء 
لأنه حصّلٌ مثل ما تَقّدء وحثٌ العُرماء متعلقٌ بمعتى التركة لا بالصورة» فإذا حصل له مثلّه 
معن لم يعد ذلك تفويتاً. وعند مالك والشافعي يختص مطلقاء والله تعالى أعلم 

(ولا) يصح (إقرارة لِوَارِئِه) وبه قال أحمد والشافعي في قول» ويصح في 
الأصح من هة اة إِظهارٌ حت ثابت» لعر ججح جانب الصدق فيد فصار رتوار 
2 وبوارث أخر وبوديعةٍ مُستهلكة للوارث. وقال مالك: يصح إذا لم يُتهم: وينطل 

إذا انهم كمن له بت وابن عم» E‏ ولنا: اا الدارقطني في «سننه» عن 

جعفر بن محمد عن أَبِيهء عن جابر قال قال رسول الله يا: دلا وصية لوارث» ولا 
إقرار له بدين»» وما روي أنه يك قال في خطبته عام حجة الوداع: «إن الله أعطى كل 
ذِي حق حقه» فلا وصية لوارث ولا إقرار بالدين»'. 

لكن قال شمس الأئمة في االممسرطة إن هذه الزيادة شاذةٌ غيدُ مشهورةء ونما 
المشهور قول ابن عمر: إذا أقر الرجلُ بدين في مرضر لرجل غير وارث فإنه جائزء وإن 
أحاط ذلك ممالهء وإن أقر لوارث فهو باطل» إلا | أن يُصدّقه الورثة. وبه أحذ علماؤناء فإن 
قول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدمٌ على القياس» ولان في إقراره إِيثارٌ بعض 
الورثة بماله بعدما تعلق حقٌ جميعهم به» فلا يجوز لما فيه من إبطال حق البقيةء 
كالوصية. يد بالوارث لأن إقراراه للأجنبي يصح وإن سَّمِلَ المال. 

(إلا أَنْ يُصدّقه البقيةٌ) أي بقية الورئة» لأن عدم الصحة كان لحقّهم فإذا 
صَدَّقُوهِ فقد أقروا بتقدّمِهِ عليهم [۲۷۷ - ب] (قَيَبْطّل) الإقرار (إن اعى بُنؤته) أي 
بنوة الأجنبي (يَعْدَه) أي بعد الإقرار له ويثبت النسب. ويه قال أحمد والشافعي في قول. 


(0 أخحرجه الترمذي فى السنن ۳۷٦1/٤‏ ۳۷۷ كتاب الوصايا (۲۸)» باب ما جاء لا وصية لوارث 
زه)» رقم (١؟١‏ 2 
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لا إن تكخ. ولو أقر بير وة غلام مجهل سيه ويُولَدُ مثْلّه لمثله. وصَدَّقَهُ الغُلامُ تبت 
تسه وشرط تصديقٌ الرزج» أو شَهَادَةٌ قابلةٍ في إقرارها بالولد. ولو أقر بدسب من 
غير ولادٍ. لا يصخ. ويرت إلا مع وارث. 


(لا إن تَمَح) أي لا يبطل الإقرار لأجنبية إن نكحها بعد إقراره لها. قال أيه 
في الأصح» والشافعي في القديمء ومالك. وقال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية: 
تنطل؛ _ لأن اعتبار کون الوارث وارثاً حال الموتٍ لا حال الإقرار كالوصية. ولنا: وهو 
الفرق أن البنوّة تستند إلى وقت العلوقء فتبين أنه أقر لابئه فل يصحء » والروجية تقتصر 
على زمان التزوج» فكان إقراره اة . ويُؤاخر الإرث عن الدين المُْمَرٌ به في المرض» 
لقوله تعالي: من بعد وصية يُوضَئْ بها و دئن ي( ون قضاءً الدّيّْن من الحوائج 
الأصلية: لأن بيه دفع الحائل بينه وبين الجنة العيليّة. وحق نى الورثة يتعلق بالتركة د 
المَرَاعْ عن الحاجة» ولهذا 3 تجهيزه وتكفيئه وتدفيئه. 

(ولو آقر) المريض أو غيره (بِبِتُؤة غلام جُهِلَ نسبه. ويولد مِثْنّه) أي بن 
الغلام (لمثله) أي لمثل العقف › (وصدقه الغلام, ثبت و وقال مالك : إِنْ تيقن 
الناسٌ أنه ليس ولده لا يغبت» كما إذا کان الغلام فيا والرجل فَارسياً. ولنا: | 
الست يُحتال لإثباته» فيثبت إذا اکت وفي هذه الصورة يمكن. قيد بمجهول التَّسَبءٍ 
لأن معرفته تمن ثبولّه من غيره. وبكونه يولد مِثْلَّهُ لِيِْلِهِ لعلا يكون مكذباً في الظا 
وبتصديق الغلام» لأن المسألة في غلام يُعبر عن نفسهء فلا بد من تصديقهء 0 





DES‏ ل ا ا ل ا كذا | في «الكافي» 
و «الهداية» وغيرها. وإذا ثب جت نسهه شارك الورثة في الميراث» لان ذلك من ضرورات 
ثبوت الست 

(وشرطً تصديق الؤّؤج) امرأته أو معتدته (آو شَهَادَةُ قابلة في إقرارها) أي المرأة 
(بالولد) لأن إقرار المرأة لا ا الزوج» فلا بد من تصديقه. وقول القابلة حجة 
في تعيين الولد. والنسب يث يثبت بالفراش. (ولو آقر بنسب من غير وِلآٍ) أي وة 1 
بثُوة» كإن أ بأخ أو عم (لا يصيع) إلا بالبئةء لأن فيه عهْلّ النّسبٍ على الغير. 

(وترث إلا مع وارث) معروف قريب أ بعيدل فإنه اول بالميراث من المَمَد لى 
لأنه لما لم يثبث نسبّهُ منه لم يزاحم الوارتٌ المعروف التّسبٍ. وإن لم يكن له وارثٌ 
استحقّ المُقَد له ميراثه. لأن للمْيّر ولايةَ التصذفي في مال نفسه عند عدم الوارث. ألا 
ترى أن له أن يوصي بجميع مالهء فكذا له أن يجعله لهذا المُمَّرٌ له. 


.)١1( سورة النساي الآية‎ )١( 


كِتَابُ الإفرار 07 151 





ومن قر بأخ وأبؤةُ ميت شَارَكَهُ في الإرثِ بلا تسب ولو أقرٌ أَحَدُ اتن 
مَيِتِء له على آخرَ دَينْ» بض أبيه نضفَهُ» فلا شيء له والنْصفٌ للآخر. 





(ومن آقز بآخ وآبوه مَيْتٌ شاركه في الإرث بلا نسب) أي ولا يثبت نسبه؛ لأن 
إقراره [۲۷۸ - أ] يُضَكٌّن شيئين: حمل النسب على الغير ولا ولاية له عليه» فلا يغبت 


ولو فز آحد ايني ميت له على) شخص (آخَر دين) هذه الجملة صفة ميت 
(يقبض آبيه نصفه) أي نصف الدَّيْن (فلا شيء له) أي للابن المُقِرٌ (والنصف للآخر) 
وهو الابن المُئكر, لأن الإقرار باستيفاء الميتٍ الدين إقرارٌ ر بالدين على الميت» لأن 
اليو غيد الدين» فيكون يونا على القابض ديناً في ذمته فیتقاضان" فإن 
كذّبه أخوه لا ُصدق عليه وينفذ في حقه خاصة» فوجب على الميت ا ا 
زعمه. 

والدين مقدمٌ على الثيرات وقد استغرق نصيته فلا ڀأخحذ منه شيكاًء 0 كما 

لو أقر على الميت بدين آخر وكذبه أخوه. وصح إقراره بالدين الأحبي وإن استغرق 

ماله لما روى محمد في «الأصل» عن ابن عمر أنه قال: إذا أقر الرجل في مرضه 
بدين لرجل غير وارثُ» فإنه جائز وإن أحاط ذلك بماله ولا يُعرف له مخالف. وعلماؤنا 
والشافعي جعلوا الطلّق - وهو: وج مم الولآدة كمرض الموت في حق الأحكام لأن 
الموتٌ ينر في غير حالة الطُلّق» ویوجد فيها كثيرأء والحكم مينيٌ على ما كثْر لا 
على ما ندرء لا بعدما ت لها ستة أشهر من حين الحمل كما قال مالكء واحتج بأن 
ولادتها حيعقذ وة ساعة فساعة» وهي قد تحموت بهاء فوط نفسها على الهلاك 
وتبادرُ إلى ما يتبادر إليه المرض 

وإذا يِف الموت على المَشْلُول» وهو المريض مرض الشلء أي: الدّقُ(© 
ونحوه من الأمراض التي يطول ويعتاد الإنسان بهاء كانت الهبة ونحوها من ثلث ماله 


لكونه ميا والله أعلم. 





( التقاص: DS‏ معجم لغة الفقهاء ص ١‏ 
(؟) في المطبوع: الل والدق. . وفي المخطوطة: الل أي: الدق. والأولى حذف كلمة «الدق». أن السل 
والشل: قُرحة تحدث في ا أو ذات الجنب. القاموس المحيط ص؟ ١1١‏ مادة (سلل). 


۱۹۲ کاب الدُغْرَى 





کتاب الدّغوّى 
هي إِخْبَارٌ بحق له على غيره. 


و موي کید 3 r‏ و 7 + : 
والمُدعي: مَنْ لا يُجْبَرِ على الخصّومَة, والمُدعَى عليه من يُجْبَرُ. وهي إنما 
تَصِحُ بذكر شيءٍ عُلِم جنشه وقذزك اا 


کاب الدَّعْوَى 

(هي) لغدّ: بعنى الدعاء» قال الله تعالى: طدَغْوَاهم فِيِهَا سُبِحَائَكَ اللّْهُعْ...وآخد 
دَعْوَاهم ن المد لله رب ب العَالَمِيقٌ20. 

وشرعاً: إضافة الشخص الشية إلى نفسه حال المنزاعة» على ما قاله شيخ 
الإسلام» والمخبوبي. ويقال: أذّعى زيد على عمروء فزيد المُدّعي وعمرو المُدّعى 
عليه؛ والمال المُدُعىء والمُدّعى به خطأء والمصدر: الادٌّعَاء افتعال يمن دعى. 
والدعوى على قعلى: اسم منهء وألِقُها للتأنيث» فلا تُتَوّنْء ويقال: دعوى باطلة أو 
صحيحة. وجمعها دَعَاوّى سس بفتح الواو الا غير» كفتوى وفتاوى» كذا في 
0 

كط سكديا سلس اله عصان لامي حي لمرو دن + و عدي 

د وحكمها وجوبث ب الجواب على المُدّعى عليه. وقال المصنف: 
(إِخْبَارَ) من الشخص (بحق له على غيره) فاحترز بقوله: «له» عن الشهادة فإنها إخبار 
بحق لس وبقوله: «على غيره) عن الإقرار» فإنه إقرار بحق لآخر على نفسه. ولما 
کان فة الفرق بين المُدّعي 543 اب] والتفداعي عليه من أهم ما يُحتاج إلى 
معرفته في هذا الكتاب عرفهما بقوله: (والمُدّعي: مَنْ لا يتر على الخصومة) إذا 
تركها (والمُدّعى عليه من يُجِير) عليها إذا تركها. وقيل: المُدّعي: مَنْ لا يَسْتحَقٌ إلا 
بحجة كالخارج» والفدغى عليه: من يَستبحقٌ بقوله من غير حجة» كصاحب اليد. 
وقيل: چ من يلتمسُ غير الظاهرء والمُدَّعى عليه: مَن يتمسك بالظاهر. 

(وهي) أي الدعوى (إنما تَصح بذکر شيءِ عم حِنْسّه) أي جنس المُدعَى» بان 
يقال: حنطة مغلا (وقذرة) بأن يقال: كذا كيل لن فائدة الدّعوى الإلزام بواسطة 
الإشهادء ولا يتحقق الإشهاد ولا الإلزام في المجهول. وفي «شرح الوقاية): هذا في 


.)١١( سورة يونس» الآية:‎ )١( 


کاب الدغوّی ۹۳ 





وأنه في يد المُدَّعَى عليه. 

وفي المَتقُول يزيد: بغير حَقَء وفي التقار لا تيت اليد إلا بخجي أو علم 
القاصئ» والمُطالبة به وإخضاره إن كن لمُشيرَ إليه المُذّعي والشاهد والحالف 
وذ كد قيمته إن تعد والحدود الأربعة أ الثلائة في العَقَا 1110-9 





دعوى الدّين لا في دعوى العين» فإن العين إن كانت حاض ضرةً تكفي الإشارة بأد ا 
يلك لي» وإن كانت غائبة يجب أن يصقها ويذكر قيمتها. انتهى. وقيل: لا يُشْعَر 
ذ کر القيمة» وإليه مال القاضي فخر الدين وصاحب «الذخيرة). وكذا ذكر الى عامة 
الكتب: أنه يسمع دعواه بدون القيمةء لأن الإنسان ربا لا يعرف قيمة ماله» فلو كلف 
انا لتضور به. 

(وآنه في يد المُدّعى عليه) هذا عطف على «ذكر شيء»» ونما شّرط ذلك في 
الدعوى لأن المُدّعى عليه لا يكون خصماً إلا إذا كانت العين في يده. (وفي 
المَذقُول يزيد: : بغير حق) إذ الشيءٌ قد يكونُ في يد غير المالِيكِ بحق» كالرهن في يد 
المرتهن» والمبيع في يد الباث ئع لأجل الشمن. وفي «شرح الوقاية): وهذه العلة تشتمل 
العقّار أيضاًء فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم» ووهه بعض بوجوه 
وردّها غيرهم. زوفي انغقاز لا بذبت تثبت اليد إلا بِحُجّة, اوغلم ففاضيا ولا يثبت 
بتصادقهما أنه في يد العُدّعى عليه بخلاف المنقول قإنه يثيتٌ بذلك. والفرق بينهما 
أ اليد في العقّار غير مشاهدة وقي ي اققا على ذلك لكر ايا 
در ة إلى أحذه بخكم الحاكم فشرط الحجة أو علم القاضي لنفي التّهْمَة. واليد 
في المنقول معاينةٌ فلا حاجة إلى اشتراط ذلك. وفيه أنَّ العلة مشتركةٌ والمعاينة 
ممنوعة فلا يظهر وجه الفرق هناك. 

(والمطالبة به) عطق على «أند ني يد المُدّعى عليه؛» أو على ما عطف 
عليه. وإنما كان ذكرٌ المطالبة لا بد منه في صخة صكحة الدعوى لأن المطالبة حمَهُ» فلا بد 
من طلَيهِ (وإحضاره) عطف على ذكر شيء. وإنما تصح بإحضار المُدّعى (إن أمكن 
ليُشير إليه المُدّْعي والشاهد والحالق) لأن لإعلم , بأقصی_ ما يكن شرط وذلك 
بالإشارة فيما يمكن إحضاره (وذِكرٌ قيميِه إِنْ تَعَدْ تَعَذْرَ) لماز بأن كان هالكاً أو غائباً 
ليصير المُدّعى معلوماء لأن الشيء يُعلم بقيمته لأنها مِدْلّه معنئ. 

(و) ذِكُرُ (الحدود الأربعة) وبه قال زفر كمالك والشافعي» لأن التعريف لا قم 
إلا بها (آو الثلاثة) ۲۷۹7 - أً] عندنا لأن للأكثر حكم الكل (في العقار) فإنه عرف 


0 تاب الذُعْرّى 


وأسماءٍ أصحابهَا ونسبهم إلى الجَدٌ. 

وإذا صخت سَاَل القاضي الخضم مها فإن قد أو أَنْكَنَ وتال المُدّعي 
بنك فأقام» قَضَى عليه. وإن لم يقم البيئة حَلْقَه إن طَلبَهُ حَضْمُهُ فإن نكل مرة أو 
سكت بلا آقَةِ وقَضَى بِالتُكُوْلٍ صَمٌ وعَرَضّ اليمين ثلاث ثم القضاء أَخوَط. 


بندودة وقد كدر تعريلهبالإشارة عكر قله زل جلي الشكم زو ذ 5د (أسماء 
أصحايها ونَسَبِهِم) ليتَميِرُوا عن غيرهم (إلى الجد) لأن تمام التعريف بهء وهذا إن لم 
يكن مشهوراًء وأما إن كان مشهوراً فلا يلزمٌ ذ كر الجدّ نلحصولٍ المقصود. 

(وإذا صحت) الدّعوى (سأل القاضي الخصة) وهو المُدَّعى عليه (عنها) أي عن 
الدعوى التي ادعاهاء ليتكشفٌ له وجه الحكم فيهاء لأن القضاء بالبيئة يخالفٌ القضاء 
بالإقوار (فإن 2 کک (آو أنكر وسآل) القاضي (المشدّعي 3 0 بَيْنَهُ) بأن قال له: ألك 
500 ا فجحذني» فقدمت الت ۳ 1 7 : : وألك 
TEE‏ قلت: لاء فقال للميهودي: «أتحلف)؟ قلت: يا رسول أينه ! إذاً خلت ويذهب 
مالي» ا الله جد لذن يوون بعَهْبِ الله وأا نه تعنا ييي .. a.‏ 

(وإن لم ميقم البيئّة حَلَّفَه) القاضي (إن طلبه) أي الحلِف (خصمًه) لأن 
اليمير: حقَّهُ فلا بد من طليه (فإن نَكَل مرة) بأن قال: لا أحلث (آو سَكَِتَ بلا آقة) من 
طَرَش أو حرس (وقضى) القاضي (بِالتْكُوْلِ صَح)» لأن الدكول دل على كونه مُقِوَا إذ 
لولا ذلك لأقُدَعَ على اليمين أداءٌ للواجب» ودفعاً للضرر عن نقسه»ء لأن اليمينٌ واجبةٌ 
عليه» لقوله بايا «اليمين على المُدُعى عليه" (وعَرَضٌ اليمين) على المُدّعى 
عليه (ثلاثاً) يقول في كل مرة: إني أعرضُ عليك اليمينّ» فإن حلفت وإلا قضيتٌ 
عليك. 

انم القضامً) بعد ذلك sa‏ لمنا فيه . المبالغةٍ في ا فهر نظيو 
واس ع ادقن وهذا عند ار و عند ا حنيقة ندب ا أنه 
حتم. ثم القائل بعد الدّعوى عليه: ارول کی تجن عد اي حتينة ن ر ار 
)١(‏ سورة آل عمران» الأية: (لالا). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه 207/8 كتاب الأقضية »)٠٠(‏ باب اليمين على المدعى عليه »)١(‏ 

.)١ الا‎ ١ - ١١ رقم‎ 








يُنكر إذ لا تحليف مع قوله: لا أنكرء لقوله تية: «واليمين على من آنکں. وقالا 
يحلف» كمالك والشافعي» لأنَّ فَوْلّيه لكا تَعَارَضًا تَسَاقَطاء فصار كالساكت. 


وفي «الممجُتبى»: يُشترط أَنْ يحون القضاءُ على قور النكول عند بعض 
المشايخ. وقال الحُصّاف: لا يشترط» حتى لو استمهلة90) بعد العوؤض يوماً أو يومين أو 
ثلاثاً فلا بأس بهء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. وفي «الفصول»: لو كان 
الاستحلاف عند غير القاضيء؛ كان المُدّعي على دعواه. لأن المعتبرّ يمن قاطعة 
للخصومة» وهي اليمينٌ عند القاضي. والفتوى على سماع البينة [719 ب ب] بعد 
يمين الخصم. ونما نأحذ في ذلك بفعل عمر رضي الله عنه» فإنه جوز فول بَبْنَة 
المُدّعي بعد عَلِفٍ المُدّعى عليه وبقول سُرَيْح: اليمينٌُ الفاجرةٌ أحق بالود من البينة 
العادلة. 


(ولا تُوَدْ اليمين غلى 0 وإن نَكَلُ خصمُّه). وقال مالك والشافعي: لا يُقضى 
بالنکول» بل برد اليمين على العدعي لأن النكول يعمل التورع عن اليمين الكاذبة 0 
عن الصادقة» كما فعله عفمان» ويختمل أن يكون لاشتباه الحال» ومع هذا الاحتمال لا 
يكون حجة. ويمين المُدّعي دليل الظهورء كما كانت يمين المُدَّعى عليه» فيصار إليه 


وا ا في الان عن ابن ا ال قال رسول الله تََلِِ: «لو يُعطى الناسٌ 

غواهم لاڈعی رقنا أمؤال قوم ودماءهم» لكنّ | المَيتَة على المُدّعِي واليمين على 
د عليه). وفي رواية: «اليمينٌ على من أنکر». . وفي رواية البيهقي عن ابن 
عمرو" بلفظ: «المدعى عليه أولى باليمين» ؛ إلا أن تقوم عليه البينة». 


ووجه الدلالة أنه ع قسم» والقاشمة تنافي الشركة» فدل على أن جدس الأيمان 
فی جانب التمدعق عليه ولا مین في جانب المُدّعي: إذ الألف واللام لاستغراق 
الجنس» فمن جَعَلَ بعض الأيمان .حجة للمُدَّعى فقد خالف هذا الحديث الذي تلقته 


.٠٠۲/۱۰ أخرجه البيهقي في الستن الكيرى‎ )١( 

(۲) حرفت في المطبوع إلى: «اشهد». 

(۳) في المطبوع: ابن عمر. والمثيت من المخطوط وهو الصواب الموافق لما في سنن البيهقي ٠‏ 
288 كتاب الدعوى والبينات» باب المتداعين يتداعيان... فالبيهقي أورده عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جَدّه. وده هنا هو عبد الله بن عمرو. انظر تفصيل الكلام حول رواية عمرو بن 
شعيب) عن أبيه» عن جدھ في وبلغة الأريب» للزبيدي». ص٠ 2١5‏ والتتمة عليه لشيخنا الفاضل عبد 
الفتاح أبو دة رحمه الله ص ١١؟.‏ 


۱۹۹ کناب الدْغْرَى 





۳١ 1 ©‏ 8 م 1 م 
لا يتخلف نكاح ورّخعة, وفيء إيلاء» واستيلاد ورق» وتسشب وولاى وحَد 
و ح قد وسيءِ ياء و ورق)2 روسب ووه ور حر 
ولعان, فم موف وف ممه مم ممم ممه مق فوممه فم مم هه ممم ممق مم مو م مومهو مم ممم م مومه ممه ممم ممم مه وق فم قه ع ممم مق ممم ممه قمع م ممه ممم م مه فقس 


الأمةع2©00 بالقجُول» حتى 1 في حيز التواتر. وقد ادعى بعض أهل الأصول أنه 
مخالفٌ لقوله تعالى: إواشئشهدوا سَهِدَيْنِ من رجالكم... الآية فيكون مردوداً. 
وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ عن سالم أن ابن عمر باع غلاماً له بثلاث مئة 
درهم» فوجد | به المشتري عيبا فخاصمه إلى عثمان فقال له عثمان: تحلف أنك بعته 
بالبوَاءة» فأبى أن يحلفء فردّه عثمان عليه. 
[ وََوَى أَيضاً عن ابن أب مُليكة عن ابن عباس أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت 
أن تحلفٌّء فألزمها. وَرَوَى أيضاً عن الحارث فال يكن ل غا سرح عن اليمين» 
فقضى شريحٌ عليه» فقال الرجل: أنا أحلف» فقال شُريح: قد مضى قضائي. وى على 
هذا امتناع" القضاء بشاهد ويين. وقال مالك والشافعي وأحمد: يقضى بهماء لما 
روك مسلم عن ابن عباس أن رسول الله و قضى بشاهدٍ ويمين. وای بات مق 
وقال الترمذي في «علله الكبير»: سألت محمداً عن هذا الحديث» فقال: إن عمرو بن 
دار للم طا من ان عبان ولو شلّم فيفل هذه العبارة لا تفيد العموم» لأن الحدجة 
في المخكي ل في الحكايةء إذ إذ المحكي قد يكوثٌ خحاصاً. 

(ولا يَحيف) عدد ا حنيفة (في نكاح) بان اذّعى رجل على امرأة أ أنه تزوجها 
وأنكرت أ أو بالعكس (و) لا في (رجعة) 7883 أ] بأن ادّعى بعد الطلاق وانقضاء العدة 
أنه راجع فيها وأنكرته أو بالعكس (و) لا في (شيْء) بفمح فاء فسكون ياء فهمزء أي 
رجوع (إيلاء) بأن ادّعى بعد مدة الإيلاء أنه فاء إليها في المدة وأنككرت أو بالعكس 
(و) لا في (استيلاد) بأن اعت أمة على مولاها أنها ام ولد له وهذا ايئه منها فأنكر 
المولي» ولا يعائي: العكسء لأن المَؤلى إذا اكع ااام ولد يثبت الاستيلاد بإقراره ولا 
يُلْعَمَتُ إلى إنكارها (و) لو في (رق) بأن لقي ربع عا ی ا اڏعی 
اهيل وتلق 

(و) لا في (نسَب) كإن ادّعى رجلٌ على آخر أنه ولدّهُ (و) لا في (ولاءِ) بأن 
ادّعى رجلٌ على آخر أن له عليه ولاء عَتَاقٍ أو مُوَالاة أو بالعكس (و) لا في (حد) بأن 
ادّعى على آخر ما يوجب الحد وأنكر (و) لا في (لعان) بأن ادّعت امرأة على زوجها 
قي المخطوط: «الأثمة»» وهو ساقط من المطبوع؛ والمقبت من المحققين وهو أولى بالمعنى 

وأوفق. 

(۲) سورة البقرةء الآية (۲۸۲). 
(5) في المطبوعة: «التنازع» بدل «امتناعة. 


كِتَابُ الدَغْوّى ١1‏ 





إل إذا اذعى في النكاح والئصب مالأء كَمَهْرٍ وتفَقَةٍ وإرث. 


وحَلَفَ الشارقء 6 إِنْ نَكُلَء ولم يُفَطْعْ وَالزّرج ! إذا اذعث طلاقاً 
يغد قَيْمْتٌ إن َكل يضف المَهر أو اكلم e‏ فن َكل في الٿفس» حبس 
حتى يُقَرّ 3 يَخلف» وفِيْمَا دُوْنَهَا يُقَصٌ 
و ل لي ةاعر وك عات مخضم عاك اث يق 
يام 


اح 
3 
4 
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باد 





e 


آنه افا ا فرت اللحان وأنكن. وقال ابو يوسف ومحمد: حلفت في ذلك کله إلا 
في الحد واللعان. وقال شافع يحلف في د القذف والقِصّاص» ولا يحلف في 
باقي الحدود. وقال مالك وأحمد: لا يجري التحالف فيما لا يقبت إلا بشاهدين. 

وفي «جامع قاضيخان» و «الواقعات» و «الفصول»: الفتوى على قولهماء وهو 
اختيار فخر الإسلام. قيل: وهو اتخحتيار المتأخرين. 

(إلأ إذا اذتعى في النكاح والنسب مالاً, كمهر ونفقة وإرث) فإنه يحلِفٌ اتفا 
(وحَلَفَ السَارِق: وضَّمِنَ إن تَكَلَ ولم يُقطع) لأن مُؤجب فعله شيكان: أحدهما: 
الضمان؛ وهو يَجَبُ مع الشبهة؛ فيجب بالتكول. وثانيهما: .القطع وهو لا يجبُ مع 
الشبهة؛ فلا يجب بالتكول (و) حَلّفَ (الزوج إذا اذعت) الا (طلاقاً) لأن مقصودها 
المال؛ والاستحلاف يجري في المال بالانفاق (قيثبت إِنْ نكل نضف المهر) إن 
اأعت الطلاق بل ارد (آو كله) إن ادّعت الطلاق بعد الدخول. 

(وكذا) يَخْلِف (منكرٌ القَوّدء فإن فَكَل في النقس حبس حتى يُقَرٌ أو يحلف) 
ولا تقتص منهء وبه قال أحمد. وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية : يقتص منه بعد 
حلب النذعي (وفِيْمَا دُوْتَهَا) أي دون النفس (يُقتصّ) وبه قال مالك والشافعي بعد 
حلف المُدّعي وأحمد في رواية. وقال ار ووس ی پک عل ارش ٠‏ فی 
النفس وفيما دونها. 
1 (وإن قال) المُدّعي: (لي بينةٌ حاضرةٌ, وطَلَبَ حف الخضم لا يحلف) عند 
أبي حنيفة. . وقال أبو يوسف: يحلف. ومحمدٌ مع أبي حنيفة في رواية ومع أبي 
يوسف في ا وهذا الخلاف إذا كانت البيئة حاضرةً في المِصّر غائبة عن 

مجلس الحكم؛ حتى لو كانت غائبة عن المضرء » حف بالاتفاق» او کات ای 
تلن الع لا يحلف اتفاقاً. 
(ويُكَهُلُ) أي يقيمٌ كفيلاً (بنفسه ثلاثة آيام) كي [0 م د بم لا يعيب 


)١(‏ الأزش: دية الجراحة. المعجم الرسيظ س مادة وأرش): 





حا ا کاب الدُعْرى 


فإن أَبَىء لأرّمَه والعَريِت قَدْرَ مجلس الحُكم. 





ولا يُكفل إلا إلى آخر المجلِس. 
والحَلِف بالله تعالى لا بالطلاق والعتاق. فإن ألم الِحَضْمُ قيل: صح بِهمَا 
في زماننا. Saas A RSA‏ او ا ل 





نفسه» فيضيع حق المُدّعي. والقياس أن لا يُكَمّل قبل إقامة البينة» لعدم تعلق حت 
المُدّعي حيتكل» وهو مذهب الشافعي. والتقديد بثلاانة أيام مرويٌ عن أبي حنليقشةق وهو 

أما لو قال: ليس له بينة؛ أو: شهُودي غَيِبٌ» لا يجيو الخصة على إنا 
الكفيل» لأن الغائب كالهالك» والاستحلاف في الحال ممكن. 

ولو قال: لا بينة لي عليه ولا شهادة» ثم أقام المُدّعي البينةً أو شهد | الشاهد 
e RT‏ دم مار 
ا عواهء الأنه كن أولاً ا ا ن م ا 
وبدعواه ثانياً يصير متناقضاً. 

(فإن آبی) السخصمٌ أن يم كفيلاً بنفسه (لارّمَه) المُذّعيء أي دار معه نی 
سارء كيلا يغيبّ» فيذهب حقٌّهُ (و) لازم (القَرِيْبٍ قَذْرَ مجلس الحُكم) أي الى أن 
يعقوم القاضي من مجلسه. 

(ولا يُكَفُل) الغريب (إلا إلى آخِر المجلس) لأن في أخحذ الكفيل منه وفي 
الملازمة له أكثر من مجلس القاضي إضراراً له بالمنع عن سفره 0 
لا بالطلاق والعتاق) لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي ييا قال: « 
كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَضْمُت». وفي رواية ابن داود وغيره: أنه کل قال: 
أيله تَهَاكُمْ ان تَخلفُوا بآبائکم» فمن كان حَالِمَاً فليحلف بالله أو يسكت 


(فإن مح الخصم) أي أكدٌ وبالغ (قيل, صح) التّحْلِيِفٌ (بهما في زماننا) لقلة 
مُبالاة 0 باليمين بادله تعالى وكثرة الامتناع عن الحَلِفٍ بالطلاق والعتاق» لكن إن 
تكلا ً يُقضى عليه بالتكولء لأنه امتنع عما هو منهيّ عنه شرعاًء ولو تُضِيَ عليه 
بالتكول لا يَنْفُذْ. ولو طلب المُدّعى عليه تحليفٌ الشاهد أو المُدّعي: أنه لا يعلمُ أن 
الشاهد كاذب لا يُجيبُه ااي لأنا مأمورون يإ كرام الشهود والمُدّعي لا یجب عليه 
اليمين» لا سيما إذا أقام بينةً. 


كِتَابُ الدُغوی ۹4 
ويُغلظ بصقاته تَعَالى» له بالزّمَانٍ والمكان. 
وخلك اليهُردي بالله الذي أَنْرَلَ الْْوَرَاةَ عى مُوسَى» والئضرانيٰ بالله الذي 


نَل الإنجيل على عيسّى :2 وَالمَجُوسِيٌّ بالله ألذي خَلَقَ التَانَ والوَلَيِيٰ بالل ولا 
يُحلّفُ في معابدهم. 


(ويُغْلَظٌ) اليمينٌ (بِصِفَاتِهِ تَعالى) مثل: والله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب 
والشهادة» هو الرحمن الرحيم؛ الذي يعلم من الشرّ ما يَغلم من العلانية ما لفلانٍِ هذا 
عليك ولا قَبَلّك هذ | المال الذي ادّعاهء وهو كذا وكذاء ولا شيء منه؟! ويزيد على 
هذا التغليظ إن شاء وله أن ينقص منه. ورز غق عقب زم الاسام عاي يمن 
لعلا يتكرر عليه اليمين. ولو عَلْطَ عليه فَتَكَلَ عن ال لتغليظ وحلف من غير تغليظء لا 
يُقضى عليه بهذا النكولء لأن المقصود الحلف e‏ أ] بابله تعالى» وقد حصل. 

(لا مِالزّمَان) أي لا يغلّظُ اليمينّ بالزمان» كبعد العصر يوم الجمعة (والمكان) 
كمثير النبي لا والحجر الأسود. وبه قال أحمد والشافعي في قولٍ. وقيل: يُستحب 
التغليظ بالزمان وبالمکان» وبه قال مالك فيما ليس بمال ولا القصد منه المال؛ لقوله 
ا : دلا يَحْلِبُ أحدٌ عند يبري هذا على يمين أثمق ولو غل اك ا إلا ت تدأ 
نة و ان ا اوا و ف 
اک والتسيش ال یکات رالنان اروما أزيافة عليه 

(وحُلّف اليهودي بابنه الذي 0 التوراة علي موسى, ؛ والنُصراني بادئه الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى) لما روى آبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله لو قال 
لليهود: «أنشد كم بايث الذي نَل رر و ما تجدون في التوراة على مَنْ 
زَنَى؟4» ولان اليهرد يعتقدون تبوة فوسئ». والتُّصارى نبو عيسىء فَيِغلّظٌ على أكل:واعيد 
مھا بذک الل عل وه زئ خف (الممسجوسيّ بابنه الذي خَلَقَ النار) لأنه 
يعظعهها فيخاف يذ كرها. ذكره محمد في «الأصل» كما في «الهداية». وذ کر الصاف 
اعت ا ار م ل لأن في ذكر النار مع | سم 
الله تعالى تعطليما لشتأنهاء وما ينبي أن تُعظمء » بخلاف الكتابينء فإِنَّ كت الله مُعَظمة. 

(و( لف (الوَشَنِيَ بالله) لأن الكَقَرّة بأسرهم يْقِوُون بالله تعالى» قال تعالى: 
طوَلَئِنْ سَألتهُم من حَلق الشموات والأزْض لَيَفُولُنُ لل" . (ولا يُخذّف) أحدٌ منهم (في 
معابدهم) لأن فيه تعظیمهاء ون القاضي لا يخر ا ممنوعٌ من دخولها. 


.)١( التعليقة رقم:‎ ١٦١ سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)۲١( سورة لقمانء الآية:‎ )۲( 


1۷ كِتَابُ الذُغْرَى 





ANS AES 
الحالء أو: ما هي بَائِنُ ع منك الآنّء لا على السبب نحو: بالله ما بِغْتَهُ ونَحُوٌف إلا‎ 
أَنْ يَعَضََرَ المُدّعيء فَيَخلف على السبب» > كدعوى شُفْعةٍ بالجوار, فإ خف‎ 
على مَدَهَبٍ الشافعي أنه لا يجب الشُفْعَة وكذا في سبب لا يَكَوْن ميڊ مشلم‎ 
يدعي عثقه على مر لاک روفي الأْمَةِ مَةِ وَالعَئِدٍ الكافِر على الحاصل.‎ 

ويُحلف على العم مَن وَرث شيا فادعَاهُ حر ويُحَلْفُ على البكَاتٍ إِنْ 
وَهَبٍ له أو اشمرّاةُ. 





(ويُحَلّفُ على الحاصل) عند أَبِي حنيفة ومحمد في البيع» والتكاح؛ والطلاق» 
والغخصب (تلهوا بانثه ما بینکما بيع قائمء آو نكاح قائم في الحال. 0 
منك الآن) أو ما يجب عليك رَدُه | الآن (لا على السيب) أي لا يحلف على السبب 
كبا قال أبى ریت بأن يفول فی الخ زفحي بالله ما بعته ونحوه) ey‏ 
النكاح: بادله ما نكحت» وفي الطلاق: بالله ما طلّمَت» وفي الغصب: بالله ما غصيت. 

(إلا أَنْ يتطرر الكدعي؛ فيحلفٌ على السبب) أي باتفاق (گدعوى شُقَعهة 
بالجوارء فإنه) أي E‏ (يحلفٌ على مذهب الشافعي أنه لا تحب 
الشفعة) بالجوار» فيصدَّقٌ بين فيكون في تحليفه على الحاصل ترك النُظّر في 
جانب المُدّعي. 

(وكذا) يحلف على السبب باتفاق (في سبب لا يتكرز كمي مجلم عن 
عثقه على مولاه وفي الآمة) الكافرة (والعبد الكافر) إذا اذّعى أحدهُما العتقّ على 
مولاه» زكر تلف (عدى تسل لأن البق يكرك ف الأمة بالسبي بعد الردة 
7 - ب] والالتحاق بدار الحرب» وفي العبدٍ الكافر بالسبي بعد نقض العهد 
والالتحاق بدار الحرب» ولا يتكرر في العبد المسلم» إذ لا يقبل منه في الارتداد بعد 
الشبي إلا الإسلام أو القتل. 

(ويُحلف على العِلْم مَنْ ورث شيئاً فاعاه آخر) ولا يُحلف على البتاتِ» 
الوارتٌ لا بعلم بما فعل المُورّث (ويُحَلّف على البتات إن َب له) شيء (أو اشترا 
فادّعاه أخرء لأن الشراء وقول الهبة سببٌ لثبوتٍ الميلك بالاختيار» ولو لم 00 1 
العيَ ملك البا؛ لع أو الواهمب لما بِاسَّرَ الشّراء باختياره» ولا قَيلٌ الهبدّ» بخلاف الملك 
في الإرث» فإنه : و ت يرا ولا عِلْم له بحال ملك المُوَرَث ث. والأصل في ذلك 
أ اليمين إن كانت على علي الغير فهي على اليلم» وإن كانت على فعل النفس فهي 
على البتات. 


کاب الدغری ۱۷1 


فصل فى التحالف 
ولو اختلفا في قذر الثْمَن أو المَبيع؛ » حَكمَ لِمَنْ بَرْهَنَ وإن بَرْها فَلِمُنْمْتِ 
الزيادة, وإنْ اختلفا فيهماء فَحجَةُ البائع في الثمن, وحجَةُ المُشْكَرِي في المبيع: 


(وضح فِدَاءٌ الخَلِفٍ والصلح عنه) وليس له أَنْ فة بك دلاق لأله سقط 
حقه من اليمين با بدلها. حص القداء والصُلْح لأنه لو اشتری ميته منه لا يصح» وله 
أن يست حلقه» لان الشراءَ عقدٌ تمليك المالء واليمين ليست بال. وقد روي عن عثمان 
أنه دعي عليه ا درهماًء فأعطى شيعاً وافتدى من بمينه ولم يَخلِف. وعن حذيفة 
أنه افتدى من يمينه بمال. ولأنه لو عَلّفَ يقع في القيل والقال» فإن الئاس بين مصدقي 
ومكذبء فإذا افتدى من يمينه فقد صان عرضه وهو حسن. وروى عبد الرزاق في 
«مصنفه) عن مَعْمَّر قال: سكل الزُهري عن الرجل يقع عليه اليمين فيريد أن يفتدي من 
يمينه: فقال: كانوا يفعلون ذلك. وقد افتدى عييد السهام وكان من الصحابة يمينه بعشرة 
آلاف وذلك في إمارة مرواث والصحابةٌ بالمدينة كثير. 

ومن ظَفِرَ يجنس حقه أده بذ انيدان ولاک , قاض» لأن الديون تُقضى 
بأمغائهاء فكأنه ی خی ولو ظَفِرَ بخلاف جنسه لا يأحذه عتدنا إلا بإذن ا 
قاض لاختلافهما حقيقة. وأجازه مالك والشافعي لاتحادهما في جنس المالية. 


فصل في التحالف 
كما في نُسححة (ونو اخعلقا في كدر اندمن) بان ادعى البائ ع أكثر مما اعتر 
به المشتري (آو) اختلفا في قَدْر (المبيع) بأن اعترف البائع يقَدْر منهء واذّعى 
المشتري أكثر من ذلك القَّدْر (حَكَمَ لمن بَرْهَن) لأنه نوّر دعواه بالبينة (وإن برهنا) 
أي أقام كل واحدٍ منهما بيِّنَهةَ على ما ادّعاه (هَلِمُثبتِ الزيادة) [i AY]‏ لان اة 
للإثبات» ولا معارضة في قَدْرْ ما اتفقا عليه ولا في الزيادة» ولأن البينة على الأقل وإن 
نفت الزيادة» لكن الشهادة على النفي غير مسموعة» وزيادة الثقة مقبولة» كما أنها 
حيجة في الرواية. 
(وإث اختلفا فيهما) أي في قَدْر الثم ودر اج (فحجة البائع في الثفن) 
و (وخجة المشتري ذ في السبيع) أولى نظراً إلى زيادة الإثبات. أما لو كان 
الاختلااف في جنس الثمن بأن قال البائع : بعتك هذه الجارية بعبدك هذاء وقال 
المشتري: إنما اشتريتها منك بمعة دينارء وأقاما البينة لزم المشتري البيع بالعبد» فتقبل 
بيئة البائع دون المشتريء لأن حقّ المشتري في الجارية ثابت باتقاقهماء وإنما 


۱۷۲ کاب الذّغْوَى 
وإنْ عَجَرًَا رَ - ضِيَ كلّ بزيادةٍ يدّعيها الآخرٌ وإلا تحالفاء وحلف المشتري اول 


الاختلاف في حق البائع؛ وبينثة نه ثبب الحقّ لنفسه في العبد؛ وبينة المشتري تنفي 
ذلك» والبينة للإثبات دون النفي 5 عَجَرً) في الصورٍ الثلاث عن إقامة البينةء قيل 
للمشتري فيما إذا كان الاختلاف في قدر الثمن: إما أَنْ ترضى بالثمن الذي ادّعاه 
ابائع وإلا فسخنا البيع» وقيل للبائع فيما إذا كان الاخعلاف في قدر المبيع: إا اَن 

تسم ما ادعاه المشتري من القَدر فاا وإنما يقال لهما ذلك لأن المقصود 
قطع المنازعةء وهذا طريق فيه إِذ ربما لا يرضيان بالفسخء ٠‏ فإذا عَلِما به يتفقان. 

(رضي کل بزيادة يذعيها الآخر) فذلك هو المطلوب (وإلا) أي وإ لم يرض 
کل بزيادة يدعيها الآخر (تحالقا) أي حلفت كل واحدٍ منهما على دعوی الآحرء بأن 
يحلفث البائع باه ما باعه بما ادعاه المشتري» ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بما ادّعاه 
البائع. والمعنى فيه أنّ اليمين يجب على المُثكر وهو النافي» فيحلف على هيئة 
النفي إشعاراً بأن الحَلِفٌ وجب عليه لإنكاره. وإئما وَجبَ على البائع والمشتري 
جميعاً لأن كلاً منهما منكن لأن الخلافٌ إِنْ كان في قَدْر الشمن وقَدْر المبيع؛ 
فيكون كل منهما منكراً ظاهراً وإِنْ كان في أحدهما فواحدٌ منهما يدّعي زيادة اليدل 
والآخد ينكره. والمنككر منهما يدّعي وجوب تسليم البدلٍ على صاحبه عند تسليمه 
المُبْدَلء والآخر يُكره فصارا مُدّعِيَين ومنګرین. , 

(وخَلف المشتري أَوَلاً) وهو قول محمد» وأبي يوسف آغخرأء وهو رواية عن أ 
حنيفة وقول زفر واي في وجه» لأن المشتري أشدهما إنكاراً لأنه يتطالتك أو 
بالشمن فينكرء فيكون بادئاً بالإنكارء ولأن إنكار البائع مبني على إنكاره. 1 

وقال أبو يوسف أولاً يبدا بيمين البا > وهو قول مالك والشافعي وأحمد في 
الأصح» لما أخرجه أصحاب «السنن الأربعة)» أن عبد الله بن مسعود باع للأشعث بن 
قيس رقيقاً 7 - ب] من رقيق الخمس بعشرين الف درهم» فأرسل عبد اله إليه 
في لصوم فقال: إنما أخذثهم بعشرة آلافء فقال عبد الله: إن شعت حَدّثقُك بحديث 
سمعتّة من رسول الله عَتَدِيْهَ يقول: «إذا اخمتلف المتبايعان ليس بينهما بينة» فالقول ما 
يفول وت الل او ار کاو را با المنذري قال: قد رُوِيَّ هذا الحديث 
من طرقٍ عن ابن مسعود» وكلها لا يثبت. وقال ابن الجوزي في «التحقيق» أحاديث 
هذا الباب فيها مقال. وذفع هذا الجواب بأن صاحب «التنقيح» قال: والذي بطر أن 


)0 أخرجه ا داود في سنده ۷۸۰/۳ ۷۸۳ كعاب البيوع والإجارات (۲۲)ء باب إذا احتلف 


کناب الذُعْرَى فل 


فسح القاض ضي البيع. 
ومن َكل لَرِمَه دَعْوَى الآخرء ولا تَحَالّفَ في الأجَلٍ والخيار» ولا في قَبض 


5 


وحلف j‏ مُلکر» ولا بعد هلاك | مَبيع ) خلت المُشتري»› LS‏ 


SS 
اختلافء ويدل على هذا أن مالکاً أخرجه في «الموطأ). قلت: وذكره محمد في‎ 
. «موطئه)‎ 





(وفسيع القاضي البيع) بينهما بطلب ا وقيل: ينفسحٌ بنفس التحالف 
وهو الأصح من مذهب اا ٣‏ (ومنٍ تَكَل) منهما (لَزِمّه دعوى الآخر) يعني بقضاء 
القاضي» أنه بنکوله صار مقا أو ا فلم تبق دَعْوَاه معارضة لدعوى الآخر» فلَزِمَ 
القول بغبوت دعوى الآخر (ولا تحائفٌ في الاجلء و) لا في شرط (الخِيّارء ولا في 
قبض بعض الثمن) ولا في مقدار الأجلء ولا في قَدْر الشرطء ولا في الرهن» ولا 
في شرط الضمان (وحَدّفَ المُنكر) لأن ثبوت هذه الأشياء لعارض. والقول لشنكر 
العارض مع يمينه. وبه قال الحميك. وقال زُفر ومالك والشافعي: يتحالفان. 


(ولا) تحالف إذا اختلفا في قَذْر الثمن وهو ذَيْن (بعد هلاكِ المبيع) في يد 
المشتري عند أبي حنيفة وبي يوسف (وحَلّفَ المُشتري) وبه قال مالك في رواية؛ 
وأحمد في رواية. وعند محمد: يتحالفان» ويُفسخ البيع على قيمة الهالك» وهو قول 
الشافعي وبه قال مالك في رواية» اا في روايةء لقوله مي «إذا احتلف المتبايعان 
تحالفاء وترادًا)20. وهذا التص وإن كان مطلقاً يقيدُ بحال قيام السلعة» بقرينة التراد أو 
المراجمة إذ المراد به ترادٌ العوضين لا ترادٌ العقد, لأنه لا يُتصور ذلك. ولأبي حديفة 
وأبي يوسف قوله ا «إذا اختلف المتبايعان والسلعةٌ قائمة تسحالفا وترادًا). وقوله: 
«والسلعة قائمة» مذ كور غل وجه الشرط» والمُطلق e‏ على المقيد إذا وردا فى 
حادثة واحدة وحكم وأحد. 1 

وعلى هذا الخلاف إ إذا حرج ج المبيغ عن يلك المشتري ببيع أو غير أو صار 
بحال لا کن رده بدون رضاه» وهذا إذا كان الشمنٌ 5 دَيئاً بن كان دراهم أو دنائين أو 
مكيلا أو موزوناً موصوفاً في الذمةء فإن کان عیناً كان البيعٌ مقايضةً» يتحالقا اتفاقا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه ۷۳۷/۲ كتاب التجارات (۱۲)» باب البيعان يختلفات (۱۹)» رقم 


(TIA) 
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ولا بعد هلاكِ بعضهء إلا أن يَرْصًى البائغ بتزكِ حصّة الهالكِ. 

ولو اختلفا في بَدَلٍ الإجَارة أو المَنْفَعَةٍ تَحَالْقَاء كما في البَن . والمَْقعَة 
كالمبيع, اتدل كالثْمَنِ) وبعد قبضها لاء وبعد قبض بعضها تحالفاء ET‏ 
فيما بهي والقول للمستأجر فيما مَضَى. 
لأن المبيعٌ قائج. لأن كل واحد من العوضين مبيعٌ من وجهة وذلك كافي لصحة 
التحالف» كما هو كاف لصحة الإقالة. 

(ولا) تحالّف إذا اتلفا (بعد هلاك بعضه) أي بعض المبيع بعد قبض الجميع 

عند أبي حديفة» كما لو باع عبدين [785 - أ] صفقة واحدة ثم هلك أحدهما عند 

المشتري بعد قبضهما. وقال ا یو سف : پتحالفان في القائم ويُفسسخ العقد فيى والقول 
قول المشتري كي قيمة الهاللك: وقال محمد: يتحالقان عليهما ويُفسخ العقد فيهما 
ویرد د القائم وقيمة الهالك» لأن هلاك ل السلعة > ينح التصالف عنذم» فهلاك بعضها 
اول ولأبي يوسف: : أن ايك العحالّفٍ للهلاك فيتقدذ بِقَذْرِه. ولأبي حنيفة: ن 
التحالفّ لا يمكنٌ في القائم إلا على اعتبار حصيِهِ من الثمنء فلا بد من القسمة على 
قيمتهماء والقيمةٌ ُعرف بالحزر والظن» فيؤدي إلى التحالّفٍ مع الجهل؛ وذا لا يجوز. 

(إلا آنْ يرضى البائعٌ بترك حصة الهالِك) فيتحالفان؛ لأن الثم حينعذٍ يكون كله 
عمقابلة القائم» ويخرحٌ الهالك عن العقد ويصبير کان العمَد وقع على إل ثم. (ولو 
اختلفا في بدل الإجارة) وهو الأجرة (آو) احتلفا في (المنفعة) قبل استيفائها: 
(تحالفا) وترادا (كما في البيع, والمنفعة) في الإجارة (كالمبيع, والبدل) فيها 





(كالثمن). 
ون وقع الاختلااف في البدل يُدىء» بيمين المُستأجر لأنه لوجوب 
الأجرة» ون و في اج ىء بيمين المُؤجرء لأنه منكد لوجوب | لمنفعة لمنفعة» وأيهما 


نكل لَرِمَهُ دغوی صاحبه» فأيهما أقام البيّنة ة قيلت» ولو أقاماهاء فبِيْنَةٌ المؤجر أولئ إن 
كان الاختلاف في الأجرة» وبينةٌ المُستأجر أُولى إِنْ كان الاختلاف في المنافع» وإن 
كان الاختلاف فيهما قُِلَثْ بينةٌ كل واحد منهما فيما يدعيه. 
(ويعد قيضها) أي المنفعة (لا) أي لا يعمحالفان, لأن فائدة العحائّفٍ الفسخ؛ 
والمنافع المستوفاة لا 0 فسخ العقد فيهاء فكان القول قول المُستأجر مع يكينه) لأنه 
هو المُسَمَّحَقٌ عليه (وبعد قبض بعضِهًا تحالفا وفسِحت) الإجارة (فيما بقيء والقول 
. للمستأجرٍ فيما مَضّى) لأن عقد الإجارة ينعقد ساعة فساعة؛ فيصير في كل جزءِ من 
المنفعة كأنه ابعداً العقد عليه بخلاف البيع» ٠‏ فإنه ينعقد دفعة واحدقٌ فإذا تعر في 


کتاب الذغری وا 
وإن اختلف الرَّوْ جان في مَتاج البيْعء > فلھا ما صح لها وله ما لح له» إلا 
إن كانت المرأةٌ ممن تبيغ ما يَصْلّحْ للؤبجال أو ما صَلّْح لهما. 
وإن مات أَحَدُهْمَاء فالمُشْكلُ للحَيء وإن كان أَحَدُهُما عبداً. فالكُلُ للخرٌ 








البعض تمدن في الكل: 

(وإن اختلف الزوجان في متاع البيع فلها) أي للمرأة (ما صَنّح لها) كالدرع'©) 
والخكار والملحفة" لأن الظاهر شاهدٌ لهاء | إلا ان يکود الرجلٌ ممن يبيع ما يصَلُّح 
للنساءء فلا يكونٌ لها لتعارض الظاهرين. (وله) أي للزوج (ما صَدّح له) كالعِمَامّة 

والقوس والدّرع© والمنطقة9؟ لأن الظاهر يشهد له (إلا إن كانت المرآةٌ ممن تبيع ما 

يصلّح للرجالء آو ما صَلّح لهما) كالآنية؛ والقّوْشء والأمتعةء والوٌقِئِق» والعمَار» 
والمواشي» والنقودء لأن المرأة وما في ينها فيايد ر والقول في الدعاوى 
لصاحب اليدء بخلاف ما يختصٌ بهاء لأنه يعارضه وهو أقوى من اليدء ولا فرق 
بينهما إذا كان الاحتلاف ۲۸۳ - بع في حال قيام التكاح 8 بعد الفدقة. 

(وإن مات أحدهما) واختلف وره الآخحر (فالمُشكل) وهو ما يصلّح للرجال 

والنساءِ ء (للحي) سواء كان الرجل أو المرأة» لأن اليد له دون الميت» وهذا عند عن 

حنيفة. وقال أ أبو يوسف: للمرأة ة ما يُجهَز به مثلها والباقي للزوج مع يمينه» ولورئته بعد 
الموت» لأن | الظاهر أن المرأة تأني بالجهاز وهو قوی من ظاهر الزروج» والباقي لا 
معارض لظاهره. والطلاق E‏ سوا لقيام الورثة مَقام مورثهم. وقال محمد: 
للرجل أو لورثته. [ [ 

وقَسم رُقَدْ بين الرجل والمرأة فيما يصلّح لهماء وحكم في الباقي بثْل أبي 
حنيفة. وعنه: المتاع كله بينهما نصفان» وهو قول مالك والشافعي» لاستوائهما في 
الدعوى واليد. وقال ابن أبي ليلى: الكل للرجل؛ ولها ثيابٌ بدنها. وقال الحسن 
البصري: الكل لها إلا ثيابَ بدنه» ولعل وه a‏ 
والمرأة. 

(وإن كان أحدهما عبداً) مکاتباً أو عدوا له في القجارة (فالكل للحر في 


1١ 





.5١8 الدّرع: درع المرأة: ما تليسه فوق قميصها. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١ 

() المتخفة: ملاءة تلبسها المرأة فوق ثيابها. معجم لغة الفقهاء ص ٠١۸‏ . 

22 الدرع: ما يلبسه المحارب من قميص» معجم لغة الفقهاء ص .۲١۸‏ 

(4) المنطقة: ما يُشد به الوسط. معجم لغة الفقهاء ص 5514. وهو ما يعرف اليوم بالحزام. 


4ل كِتَابُ الدّعْوَى 


الحياة, وللحمئ بَعْدَ المَوْتٍ 
وشَقَط دَغوّى الملك المُطلقء ِنْ بَوْهَنَ ذو اليد أن المُذعَى وَدِيعَةٌ أو 
عَاريةٌ أو رَهْنْء أو مُوْجنٌ أو مغصوب من زيد. 


حخة وحجَةٍ الخَارج في الملكِ المُطلَّق أحقٌ من ححجّة ذِي اليد, وإِنْ وقَّتَ 
أَحَدُهُما فقط. 


الحياة) أي حياتهماء لان يد الحر قرع فإنها يد ملك بخلاف يد العبد (وللحي) 
منهما (بعد الموت) آي مرت اسا لأنه لا يد للميت» نَحَلَت يد الحي عن 
المعارض (وسَقَطٌ دعوى الملك المُطلق) أي أتدفعت خصومة مدّعيه في العين القائمة 
(إْ بَرْهَنَ ذو اليد آن المُذَعَى) م العين ‏ (وديعةء أو عاريةء أو رهنء 0 مُؤْجَر 
أو مغصوب من زيد) وبه قال مالك وأحمد والشافعي في الأظهر. وقال ابن سُجرمة: لا 
يسقط» وبه قال الاي أيضاء لأنه 00 إثبات 0 للغائب لعدم ا عنه 
وسقوط الدّعوى» وهو رَفْع الخصومة بناء عليه. 

ولنا: أنه يبت ببيّنته أن العينَ وصلت إليه من يد اا واد ب تيد 
خصومة» فصار كما لو أقر المُدّعي بذلكء أو أثبتَ ذو اليد إقراره به. قيدنا بكون 
العين قائمة في يد المُدّعى عليه لأنها لو كانت هالكةء لا تندفعٌ الخصومة بهذه 
الدعاوى. وقيد بالوديعة وأخواتها لأنه لو برهن على أنه مبيعٌ له من الغائب لم تندفع 
الخصومة؛ لأنه لما زعم أن يده يدُ مِلْك اعترف بكونه خصماء وتُسمّى هذه المسألة 
محمسة كتاب الدّعرى: لأن فيها خمس صور من دعوى الوديعة والعاريّة وغيرهما. 
وقَيّد بدعوى الملك المطلقء لأنه لو قال: عصَّبَه مني» وقال ذو اليد: أودَعَنيه فلان» 
وبرهن على ذلكء لا تندفع الخصومة؛ لأن ذا اليد هنا حَصْمْ باعتبار دعوى الفعل 
عليهء وفيه لا يمكنه الخروج عن الدعوى بالإحالة على غيره. 

(وحُجة الخارج) اليد (في الملك المطلق أحق) وأولى (من حُجة ذِي اليد) 
وبه قال أحمد. وقال مالك والشافعى: محجّة 7843 أ] ذي اليد أحق لاعِتِضَّادِمًا 
باليد. ۰ 

ولنا: أن البئنة شّرعت للإثبات» وبينةٌ الخارج أكثر إثباتاً لأنه لا يلك له على 
المُذَّعَن بوجهء وذو اليد له ملك عليه باليدء فكانت بينته أقل إ إثباتاً من بينة الخارج. 
قيد بالمطلق لاستوائهما في المقيد بالسبب» وهذا إن وفنا أو لم يوقتا باتفاق (وإن 
وفت آحدهما فقط) فعند بي حنيفة ومحمد. وقال 2 يوسف: وجو رواية عن أبي 
حنيفة: محجة ذي اليد الموقّت أولى من َة الخارج الذي لم برقت لأن مو ق 
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ولو بَزْمَن خارجان» فضي لهما نِضْفَينْء ولو بَرَْنَ خارجان في ناح سقطا 
وهي لِمَنْ صدَقنْهُ فإن أَرّخاء فالسابقٌ أحقٌ. 

ون أََرَتْ لِمَنْ لا جَة لهء فهي له فإن بَزْهَن الآخَرُ قُضِيَ له وإِنْ بَْهَنَ 
أَحَدُمُما وقْضِي له» ثم بَوْهَنَ الآخرُ لم يض له» ae ASR‏ 
اوی کن ل برف اللي اعوى الشراء إذا أت إحدى البينتين ولم تُؤرخ الأخرى. 

(ولو بَرْهَن خارجان) على عين في ی غيرهما: كل منهما يزعم أنها له» ولم 
يذكرا سببّ الملك ولا تأريخه (قُضيَ لهما) بذلك المُدَّعَى (نضفين) لعدم أولوية 
أحدهما على الآخر. وقال مالك في رواية» والشافعي في القديم» وأحمد في رواية 
تساقطت البينقان» لأنها تعارضتا ولا مرجح لأحدهماء فصارتا كالدليلين إذا تعارضا من 
غير ترجيح. وعن الشافعي: يُفْرِحُ بينهماء لما روى الطبراني في «معجمه الأوسط» من 
حديث سعيد بن المسيّب عن ابي هريرة أن رجلين اختصما إلى رسول الله َة فجاء 
كل واحدٍ منهما بشهودٍ عدولٍ في عدةٍ واحدة» فساهم بينهما رسول الله ية وقال: 
«اللهم اقض بينهما». ورواه عبد الرزاق في «مصنفه) مرسلاً. 

ولنا ما روى اب بن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي الأحوص» عن ماك عن تيم 
ابن طرقة: أن رجلين ادٌعيا بعيراً فأقام كل واحدٍ منهما البينةٌ أنه له فقضى النبي د 
به بينهما. وما أخرجه أبو داود في «سننه»» وأحمد في «مسنده» ا 
(مستد ر که») ‏ وقال: مک ی ن وقال المنذري: رجال إسناده كلهم ثثقات 
عن ككام» عن قاد عن سعيد بن أبي بُزدة» عن أبيه؛ عن جده أبي مرسى الأشعري: ُن 
رجلين ادّعيا بعيراً على عهد النبي يله فبعث كل واحد منهما بشاهدين» فقسم النبي 
اة بينهما نصفين. وحديث المَرْعة كان في الابداء ثم تيح ي ذلك الطحاوي. 

(ولو بَرْهَنَ خارجان في نكاح) بان اڏعې كل واحد نكاح امرأة وأقام عليه بيدة 
د ولم يقض بواحدةٍ من البينشين لتعذّر العمل بهماء لآن العا لذ يتيبل 

شعراك (وهي) أي المرأة (لمن صذقته) لأن الذكاح مما يُحكم فيه بتصادق 
0 قيد بالخارجين لأن اليد على المرأة بالدحول بها أو ينقلهر دليلٌ على سبق 
العقد عليهاء وهذا إذا لم تُوْوَخ البينتان (فإن أَزخاء فالسابق) تاريخا (أحق) اا 
لأن الثابتٌ بالبينة كالثابت بالمُعاينة (وإن آقوت) المرأة ۲۸٤[‏ - ب] بالزوجية (لِمَنْ 
لا حُجَة له فهي له) ا وهو يثبتٌ يبت بتصادق الزوجين عليه. 

(فإن يرْهَنَ الآخر) أي الذي لم تقر له (قُضي له) لأن البينة ا من الإقرار 
(وإن برهن آحدهما) على امرأة أنها زوجته (وقّضِى له, ثم برهن الآخّر لم يُقْضٍ له) 





1۷۸ کاب الدغوى 
إل ذا د تبت سَفَه. 


کما لم بُقض UI DES‏ 
ر 


وإن بَرْهَنَا على شِرَاءٍ شيءٍ من ذي ي يَدِء فيكل نِضْفْهُ بيضفٍء أو تركة 
ولو تَرَكَ أَحَدُهُما بَعْدَ ما فضي له. لم يَأَحذٍ الآخَرْ كله. 


والشراء أحق من مِبَةِ وصَدَقَةٍ ورَهُْنٍ مع قبض. والشُرَاءُ والممُر سَوَاءُ 


لأن القضاءَ الأول قد صح فلا يُنْقََض بما هو مِئْله فضلاً عما هو دونه. لاتصال البرهان 
الأول بالقضاء دون الثاني . 

(إلا إذا ثبت سبقه) أي سَبِنُ الآخرء بأن وَنَتّ الشهود سايقاء لأنه ظَهَرَ الخطاً 
ا م ای (على ذي يد ظهر نكاحّه) بنقلها 
إلى بیته» أو بالدخحول بهاء لأن ذلك فيه دلالة على سبق عقدِهٍ عليها (إلا إذا أثيت 
سنقه) آي سبق الخارج» لأن التصريخ فوق الدلالة» فلا يعتبر معه. 

(وإن برهنا على شراءِ شيء من ذي يدء فلكلٍ نصقَهُ بنصفي) أي ينصفٍ الكمن 
(آو شوكه) أي ترك النصف وذ كل الثمنء لاستوائهما في السبب وتعذّر القضاء بكلّه 
لحل واحد منهماء وبه قال مالك في رواية والشافعي في قولء وقال في قول آخر 
يُقْوَع؛ وبه قال خمد في رواية» وعن الشافعي اتسا تسقط البيّتتان ويُرجع إلى ا 
فإن صِدّق أحدهما سُلَّمِ ذلك الشيء له, 

(ولو مَرَكَ أحدهما) البيع واختار الفسخ (بعدما فضي له) بأخذ نصفِهٍ أو تركه 
(لم يأخذ الآخر كله) لأن القاضي لما قَضَّى بالمبيع بينهما تصّمن قضاؤه فسح العقدِ 
في حق كل واحد منهما في النصف» فلا يعود إليه إلا بتجديد العقد. قيد ببعد 
القضاء لأنه لو ترك قبل القضاء [كان للآخر أن( يأل الجميع» ؛ لأن يبينته ابت أنه 
اشترى الكل وإما لم يرجع إلى النصف لضرورة القضاء ولم يوجد. 

(والشراء آحق من هبة) مع قبض (و) من aa‏ مع قبض (و) من (رهن مع 
قبض) يعني: إذا اآعى واحدٌ جراعم ومن ا هبةٌ وقبضاء أو صدقة وقبضاء أو 
رهناً وقبضا من ذلك الشخص نام كل هنا بينة ولا تاريخ معهماء فالشراعٌ أولى 
لكوته معاوضة من الجانبين» يثبثُ به الملك في المُعَوّض والهوض. واليينات تُرَجح 
بكثرة الإثبات. 


(والشرَاءٌ والمَهّر سَوّاء) يعني: إذا ادّعى واحدّ شراء شيء من آخرء وادّعت امرأة 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کتاب الذغری ۷۹ 





وكذا الفضب والوَدِيعَة. ولا يرجح رة الشُهُودٍ. 


ولو ادّعى عد حَارِجَين نضف ا والآخر کلهاء فارع للأول. وقالا: الثلت› 
والباقي للثانيء وإن كانت مَعَهُما فهي للثاني: نصفٌ بالقضاءء ونضف لا به. 


ولو بَؤهَنَ خََارجانٍ على تاج دابَةٍ وأوخاء قُضِيَ لمن وَأَفقَّ تأَرِيحُهُ سِنّها, و 





أنه ترو جها عليه» فليس أحدهما أ يدمن الان E‏ وهذ اند أت 
يوسف. . وقال مجحمك: الشراء اولي وعلى الزوج قيمةٌ ذلك الشيء (وكذا الغضبُ 
والوديعة) سواء. حتى لو كان عينٌ في يد رجل» فأقام رجلان عليه البَيّنة ا 
بالغصب والآخر بالوديعة» يُقضى بها بينهما نصفين, لأن الوديعة تصيد غصباً بالجحود. 
(ولا يرح بكثرة الشهُودٍ) فلو أقام أحد المدعيين ۲۸7 ا[ ا والآخر 

انين فهما سواي لأن كل واحدٍ من الجينعين لا وجب إلا الظن» کک 
والشافعي في الجديد. ومالك في المشهور. وقال الأوزاعي: ا وهو قول الشا 

في القديم ومالك في رواية» لذن القلب إليهم أميل» وعن مالك أيضاً يُر جح 0 5 


(ولو اذعى آحدٌُ خارجين نِضفّ دار والآخر كلّهاء فالرُبّع للأول) ع: عند أبي دي 
(وقالاء الثلث) للأول (والباقي للثاني) على القولين. لهما أن مدعي الكل يدعي 
النصفين والأخر يڏعي النصف الواحدء ولیس لشي واحد ثلاثةٍ أنصاف» فَيُقسَم 
بينهما أثلاثاً على قَدْر حقهماء وهذ ا طريق العَؤل. ولأبى ديفة أن دعن الكل لا 
يُتَازِعُه أحدٌ في النصفء فيُسلم له نصف من غير منازعة» ثم استوت منازعتهما في 
النصف الآخرء فيكون بينهماء وهذا طريق المنازعة. 

(وإن كانت) الدار (معهما) أي في أيديهماء (فهي) كلها (للثاني) وهو مُدَّعي 
الكل (نصفّ بالقضاء ونصف لا به) وهو رواية عن أحمد. وقال مالك والشافعي 
وأحمد في رواية: تبقى الدار في يدهماء كما كانت لترجح بينة صاحب اليد باليد. 

٤ 2 2م‎ 

اواو برهن خارجان على تتاج دابة)٩‏ تنازعاهاء بان اقام كل منهما بينة على 
أنها نَتَجَتْ عنده (وآوّخاء شُضي لمن وافق تأريخه سئّها) لأن الحال شهدت له. ولا 
0 بين أن و الدابة 0 يدهماء ا ید أحدهماء 3 م يد ثالث» لأن الحال 
الدابةٌ لذي اليد إن كانت في يد ا ولهما: إن عت في يدهما ارف يد 





)0( التتاج: نتاج الحيوان: ولده. معجم لغة الفقهاء ص .٤۷٤‏ 


۸۰ کاب الذغوى 


وإن أَشْكلَ فلهماء وذو اليد المستعمل, کمن لک واللابش لا آخذ الکې والراكب 
لا آخبذ اللّجَام؛ ومَنْ في السو لا رديه وذوٌ الجمل لا من عَلَّنَ كَؤْرَّهُ. 
ومَنْ اتصل الحائطٌ ببتائه اتصّال تَرْبِيء 2 1 وضع عليه الجذّع, 1 


ثالث (وإن أشكل) موافقة سن الدابة للتاريخين» بان لم يتبسين موافقثّة ولا مخالفته 
(فلهما) أي فالدابة لهماء لأن أ أحدهما ليس بأولى بها من الآخر. وهذا إذا كانت في 
يد أحدهما أو كانا رخن بان كانت في يد ثالث. 1 

وإن كانت في يد أحدهما قُضِي بها له, لأنه لما أَشْكَلَ الأمو سقط التاريخان» 
فصار كأنهما لم يؤرّخا. ولو خالف سن الدابة التاريخين بطلت البينتان» لأنه ظَهَرَ 
Ng TS‏ كاد تاو رد هكذا ذكر الحاكم وبعض 
المشايخء والأصح أنهما لا تَبطلان» بل يه يُقضى بها بينهما إن كانا خارجين» أو كانت 
في أيدهما. وإن كانت في يد أحدهما تُضي بها لذي اليد. هكذا ذكر محمد وهو 
استحسانء ويؤيده رواية جابر بن عبد الله أن رجلين تداعيا دابةء فأقام كل واحد حد البيئة 
اھا اه ا سي رول الله ياو للذي هي في يده. 

(وذو اليد) هو (المستعملء كمن لبّن) ۲۸١[‏ - ب] بتشديد الموحدة أي 
شري ين سم لو ادم مكل أذ اشاق يده» وادعى الآحر فيها ذلك» ولم 
يبرهن واحد منهماء ولكن عَمِلَ فيها أحدهما: بأن بنى: أو ضرب لبناء أو حفر بثرا 
قُضي له لأن التمكن من الاستعمال دليل د في ام الأحوال. قيدنا بأنه لم يرهن 
a‏ برعا لكي با لمداا وار رركن Sa a‏ اليد حق 
مقصودٌ فلا يثبت E‏ بمجرد الدعوى» بل لا بد من البينة أو الااستعمال» لذن 
لمكن منه دليل اليد 

(واللايسٌ) بالرفع عطف على المستعمل (لا آخذ الكّمء والراكب لا آخذ اللجام, 
ومن في السنزج لا رديقه. وذو الجمل لا من علق) عليه (كُوْزْه) فلو تنازعا في قميصء 
وأَحَدّهُما لايشه والآخر متعلق يكمهة أو فى دابة وأحدهما راكبها والآخر متعلق 
بلجامهاء أو أحدهما راکب في ا وکر وی ف ا کی جو رتا ا 
حمل عليه والآخر علق عليه كوزه: كان القميصٌ للابس» والدابة للراكب. 

(ومَنْ اتصل الحائط ببنائه) عطف على المستعمل (اتصالَ تربيع) لا اتصال 
ملازقة بأن يتداحل لَب البناء ءِ المتتارّع فيه في لبن جدارِه» ولي جداره في لبن البناء 
المتنازع فيه (أو وضع) عطف على ما اتصل (علد عليه) أي على الحائط (الجذع) لأن 
اتصال التربيع لا يكون إلا عند البناءء فدل على أن بانيها واحد» وصاحب الجذع 


كِتَابُ الدغری 143 





ر ا 
ولا اعتبار لوضع خشبات عليه وجالش البسَاط. وَالمْتعلق یه سوا وكذا مَنْ معه 
ثوب وطرفةُ مع آخَرَء وذو بَيْتِ من دار كذي بِيوتٍ في حت ساحتها. 





سات اال [والآخر صاحب تعلق]('2 فصارا كمتنازعين في دابة لأحدهما عليها 
حمل وللآخر كوز مغلق. وقال الشافعي وأعنذة لا ترجيح يوضع "الدع لآن الواضع 
يحتمل أن پک وان يكوف عن انان ار غفا رلا رج ایل 

ولنا ُن واضحَ الجذع تسمل للحائط بالوضعء والاستعمال يدء وعند التعارض 
القول لصاحب اليد. 

(ولا اعتبار لوضع خشباتٍ عليه) أي على الحائطء حتى لو تنازعا في حائط 
ليس لأحدهما عليه شيء وللآخر عليه خشبات كان بينهماء لآن تلك الحكبات 
للاستظلال؛ فصار كما لو كان لأحدهما على الحائط ثوب مبسوطهء ولا شيء عليه 
للااخر. 

(وجائس اليِسّاط) وقع مثل هذه العبارة في «الوقاية» وكأنَ الساخ حذفوا منها 
حرف «على»» أي وجالس على البساط (والمتعلق به) أي بالبساط (سوء) أي 
مستويان في اليد فهو بينهما تصفان (وكذا مَنْ معه ثوب وطرفه مع آخَر) 52008 
اليد حتي لو تنازعا يكون بينهما نصفينء لأن يد كل واحد منهما ثابتة في الثوب» 
إلا أذ يد أحدهما ثابتة في الأكثر وذلك لا يوجبُ الترجيح, لأنه بالقوة لا بالكثرة» 
فصار كما لو تنازعا في دابة ولهما عليها حمل على التفاوت: لأحدهما مَنْ0'© وللآخر 
مئة مِنٌ» إن الدا E‏ نصفين. 

(وذو بيت من دار كذي بُيوت) منها (في حق ساحتِهَا) وهي عَرْصَة''' في 
الدار وبين يديهاء فلو تنازعا في الساحة  ”85[‏ أ] كانت نصفين» نصف لذي 
البيوت ونصف لذي البيت لاستوائهما في استعمال تلك الساحة بالمرور فيهاء ووضع 
الأمتعة» وصب الوَضوءء وكسر الحطبء» فصار نظير الطريق» يستوى فيه صاحب الدار 
والمنزل والبيت» بخلاف ما لو تنازعا في الشُوْبٍء حيث يُفْسَمِ بينهما على قدر 
أراضيهماء لأنه يحتاج إليه لأجل سقي الأرض فيقدر بقذرها. 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من ١‏ لمطبوع. 
(؟) المَنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان- 6١5,99‏ غراماً. معجم لغة الفقهاء ص ٤1٠١‏ . 
CC‏ الحوصة: ساحة الدار. المعجم الوسيط ص ۹۳ء مادة (غرص). 


۸۲ كَابُ الدغرَى 


فصل [في دغوّى التسب] 
امبيعة وَلَدَتْ لأقلّ من ضفب حول هند بيعت فاذذعى البائ ئ الوَلّدَ ثبت نسية 
متف وأَميتُهماء - الْبَيْعٌ. ولو ادّعاه بعد عثقهًا ثبت لَسَيْه ويرد حِصّتَهُ من الثمن. 


قصل زفي دعوى التسب] 


أي فى :مغرف الب كما فى سكا (مية ودف لاقل من حسف حون مكذ 
بيعت فادّعى البائع الولد, تَبَتَ نسبِّهُ منه) استحساناً. وإن ادّعاه المُشتري معه (و) 
ثبت أأُمِيَكُها) أي 0 المبيعة أمّ رع البيع). والقياس» وهو قول رُفر 
والشافعي: أن لا یڈ يعبت تشئه ولا تصخ دعونة؛ إ إلا أن يُصِدّقه المشتري» لأن ١‏ البائمّ 
اعترف بالبيع بأن الولد عبد فكان في دعواء ه مناقضاً وساعياً في نقض ما تم من جهته 
وهو البيع» وصار كما لو ادّعى التدبير(" أو الإعتاق قبل البيع وكدَّبَه المشتري. 


و اا مبنى النسب على الخفاءء فيعفى فيه التناقض» فتقبل 
دعوته إذا تُيقَّنَ العُلوقٌ في مِلكه. وذلك بالولادة لأقلّ من ستة أشهرء لأته بمنزلة إقامة 
القِيتته بخلاف دعوى الإعتاق والتدبير بعد البيع؛ فإنه فل نَفْسِه فلا يخفى عليه فلا 
يُعفى فيه التناقض. 


وإذا صحت دعوى البائع استندت إلى وقت الغلُوقِء وتبينٌ أنه باع 1 ولده وهو 
باطلٌ قَيرَدُ العمن لأنه قبضّه بغير حق. (ولو ادعاه) أي ادّعى البائعٌ الول (بعد عتقِهَا) 
أي عتق المشتري أمته (نَيَتَ نسبّه) لان الول هى الأسل في السب والأمّ تبع لى ألا 
ترى أنها تضاف إليه فيقال: أم ولدء وتستفيدٌ الحرية من جهته. والمانع من ثبوت 
النسب ‏ وهو هنا العتق - لم يقي به بل بأ فلذا لم چ يمتنع النسب فيه وامتنع في 
أمه فصار كولد المغرور فإنه حر وأمَهُ أمةٌ لمولاها. وفي «النهاية»: إن ولد المغرور هو 
ولد الذي تزوج امرأة على أنها خحرّة فبانت مملوكة. 
(وسزد حصت امن الكمن) بان ي ممع اللمن على قيمة الولد وقيمة ة أمهه فبا 
أصاب الولد يردّه البائع إلى المشتري» 37 ااب الأ لا روف رل تفي الجا 2 
ولد للبائع» لأنه ثبت فيها ما لا يحتمل الإبطال وهر العتق والولاء وكذا الحكم فيما 
إذا دبّرها لما ظهر فيها من آثار الحرية» وهو امتناع التمليك. 


.4١48 العُدير: الرقيق الذي عُلِق عتقّه على موت سيده. معجم لغة الفقهاء ص‎ )١( 


کناب الذغری 1A۳‏ 





ولا تُعْتَبَدُ دِعْوَةٌ المُشْتَريٍ AEC‏ الود أو عثقه. وكذا لو وَلْدَتْ 
لأكقر من يضف الحَؤلء أو اقل من سین إلا إذا صدّقه الممشتري» وَلِسَتَتَين أ 
اكش وهي اَم وَلْدِهِ نكاحاً إن صَدَقهُ المشتري. 





(ولا تحتبر دعوة المشتري) بكسر الدال“ (ولا) دعوة (البائع بعد موت الولد أو 
عتقه) لأنه ال قد استغنى عن النسب» فتعذر إثباثة فيه وبالإعتاق د عت الولامٌ فيه 
وهو كالنسب لا يمكنٌ إبطاله كما لا يمكن إبطال النسب. 


(وكذا) لا تعتبر دعوة البائع e‏ (لو وَلَدَتْ لاكثر من نصفٍ الحول, أو 
آقل من سنتين) من وقت البيع فلا يثبتث يك الست لاجتمال أن يكوت العلوق بعد البيع 
(إلا إذا صدقه المشتري) فيقيتٌ السب كم للتصادق ويبطل البيع» ويكون الولد 
حراً والأم أ ولد. (ولسنتين أو أكثر) يثبت تبنت الت (وهي لم ولده نكاحاً إن صَدَْفَهَ 
المشتري) حملاً لحاله على الصلاح ولقول المشتري على الصدق. ولا بطل البيع 
لأنا تيقنا أن الغلوق لم يكن في يلك البا » وإذا لم يكن العلوق في يلك البائع 
كانت دعوئه دعوة تحرير وهو غير مالك» وغير المالك ليس بأهل للشحريرء فلا تصح 
دعوة التحرير منه» فلم يعتق الولد ولم تَصِرْ أمه أ ولد. قيد بتصديق المشتري» لأنه 
لو نم يُصَدّقه لم تصح الدعوة للبائع» لأنه لم يوجد اتصال الغلوق بملكه يقيناً. 


زر خيرت ارا بموت زوجها فاعتدّت وتزوجت وجاءت بولد» ثم جاء الزوج 
الأول» فالولد للأول في رواية عن أبي حنيفة) سواء اوت يد لاق نة اشير م 
تزوجها الثاني» أو لأكثر من ذلك إلى سنعين؛ أو أكثر» لأنه صاحبٌُ الفراش الصحيح» 
فن حبر موتِه لا يُفسدٌ فرّاشه. والزوج الثاني صاحب فراش فاسب ولا ا بين 
ال والفاسدء بل الفاسد مدفوع بالصحيح» والمرأة مردودة إلي الزوج الأول» 
والولد ثابت النسب منه. وعن عبد الكريم المجزجاني عن أبي حديفة: أن الولد للثاني 
وهو قول این ابي ليلى» لأن الفراش الفاسد يُثبت النسب كالفراش الصحيح, ثم الثاني 
أقرب إليها يداً والولد مخلوق من مائه حقيقة» فيترجح جائئهُ بالقرب واعتبار 
الحقيقة. 


وفيه حديث الشعيي ذكره محمد في «الكتاب»: ا راا من عقي 
زج أبنته من عبيا اله بن ال ت مات ولحق عبيد الله بمعاوية» فزوج الجارية 
أحوتهاء فجاء ابن الح فخاصم زوجها إلى علي» فقال علي: أما إنك المحال علينا 


ر الدّغْوّة: بالكسر في التّسب. مختار الصحاح ص 85, مادة (دعا). 
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عدوناء فقال: أيمنعني ذلك من عدلك؟ قال: لاء كذباء فقضى بالمرأة له» وقضى بالولد 
للزوج الآخر. إلا أنّ أبا حنيفة قال: الحديث غيرُ مشهور» فلا يترك به القياس الظاهرء 
ولو ثبت وجب القول به. 

قال و مد ا الأول إن اجاست و لأقل تي ی ج عن كين ا 
الثانيء وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً منذ تزوجها الثاني فهو من الثاني» سو 
اذعَياه أو نفياه» لأن التكاح الفاسد يلح بالصحيح ف حكم النسب» فباعتراض 
على الأول م الأول في محكم الشصب ۲۸۷1 - أً] ويكون للثاني 


والعقديئُ بأدنى مل الحمل اعتباراً للفاسد بالصحيح, وإما قلنا إن الأول ينقطع 
بالغاني» لأنها بدخحول الثاني بها تحرم على الأول وتلزمها العدة ٠ E‏ ووجوبب 
العدة ليس إلا لصيانة الماء في الرحمء فلو لم يكن النسب بحيتٌ يثبتُ يثبت من الثاني لم 
يكن لوجوب العدّةٍ عليها من الثاني معنی . 

وقال مسحمد: هو للأول إن جاءت به لأقلّ من سنتين منذ دمل بها بها الثاني» 
وللثاني إن جاءت به لأكثر من سنتين منذ دخل بها لا رجرب الغدة غلييا عن 
الثاني بالدحول لا بالنكاحء eS‏ بوجوب العدَّة من الثاني 

والتقدير بأدنی مدة ا الحمل» ولا ححدٌ بينهماء فالعبرة للإمكان» 
فإذا جاءت به لأقل من سنعين منذ دحل بها الثاني يُتوهم أ ن يکون هذا من عُلوق 
كان قبل دول الثاني بها في حال حلّها للأولء فكان النسبٌ من الأولء وإذ | حاوت 
لأكثر من سندين منذ دخمل بها الثاني عُلم أن الغلوق لم يكن قبل دخوله» فكان 
السك من الثاني» وكذا الخلف لو ادعت الطلاق واعتدت فتزوجت» والزوج الأول 
جاحد لذلك إذ كلاهما في المعنى سواءء والله تعالى أعلم بالصواب. 
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كتات الصّلْح 


عقد رفع التْرَاع. وصَحٌ بإقرار وشكوتٍ وإنكار, a‏ لطع اك ا ل ا 


كتَابُ الصّلح 

(هو) لغدّ اسم للمصالحة بمعنى الفسالمة ا من الصّلاح: وهو استقامة 
الحال») ضِدٌّ الفساد. 

وشرعاً: (عقد يرفع النزاع) أي المُنازعة بين الخصمين. 

(وصح) الصلح (بإقرار) أي مع إقرار» (و) مع لكوم بأن لا يُقِوَ ولا يُتكرء 
(و) مع (إنكار) وبه قال مالك وأحمد. وقال الشافعي: لا يصح إلا مع الإقرار لأن 
الندّعى عليه يدفع المال لدفع الخصومة وذلك مع غير الارار شوت و ولماروى أبو 
داود في «سننه»» وابن حِبّان في (صحيحه) فن ايت ابی هريرة قال: قال رسول الله 
يك: «الصَلّح جائرٌ ن ای غا لن راما او حرم EE‏ 
ارا حو ب الله بن عمرو بن عوف المُرّنيء عن أبيهء عن جده. 

ووجه الدّلالة أَنّ الصُلْحَ مع إنكار او سکوت اخ حراماً أو چ حلالاً. لأن 
المُدّعي إن كان مُحِمَاً كان أحذه المدٌعى به حلالاً له قبل الصُلْح وحراماً عليه بعده» 
وإن كان مُبطلاً كان أخذ المال على الدعوى الباطلة حراماً عليه قبل الصلح حلالاً بعده. 

ولنا إطلاق قوله تعالی: «اوالصلځ کیو وإطلاق اول اتخ اا وأا 
آخره فمعناه أل حراماً لعينهء كالصلح على خخمرء أو حرم حلالاً لعينه: كصلح المرأة 
زوجها على أن لا يَطأْ ضَرّتها. وهذا أولى في معنا لأن الصلح مع الإقرار في العادة 

يق على يعض الحق [۲۸۷ - ب]» فما زاد على العا لى تمام الحق كان حلالاً 

للخم أخذه قبل ب بل الفح رد عم بالصلح وكان حراماً على المُدَّعى عليه قبل 
CEE‏ ولآن الصلع عن إنكار أشكوت صلخ يقد دغرق 
صحيحة فَيْقَضَى بجوازه» لأن المُدّعي يأخذه عوضاً عن حقه في زعمه وهو مشروع؛ 
والمدّعى عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه وهو ايتا مشروع. 0 المال څلق 
لصيانة الأنفس عن المهالك والمفاسد» ودفعٌ الضرر أمد جائز. 

نقل ا الليث عن ابي يوسف جواز المصالحة وفي تة انانف وهي 


(1) سورة التسلى الآية: 9م .)١‏ 


1۸٩‏ اب الصّلح 
فَالأوٌلٌ کجیع إن وقع عن مالي بمالي ففيه الشُّفْعَةُ والخياراتء ويُفْيِدُهُ جهالة البدَلِ. 





وما استّجقّ + مِنَ المُدعَى» رَد د المُدّعي حصّتّه من العرّض» وما a‏ من 
البدلٍ رَجَعٌْ ب بحِصّتِهِ من المُدّعَى. وكإجارة إِنْ وَقَعَ عن مال بمنفعة > فيشترط التُوقِيتٌ 





الأشوة للأوصياء في أموال الیتامی» وبه يُفتی» وإليه الإشارة بقوله تعالى: واا السَفِينَةٌ 
قَکاّث 2 لِمسَاكِينٌ يَعْمَلُونَ .في التبخر فرذت أَنْ أعيبهاي“ عيت أجاز ل مخافة 
أخذ المتغلّب» كذا قي وأحكام الصغار»» وفي «المحيطا: لو رشى لدفع خوفه على 

ا أو خوفاً على نسائه؛ أو أعطى دالا لشاعر لا ای یت يعني صيانة 
- (فالآؤل) وهو الصلح مع الرقرار (كَبَيعٍ إن وقع عن مال بمال) لوجود معنى البيع 
فيه» وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي (ففيه) إن کان عقا ر (الشفعة, و) فيه 
(الخيارات) الثلاثة» وهي: جيار العيب» وخيار الشرط وخيار الرؤية» لأن هذه الأشياء 
من أحكام البيع. 

(ويّفْسِدَُهُ جهالة البدل) وهو ما وقع عليه الصلح. لأن البيع يَفْسَدُ بالجهالة 
المقضية إلى المنازعة. قيد بالبدل لان جهالئه هي المفضية إلى المنازعة في الصلح» 
لان ١‏ ا في اي a‏ عدر bE‏ بخلاف 
المُصائّح عليه؛ ولهذا لو كان البدل غير مقدور العسليم يَفسدٌ الصلح» ولو كان 
المُصَالح عنه كذلك لا يفسد؛ لأنه لا يحتاج إلى تسليمهء وكذا يفسد اليدل بجهالة 
الأجل إذا جعل مۇجلاً (وما استحق من المُدّعى) أي اجاج عنه (رد المُدّعي 
حِصَتَّه من العوض) أي البدل إن كلاً فكلاً وإن بعضاً فبعضاً (وما استّحق من البدلٍ 
رجع) المُدّعي على المُدُّعى عليه (يحصته من المُدّعى) إن كل فبالكل ون نضا 
فبالبعض, لأن كل واحد منهما عوض عن الآحر» وهذا حكم المعاوضة. 

(وكإجارة) عطف على كبيع» أي والصلخ عن إقرار كإجارة (إن وقع عن مال 
بمنفعة) لوجود معنى الإجارة» وهو تمليك المدقعة بمال» والاعتبار في العقود E‏ 
والأصل ة في الصلح أن ا اه الغعوة له متسري فيه أعكانه. (فيشتر 
التوقيت فيه) أي في الصلح الواقع عن مال بمنقعة» وهذا إذا كات اللمتفعة 0 
بالتوقيت» كالخدمة وشكنى الدار. قيدنا به لأنه لو كانت لا تُعلم به كما لو صالح 


.)۹( سورة الكهف» الآية:‎ )١( 


كاب الصأح ۱A۷‏ 


يطل موت أَحَدِهِما في المُذدَّة والآخَرَان مُعَاوَضِةٌ في حو حَقَ المُدُّعيء وفِدَاءٌ يمن 
وقَطْعُ اع في حَقٌ الآخَرِ فلا شفع في صُلْح عن دار, بل في الصُلْح على دار. 





عن مال على تقل هذا الشيء من ههنا إلى دع لا يُشترط التوقيت. (ويَبْطّل) الصلح 
(بموت أحدهما في المدة) وبهلاكِ المنفعة قبل الاستيفاءء حتى لو صالح عن دعوى 
دار علی شکنی دارء أو خحدمة عبد سنة [۲۸۸ f‏ أو ركوب الدابة إلى بغداد» أو 
لبس هذا الثوب شهراء ثم مات المُدّعي و المدّعى عليه أو هلك فيفل المنفعة فإن 
كان قبل استيفاء شيء من المنفعة بطل الصلح فيعود إلى الدعوى. وإن كان بعد 
استيفاء بعضها بطل بقذر ما بقي ورجعت دعواه بقدره. 

هذا قول محمد وهو القياس؛ لأن هذا الصلح إجارة؛ وهي تَبِطل بواحد من 
هذه الأشياء. وقال أبو يوسف: إن مات المُدّعى عليه لا يبطل الصلح ويستوفي 
المُدّعي المتقعة» وإن مات المُدّعي فكذلك في خدمة العبد وسشكنى الدار. ويقومٌ 
الوارث مَقَامَه ويبطل في ركوب الدابة ولبس الثوب» لأن الضلح لقطع المنازعة» وفي 
إبطال الصلح بموت أحدهما إثارَتهًا بينهما» والناس متفاوتون في ال ركوب واللبس» فلا 
يقوم الوارث فيه مَقَامَ المورّث للضرر الذي يلحقٌ المالك. 

(والآخُران) وهما ا 2 إنكار أو سكوت (معاوضة في حق المُدّعي) لأنه 
يأ بدلّ الصلح على أنه عض ف رَغمه (وفداءُ يمين وقطح راع في حق الآخر) 
وهذا في الإنکار ظاهی لأن بالإنكار 7 جين أن ما يُعطيه لقطع الخصومة وفداءٍ اليمين» 
وكذا في السكوتء لأنه يحتمل الإقرار والإنكار» وعلى تقدير الإقرار يكون عِوَضَأَ 
وعلى تقدير الإنكار لا يكون» فلا يثبتٌ كونه عوضاً بالشك. 

و ن يختلف الايد وغيره في شخصين» ا ا فإنها فسخ 
في حت المتعاقدين بيخ في حق ثالث» وكالخلع فإنه معاوضة من جانب المرأة مين 
من جانب الزوج» وكالنكاح فإنه جل في حق المتناكخين تحرج مؤُبّدٌ في حق 
أصولهماء وكالجهة الواحدة في تحري القوم عند اشتباه القبلةء فإنها قِِلّةَ في حق مَنْ 
وقع تَحَريه عليها دون الاخر. 


(فلا شفعة في صلح عن دار) ) مع سكوت أو إذكانٍ أنه ب اا دات باقية 
على يلكه» فإن ما يدفعه إلى المُدّعي ليس بعوض عنها وا هو لافتداءِ اليمين وقطع 
الخصومة (يل) الشفعةٌ (في الصلح على دار) لأن المُدّعي يأخذها عوضاً عن المال» 
فكانت معاوضةًٌ في حقه وإن كان المُدّعى عليه يُكَذَّبهُ فصار كما لو قال: اشتريتٌ 


۱۸۸ كناب الح 

وما اسفحق من المُذَّعَى فكما مَيٌ وما اسحقٌ من العوّض رَجَعَ إلى 
الدّعْرّى. 

ولو صَالَحَ على بَغض ار يَدّعِيها لم يَِصِحٌ. وحيآنُهُ أن يَزِيدَ في البَدَلٍ شيا 
أو ىء عن دعوى الباقي. 

وصَحٌ الصّلْحْ عن دَغوى المالء وَالمَئْفَعِة nen RS‏ 


هذه الدار من فلانٍ وفلانٌ يُدكرء حيث يأخدّها الشفيع بالشفعة (وما اسكجق)“ في 
الصلح مع سكوت وفي الصلح مع إنكار (من المُدّعَى) وهو بفتح العين» و «مِن» 
بيان لما (فكما مر) في الصلح مع إقرار» من أن المُدّعي يرد حِصّته من العوض» لان 
ال عله لم يدفع العوض إلا لدفع الخصومة عن نفسه.ء فإذا ظهَرَ الاستحقاق في 
الجميع» ؛ تبين أن لا خصومة للمدّعية فبقى فبقي العو فى يده غير عشعمل على غرضنه ' 
فیستر ده وإذا ظهر في بعضه تبين أن لا خصومة له في ذلك البعضء فخلى العوّض 
فيه عن الغرض الذي هو العوض. 

(وما استّحق من العِوّض [ رَجَعَ) [584 - بم المُدّعي (إلى الدعوى) في الكل 
إن اسعحق الكل» وفي قَدْر المستحق إن اسمّحق البعضء لأن المُدّعي ما ترك 
الدّعوى إلا ليِسَنُم له البدل؛ فإذا لم يُسلَّمِ له رجع بِالمُبْدَلٍ وهو الدعوى. (ولو صَائَح 
على بعض دار يدعيها) بأن صالحه على بوت ا ي زعا العا م 
على دعواه في الباقي» لان بعض الشيءٍ لا يصلح عوضا عن كله. وبه قال مالك 
وأحمد» a‏ 

(وحيلثة) أي حيلة جواز هذا الصّلح (أن يزيد) الشُدّعى عليه (في البدل 
شيثاً) ثوباً أو درهماً» حتى يكون ذلك الشيءُ عوضاً عن الباقي في يده (أو يُيرىءَ) 

من الإبراء» بصيغة المفعول أي بيراً المدًّعى عليه» أو بصيغة الفاعل أي يبرىء المُدّعي 

المُدّعى عليه (عن دعوى الباقي) بأن يقول له المُدعي: أبرأثك أو برئتٌ من دعوى 
هذه الدارء لأن الإبراء عن دعوى العين جائر. 
(وصَحَ الصّلح عن دَعَوى المالٍ) بمال وبنفعة أَما بمنفعةٍ فلأنه في معنى الإجارة» 
وأما بمال فلأنه بمعنى البيع في حقهما إن وقع مع إقرارء وفي حت المُدّعي إن وقع مع 
سكوت أو إنكارء وافتداء اليمين في حق الآخر. 

(و) صح الصلح عن دعرى (المنفعة) بمال وممنفعة» كإن ادّعى في دار سكنى 
)١(‏ الاشيحقاق: ظهور كون الشيء حقاً أَداؤه للير. معجم لغة الفقهاء ص 8ه. 


كتَابُ الصلْح ۱۸4 
والجتاية في الس وما دونها عَنداً او حط والرّق» ودَغوّئى ازوج التكاخ, وكان 
عثقاً بمال وخلعاً. 


ولم يَجْرْ عن ذَعْوَاها التكاح E SA‏ 


فة وص ن تالكا قدو لورت أو أقر به وصالحه عن شيء جانه لان اد 
العوض عن المنفعة جائرٌ بالإجارة» فكذا بالصلح» لكن لا يجوز مد ل ان 
إلا إذا كانا مختلفي الجنس» كما لو صالح عن الشكنى على خدمة العبد» أو زراعة 
الأرضء أو لبس القياب. أما إن اتحد جنسهما كما لو صالح عن الشكنى على 
الشكنى» أو عن الزراعة على الزراعة» فإنه لا يجوز لأن المنفعة لا يجوز استفجارها 
بجسهاء ويجوز بخلاف جسهًا من المنافع» فكذا الصلح. 

(و) صح الصلح عن دعوى (الحتاية في النفس وما دونها عَمداً أو خطاً) سواء 
كان مع إقرار أو سكوت أو إنكار. أما العمدُ في النفس فلقوله تعالى: فَإفَمَنْ عُفِي لَهُ 
مِن أيه سَيءٌ فائّماعٌ بالمغروفٍ وأدَاءٌ إليه بإحسان ي فإن معناه عند ابن عباس 
والحسن والضحاك: فمن أعطي له وهو ولي القعيل من دم أخيه أي من جهة المقتول 
شيخ من المال بطريق الصلح. ا میرن القذرء فإنه يُقَدَّرُ بما تراضيا عليه. 
#إفاتباع بالمعروف» أي فَلولِيٌ القعيل اتباحٌ المُصَالِح يدل الصلح على حُحشن 
معاملة. Cp‏ أي وعلى المُصَالِحَ أدا# إلى ولي القتيل بإحسان. 

وأما الخطاً في النفس فلآن موجبه المال» فيصير ممنزلةٍ البيع؛ » إلا آنه لا يصح 
الزيادة على قدر الدّية إذا رقع الصلج على آخر مقادير الك ا ب الصلح 
غلى أكثرمن الدين من جنسه في دعو الثين للرياء بخلاف الصلح عن القَوَدٍ حيث 

تصح الزيادة فيه لأن | القَوَدَ ليس بمال. وأما ما دون النفس فمعتبد بالنفس» فيُلحق ما 
و چ جب القصاص فيه بالعمد في النفس وما يُوْجِبٌ حجث المال فيه بالخطأ فيها. 


(و) صح 7853 - أ] الصلح عن دعوى (الرّق) بأن اأعى رجلٌ على آحر أنه 
عبده (و) عن (دعوى الزوج) على امرأة (النكاح) والمرأةٌ تنك زه (وكان) الصلح عن 
الرق (عتقاً بمال) في حق المُدّعي (و) عن النكاح (خُلْعَاً) فيحن ر لأنه أمكن 

تصحيخ الصلح فيهما بهذا الاعتبارء والصلح ا على أقرب العقود إليه 
وأَسْبَههًا به به أحتيال لتصحيح تصرف العلل 3 أمكن. 
(ولم يَجْوْ) الصلحح (عن دعواها) أ ي التمراة (النكاح) ل الزوج ابال 





.)١/8( سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


ل كاب المح 
ولا عَنْ دَغْوَى حَدٌء وتَدلِ صُلْحِ هو كبَيع على الوكيلٍ؛ > وما ليس كبَيْع كالصّلْح 
عن َم عَمْدِء أو على تَغض ذَنِنٍ يدُعِِهِ على المؤكل. 

وإن صَالَّحَ قُصْوْلي وضَّمِنَ البدل أو أَضاف إلى مَالِه أو أَمَارَ إلى نَقِْ أو 


م 





5 


عَرْض» 1 أطلقٌ ونقد, صح. 
وإن لم يَنْقّدء إن أَجَارَهُ المُدَعَى عليه جازء ولم البدَلء EE‏ 





على ترك الدعوى إن كان قُزْقة الروخ لا يبعي العوضّ في القُرْقَة وإن لم يكن فُرقة 
فالحال على ما کان قبل الدعوى» وهي باقيةٌ على دعواهاء فلا يكون ما أده عوضاً 
عن شيء فلا يجوز. وفي بعض نُسخ القُدُوري: إن الصلح جائزء ووجهُة أَنْ يُجعل بذل 
الزوج المال لها زيادة في هزعا فيصير كأنه زادها [في ه2000 ثم خالعها علي 
أصل المهر ود الزيادة» فيسقط المهر غير الزيادة (ولا عَنْ دَعَوِْىٍ حد) كأن أن رجل 
FET‏ ا جاربا حمر ارفا ی لى الحاكم» فصَالحه المأخوذ على مال أن لا 
يرفعه إلى الحاكم» فالصلح باطلٌ» ويرك ااا منه» لأن ذلك حقٌ الله تعالى لا حقٌّ 
الآخذ؛ والاعتياض عن حق الغير لا يجوز. 

(ويدلٌ صلح) مبتداً مضاف (هو كبيع) صفة صلح» بأن كان عن مال (على 
الوكيل) خبر المبتدأء وإنما كان هذا البدل على الوكيل لأن الحقوق في البيع ترجع 
إلى الوكيل؛ ومن جمْلَيِهًا دفعٌ البدل (وما ليس) أي وبدل صلح ليس (كَيَنِْعٍ 
كالصلح عن دم عمد أو على بعض دين يَدَعِيْهِ على المُوَكُل) لأن هذا ا ا الصلح 
إسقاط محض» فكان ا الوكيل فيه سفيراً ومعثرأء فلا يكون البدل عليه كالوكيل 
بالتكاس إلا أن ُضمته» فإنه حيئهلٍ يُوْاحَدُ به لضمانه لا لعقد e‏ 

(وإن ع فُصُوْليٌ) بأن صالح رجلٌ عن آخر بغير أ أمره (وضمن البدل آو 
أضاف إلى ماله) بأن قال: صالحتّك على عبدي فلان. (آو آشار إلى نقد) بأن قال: 
علي هذ الألف (أو عزض) | بأن ع الكوب (أو أطدق وتقد) بأن 00 على 
البراءة» ا يتلاشى اھ 9 الفضولي والمُذّعى عليه. 

(وإن) أطلقٌ و (لم ينقد يَنْقّد) بان قال: صالحتك على لف فهو موقوف (إن أجازه 
المُدّعى عليه جاز) لأن نفع الصلح ‏ وهو رفعٌ الخصومةٍ ‏ حاصل له (ولَوَمَ البدل) 
المُدّعى عليه لالتزامه إِياةُ باختياره. 


27 ۱۹۱ 
وإلا رد 

وصُلْحْهُ على جئس ما لَهَ عليه أَخدٌ لبعض حَقَّه وحط لبَاقِيهء لا مُعَاوضَة. 

قَصَمحٌ عن أَلفٍِ حال على مَِة حَالّةء أو على ألف مُوَجُلء أو عن أَلفٍ جَيَادٍ 
على منَةٍ زُيُوفٍ. 

ولم يصع عن رام على لاير مُؤْجلَة أو عن ألفٍ مُؤْجلٍ على نِضْفِه 
حالاًء أو عن ألفٍ سُودٍ على نِضْفِهِ بيضَاً. 








(وإلا) أي وإِنْ لم يُجزه المُدّعى عليه (رُدْ) لأن المُصَالِحَ هنا وهو الفُصُوليَ 
تله ولآية له على المطلوت] كلذ يكذ تمر عليه (وسحة على نس جا له )وهو 
بفتح اللام (عليه أخدٌ لبعض حقه وحطٌ لباقيه) لأن تصرف العاقلٌ يُتحرى لتصحيحه 
ما أمكن» وقد أمكن ذلك فيحمل عليه (لا معاوضة) لإفضائه إلى الربا 

(قصح) الصلح (عن آدفٍ حال على مثة حالة) فكان إب براق ن و 
على آلف مؤجل) وصار كأنه أجل نفس الحق [۲۸۹ - ب إذ لا يمكن جعلّه 
معاوضة, لأن بيع !| لدراهم: مكلها بسيفة لا يجوز :لوحن ال نعياد) عمس فلن الف 
حال (على مئة زيوف) وصار كأنه أسقط بعض عَقّه وصفته. 


(ولم يَصح) الصلح (عن دراهم على دنانير مؤجلة) إذ لا وَجه لصخة ذلك 
سوى المعاوضة» وبيع الدراهم بالدنانير نَسَاءَ لا يجوزء ولا يمكنٌ حهله على التأخير 
لأن اا غير مستحقة يعقد المدايئة (أو عن آلف مؤجل على نصفه حالاً) لأن 
الخال خي فو اتون وال عا بد ادا مر ال ع 0 وکن 
تعجيل الخمس مئة التي كانت مؤجلة بقابلة الخمس مئة المحطوطة؛ وذلك اعتياض عن 
الأجل؛ وهو حرام ألا ترى أن ربا النّساء حرام لشبهة مبادلةٍ المال بالأجلء فلن يحرم 

حقيقته أولى» وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء. 

(أو عن آدفٍ سُودٍ على نصفه بِيْضَاً) ) لأن البيضٌ غير مُسعَحَقَّةٍ هنا بعقد 
المداينة وهي زائدة وصفاء فيكون هذا الصلح معاوضة آل :يعمس عدة وريادة وضك 
وهو رباء بخلاف ما لو صالح على قدر الین وهو جود لأنه 0 المئْل بالمثل 
ولا معتير بالجؤدة لأنها ساقطة الاعتبار في الأموال الربوية» إلا أنه يشترط القبض فى 
المجلس لانه صرف. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۱۹۲ ِتَابُ الصُلْح 
ومن أُمِرَ بأَداءٍ نِضْفٍ دَنْنِ عليه غداً. على أنه بريءٌ مِمَا زَادَ إِنْ قبل بترىة» 
ون لم يَف عاد ديه ٤‏ 
ولو عَلّنَ صريحاًء ك: إن اديت إليّ كذاء | فأنت بريةٌ من الباقيء لا يَصِح. 
ولو صَأَلحَ أَحدُ رَبَيْ دَينِ عن ِضْفِهِ على ثوب انْبَعَ َرِيكُهُ غريه بنضفِهء أو أَخَدَ 
نِضف الثوب من شريكه. 





(ومَنْ أُمِرَ) بصيغة المجهول (بآداء نصف ذَئِْن عليه غداًء على آنه بريءً مما 
زاد) على النصف. (إِنْ قَبِلَ بَرِىءَ) مما زاد على اليصف إن وفى بان ادن تيف 
الدين في الخد برىء (وإن لم يف عاد دَيئَهُ) كما كان ولم بيرأ مما زاد على النصف» 
NS‏ لأنه إبراءٌ مقيدٌ بالشرط. وقال ا و بَرىء مما زاد 
[على التصف(2 لأنه إبراء مطلق. 

(ولو علق صريحاًء كإن أديت) أو إذا أ أديت أو معى ديت نصف الدين (إليّ كذاء 
فأآنت يريءٌ من الباقي لا يصح)ء لأنه تعليقٌ بالشرط صريحاًء وتعليق البَرَاءةِ بالشرط 
باطل لما فيها من معنى التمليك. والفرق بين التقييد والتعليق إما من حيث اللفظ: 
فإن التقييدٌ لا يُستعمل فيه لفظ الشرط صريحاً وفي التعليق يُستعمل؛ وإما من حيث 
المعتى: فإن تقييد الإبراء بالشرط يحصّل به الإبراء في الحالء» بشرط وجود ما قيد 
بهء وفي التعليق لا يحصّل في الحال لأن المعلق بالشرط يُعَدُ معدوماً قبله» فكان 
التعليق بمنزلةٍ الإضافة إلى وقت الشرط. 

(ولضالح أحد رَيِي دين عن نِطغه) آي ت اتن (علی ثوب اتح شریکه 
غريمقه يتضفه) أي نصف الدين لأن نصيبه باق في ذِمّة الغريم» فإن القابضٌ قيض 
نصيب نفَسِهٍ (أو آخذ نِصْف الثوب من شريكة) لآن'لهحق المتشاركة؛ إلا أن يضمن له 
شريكة ُبْعَ الدّينء لأن حقه في ذلك. قيد المصالح عنه بكونه ينا لأنه لو كان عيناً 

يشت ركة لاختض المضالخ يدل الصلحء ارا امرك اد ادك بتي لكر اليد رع 
من كل وَجْه لأن المصالّح عنه مال حقيقة [908؟ ‏ أ بخلاف الدّين. وقيد 
عاتم عليه بكري قرا اكد الو و کک ا ون 
الد 


وقال اليوجئد ي: وا قال: على ثوب لأنه لو وقعت المقاصّة و بدينه السابق لا 


)9١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط. 
(؟) المقاصّة: المقاصة بين شخصين: طرح كل واحد ماله على الآخر مما عليه له. معجم لغة الفقهاء 
ص .1425١‏ 


ومفوس و ووو وون ميلو موه ف ممققء فموع مع فويعم نقومءع م مر ودع هميد رسدوء مودفعء ووم وهم وهو وو وه دناه هيلوي ينوه نينو د برهن 


يرجمٌ م الشريكٌ الآخَر عليه. وقال * المكارم: أما وگو الثوب فاتفاقئ؛ إذ لو صالح عن 
عبر ع قن الي كن للساكت اتبا غريه بنصفه الباقي» و تباج شريكه 
بنصف المصالّح عليه. ولو قال سراً: لا آقؤ ا لَك عليه حتى توؤْشره عني أو ته 
ففعل» ص » لا عن إكراه» لأنه بهذا لا يصيرٌ مكرها لأنه يمكنه دفع هذا بإقامة البينة 
TT‏ أل ترى أدنالة لخ هن" کار ی ر مدق ابه مستي 
الإكراه لما قدمناه» والله تعالى أعلم. 


)١(‏ عبارة المخطوط: «أو تحط منه بعضه» ففعل جاز عليه» إذ الحط صدر عن المالك...» 


۱۹4 كِتَابُ الحُدُود 





r‏ و 
کتاب الخدود 
والحدٌ عقوبة مُقَدَرَّ» تَجبُ حقّاً لله تعالى. فلا تعزيرٌ ولا قِصَاصٌ حَدًاً. 
والزنَا وَطْءٌ في قبل خالٍ عن مِلكِ o‏ 
مسد يي يي سس ب a‏ 


كاب الخدذؤد 


(الحدُ) لَغدّ: المنع. وُسمى التعريف ا المانعٌ دا لأنه يجمع معاني”") 
الشيءَ وين دخول غيرة فيه. وشرعاً: (عقوبةٌ مقدرةٌ تجبُ حقاً بنه تعالى) لأنها تملع 
من ارتكاب أسبابها. وحدود الله أيضاً محارمٌة لأن العبادٌ ممنوعون من اقترابهاء قال 
الله تعالى: [#تلك حدودٌ الله فلا تَفْرَبُوْهَا0"©: وهي ضا سكا لأنها تمنع من 
التجاوز عنهاء قال عز وجل 3 0 حدودٌ اللَّهِ فلا تَْتَدُوها»). 


لحفظط الأنتنات» اا القذفي لحقفظ الأعراض؛ وح 0 لحفظ الأموال. 

والمقصودٌ الأصلي من شوع الحدٌّ هو انزجارٌ النفوس عن شُهواتِهَا غير الشرعية» 
والردع عما يتضرر به العياد» وصيانة دار الإسلام عن الفساد. 

اا غ الذنب فليس بحكم أصلي لإقامة الحدّء لأنه لا يحصل إلا 
بالتوية. e‏ هيك لهم زي في ا 
الأخرة عَذاب ب عَظيم × » إلا الذِيْنَ 1 بوا من قَبِلٍ أن تَقْدِرُوا عليهم فاعْلمُوا أ ن الله غَفُودْ 
رَحَيِم 7 ص E‏ الكافر ولا طْهْرَ له وعلى كز ممن أقيم عليه. 

(فلا) (تعزيز ولا قصاصق حداً) أما التعزير؟ فلعدم النقديرة اما اتشان فلات 
یجب قا للعبد» ولهذا أجاز العفو عنه والاعتياض منه. 


(والزنا) أي الموجب للحد» وهو بالقصر وقد يمد (وطءٌ في فَبْلٍ خال عن ملك 


)١(‏ في المطبوع: دما في» بدل «معاني». 

(؟) سورة البقرق الآية: (۱۸۷). 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعة. 

.)۲۲۹( سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة الأيتان: ۳٣۳(‏ و٤").‏ 

(5) التعزير: ما يقدّره القاضي من العقوبة على جريمة لم يرد في الشرع عقوبةٌ مقدرة عليها. معجم لغة 
الفقهاء ص .٠١١‏ 
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وسُبهته. ويكِتُ بشهادة أ ربعة بالؤّنَاء e ea AS‏ 





وشبهته) كمعتدة البائنٍ الغلاث. قال صاحب «الهداية»: ويؤيد ذلك قوله يَِيِهِ: [«ادروًا 
الحدوة بالشبهات». رواه ابن عدي بهذا اللفظ والمعروف:2'00 «ادرؤًا الحدودٌ عن 
المسلميٌ ما استطعتم). رواه أحمد وغيره. ولا بد من تقييد الوطىء بكون ت 
مُشتهاة» ليخرج وطءٌ البهيمةٍ والتي لا تُشُْتهى لموت أو صغر» وبکون الواطء مكلفا 

طائعاً [ ۰ - ب] لهخرج المجنرن والصبي EA‏ وبِالمَبِلٍ لأن الزنا يختص به 
عند 3 حنيفة ا به الدبر» فرتّبا على الإيلاج فيه الحدء لما سيأتي. 


يَخْيْتُ) الزنا ا ظاهراً عند القاضي (بشهادة آريعة) لا جرد علم القاضي» 
لأن ليس بحجةٍ في هذاء لأن الحدود تندفع بالشُبهة والثهُمة» وإن كان القيَاسُ 
اف کا فا 1 ثور والشافعي (بالزنا) لا بالوطء ولا 00 لأن لفظ :الونا هى 
الدال على فعل الحرام والفاحشةء كما قال الله تعالى: ولا تَمَر وا ارتا إِنهُ كان 
فَاحِشَةٌ وسَاءَ سنهاتي() 0 0 محتملان. وشُرط في 99 أنْ یکونوا 
اربع لقوله تعالى: «واللاني يأ يَأَتِينّ الفَاحِشَة عن بن سانكم قَاسْتَشْهِدُوا عَلَهِهنٌّ أَرْيَعَةً 
نكوي“ وقوله: «إوالذين يَرمؤن المخصتاتِ ثم لم ياوا بأربعة شهدا . 

وذلك لأن الله تعالى يحبٌ الستر على عبادِِ. وفي اشتراطٍ الأربعة يتحقق معنى 
السترء إذ وقوف الأربعة على هذه e‏ غاية من الثذرة. ويُشترط اتحخادٌ مجلس 
شهادتهم» وبه قال مالك» وأحمدء والأوزاعي» والحسن بن صالح» حتى لو شَّهِدُوا 
بالزنا متفرقين يُحَدُون حد القذف. ومجلسٌ شهادتِهم هو مادام الحاكم جالساً. 0 
يُشترط عند الشافعي اتحاد مجلسهم لإطلاق قوله تعالى: مفَاسْتَشْهِدُو | عَلَبْهِنٌ أَريَعَة 
با وللاعتبار بسائر الحقوق. 

ولنا قول عمر: ولو جاءَ مغل ربيعة ومُضّر فُرّادى لجلدئهم» ولأن قول الواحد 
قبل قول غيره يقح قذفاً» وكذا الثاني والثالث» فلا ينقلب شهادةٌ. ولو كان الزوج 
أحدّهم ثقبل عندنا ولا قبل عند الشافعي» لأن فيه تهمة. ولنا أنه يُعَكَدْ بزنا امرأتهء 
فكان أيعد عن التهمة» وصار كشهادة الوالد على زنا ولده. 


)0( مأ بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) سورة الإسراء الآية: (۳۲). 

(۳) سورة النسأعء الآية: (). 

(4) سورة النورء الآية: .)٤(‏ 

)2( سورة النسأءء الآية: ره (. 


14 كتَابُ الحدُود 


فيسألهم الإمامُ: ما هو؟ وكيف هو؟أين زنا؟ ومتى زنا؟ ومن زنا. 
فإن بسنو ا بَيَنُوا وقالوا: رأينا کالمیل في المْكخلَة وَعُدُلوا سا وعلتا حَكمَ به 





5 
م6“ 


(فيسآلهم) أي فإذا شَهِدُوا سألهم (الإمام) أو نائبه في الأحكام (ما هو) أي عن 
ماهية الزناء لأنه قد يُطلق على کل فعل حرام بالنسبة إلى النساي فقي الحديث: «إن 
العيتان لتَرْنِيَانِ وزتاهُمَا الُظرء وإن الهَدّين لتزنيان وزناهما الجطش» > وإن الرجلين لعزنيان 
وزناهما س والفرج يضدق ذلك أو يكذبه) 00 

(و( يسألهم (كيف هو) أي عن کیفیته» لعلا يكون ما شهدوا به وقع منه وهو 
e‏ أو امن بالفرجين لا إیلاج»› (و) يسألهم (آين ؤنا) أي عن مكانه لذن الراني في 
دار الحرب أ 7 لا يُحد. 

ا لا تقام 0 
8 مخاقة أن لكين 6 5 وروی الترمدي والنسائي م بش ان 2 قال: 
َم في ا 0 9 امن «الهداية»: ا قوله ا ولا 0 e‏ في دار 
الحرب» ركه تريروات 

)و( وتات (مقى زؤنا) أي عن زمانه» لأن الزنا المتقادم» أو في حال الصّبى أو 
الجنون يه يُوجب الحد. ومدة التقادم شهر في الأصح. 60 يسال (يمن ؤنا)» لغلا لعل" 
تكون زوسجنه أو جاريته» أو جارية أبنه أو موطوءة بشبهة يا يعلمون بها. 

(فإن بِيِّنُوا) ما سألهم عنه (وقالوا: رآينا) الرجل زنا بها (كالميل في المُكْحُلة) 
وهو بضمتين: وعاء الكحل (وغُدلوا سراً وعدّتاً) أما عند مَنْ لا كتفي بظاهر العدالة 
في غير الحدود من الحقوق فهر ظاهرء وأما عند من يَكُتَفِي فهو احتيال في درء 
الحدود منه احتی اط (حَکَم به) أي بالزنا أو بالحد. قيد ببيان الشهود ما سألوا عنه» 
اا را بان لم ندرا لى وله رتا لا بع المشيوة عليه انشبية ولا 
الشهود لأنهم شهدوا بالزنا» وسؤالهم إنما هو للاحتياط» حتى لو وصفوه بغير وصقه 
يُحدّونء ثم اقاي يحبسٌ المشهوة عليه بالزنا حتى يسأل عن الشهود. 

(وبإقراره) أي ويثبتٌ يغبتٌ الزنا بإقرار الزّاني ات زناء 1 کان آ0 عبداً E)‏ أي 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند 845/9 
(؟) عبارة المخطوط: «فهو احتيال في درء الحد ودفعه احتياطاً...» 


كِتَابُ الخدود ۱4۷ 


في أربعةٍ مجالس» رَد الإمامُ كَل مره E‏ 








أربع مراتِ (في أربعة مجالس) من مجالس المُقرء فإن الرقرار قائم به ر 
دون مجلس القاضي» (رده الإمام كل مرة) ا الغلاث» فإنه إذا أقر مرةٌ 
رابعة لا يرده بل يقبله فيسأله كما او اام الي إلا متى زناء لأن التقادم لا 
يمنع الإقرار. وقيل: سال لاان ان يكون في زمن الصّبَى أو الجنون. ثم اخحتلاف 
مجالس المُقر في الزنا شرطٌ عندنا خلافاً لأحمد وابن أبي ليلىء فإنهما قالا: لا 
يشترط اخختلاف مجالس المقرء وإنما يُشْقَرط العدد اعتباراً للإقرار بالشهادة. ولنا ما 
يأني من حديث مَاعِرْ الأسْلّميَ زهو بكسر مهملة فزاي. 
َ وفي «الإيضاح): : ينبغي لللامام أن يزجره عن الإقرار ويُظهر الكراهة له فد روى 
ابو داود والنّسائي E‏ ل ل يد قال: كان 
ماع ابن مالك يتيماً في > حجر أبي فأصاب جارية من الحي» فقال له اب بي : ئت رسول 
الله فأخيزه بما صنعت لعلّه يستغفر لكء وإنما يريد بذلك رجاء 
فأناه”'© فقال: يا رسول الله إني زنيتُ [فأقم علي كتاب ايكه]"» فأعرض عنه» فعاد 

حقّى قالها أربع مرات ج 

فال يياة: «إنك قد قلتها أربع مراتء فبمن؟) قال: بفلانة. قال: «هل 
ضاجعتها؟) قال: نعم. . قال: وهل باث شرتها؟» قال: نعم. . قال: «هل جامعتها؟» قال: نعم. 
فأمر به أن يُجم [فأخرج إلى الححدّة]7"©: فلمًا وجد مس الحجارة خخرج يشتدٌ» فلقيه 
0 وذكر ذلك للبي وة 
فقال: وهلا ت ركتموه ه لعله يتوب فيتوب ايله عليه». وزاد فيه أحمد: قال هشام: 
فحدّئسي يزيد بن تُعَهِم عن أبيه أَنَّ رسول الله ياي قال له حين رأه: «والله يا هزّال لو 
كنت e‏ 


E 
في الخامسة فقال: «أنككها؟» [قال: نعم]“» قال: «حتى غاب ذلك منك في‎ 0 


(۱) في المطيوع: فاتبعه والمثيت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في سنن أ داود ٥۷۳/٤‏ 
الام کتاب الحدود (۴۷)) باب رجم ماعر ہن مالك »)۲٤(‏ رقم .)٤٤۱۹(‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط والصواب إثباته 

(۳) وظيف البعير: حمّه» وحوله كالحافر للفرس. النهاية .٠٠٠/١‏ 

(4) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في سنن تن أب داود ٤/۸۰ه»‏ 
کتاب الحدود (۳۷)» ياب رجم ماعز بن مالك (74)ء رقم .)٤٤٩۸(‏ 
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ذلك منها»؟ قال: نعم. قال: «كما يغيب الجزود“ في المُكخلّة وَالوَشَاءًا"© ف في البعر؟» 
قال: ابص . قال: «فهل تدري ما الزنا؟) قال: نعم» أنيث منها حراماً مثلما يأني الرجل 
من امرأته حالالا. قال: «فما تريد بهذا القول؟» قال: أريد أن تطهوّني) فام فر جم, 

وفي «صحيح مسلم) عن بُرَيْدة قال: كنت جالساً عند النبي َة إذ جاء ماعر 
بن مالك فقال: يا رسول الله إني زئيت وإها(" أريد أن تطهوني . فقال له عَتلت: 
«ارجع)». فلما كان الغد أتاه أيضاً فاعترف عنده بالزناء فقال له: «ارجع». ٠‏ ثم عاد العالئة 
فاعترف عنذه بالزناء ثم رجع الرابعة فاعترف. فأمر النبي لاو فحَفِر له حفرةٌ فيل 
فيها إلى صدرہ ٹچ ارافان جز قال بريّدة: کا دت د اټ ی ادله - 
أن ماعراً لو جلس في رځڅله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يطلبه» وإنما رجمه بعد الرابعة 

وقال مالك والشافعي: يكني: ني الإقران مزه وعد ي الشيخان من 
حديث أبي هريرة ويد بن خالد الجهيي: أن رجلاً من الأعراب أتى رسول الله كله 
فقال: يا رسول الله لله أَنْشُدُكَ الله إلا قضيت لي بكتاب ال فقال الخصم الآخر ‏ وهو 
أفقه منه : نعم ارات الله» وائذن لي. 

فقال رسول الله کا «قل». قال: إن ابني هذا كان عيسيفاً على هذا اتائ 
جيرا د - فزني بامرأنه» وإني أخيزت أن على ابني الرجم؛ فافتديت منه بمئة شَاةٍ 
وولیدة“: فسألت أهل العلمء فأخبروني: أن على ابني جلد مئة وتغريبٍ عام 4 
0 € 6 0 ائلّه ل e E‏ 
6 إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 0 قال: فغدا عليهاء ا فر به 
رسول الله كله فجت 

[ووجه الدلالة أن رسول الله اام“ علق رجمها باعترافهاء ولم يشترط الأربع. 
وروى مسلم عن بُرَيْدَة قال: ات امرأة من َامِدٍ من الأزد فقالت: يا رسول الله 
طهُزني. فقال: «دَيِخك! أرجعي فاستغفري اذه وثُوبي). . قالت: أتريد أن 7 تَوْدّنِي كما 
زفق المِروَدُ: الميل من الزجاج أو المعدن يڪل يا المعجم الو سيط ص ۸۱ مادة (رود). 
(؟) الإشاء: حبل الذّلوه ونحوها. المعجم الوسيط ص »۳٤۸‏ مادة (رشا). 
(*) عبارة المطبوع: إني تبت وأنا أريد... والمغبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 

مسلم ۱۳۲۳/۳ کتاب الحدود (۲۹) باب من اعترف على نفسه بالزنا (ه)» رقم (7؟ ب .)١5986‏ 

.۲ ۲٠١/١ الوليدة: الجارية والأمّة وإن كانت كبيرة. النهاية‎ )٤( 
(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط.‎ 
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رددت ماعزاً؟. قال: «وما ذاك؟» قالت: إني محبلى من زنا. 55 أ فال لها: 
«حتى تضعِي ما في بطنك؟» قال: َكَثَلَهَا رجل من الأتضار تمعى :وضعت. ثم أتى 
3 وك فقال: e e‏ ار م ييا اليش 
قالوا: وإنما رد النبي ا a‏ ا 
لكونه شرطاًء في وجوب الوحد: 
وقد جاء في «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمُرَة قال: ي رسول اة برجل 
E OSE‏ فردّه مرتين, ثم أمر به فَرْجِم. 
وفيه أيضا عن أَبي سعيد, ل وأنه اعترف بالزنا ثلاث مرات. قالوا: وهذا 
يُضْعِفٌ القول باشتراط الأربع. وأجيب عن حديث اليف أن معنأه: «واغدٌ يا أئيس 
على امرأة هذاء فن اعترقت») الاعتراف المعهود بالرة أربع مرات ت. وأما حاديتث الغامدية 
فالجواب عنه أن الراوي قد يختصر الحديث» ولا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع. 


£ 


وين ور في رعس زر أنه ردّها ا ر 

وأا قولهم: أن نه تدخ رد ماعزاً أربع مرّاتٍ نت لأنه طن أن يعقله شيعا فالجواب عنه: 
أن النبي کل سال عن عقله يعد اعتراقه الرابعة» 'لسا في الصحيحين من حديث جابر 
ابن عبد الله: أن رجلاً من أسلم جاء إلى رسول الله اة فاعترف بالرنا فأعرض عنه 
ثم اعترف فأعرض عنه» حقّى شهد على نفسه أربع شهادات. فقال له النبي ا 
«أبك جنونٌ؟) قال: لا. قال: «فهل أَخصِئْتَ؟) قال: نعم فأمر به فؤجة. زاد البخاري: 
فقال له النبي اة خيراء وصلّى عليه. انتهى. 

ولو كان التكرار أربعة | إنما هو لاختبار عقله لَّمَا كان في السؤال عنه بعد الرابعة 
فائدةٌ وكيف وقد ورد أنه رةه بعد أ اك ا ا واه عاتم عن عدت 
ية : أن ماعراً اوسن الله كا فردّه» ثم أتاه الثانية من الغد فردّه» د ثم أرسل 
إلى قومه: «هل تعلمون بعقله بأساً؟» فقالوا: ما نعلمه إلا وَفِيَ العقل من صالحينا. فأتاه 


)١(‏ شَّعِتٌ الشعر: 3 تغير وَتَلَبَدَ لقلّة تعهده بالدهن. المصباح المدير ص 54١7؛‏ مادة (شعث). 


(0) حرفت في المطبوع إلى: أبي بُرَئْدة» والمقبت من الممخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحیح مسلم ۱۳۲۳/۳ کتاب الحدود (۲۹)» باب من اعترف على نفسه بالزنا »)٥(‏ رقم ۲۲ 
4 . 





و.؟ كناب الخدود 





كن ع اام 
فان فك كنت خب خيب تَلقيئهُ رُجوْعَهُ ب لعلك لمشت وَتخوة مع لك ل SERR‏ 


العالقة تارتل اليه أيضا يال عة قاري آهل باي به ول مله فلك كات 
الرابعة حَفَّرَ له خُفَرَةٌ فرجمه. 
وفي «مسند أحمده» و«مصنف» | بن ابي ية عن عبد الرحمن بن ا ىه عن أبي بكر 
أنه قال: أتى ماعز بن مالك النبيئ اة فاعترف وأنا عنده مرَةٌ فردّه» ثم جاء فاعترف عنده 
الغانية فردّف ثم جاء فاعترف  ۲۹۲[‏ ب] عنده الثالثة» فردّه» فقلت له: إن ارقت 
الرابعة رجمك. قال: فاعترف الرابعة فحبسه» ثم سأل عنه» فقالوا: لا نعلم به إل حيرا 
فأمر به فوْحم. وهذا صريح الدلالة على اشتراط الأربع لكن في إ إسناده جابراً الجَعْفِي . 
ِ وأما قولهم: جاء في الصحيح: أنه ليد ردّه مرتين ن أو ثلاث مرّات» فالجواب عنه 
أنه ردّه مرتين بعد مرتين» واختصره الراوي» يدل على ذلك ما رواه أبو داود والنّسائي 
من حديث سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أُتِيَ النبي اة بماعزٍ بن مالكء 
فاعترف مرتین» فقال: «اذهبوا به)» ثم قال: «ردوه». فاعترف مرتين حتّى اعترف أربعاً 
فقال النبي ا : رةه فتبين من هذا أن الموتيت المذ كورتين في 
«الصحيح» من الأربع» وكذا رواية الثلاث. وتتفق بذلك الأحاديث» والثه تعالى أعلم. 
ولا يُغتبر إقراره عدد غير القاضي ممن لا ولاية له على إقامة الحدود ولو كان 
ربع مرات» حقى لا تُفبل الشهادة عليه بذلك» لأنه إن کان منكراً ققد رجع عن إقر E‏ 
وإن كان مقراً فلا تُغقبر الشهادة بالإقرار مع الإقرار. ولو أقوَ بالزنا مرتين» 
أربعة لا يحدّ عند أبي يوسف. وقال محمد: يُحَدَ لأن هذا الإقر ار ليس بحجّة 
یعتدٌ به» فبقيت الشهادة وحدها ححجّة فثقبل. ولأبي وسف» أن الإقراز موجودٍ حقيقةٌ 
لكنه غير مُعْتَبِرٍ شرعاء فأورثت حقيقفُه شبهةٌ والحد يدر بالشبهة. رلا ةا ية 
محمد أقرى» فإن الشهادة إذا كانت وجدغا ع تخين نورت ا 
(فإِنْ بَيْنَ) أي المقِه ما مو أنه يمأل عنه (حَيّب) أ أي ندب (تَلْقِيئُهُ رُجُوْعَهُ ب. 
تَعَلّكَ نحشت وتخوه) وهو لعلك قكلت» لعلّك وطئت بشبهة لما في «المستدرك» 
عن حفص بن عمر العدّني: حدّثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة عن ابن عّاس: 8 
ماعزاً أتى إلى رجلٍ من المسلمين فقال له: إني أصبت فاحشة» فما تأمرني؟. فقال 
له: فاذهب إلى رسول الله ية ليستغفر لك» فأتى النبي فأخحبره» فقال له: 
لعلّكَ قكلتها». قال: لا. قال: وأمسسعها؟200, قال: لا. قال: «فعلت بها كذا ولم 





)١(‏ في المخطوط: لمستهاء والمثبت من المطيوعء؛ وهو الصواب لموافقته لرواية الحاكم في 
المستدرك ۳۹۱/٤‏ ۴۹۲. 


ل ان ال ا ع لات E‏ و و “د 9 
فإن رَجَعَ قبل حده او وَسَطه خلي. وَإِلا خد. 


وَهُوَ للْمْحْصَن آي: لخر مكلف ملي وَطِىء ييكاح صَحِيح وَهُمَا بصفة 
الإخضانء رَجْمُهُ في فضَاءٍ حَشّى يوْتَ. 








يكن؟) قال: : نعم. قال «اذهبوا وارجموه». ولفظ البخاري: ولك كلت أو شمرتك أو 
نظرت». قال: لا. قال: «أقیکتهاي؟ قال: e‏ ار پچ 


(فإن رَجَعَ قَيْل حَدَدِء أو وَسَطَه" ! خُنَي) أي ترك وهو قول الشافعي وأحمد 
ورواية عن مالك. وعنه وهو قول ابن أبي ليلى: أنه لا يُخَلَىء لأن الحدّ وجب 
بإقراره» فلا ييطل بعد ذلك بإنكاره إذا وجب بالشهادة» وصار كالقّود وحد القذف. 
وعنه: إن ذكرَ لإقراره تأويلاً بن قال: حَيسبتٌ المفاخذة زناء حُلّي. (وإلا) أي وإن لم 
يرجع (حُدً) وإنما يُكَلّى إوارججع قبل كمال الحدّء لأن الرجوع يحتمل السيدي 
كالإقرار» وليس أحد يه فتحقّق الشبهة في الإقرار [۲۹۳ - أ] بخلاف ما فيه 
حقّ العبد ‏ وهو القصاص والقذف - لوجود من يكدّبه فيه. 

وعلماؤنا والشافعيّ اعتبروا الإقرار من ذمى بالزنا بذمية حتى يُحَدٌَ به ولا يعتبره 
مالك. ولا تَححَدٌ امرأة بظھور حَبلِ بها من غير بعلي لهاء لأن e‏ 
صحيج أو فاسدٍ شبهة دارئة للحد. وحدّها مالك لما سيأتي من قول علي: أيما امرا 
جيءِ بها وبها حل أو اعترفت» فالإمام اول مَنْ يرجم» [ولأن ظهوره بلا زوج ا 
زتاهاء فلو ادعت أنه من نکاح لا تقبل عندهء لأنه]("2 حلاف الظاهر. 


(وَهُوَ) أي الحدّ (لِنُمُخْصَنْ) بفعح الصاد وكسرها (آي ري مُسْلِم) 
وفي الذمي خلافٌ ياي (وَطِىء) امرأة قبل الزنا (بنگاح صَحِيْح وَهُمَا بِصِفّة الإخصّان) 
أي قبل هذا الوطىء - والجملة حالية ‏ حقى لو وطىء بنكاح صحيج - وهو بصفة 
الإحصان ‏ كافرةٌ أو مملوكة أو مجنونة أو صبيّةٌ أو وهو بغير صفة الأحصان مسلمةٌ 
حرّةٌ بالغدّ عاقلةة لا يكون مم خصّتاً. فقوله: هو إِلْمحْصّن مبتدأ خبره قوله: (رَجْمَهُ فى 
هَضَاءٍ حَنّى يَمُؤت). 

اش الحرية فلن الإحصان يطلق عليها. قال الله تعالى: لفن أَنَينّ يفَاحِشَةٍ 
فَعَلَيِهِنٌ نِضِفُ ما عَلَى المُحْصّتاتٍ مِنَ العَذَّاب»224 أي ما على الحرائر بإجماع 
(١؟)‏ ما بين المحاصرتين زيادة من المسخطوط. 
(۳) سورة النساءء الاية: (ه ؟), 


۲ کاب الخدذود 





arrrmvenennorannmanncEeQNvEnvuCECHAVVNEEUCERS reranstentnnrusnanoununlNVCEIDETLGRALHRNAS 


لأ وقال الله تعالي: «إوَمَنْ لم يَسْتَطِغ نكم طُؤلاً أَنْ ينكخ الشخصتات 4 أي 
الحرائر» ولأنها ممكنة من النكاح الصجيخ المغني عن عن الزنا بخلاف الأمة: 
التکلیف» فلن العقل والبلوغ شرط الأهلية للعقوبات كلها. وما التزوج بنكاح 
فلأن الإحصان يُطْلّق عليه قال الله تعالى: طوالمخصَّتَاتٌ مِنّ النُسَاءِي” 2 أي 
والمنكوحات» وقال: «إفإذًا خضري © أي و كشي ولاق به الع كن مز وملیء 
الحلال. راثا الوطىء فلقوله جلاو: اَمِب بالفيب»... الحديث» والتَيوبة لا تغتبر 
بغير وطىء» ولأنه يإصابة الحلال تتكسر شهوته فيستغنى عن الزنا. 
والمُغْتر إيلاج الحَسَّفَة بحيث يجب العُشْلء ولا يُشْتَرَط الإنزال. وشُرِط 
يكون بنكاح صحيح» لأن الجماع في النكاح الفاسد لا يصير به مخضت لأنه نوع 
من الوطء الحرام» فلا تتم النعمة به ويغبت الإحصان برجلي وامرأتين عندناء وما قصرنا 
ثبوت الإحصان على شهادة الإإجال كمالك والشافعيٌ وزقْر. 
نما كان حدٌّ الم م الرجم لِمَا في حديث جابر المتقدم أنه ييه سأل 
ماعزاً: |: «هل أحصنث؟) قال: : نعم. فأمر برجمه. ولماروى الشيخان من حديثكٍ ابن 
یامن أن سر :+ ان خياب عم لقان إن الله بعث محمداً ية بالحقٌ» وال 
عليه الكتاب» فكان فيما أتزل عليه آية الرجم فقرأناها [وعقلناها]” 9 وَوَعَيْنَاهَا. . ورجم 
رسول الله عو ورجمنا بعده فأأخشى إن طال بالناس ا أن يقول قائلٌ: ما نجد آية 
الرجم في کتاب الله [۲۹۳ - ب]. فَيَضِلُوا بعرك فريضة أنزلها الله؛ فالرجم حقّ ن علي 
من زنى من الرجال والنساء إذا كان مُحصَّاً إن قامت البيّنة» أو كان الخجل أو 
الاعتراف» [وايدم اللهء لولا أن يقول الناس: زاد عمر في کتاب لله لکتبعھا]“. 
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ن 


)١(‏ سورة النساي الأية: (ه ؟). 

(۲) سورة النساى الآية: (92). 

(۳) سورة النساءء الآية: (؟). 

)4( آنا الإمام ف صحيحه ١115/7‏ ۱۳۱۷ کتاب الحدود (۲۹)» باب حد الزنا »)٣(‏ 
رقم  ۱۳(‏ ۱۹۹۰). 

.١55 سبق تخریجه من قبل الشارح ص‎ )٥( 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم |٣‏ 
۷ کتاب الحدود (۲۹)» باب رجم اليب في الرنا »)٤(‏ رقم .)١ ۹۹١  ٠١(‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة غير موجودة في الصحيصين.» وإنما أخرجها ا داود في سننه ٥۷۲/٤‏ _ 
۳ه کتاب الحدود (۳۷)» باب في الرجم (۲۳)» رقم .»))٤٤۱۸(‏ 


رات الاي في اشبراط ا في الالتصاد ومو رراة عن أب برد 
لِمَا في الكتب الستة س مختصراً ومطؤلاً ‏ من حديث أبن عمل أن اليهود جاؤوا إلى 
النبي عَم فذكروا له: أن رجلا منهم وامرأةً زنياء فقال لهم رسول الله ية ما تجدون 
في التوراة في شأن الرجم؟» قالوا: نفضحهم ويُجْلَّدونء فقال عبد الله بن سَلام: 
كذبتم» إن فيها الرجم» فأتوا بالتوراة فنشروهاء فجعل أحدهم يده على آية الوّجم وجعل 
يقرأ اما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سَلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا فيها آية 
الرجم» فقالوا: صدقت يا محمدء فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله بلا قرجما. 

, ولنا ما روى ابن إسحاق بن رَامُؤْيَه من حديث ابن عمر أن رسول الله بيا قال: 
«من أشرك بالله فليس ممُخْصّن». قال إسحاق: - رفعه مرة ‏ فقال عن رسول الله 
َل ووقفه مرّةٌ ومن طريق إسحاق بن را رواه الدَّارَقْطقِيَ في «ستنههء ثم قال: 
لم يرفعه غير إسحاق» والصواب أنه عوقو قد وفي رواية أخرى عنة: ولا تحصن 
المشرك بايثه شيعاً». وروى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» أنه َه قال لكعب بن مالك 
لما أراد أن يتزوج يهودية: «لا تتروجهاء فإنها لا تخصئك». ا عن رجمه کیا 
اليهرديين أنة كان بحكم التوراةء والكلام فيه بحكم الإسلام. 

(يَنِدا يو) أي بالرجم (شَهُوْدُةُ) لأن الشاهد قد يتجاسر على أداء شهادة كاذباًء 
ثم إذا آل آمره إلى القتل يتنع عنه» فکان في بدئهم احتیال لدرء العحد. ا به لقوله 
اة: «ادروًا الحدود عن المسلمين ما استطعتم). رواه أبو داود وأبو يَعْلى 
المَؤصلي”. وفي «سنن ابن ماجه»: «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعاأ». 

وي «سنن الترمذي»: «ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» ٠»‏ فإن كان له 
مرج فخلُوا سبيله» فإن الإمام أن يُحيلىءٍ قي العفو احبر دامن أن يشل ع في 
العقوبة». وقال مالك والشافعي» وأحجة 2 يوسف في رواية: لا يُشْتَرط بداية 
الشهود' لكن يستحب حضورهم وبداتتهم بالرمي اق ا ا ج بأن كل 
واحدٍ لا يسن الجَلّد فَربمًا يقع مُهْلِكاً والإهلاك غير مُسْتَحَقٌء ولا كذلك الرجم 
فإنه تلائ ٠‏ 


)١(‏ لفظ المخطوط: «لا يحصن الشرك بالل شيعا». والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في سان الدّارقطني 47/7 21 ٠١۷‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم .)١۹۷(‏ 

(۲) في المطبوع: رواه أبو داود وأبو يعلى» وفي المخطوطة: رواه أبو يعلى» وهو الصواب لأننا لم 
نجده في سنن ابي داود» ولم يَغْزه اجون إلى ستن آي داود. 


4 كاب الخدرد 





فإن أبواء أو غابواء أو ماواء سَفَطً. تم الإمام كُمٌ النّاسُ. وَفِي المُقِر يبدأ الإمَامُ ثُمَ النّاسُ. 





(فإن آبوا) أي الشهود كلهم أو بعضهم من البداية بالرجم ( (أو غَابُوا آؤ مَاتُوا 
سَقَط) الرجم لفوات الشرط» وهو بداية الشهود. لكن لد يقام السحد عليهم» الأنهم 
ثابتون على الشهادة:؛ وإنما امتنعوا عن مباشرة القتلء» وذلك لا يكون رجوعاً فإن 
الإنسان قد يمتنع عن القتل بحق. كذا في «المبسوط». 

(كُمّ [94؟ ب آ] الإمَام) إِنْ حضرء فإنه لا ينبغي“التقدم عليه إلا بإذته (كُمَّ النّاسٌ) 
فإنه يُسْمَحَبٌ للإمام أن يأمر جماعة المسلمين أن يَحُْضُروا إقامة الحد من الوّجم 

والجلد لقوله تعالى: لوَلْعِسْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائْفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ2'04 وعن ابن عبا 

يكفي واحدٌّء وبه قال أحمدء وقال عطاء وإسحاق: اثنان» وقال الزُّهْرِيّ: ثلاثة» وقال 
الحسن البصري: عشرة. وعن الشافعي ومالك: أربعة. . وفي «الإيضاح»: لا أ لكل 
مَنْ رمى أن يتعمد [القعلء لأنه المقصود من الرجم إلا إذا كان المرجوم مخرماً من 
الراجم» فإنه يستحب أن لا يتعسد]؟ قتله. 

(وفي المُقز) أي في رجمه (يَْاً الإقام) e‏ (قَُمٌ وقال مالك 
والشافعي وأحمد: لا يُشْتَرَط بداية الإمام ولكن يستحبٌ. ولنا: ما روى ابن أبي شَيْبَة 
في «مصنفه) عن عبد الله بن إِذُردٍ > عن يزيد عن عبد الرحمن بن E‏ أن علياً 
كان إذا شهد عنده الشهود على الزنا: أمر الشهود أن يرجمواء ثم رجم هوء ثم رجم 
الناس. وإذا كان بإقرارٍ 1 بدأ هي فرج ثم رجم الناس بعده. 

وروى أيضاً عن أبي خالدٍ الأحمرء عن الحكاج» عن الحسن بن سعد عن 
A E‏ ة رجمها: أيها الناس» إن 
الزنا زِنيان: زتا سر وزنا علانية» فزنا السر: أن يشهد الشهود» فيكون الشهود أول من 
يرمي» ثم الإمام» ثم الناس. وزنا العلانية: أن يظهر الل أو الاعتراف» فيكون الإمام 
أول مَنْ يرمي. قال: وفي يده ثلاثة أحجار فرماها بحجر فأصاب صِمّاحها0", 
فاستدارت ورمى ايه 

وفي «سان ابي داود» من حديث ابن أبي بک عن ايه أن النبي ي اة رجم 
)١(‏ سورة التو الآية: (۲). 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
١م‏ 2 قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته. المعجم الوسيط ص ۲۲ء مادة (صَمخ). 
(4) حوفت في المطبوع إلى: أبي بكرة» والمثيت- م الحخط ا زمر الموات حجرو لها لي صن 

ابي داود 259/4 كتاب الحدود (۳۷)» باب المرأة التي أمر النبي يد برجمها من مجهَيتة 
›)٤(‏ رقم .)٤ ٤ ٤۳(‏ 


كناب الخدود و 
ا ق 0 
وَغسْل وَكفن وَصُليَ عَليْهِ. 


امرأةٌ حفر الها إلى القندوة ٠‏ قال أبو داود:: وكحدّلك عن عبد الضمد ين غبد الوارث 
بإسناده نحوه, وزاد: ثم رماها بحصاة مثل الحمّصة. وقال: «ارموا واتقوا الوجه»)» فلما 
طَفِقَت2©"0, أخرجها فصلّى عليها. 

وفي «سان البيهقي» عن الأجلح" عن الع يي قال: : جيء پشراحة الهمدانية 
إلى عليّ بن أبي طالب» فقال لها: لعل رجلا وقع عليكِ وأنت نائمةٌ ثمدّء قالت: لا. قال: 

لعله استكرهك. قالت: لا. قال: لعل“ مولاك جك من هؤلاء فأنت تكثريتة. ينها 

لعلّها تقول: نعم فأمر بها فَحْيِسَتْء فلمًا وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس 
فضربها مئة وحفر لها يوم الجمعة في الوحبة» وأحاط لتاس بها وأمذوا الحجارة, 
فقال: ا اليج | ذا يصيب بعضكم بعضاًء صقُوا كصف الصلاة: صف 
حلف صفء ثم قال: أيها الناس» يا امرأة جيء بها وبها حَبَلٌ أو اعترفت» فالإمام أ أول 
من يرجم ئم ا © روه امرأةٍ جيء بهاء أو رجل زاني» فشَهِدَ عليه أربعة بالرّناء 
فالشهود ول من يرجم ثم الإمام» ثم التاس]'“ ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم 
صف ثم قال: افعلوا بها ما تفعلون بموتاكم). 

ورواه تخا في لامسنده) عن يحيى بن سعيد» عن مجاهد» عن الشعبيّ قال: کان 
لشُرَاحة زوج غائبٌ بالشام وإنها حملت» فجاء بها مولاها إلى علي فقال: إن هذه زنت 
تاعترفة» قلغا ين الي ورجا يوم الجمعة» وحفر لها إلى الشرّة - ۲۹٤1‏ - 
ب] وأنا شاهدٌ ‏ ثم قال: إن الرجم سنةٌ سنّها رسول الله يټ ولو شهد على هذه أحد 
لكان أول من يرميها الشاهدء ليشهد ثم يبع شهادته حجر ولكنها قث فأنا أول من 
يرميهاء فرماها بحجر ثم رمى الناس وأنا فيهم. قال: فكنت والله ممّن قتلها. 

(وَعْسْلَ) المرجوم (وَكفْنَ وَصَلَّي عَلَيْهِ) لما روى ابن أبي شَّيِبَةَ في «مصنفه) 
في كتاب الجنائز عن أبي معاوية» عن أبي حنيفة» عن عَلْقَمَةَ بن مَرْنّده عن ابن 
)١١‏ التْنْدُوَةُ: الئذي. المعجم الوسيط ص .٠١١‏ 
(0) طَفِمَتُ: أي ماتت. المعجم الوسيط ص ٠٥۹‏ مادة (طفيء). 
(9) في المطبوع: الأجلع. والمقبت من المخطوطهء وهو الصواب لموافقته لما في سنن البيهقي ۸/ 

۲١‏ كتاب الحدودء باب من اعتبر حضور الإمام والشهود... 
(4) في المطبوع: لعل مولاك زوجك» وفي المخطوط: لعل زَوْجَكك. وهو الصواب لموافقته لما في 

سنن البيهقي 2570/8 كتاب الحدود» باب من اعتبر حضور الإمام والشهود.. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوعء وهو موافق لما في الستن الكبرى للبيهقي 770/8. 
وك و ا ساقط من المطبوع والمخطوط. انظر السنن الكبرى للبيهقي 0/8؟5. 
(۷) حرفت في المطبوع إلى آي بريدة» والمثيت من المخطوط. 


0" تاب الحُذود 
وَلِغَيرٍ المُخْصّن جَلْدُةُ من عَهُ منَةٌ وَسَطَاً بِسَوْطٍ لا ثَمَرَةَ لَه. Ra‏ 


بُرَئْدَةء عن أبيه بُرَيْدَة قال: لما رُجِعَ ماعز قالوا: ها رسول الله ما نصنع به؟ قال: 
«اصنعوا به ما تصنعون بموتاكم من الغسل والكفنٍ والحتُوطٍ والصلاة عليه». 0 
الجماعة إلا البخاري من حديث عِمْرَان بن محصَينٌ أن امرأة من ججهَيئّة أنت النبئ بل عر 
وهي حُبِلّى من الزنا فقالت: يا نبي الله أصبتُ حداً فأقمه علي فدعا النبئ يب وَلِيها 
فقال: «أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها». ففعل» فأمر بها النبي اة فشُدَّتٌ عليها 
ثيابهاء ثم أمر بها فؤجمَت جقتء ثم صلّى عليها. فقال له عمر: تصلّي عليها با نبي الله وقد 
زنت» فقال: «لقد تابت توبةٌ لو يعت بين سبعين من أهل المدينة لَوَسِعمهُع 0 
توبةٌ أفضل م مِنْ أن جادت بنفسها لله). وكا يت تيار لمق بولقم امي 

(وَلِغَمٍ الشُخْصَن) عطف على للمخصّن, أي وحدٌ الرّنا لغير المُخصّن إجَلْدَهُ 
فكة طا أي ضرا مؤلماً غير جارج (بِسَؤْطٍ لا قَمَرَةَ لَهُ) قيل الشمرة: العقدة» وقيل 
العدّبة: وهي ذنبه. والأول أصخ» لأن الشمرة إذ ذا ضرت بها يصير كل عرية ضربتين» 
كذا في «الإيضاح». . والأظهر أن كلاهما ممنوع لما سيأني. والدليل غلئ: أن خد غير 
المحصن الجلد قوله تعالى: 8الرَانِيَةُ والزاني فا جلدوا گل e‏ 
وقد نُسِحَتُ في حقٌ حقٌ المُخصّن بما سبق» فبقيت في حق غيره. ولعل تقديم الز 
لأنها لو لم تُطيِغه لم يطمع. ا 
عن حنظلة الشدوسي قال یت اک ی ل يفول كان يؤمر بالسوط فتُقطع 
ٹمرته» ثم دَق بين حجرين حعى تلِين ثم يضرب به. قلنا لأنس: في زمان من کان 
هذا؟ قال: في زمن عمر بن الخطاب. 

ونه رفي لمعت غيل الززاق E‏ أن رجلاً جاء بابن أخ 0 
فقال له: إنه سكران. فقال: تَرْتَرُوه ومَرْمِرُوهُ ‏ أي حر كوه 2 واستايكهره!'2. ففعلر 
فرفعه إلى السجنء ثم جاء من الغد ودعا بسوطء ثم أمر بثمرته فدُقّت بين حجرين 
حتى صارت دِرَة ثم قال للجلاد: اجلد وارفع يدك وأعطٍ كل عضو حقّه. رفي 
«مصتفيهما) و«موطأ أبي مصعب) عن مالك» عن زيد بن اس أن رجلاً اعترف على 
نقسمه بالزناء فدعا رسول الله کل بسوط› َأَئِي بسوط مكسور فقال: «فوق هذا»» ي 
سوط جديل لم ملع ره فعا «بين هذين)» فأني بسوطٍ قد کب به ولان فأمر 
به فَجْلِدَ ثم قال: «أيها الناس قد آن لكم أن تنه تنتهوا عن حدود الله» فمن أصاب من 


.)۲( سورة النوں الآية:‎ )١( 
(؟) انظر والقاموس الغخيط؛» ص٥١٠ ٤ء مادة (تر). و ص٥1۷ مادة (مزز).‎ 





وَتُْرَعُ ثِيَابَهُ إلا الإزار. ويُقَوَقُ على بَذَنِهِ إلا أ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ وفْوْجَه ERE‏ 





هذه القاذورات شيئاً [ه9؟ ‏ أ] فليستتر بستر الله» فإنه من يُبِدِ لنا صَمْحته نُقَمْ عليه 
كتاب الله). 


(وَتفْوَعٌ ثِيَابُهُ) لأن المقصود إيصال الألم إليه» وهو بئزع الشياب 3 ويه قال 
مالك. ويؤيّده أنه عبرٌ عن الضربة بالجلّدة للإماء إلى إيصالها بالجِلْدَةء نظا إلى أصل 
المادة. وقال الشافعيّ و يرك عليه كفيس او قميصان» لذن الأمر بالجلد لا 

يقتضي التجريد (إلآ الإزّار) فإنه لا رع لأن في نزعه كشف عورته. وقول صاحب 
ا : لأن علياً كان بار اجر في الحدود غريبٌ» بل في (مصنف عبد 
الررّاق» عن علي أنه 0 برجلٍ في 0 فضربه وعليه كسائ قشطلاني قاعداً. وفيه 
أيضاً عن لسع لل سألت المُغيرة بن شّغة عن المحدود رع ثیابه عنه؟ قال: لا 
إل أن ن يكون هَزواً أو حشواً. وفيه أيضاً عن ابن مسعود قال: لا يَحِلّ في هذه الأئمة 
ا رلا غ0 

(ويّفْوَقَ) الجلد (عَلَى بَدَ بََنهِ) لأن جمعه في عضر راحدة قد يُفْضِي إلى التلفء 
والجلد زاج لا متلِفٌ (إلآ رَْسَهُ) لعلا يؤدي إلى زوال سمعه أو بصره أو شمّه (3) إلا 
(وَجِهَهُ وفَرْجَة) ومقّاتِله لكلا يؤدي إلى هلاكه. لما روى ابن أبي شَيبَة وعبد الوَرّاق في 
افيه عن علي أن ا برجل سكرانٍ أو في حدٌ فقال للجلاد: أضرب عط 
كل عضو حقّه واتقٍ الوجه والمذاكير. ولعموم ما رواه الشيخان عن أبي هُرَيرَة قال: 
قال رسول الله 6 «إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه». وقال أبو يوسف آغراً: يضرب 
الرس سوطاء لِمَا روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن ركيع» عن المشغودي» عن 
القاسم: أن أبا یکر اتی برجل انتفى من ا و ا اضرب الرأس» فإن 
الشيطان في الرأس. 

سيت 3 المسعودي ضیف ولكن يقوّيه ما في (مسند الدّارميّ» عن 
سليمان بن يَسَار: أن رجلا ل ا ا 
تارتل ا عند راغ اله عاي ا قات به فقال له: من أنت؟ قال: أ 


60 الم 0 شرحها قريباً في الصفحة التالية. 
ص ٠‏ 5غ مادة 0 
(عرج). 


ا كاب الخدرد 


2 ا هس # ^~ # ۰ ا 
قَائِمَاً في كل حَدٌ بلا مَدُ. وَللْعَبِدِ تِضْفُها. 

و ا ا اللاي 

ولا يَحُد سَيْد بلا إذنٍ امام E a SEL‏ 


عبد الله صبيغ» اة عمر غُزجوناً من تلك العراجينٍ فضربه على 5517 وقال: أنا عبد 
الله عم وجعل يضربه حتی أدمى رأسه. قمال: يا ا حسبك» قد ذهب 
الذي كنت أجد في رأسي. . وفي «الذخيرة عن ا يوسف: لا يضرب البطن ولا 
الصدرء لأنه مهلك واختاره بعض المشايخ. 

(قَائِمَاً في كل حَدٌ) لأن مبنى الحدود على الشهرة لقوله تعالي: وَلْيَشْهَدْ 
عَذَابهُمَا طائقَةٌ من المَؤغد یً7 والقيام أبلغ فيها (يلا هذ أي من غير أن يُلْقَى على 
الأرض ومد رجلاه. وقيل: معناه من غير أن يمد الضارب يده فوق رأة وقيل: من 
غير أن يذ السوط على العضو عند الضرب ويجره. وبلا ربط أيضاً ولا مسلك”" ! إلا أن 
تو ن ذلك كله زيادة على المستحقٌ عليه وهو الجلد. 

(وللقبد) والأولى وللمملوك (نضهَهًا) أي نصف المغة جلدة لقوله تعالى: 
قان أ لح ارو O‏ ب] 
والمراد به الجلدء لأن الرجم لا يتنصّفء أو لعدم الإحصان لفقد شَرْطِهِ وهو الحرية. 
فإذا ثبت النصف في الإماء للرّق ثبت في العبيد دلالة إذ النض الواره في أحد 
الک وارد في الآخر. 

(وَلا مَحْدٌ سَيّدُ) لق ته (يلا إن الإقام) وقال مالك والشّافمي وا وأحمد: له أن 
تخد لقوله ييا كما في الصحيحين من حديث أبي هُرَيْرَة قال: شيل رسول الله يلاق 
عن الام إذا زنت ولم تحصن. قال: «[إذا زنت]2"2 فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء 
ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير». قال ابن شِهَاب: لا أدري أبعد الثالئة أو 
الرابعة؟ والضفير: الحبل. وفي رواية: «إذا زنت أمة أحدكم فتبينٌ زناها فليجلدها ولا 
يُعوب عليهاء ثم إذا زنت فتبينٌ زناها فليجلدها ولا يُثرّب عليهاء ثم إذا زنت الثالثة 
فتبينٌ زناها فليبعها ولو بضفير». أي ولو بحبل من شعرء كما في رواية. ومعنى لا 
)١(‏ سورة النورء الآية: .)٠(‏ 
9 فی ا ی و ن افر 
(۳) سورة النساءء الاية: (ه؟), 
(4) عبارة المخطوط: الوارد في إحدى المسألتين؛ والمثيت عبارة المطبوع. 
(0) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم /٣‏ 


- ۳۲( كتاب الحدود (۲۹)» باب رجم اليهود» أهل الذمة» في الزنى (1)» رقم‎ ٠١ 
NV. 


کاب الخذرد ۹ 
َلآ رع يابا إلا القرز وَالْحَشْوْ. وَتحَدٌ جالِسَةٌ وجار الحَفر لها ل لَه 


ترب عليها: لا بُعيّرها. وقيل: لا يبالغ في جلدها بحيث يُذمِيِهًا. 

ولنا ما روی ان ابی يبه في «مصنفه) عن الحسن أنه قال: ا إلى 
السلطان: الصلاة» والركاة» والحدودء والقضاء. وروى أيضاً عن عبد الله بن مُخیریز ۹ 
أنه قال: الجمعة والحدود والزكاة والمَيْءُ إلى ١‏ السلطان. وروى أيضاً عن عطاء 
الخرسانيّ أنه قال: إلى ا الاد" والجمعة والحدود. وعن ابن مسعود وابن 
عباس وابن الرُبَئِر موقوفاً و مرفوعاً: حقٌ ف الإمام أربعة» وفي رواية: أربعة إلى الولاة: 
الحدود» والصدقات» والجمعات»؛ والفيء وأمَا التعزيز فإنه من حقوق المِلّكء والغرض 
منه التأديب» و[هو]““ سبب زيادة ماليته فيكون للمولى كأدب الدّواب. ومعنى قوله 
يِ: «فليجلدها»: فليكن سبباً لجلدها بالمرافعة إلى الإمام أو نائبه 

(وَلاَ تُذرّعْ ثِيَابُهَا) لأن في نزعها كشف عورتها (إلآ القزو وَالْحَشُْوٌ) وهو الثوب 
الذي حشِي بين بطانته وظهارته بالقطن» لأنينا يمنعان ومتول الال وستوها يحصّل 
و (وَتْحَد) أي تضرب المرأة (جايسة) لأنه أسعر لها (وَجَارَ الَفْرٌ لها) أي 
للمرأة في الرجم وهو أحسن لِمَا فيه من السترء ولما في حديث الترمذي أنه يِل 
رجم امرأة فحفر ال ند ولِمَافي مسلم من رواية بُرَيْدَة في حديث 
العَامِدِيّة: ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرهاء ثم أمر الناس فرجموها. 

(لآَلَهُ) أي لا يجوز الحفر للرجل في الرجم لما في «صحيح مسلم) من 
حديث أبي سعيد الحُدْرِيٌ قال: لما أمر النبيّ َي برجم ماعز بن مالكء» خرجنا به 
ال ا فما أوثقناه ولا حفرنا له ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام وَالمَدَر29 والحَرّف» 
فاشتدٌ فاشتددنا خلفه حتى أتي عُرْضٌ الححوة» فانتصب لتا فرميناه بجلاميد0") الحدّة 
حتى سكت. كذا ذكر. ولكن تقدّم ما في «صحيح مسلم) عن بُرَيْدَة أنه يلق 75953 


)١(‏ حُوْفَث في المطبوع إلى: عبد الله بن محيرز» والمثيت من المخطوط. 

(؟) في المخطوط: الزكاةء والمقبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع: أو والمثيت من المخطوط. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(5) في المطبوع: إلى السرة. والمثبت من المخطوط رالحديث نجده عند الترمذي وهو في سنن 
ابي داود /٤‏ كتاب الحدود (۴۷)» باب في المرأة التي ا مر النبي بي برجمها... ٤(‏ ۲) 
رقم .)٤٤٤۳(‏ والتندوة: تقدم شرحها ص٤٠۲‏ تعليق رقم (5). 

(5) الْمَدَدُ: الطين المتماسك. النهاية 7١5/54‏ 

00 الجَلْمَدُ: الصّخر. المعجم الوسيط ص .٠١١‏ 


"١‏ كاب الخدرد 


أ] بعد اعتراف ماعز 5 فَحُفِر له حفرة فُجعل فيها إلى صدره؛ ثم أمر الناس فرجموه. 
فإذا تعارض الحديثان» [وهما صحيحان]'» دل على جواز كل من الحفر وعدمه له. 

(ولا جَمْع) يعني في المُحصّن (بين جَلْد ورجم) وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد في رواية, وقال وفي رواية أخرى: يجمع» وهو قول داود ومختار ابن المُئذر 
من الشافعية» لمَا روى مسلم من حديث عُبَادة بن الصّامت قال: قال رسول الله عَك: 
«خذوا عنيء قد جعل الله لهنّ سبيلاً: الكو بالبكر جلد معةٍ ونفي سدق والقَيْبُ بالئَيّب 
جلد مثةٍ والرجم». وتقدّم ما روى البيهقي في «سننه» عن على أنه جمع بين الجلد 
والرجم 


2 
م 


ولنا ما تقدّم من حديث ماعز والغامدية ية أن ن النبي ياو رجمهما ولم يجلدهماء 
[وحدیت el‏ أن النبي ا أمرة برجم المرأة ولم ا بجلدهام". ولو كات 
الجمع حدًا لما تركهء ولأنه لا فائدة في الجلد مع الوجمء لأن الح سر زاجرا 
وزجرة بالجلد يه بای RS‏ وز جر غیره بر اجمفء إذ هو أبلغ ترت 
بحد - 5 الفائدة في لاقي لأن المقصود س وهو 0 - تخضل بالأوّل. 

وا عن حدیٹ عاد بجوابين: 

أحدهما: أنه منسوځ قال الحازمي في کتابه: روی حديث ماعز جماعة كُسَهْل 
ابن سعد وابن عباس ونم تأر إسلامهم. وحديث غَبادة کان في الاخ وبين 
الزمانين, علدة. وقال المُنذري في (مختصره): ذهب إلى الجمع بين ١‏ لجلد والرجم 
علي [وأُبِي]” "؟ واين مسعود والحسن. وقال أبو کي وعمر والزّهْرِيٍ وكين وأبو 
حنيفة» ومالك واي والأؤرّاعِيّ, وسفيات: أن اليب عليه الرجم دون الجلد. 
وروا حديث عُبَادة منسوخأء وتمشكوا بأحاديث تدل على النسخ منها حديث العَسِيف 
أخخر جه الشيخان عن أبي هريرة وفيه: «فإن اعترفت فارجمها)» [فاعترفت 0 9 
وهذا الحديث جد الأمرين» لأن رواية ابي هُرَيْوَة وهو ماخر الرسلام ولم يتحر 
للجلد فيه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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0 3 ك £ 
رلا جلد وتقى إلا سياد 
ر اد وَنفي إِ سيّاسّة. ووووعوه م مووي واو م وج ووه و وه و همه دا سي يج جم صج م مده ا هو ووم موجه مد همه واي جامد م بره 
2 





المي أن معناه الشيب بالغيب جلد مئة إن كانا غير مُخصّنين» ولجم إا 
كانا مُخصّنين. والواو فيها نظيرتها في قوله تعالى: «أزلي أجيحةٍ مَئتى وَثُلاتَ 
ورتا ما رَوّوه من أن النبيّ ية جمع بين الجلد والرجم في رجل؛ محمول 
على أنه ل رع ا ا . يدل على ذلك ما 
أحرجه أبو داود والنّسائي عن ابن وهب قال: سمعت ابن مجرَئج يُحَدَّتُ عن أبي الزبين عن 
جابر: أن رجلاً زنى .فأمر به الي اة فَجَلِدَ ثم أَخْيِرَ أنه قد كان أ صن فأمر به فؤجم. 
(ولاً جَلْدِ) أي ولا جع فی ر ا ن بين جلد (وَنَفُي إلا سيّاسَة) وتعزيزاً 
لا حدّاً. وقال الشافعيئ وأحمد والثوريٌ والأؤرَاعِيَ: يجمع بينهما حداً. وقال مالك: 
يجمع بينهما في الرجل دون المرأة» وفي الحر دون العبد. وين اف بين ني 
الموضع الذي [95؟ - بع يُتْمَى إليه. وقال الشافعي وأحمد: فى العبد نِضفّ 
الشئة. لهم ما روى البخاري من حديث زيد بن خالد عن النبي بي أنه 000 
زَنَا ولم يُحخصّن بجلد مثةٍ وتغريب عام. قال 0 شهاب: وأخبرني عُوْوَة بن الزّبَئِر: أن 
عمر بن الخطاب غوب ثم لم يزل تلك السنة. وروى أيضاً من حديث أبي هريرة أن 
النبيّ 0 الحد عليه. 

٠‏ وما روى الترمذي من حديث نافع» عن ابن عمر: أن النبي بيا ضرب وغرّب 
وأن أبا بكر ضرب وغوّب» وأن عمر ضرب وغرب. ولنا قوله تعالى: فالرّانية والرٌانِي 
قاجلڈوا کل اج مهما معد جلد4؟ من غير تعّض للتغريب» فلا يكون من موبجب 
الزنا. SS‏ 
من الأجانبء فما اتخذت الزنا من المكاسبء ولأن سفر المرأة بغير مَحْرّم حرامٌ) 
ولا ذنب للمَحْرّم حتى يُنْمَى معها. 

ولا يُفّاس على المهاجرة من دار الحربء لأنها لا تقصد سفراً وإنما تطلب 
الخلاص حذراًء حتى لو وصلت إلى جيشٍ من المسلمين لهم متّعة لا يجوز لها أن 
تخرج من عتدهم وتسافر. وكذا في العبد والأمة حقّ المولى في الخدمةء وهو مقدم 
على حقٌ الشرع فلا يفصل بينهما وبين مولاهما. 

وما رَوَوه كان بطريق السياسة دون الحدّء لِمَا روى عبد الوراق في «مصنقه) 
عن مَغْمرء عن الدْهْرِيٌّ عن ابن المُسَيْب قال: غوب عمرُ ربيعة بن أمية بن خلف في 





.)١( سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النور» الآية: (؟).‎ 


1۲ كاب الخدود 
يرجم المَرِيْضُ وَلاَ يُجْلَدُ إلا بعْدَ البزء. وَتُوْجَمْ الحَامِلٌ 7 َعْدَ الوَضْعء ا 


اشرات إلى خو فلج مرل فت فقال عم “لا أغب بده سلس :وروي ايشا 
عن ابي کا و ای سليمان» عن إبراهيم النَّحَعِيَ قال: قال ابن مسعود 

في البكر يزني بالبكر: يُجلدان2"7 مئةً ويُنفيان سنةء قال: وقال عليٌ: حَسْبْهُما من 
الفعة أ ا ا وروا أيضاً بهذا السند محمد بن الحسن ¿ في «الآثاره» فأحذنا بقول 
علي کرم اله وجههء لأنه أقرب إلى رفع الفتنة ورفع الفساد» والله روك بالعباد. 

(وَيّرْجمٌ المَرِيْضٌ) لأن الرجم متلفٌ فلا يتأتحر بسبب المرض (ولآ يُجِلَد إا 
بَعْدَ البّنِ) لثلا يفضي به الجلد إلى التلّف. وهو إنما سُرِعَ زاجر ألا متلفاً. ولذا خم 
حدٌ الجلد في شدّة الحرّء ولا في شدّة البرد. واو كان مق وميم انيه البح ضعيقاً 
لا يُوجى برؤهء وخيف عليه هلاكه يجلد جلداً حفيفاً بقَدْر ما يحمله. 

5 ُرَم الحَامِلٌ بَعْدَ الوضع) لأن جنينها لا يستحقٌّ الرجم لعدم الجناية منه 
وتخجهس حتّى تلد إن ثبت زناها بالشهادة» ولا تحبس إن ثبت بالإقرار. وعن أبي 
حنيقة رحمه الله: أ E E‏ حر يكن له ايد 
يُرَبّيه. روى مسلم عن يُرَيْدَة قال: جاءت الغامدية فقالت: یا رسول ال لك ي 
تطيرضي» ر فيا كان اعد ولت يا رسول الله [لِمَ تَودُني؟]27 لعلك تريد أن 

تَوَدّني كما رَدَدتَ ماعزأء فوالله إني لخبلى. قال: «إشا لو فاذهبي حتّى تلدي». 

فلمًا ولدت أنته [بالصبي في نحزقة. قالت: هذا قد ولدته. قال: «اذهبي فأرضعيه حتى 
تَفُطمِيه». فلما فَطْمَثْه أتعم] بالصبيّ في يده كشرّة خبزٍ فقالت: هذا يا رسول الله قد 
فطمته» وقد أكل الطعام. قَدَفّع الصبيّ إلى رجل من المسلمين, ثم أمر بها فَحُْفِرَ لها 
إلى صدرهاء وأمر الناس فرجموها. 

ورواه أيضاً عن عَلْقّمَة بن مَوْنّد عن سليمان بن بُرَئْدَة عن أَبيه إلى أن قال: 
فقال لها: «اذهبي حتى تضعي ما في بطنك». فكفلها رجلّ من الأنصار حتى 


0 ا 
7 2 


/٣ في المطبوع: يحدان» والمثيت من المخطوط والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح مسلم‎ )١( 
.)0556  ۲۳( رقم‎ ›)٥( كتاب المحدود (5؟)2 باب من اعترفه على نفسه بالزنا‎ ع١“‎ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط» والصواب إثباته لموافقته» ما في صحيح مسلم (الموضع 
السابق). 

(۳) ف لى الو ما الآن» والمثيت من المطبوع وهو الصواب. وإما لا: كلمة ترد في المحاورات 
كثيرك وأصلها: | إن وا ول فأدعيت النون في المي وما زائدة في اللفظ لا حكم لهاء ومعناها: 
1 إن لم تنم عدا یکن هذا النهاية 77/١‏ فيصبح المعنى: إذا أبيتٍ أن تستري على نفسك 
وتتوبي وترجعي عن قولك فاذهبي حتى تلدي» فترجمين بعد ذلك.. 
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7 تُجْلَد بد الثقاس. 


وَيُدْرَأ أ الخد ِالشْبِهَةٍ ف في الفِغْلٍء أي: فن غير الدَلِيل ليلا کا مَهَ أبَوَيْهِ 
ورَوْجَتِهِء فلا يُحَدُ إِنْ طَنْ أَنْهَا جل 





وضعتء» ثم اتی النبي صلى الله تعالى عليه وسلّم فقال: يد رصبت الغَامِدِيّة. قال: 
«إذاً لا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له م مَنْ يرضعه). فقام رجل من الأنصار فقال: 
إلى رَضائَهُ يا رسول الله. قال: فرجمها. وهذا يقتضي أنه رجمها حين وضعت,ء والأوّل 
يقتضي أنه تركها حتى فطمت ولدهاء ويتقوّى الثاني بما أخرجه مسلم من رواية عِمْرَاد 
ابن خصَينُ» وفيه أنه عليه الصلاة والسلام رجمها بعد أن وضعته. وقال بعضهم: 
يحتمل أن تكونا امرأتين إحداهما وُجِدَ لولدها كفيلٌ» والأخرى لم يوجد له كفيل» 
فوجب إمهالها حتّى يستغني ولدها. 

(وَكَجِْلَدُ) الحامل (بَعْدَ التّفَاس) لأنه نوع مرضء فَيْنْقَظِوُ البُرِْء منه بخلاف 
الرجم» لأن التأخير فيه لأجل الولد وقد انفصل. 

(وَيُذراً الحَدٌ بالشبهّة في الفغل آي: ظَنْ غير الدَيِيْل دَلِيْلاً) وتسمّى شبهة 
اشتباه» أي شبهة في حقّ من حصل له اشتباه» وإنما يدرأ الحدّ بالشبهة لِمَا قدّمناه 
مرفوعا'“ ولما روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن عمر بن الخطاب أنه قال: لأن 
أعطل الحدود بالشبهات أ إل من أن 0 بالشبهات. وروى يض عن مُعَاذ 
وعبد الله بن مسعود وحقبة بن عامر أن نهم قالوا: إذ ذا اشتبه عليك الحد فادرأه. 

(كَأَمَدِ أَبَوَيْهِ) ) ون عَلَياً (و) أمة (زؤججيء لآن اتصال الأموك نين الأصول 
والفروع مظنةٌ اعتقاد أن و وطىء ان الأصلء ولأن الزوج يعد غنياً يمال زوجتهء قال 
الله تعالى: لوَوَجَدَكُ ال قَأعُدَ غتی کي" أي عمال حديجة» فأورث ذلك شبهة كون مال 
الزوجة N‏ للروج. 

وتكون شبهة الفعل في مطلقته ثلاث وهي في العدة [بائن بالطلاق على مالٍ 
وهي في العدة]"» وفي أَمْ ولد أعتقها مولاها وهي في العدة» وفي جارية المولى في 
حق عبدهء وفي الجارية المرهونة في حق المرتّهن. وبه قال الشافعيّ رحمه الله في 
قولء وقال في قول: لا يسقط الحدٌ عن المرتّهن» وبه قال أحمد. 

(قَلا يَْدُ) الواططىء في هذه الصور (إنْ صَنْ آنْهَا) أي الموطؤة (تجِل) قهّد به 
)١(‏ انظر ص .١5©‏ 


(؟) سورة الضحى» الآية: (8)ء 
9( ما بين الحاصرتين ساقط من ال مطبوع. 
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Yi 


وفي الممحل» 


اکس 


ي ر بقِيام دَلِيْلٍ ناف للخحزمة ذَاتا كَأَمَةِ أنه وَمُعْمَدَّةٍ 


لأنه لو قال ظننت أنها لا دحل لي يُحد RS‏ فکان 
زنا حقيقة وإنا يسقط الحند لمعنى راح ليه وهو الظن» ولهذا لو جاءت بولدٍ لا يغبت 
سه وان ادّعاه. وحكم رُفَر بحدّهء لأنه 0 حرامٌ في غير الملك وشبهته؛ ولا اا 
للتأويل الفاسد. 

(و) يدوا الحدٌ بالشبهة (في المَكَل أي بِقِيَامِ دَيِيْلٍ تاف للخزمة ذاقاً) 
والمعنى: أنا لو نظرنا إلى الدليلٍ مع قطع النظر عن المانع نکن افياً للحرمة (كَأمَةِ 
افْنْه) يعني وإن سفلء والأوّل كأمة “ولد والدليل النافي للحرمة: ما رواه أبن ماجه 
بإسناد وزلاة» ا ب] قال ابن القطان: : صحيحٌ» وقال المتذري: ا ثقات ‏ من 
دوت جا أن و قال: يا رسول الله إن لي مالا وو وإن أبي يريد أن يجتاح 
مالي. فقال 1 لله 6: وأنت ومالك لأبيك». 

5 مُعْتَدَةٍ الكِنَايَاتِ) والدليل فيها قول عمر وابن مسعود وآخرين: ن الواقع 
بالكنايات رجعي» وأصله [ما في «آثار محمد بن الحسن» أعميونا أبو ةع 
حادب عن إبراميم يم التّحَعي:]<'2 أن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود كانا يقولان 

في في المرأة إذا خيّرها زوجها فاحتارته: فهي امرأته» وإن اختارت نفسها فهي تطليقةٌ 
[واحدةٌ](2 وزوجها أملك بها. وفي «مصدف عبد الوَزّاق» عن الشَّعْبِيَ أنهما قالا: | 
احتارت زوجها فلا ا وإن اختارت نفسها فهي واحدمٌ وله عليها الرجعة. 7 
أيضاً: أخبرنا الغوريّ عن حمادء عن إبراهيم» عن عمر في الخليّة» والبريّة» واليگة 
والبائدة هي واحدة» وهو أحقٌ بها. 

قال: وقال علي: می ا ر له ما نوى. [وفيه عن زيد بن ثابت 
أنه قال في رجل جعل أمَرَ امرأته بيدها])"» فطلقت نفسها ثلاثاً قال: هي واحدةٌ. وعن 
جابر بن عيد الله: إذا خير الرجل امرأته فاختارت نفسها فهي واحدةٌ. «آثار محمد 
ابن الحسن): أخبرنا ابو حنيفة عن [حَمّاد عن إبراهيم التَحعي: أن زيد. بن ثابت 
كان يقول: إذا اختارت زوجها فلا شيء وهي امرأتهء ون اختارت نفسها فهي ثلائة» وهي 
حرامٌ عليه حتى تنكح زوجاً غيره. وكان علي بن أبي طالب يقول: إذا اختارت زوجها 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطرط. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطموع. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الخدذرد 10 
E 0‏ 

رحد د بِوَطىءٍ أَمة أ جيه وَعَمّه وأَجْتبِيّةِ وَجَدَمَا في فِرَاشِهِء رَإِنْ هُوَ أَعْمَى. لا 
إن وُفْتْ وَقُلْنَ: هي ز ئجك 1110-8[ [ ise‏ 
فهي واحدة» والزوج أملك بهاء وإن اختارت نفسها فهي واحدةٌ وهي أملك بنفسها. 

(وَالمَمِئْعَةٍ قَبْل التَّسْلِيْم) والدليل فيها كونها في يد البائع بحيث لو هلكت 
انتقض البيع؛ فإن ذلك دليل الملك» ويكون شبهة المحل في الجارية المشتركة بينه 
وبين غیره» ولوجود ملّكه في بعضها. (فلاً يْحَدُ وَإِنْ أَقَرَ ِالحَرْمَة) لأن الشبهة إذا كانت 


في المحل يثبت فيه الملك [من وجو > > فلم يبق اسم الزناء فيمتنع الحدّ على 
ا 0 ت النسب إن اذّعاه لذن | السب يعتمد قيام الملك أو الحق في ا 








(وَحُدٌ بوطىء أَمَة جيه وَعَمّه) وكل مَخرم غير الولاد. ولو قال: ظننت أنها 
تَحِلَّ لأنه لا انبساط بين هؤلاء ة في مالهمء فلا يستند عه إلى دليل . فإن قيل: ما باله 
ا 6 بأن الجؤز لم يعحمّق في حقه لدخوله في 
بيعهم بلا استعذانِ» والقطع واو م هت رر وج يوجد. والحدٌ دائ مع الزنى» وقد 
وجدء ويندرىء ا ل أو شيهنة رام يو جد ألا ترى أن :اليف إذا سرق من المضيف 
لا يقطع؟ وإذا زنى بجاريته يُحَدٌ؟ 

(و) بوطىء (أَخِنَبِيةٍ وَجَدَهَا في فِرَاشِه) وإن قال: ظننت أنها امرأني» لأن ظته 
فا ا ES‏ ل ا 
هان اا عار وقال الشافغي وأحمد: : لا حدٌّ عليه إن [۲۹۸ - أ] ظنّ 
ابالرام ار و E‏ إليه؛ وعلى من شرب شراباً على ظنْ أ نه ليس 
بخمر» حيث لا يُحَدٌ. وأجِيْبَ : بالفرق بأنه لا يميّر بين المرأة وغيرها في أول وهلة 
ران ال و إا الخو 

(وإنْ هُوَ) أي وإن كان الذي وجدها على فراشه (أغقى) لأنه يقدر على التميز 
بالسؤال أو بغيره من الحركات والهيئات» فكان كالبصيرء إا إذا دعا زوجته فاه 
أجنبيةٌ وقالت: أنا زوجعلة: أو قالت: أنا فلانٌ - باسم امرأته ‏ فوطعها فلا يححدُ ان 
ظيّه استند إلى دليل شرعي وهو الإخبار. ولو أجابته ولم تقل: أنا زوجتك» ولا أنا فلانةٌ 
يحد لد ا وب اور 

(لا إن رُفْتْ) أي لا يحدّ بوطىء أجنبية بُععشْتٌ إليه وَقَنَنَ) أي النسوة التي معها: 
(هي لحطف كس تزوّج امرأة ولم يدخل بها بعد لأنه اعتمد دليلاً شرعياً في 


۲۹۹ كتَابٌ الحُدُود 


ميو ع ته 2 ا aS e‏ 5 
ولا يُحَد الخليفة, ويُقتصٌ وَيَؤُخد بالمَال. 





موضع الاشتباه وهو الإخبار, إذ المرء لا يمير بين زوجته وغيرها في أُول وهلة. وعليه 
مهرها وعليها العدةء ويثبت نسب ولدها منه. 

وقد شل أبو حديفة عن أنحوين تزوجا أخحتين قَرْقْتْ كل واحدة إلى زوج أختها 
فقال: ليطلق كل واحدٍ زوجته؛ ثم يتزوّج من وطئها. وقال سفيان الثّوري: على كل 
و وخا كل راعدة العدة فإذا مضت عدتها دخل بها زوجها. فقال 
أبو حنيفة: ما قلت أحسن. أرأيت لو صبرٍ كل واحدٍ منهما حئى مضت العدق أما كان 
يبقى في قلب كل منهما شيء لدخول أخيه يامرأته؟ فإذا طلّق کل زوجته قبل الدتخول 
والخلوة» لا تجب العدةء فإذا طلق بعد ذلك فعدتها معن دخل بهاء لا تمنعه من 
نكاحهاء ولم يبق في قلب كل منهما شيء. 

(لا يذ الحَييقة) وهو الإمام الذي ليس فوقه إمام لا في زناء ولا في شرب 
حمر» ولا في قذف» لأن ١‏ الحدود حى ا ا و ی وال الها قا مكنه أن 
ا على نفسه» لأنها لا تقع مؤلمة, فلا تكون زاجرة» (المتصره عن الحدود 
0 وكذا لو أمر غيره بإقامتها عليه لا تقع مؤلمة, لأنه يهاية: والظاهر أ آنه يرجم 

لله أعلم. (ويُفْقَصٌ) منه (وَيؤْخَدْ بِالْمَالٍ) لأن القِصّاص والأموال مساوق العباد 
a‏ صاحبهما بنفسه أو بالاستعانة بالمسلمين: ولا يُشْتَرَط فيهما القضا 
بخلاف حد القذف» فإن المغلي فيه حقٌ الشرع عندتاء وحقٌ العبد عند ا 
فحكمه حكم ما هو حقٌ الشرع خالصاً. 

ثم اعلم أنه لا يحدّ بزنا في دا POE‏ أو البغي عندناء وحكم مالك والشافعي 

بحدّه لإطلاق الآيات الواردة في حد الزاني وقطع السارق وجلد القاذف. ولقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أقيموا حدود الله في السفر والحضرء على القريب والبعيد» ولا تبالوا في 
الله لومة لائم». رواه أبو داود في «المراسيل) . وقال: رويناه بإسنادٍ موصولٍ في «السان». 

ا لسير الكبير» عن النبي أنه قال: «من زنا 
أ شق في دار الحرب وأصاب بها حدَاً ثم هرب فخرج إليناء فإنه لا يُقَامِ عليه 
الحد». وما روى البيهقي [۲۹۸ - ب] عن الشافعي قال: قال أبو يوسف رحمه الله: 
حدثنا بعض أشياخنا عن مكحولء عن زيد بن ثايت قال: لا تُقَامُ الحدودُ في دار 
الحرب مخافةً أن يلحق أهلها بالعدو. 

قال: ليم سام 
الخطاب كتب إلى مير بن سعد الأنصاري وإلى عمّاله: أن لا ر تقيموا الحدود 
)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: عمر» والمثبت من المطبوح. 


سا موو وو وو وي فنع ع ععمه دموه ن وله يون يواد وعم مومعو فقوو فجيوع ديه قفوو مه وفققفوء و يوه ومع مم مءام ماي نففنيء مدع يمقء 


على أحد من المسلمين في أَرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة 
وروی الاش ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه» قال: حدثنا ابن المبارك عن أبي 0 
بي مريم» عن حكيم بن عُمَهر به وزاد: للا تحمله حميّة الشيطان أن يلحق بالكفار. 
وفيه أيضاً: حدّثنا اين المبارك؛ عن ابي بکر بن عبد الله بن ابي مريم» عن ځځيد بن 
عُقْبةَ بن رومان: أن أبا الدَّوْدَاء: نهى أن يمام على أحدٍ حدٌّ في أرض العدو. 
وفي «سنن أبِي داود و«الترمذدي» ) و«النُسائي» عن بُشر بن أذطاة قال: سمعت رسول 
له َة يقول: دلا تُقْطع الأيدي في السفره. ولفظ الترمذي: «في الغزو». وقال: هذا 
0 هل العلم منهم الأؤز اعي يَرَوْنْ أن لا يُقَام الحدٌ 
في الغزو بحضرة العدوٌ مخافة أن يلحق من يُقَامٍ عليه الحدٌ بالعدوى [فإذا رجع الإمام إلى 
دار الإسلام أقام عليه الحدّء ونقينا الحد عم( مكلف زنا بها غيد مكلفء فلا تُحد 
عندنا. وأثبته زفر كمالك والشافعي» وهو رواية عن أ ابي يوسف رحمهم الله. ومحدٌ لو 
كان الآمر بالعكس» بان زنا مكلف بغير مكلفة» وهذا بإجماع الأمة: 
وواطىء محرّمةٍ بعد العقد عليها والعلم بالحرمة يُعرّر عدد أبي حديفة رحمه 
ابه وحكما بالحد كمالك والشافعي. وقال صاحب «الأسرار»: كلامهما أ اوطيخ؛ اي 
فهو واضح. وواطىء مُشتأجرته للزنا بهاء يُعرّر عند أبي حنيفة» وحكما بالحدٌ كمالك 
والشافعي. 
واللائط يُعرّر عند أَبي حديفة رحمه الله ويُسجن حتى يموت َو يتوب» فصار 
كما لو أتى امرأته في الموضع المكروه منهاء أو أتى عبده أو بهيمة أو أجنبيةٌ في غير 
السبيلين منهاء وحكما بالحد كمالك والشافعي رحمهم اللهء لما في «مُعجم 
الطبراني»» عن جابر قال: سمعت سالم بن عبد ألله» وأبان بن عثمان» وزيد بن حسن 
0 عثمان أتي برجل قد فَجَرَ بغلام من قريش معروف النسب» فقال عثمان: 
> أين الشهود» أحصن؟ قالوا: : تزوج امرأة ولم يدخل بها بعدء فقال علي 
e‏ لو دحل بها لحل عليه الؤجم فأما إذا لم يدخحل بها فأجيده الحد. 
قال أبر آيوت: أشهد أني سمعت رسول الله ها يقول الذي ذكر أبو الحسنء 
فار :بان فلك نة .وما أخرجه البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال: تي ابن 
الرمير بسيعة فى الواطة: أربعة منهم قد أحصنواء وثلاثة لم يُحْصَئُوا قار بالا ريع 
فؤضخوا بالحجارة» وأمر بالثلاث فضربوا الحدّء واين عباس وابن عمر في المسجد. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 





واإقه قم ممم عم م وو وووجء نادو وقوه سمي و جروج دتو ماه ون وموم وو وو و ار مدر مد و دوقفم لمعل ودع ودع مر م مج مجم وو عد- 6ع 





أا عا رول أب داود والعزمةي "مين قوله غلدية الصتلذة والسلام: قن و تة 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» [۲۹۹-- أ]. وفي لفظ: «فارجموا 
الأعلى والأسفل». فمحمولٌ على هذا المقيد. . وفي قول لمالك اي يرجمان 
بكل حال» ولأئه في معنى الرنا بل أقبح: ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس يزناء فلا 
يغبت فيه حدّه» وذلك لأن الصحابة قد اختلفوا في موجبه: فمنهم من أوجب فيه 
التحريق بالنار» ونم من فال بهم عليه السعداره ومنهم من قال: يُتكس227 من مكانٍ 
و الأحجار. ولو كان زناً لَمَا اختلفواء كذا ذكره بعض ت 

ثم ذكر”" ما قل عن الصحابة فقال: روى البيهقي في «شُعَب شع الإيمان» من 

طريق ابن أبى الدنيا بسنده أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر أنه وجد رجلاً في 
بعض [نواحي]7” العرب يدك كما كح المرأة فجمع أبو يكر الصحابة فسألهم؛ 
فكان من أشدهم في ذلك قولاً علي رضي الله عنه قال: قال هذ نت لم تمس ب إلا 
واحدةٌ صنع الله يها ما قد علمتمء نرى أن تُحرّقه بالتاره فاجتمع رأ ي الصحابة على ذلك. 

وروی م كتاب «الوّدة) بسنده وقال: كتب لالد إلى ابي بكر 
الصديق: أخبرك أي أن تَيِتُ برجلٍ قامت عندي البيئة د ُطَأُ في ذُبْره كما تُؤطاً 
المرأق فدعا أبو بكر الا واستشارهم فيه فقال له عمر وعلي: أحرقه بالنار فن 
العرب تأنفٌ أنفاً لا يأنفه أ أحدٌ غيرهم. وقال غيرهما: اجلدوه. فكتب أَبو بكر إلى خالد 
أن أحرقه بالنار» فَحر رَقه. 

وروی اين ابي شَيبَة سَيبة في «مصنفه» عن أَبِي نَضْرَة قال:. سيل ابن عباس ما حدٌ 
اللوطي؟ قال: نظر إلى أعلى بناء في القربة - فيزتى منه نكما ثم يتبع بالحجارة. 
وكأن مأخذهم هذا أن قوم لوط ا وک ولا 
شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون. ١‏ 

والظاهر أن عذابهم کان eT‏ وإمطار الحجارة عليهم. ثم 
E‏ 
إحداث قول آخرء فإنه لا يجوزء فتعينٌ ما قال صدر الشريعة: إن عند أبي حنيفة رحمه 
الله يعون بأمقال عله الأمون وائله تغالى أعلنم. ١‏ 


O)‏ نكسه: قَلَبه على اسه القاموس المحيط ص ۷٤٦‏ مادة (نكس). 
(۲) آي ابو حديفة. 

)٣(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) الهديم: كل ما تهدّم فسقط. المعجم الوسيط ص 4۷۷ مادة (هدم). 


<: 


كتاب الخحذرد ۹ 


فصل فى حدٌ القَذْفٍ 


5 0 2 7 
من قَذَفَ مُخصَتَا أي: حرا مُكَلََاً مُشلِمَاً عَفِيفَاً عن الزُنَا بصَريجه a‏ 








فقضلٌ فِي حَدّ القَذْفٍ 

وهو لغدّ: الرمي» ومنه قوله تعالى: هبَلْ تَقْذِفْ بالكقٌ عَلَى الباطل فَيَدْمَعُةُ)ه0". 
وشرعاً: الرمي بالزنا بمعنى الطعد < فيه. وهو من الكبائر إجماعاً لقوله تعالى: 
0 الُذِيْنَ 1 يَوْمُوْنَ المُخصتات العَافِلآتِ المُؤّْمَِاتِ يدوا في الدَّنْمًَا والآخرة وَلهُمْ 
5 اب عَظيء 74" ولقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وغيرهما: «(اجتنبوا 
اسيم e‏ المهلكات -. قيلء وما شن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله؛ 
والشحرء وقتل النفس التي حَرُم الله وأكل الؤباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 

الرحف» وقذف الشفخصّتات الغافلاات کک 
(مَنْ قَدْفَ) وهو [مكلّت” 2 حو أو عبد (مُخصتاً آي حُرًا) وعن داود: 1 
قاذفٌ العيد. (مُكَلّهَاً) ع ل ط البلوغ» بل يشترط أن 

E‏ با 

سلع (ففيقة عي فكأ مروف يكت ته ده غ هم يه لأن غير العفيف لا 
شين بالقدذف» وكذا قاذفه مادق فيه .(بضريحه) أي بصريح أي لساب كان من 
عربي ا وتَطيّ ؛ وهو متعلق ب: قذف. eas‏ بلفظط الجماع» و 


المباضعة خراماء أو بالتعريض بأن قال لريجل: ما أنا بران» ١‏ ما أئّي بزائية» » فإنه لا 
يحد د [عندنا] 3 وبه قال سفيان وابن شُتدمة والحسن بن ا والشافعيٌ ا في 
رواية. 


وقال مالك وأحمد رحمهم الله في رواية: يُحَدٌ لما روى مالك في «المرطأ 

عن أبي الؤجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة بن التغمان الأنصاري» عن اه عَهْرَة 
بنت عبد الرحمن ن: أن رجدين استيا في زمن عمر بن الخطابب» فقال أحدهما للآخر: 
والله ما أبي بزانِء ولا أمي بزانية» فاستشار في ذلك عمد بن الخطابء فقال قائل: 


.)١8( سورة الأتبياى الآية:‎ )١( 

(؟) عبارة المطبوع: الرمي بالزنا لمعنى القذف. والمثبت من المخطوط. 
(7) سورة النورء الآية: (۲۳). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۰ كاب الحُدرد 
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مَدّح أباه وأقهء وقال آخرون: قد كان لأبيه وأَنّه مدع غير هذاء نرى أن تجلدّه الحدى 
فجلده عمرٌ إلى ثمانين. 

ولنا ما رواه الشيخان من حديث أبي هُرَيْرَة: : أن أ أعرابياً قال: يا رسول الله إن 
امرأّبي ولدت غلاماً أسود. قال: «هل لك من إبل؟» قال: نعم. قال: «ما ألوانها؟» قال: 
خحمد. قال: «فهل فيها من أَؤرَقه؟ أي: ما في لونه بياض وسواد -» قال: إن فيها 
و قال: «فأنى أتاها ذلك؟» قال: لعله نزعه عِوق9؟. قال: «وكذلك هذا الولد لعله 
نزعه عزف». وترجم عليه البخاري: باب إذا عرض بنفي الولد. وزاد في لفظ: وإني 

Ek‏ داود والأسائي ی عد ای یا قال جا رل ال الع 
اة فقال: يا رسول ان لله إن امرأت في خنع و اس قال: «عَدْبْهَا0؟ - بتشديد 
الراء )¢ المكسورة أي اجعلها غرية” “© يعني: “طلقياء » كما في بعض الروايات ‏ قال: 
أنىاف أن تتبعها نفسي» قال: «فاستمتع بها). وفي رواية: «فأمسكها)». وقوله: لآ تمنع يد 
لامس» كناية عن زئاها. 

وأيضا إن ايله تعالى فرق بين التعريض بالخطية في ١‏ العدة ا وبين 
دنا طولاً مجتاع عَلَيكُمْ فِيما عرْطْكُمْ بهِ من خطية النَّسَاءِ أؤ كته 
في ألمسكهي”“ الآية» فليفرّق بينهما بالقذف أيضاً. وأنه تعالى أوجب حدٌّ القذف 
ل بكناية إلحاقاً لها به دلالة لأن الكنايات والتلويح دون 
التصريح لما فيها من الاحتمال» والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال. 

ثم القذف إِمّا بصريحه: يا زاني» يا عاهرء يا ابن الزاني» يااب بن الزانية 
)١(‏ في المطبوع: از والمغبت من الممخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 

۳۷ كتاب اللعاث (۱۹) رقم .)۱١۰۰  ۱۸(‏ 
(؟) المعنى أنه يحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجاء على لونه. ققح : 
الباري 17/3 4 والمراد بالعرق الأصل من التسبء» شبهه بعرق الشجرة ٠‏ ففح الباري 65 

(۳) حرفت في المخطوط إلى عربهاء والمثيت من المطبوع لموافقته لما في سنن ا داود ٥٤۱/۲‏ 


15م كتاب النكاح (۲١)»ء‏ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء (۳)» رقم .)٠١٤۹(‏ 
ولموافقته يعت لما في سئن النسائي 5 كتاب الطلاق (97؟)؛ باب ما جاء ذ في الخلع 


(5؟)» رقم .)۳٤۹٤(‏ 
)٤(‏ في المخطوط: الزاي» والمثبت من المطيوع. 
20١‏ في ١‏ لمخطوط: عربه» والمثبيت من ١‏ لمطبوع. 
(3) سورة البقرق الأية: (ه77). 





كاب الخدود 1 
أؤ ب: لشت لأبيك, أز: لست بان فلأنِ» في عَصّب» وَهُوَ أَبؤْهُ مُحدٌ ثَمَانِينَ 
سوط كَحَد الشزب. 

وَالطُلَتُ بِقَذْفٍ الْمَيْتِ: لِلْوَالِدِ والوَلدِ وَوَلَدِو 000 5070 


بدلالة كالقول (ي: لشت لآبيْك) إذا كانت 5 مخصّنة. قيّدنا به لأنٍ هذا في 
الحقيقة قذفٌ لأمه فإنه إذا لم يكن من أبيه كان من غيره ر ر ا 
أمهء فكان في نفي نسبه من أبيه قذف أمه بالزنا. (أؤ: لَسْتُ بِانِنِ كُلانٍ في غضَب) 
مشاتمَةٌ» وهو قيد في هذه المسألة والتي قبلها (وَهُوَ) أي فلانّ (آمّوْهُ) جملة حالية 
ع بت أن 
(خُد هد ثَمَانِينَ سَؤْطَاً) لقوله تعالى: «وَالّذِيَ يَرْمُوْنَ المخصّتاتٍ فم لم ياوا 
ِأَريَعةٍ سُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ تَمَانِينٌ جلد © والمراد الرمي بالزنا بإجماع العلماء. وفي 
الآية إشارة إليه حيث شرط أربعة شهداء» فإن ذلك من خمصائص الزنا. ثم النص وإن ورد في 
المحصّنات إا أن المحصّنين أيضاً كذلكء لأن ١‏ المعنى وهو دفع العار يَشْمَلهساء فكان 
النص متناولاً لهم دلالة وعليه الإجماع. و خصّهنٌ» لأن القذف في الأغلب يقع بهن. 
(كَحَدٌ الشرب) في الكمية: وهو مانون سوطأء وفي الغبوت: وهو الإقرار أو 
شهادة رجلين. قكد بكون فلان أباهء لأنه لو كان جَدَّه لا يحدٌّ. وقيد بالغضب كما 
و ف لأنه لو كان في رضى لا يحدٌء لأن في حال الرضا 
يُختمل أن يُرَاد بهذا اللفظ المعاتبة» بمعنى: أنت لا تشبه أباك في الكرم والمروءة. 
وفى والمبسوطه:: وكذا لو قال إناك: ابن غلاب وهو غير أبيه في حال 
المشاتمة لأن مقصوده تفي . تبه من أبيه ونسبة أمه إلى الزناء بخلاف حالة الرضاء 
لأن a‏ إن أخلاقك تشبه أخلاق فلانِ» [فكأنك ابنه» ونما حص الحکم بلست بابن 
ن لأنه لو قال: لست بابن فلانة» وهي امف ر قال لست بان لان ول با 
ا وفلانٌ أبوه وقلانة م لا يحدٌ لا في حالة الرضا ولا في حالة القضباء لأنه ليس 
فيه قذف أمه لا لفظاً ولا اقتضاء ا له ونَفئ ولادتها له 


في للوطىء عنهاء وفي نفي الوطىء نه نفي الزناء كاتا E‏ ولا ابن فلائة 
فإنه نفاه عن الوالد فقط» وولادة 0 ثابتة عن أمّه» فصار كأنه قال: أنت ولد الزنا. 


(والطّلَبٌ بِقَدْفٍ المَيتِ لِنْوَابِو) وإن علا (والوَلَدٍ وَوّتيه) وإن سَمَلء لأن العار 
)١(‏ سورة النورء الآية: (4). 


u‏ ما بین ا ساقط من طبع 


۲۲۲ كاب الخدورد 





وَلَوْ مَخر 5 ومَا 
وَلَهَ يُطَالِتُ أَحَدٌ سَيْدَهُ ولا أَبَاهُ ذف آم وَلَيْسَ فيه إزثْ وعَفْرٌ وَ عرَض. 





يلحق هؤلاء لمكان الجزئيةء فكان القذف متناولاً لهم. ويدحل في عبارته ولد البنت» 
وهو قول أبي حنيفة وآبي يوسف. e‏ ليس له أن يطلبء لأنه منسوبٌ إلى 
أبيه لا إلى أمهء فلا يلحق بزنا أبي أمه عارٌ. ولهما: أن العار يلحقه لغبوت النسب من 
الطرفين. 

(وَنَو) كَانَ (مَخْرْؤمَاً) من الإرث كولد الولد مع الولد» [والولد]”'؟ الكافر 
والعيد» خلافاً فر في الجميع. وقال مالك والشافعي: الطلب لوارث الميت» وهو 
مبني على أن الغالب فيه عنده حقٌ العبد فيورّث. وعندنا: حق الله تعالى» فلا يُورَث. 
(وَلاَ يُطَالِبٌ آَحَدٌ سَيِّدَهُ ولا أَبَاهُ) وإن علا (بِقَذْفٍ أمّه) ولا أُمَّ امه وإن علت بقذف أبيه 
وبه قال الشافعي وأحمد ومالك في رواية E a EE OY‏ والوالد لا 
عاقب بسبب ولدهء ولذا لا يُقَاد من الوالد إذا َل ولده» ولا من السيد إذا قتل عبده. 

(وَنَئِسَ فِذِه إزثٌ) خلافاً للشافعيّ (و) لا (عَفْوٌ) من ترت عن القاذف 
حلافاً لمالك والشافعن وأحمدء لكن عندنا لو عفى المقذوف لا يُحَدٌ القاذف لتركه 
الطلي لا فة العفو عقن الوعاد وطلب يحد زى لا (جوض) آي افحياض " 
حلافاً ۳۰٠۰7‏ ب] للشافعي وأ 

o‏ القدف: حن حى اشر وق المد ناي 
العيد فلأنه سرع لصيانة عرض العبد ولدفع العار عن المقذوف. وهو الذي ينتفع به 
على الخصوصء ولذا د Sa‏ ولا بطل بالتقاد» ويُقَكّمُه القاضي بعلم 
ويقدم اا ای ا ابر ولا تجطل بالؤجم» ولا ي يصح الرجوع عنه بعد 
الإقرار. وأما حق الشرع فلاَنَهُ سرع زرا افد ولذا لا يباح القذف بالإباحة» 
ويستوفي حدّه العام دون المقذوف» ويجري فيه التداحل حتّى لو قَذّف واحدٌ 
أحدا)””" مراتٍ أو جماعدٌ مرّة كان عليه حدٌّ واحدّ. 

فلب مالك والشافعي وأحمد حقّ العبد لحاجته وغْنَى الشرع:؛ إذ هو الأصل 
فيما اجتمع فيه الحمّان. وعَلَبنا حقّ الشرع نظراً للمقصود منه وهو إخلاء العالّم عن 
الفساد الذي هو حق الله. وما للعبد من الحق يتولاه مولاه ولا كذلك العكس»ء و 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) الاعتياض: أخذ العِوّض وهو البدل. معجم لغة الفقهاء ص 85. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الحُدود 0" 


وَفِي: يَا رَانِيء فَقَالَ: بَل انت حدًا. وَلِعِرْسِهِء حُدَّثُء وَل لِعَانَ. وَإِنْ قَالث: زَنَيْتُ 
بك هُدرًا. ١‏ 


ولاية [للعبد(1) في استيقاء حق الشرع إلا بالنيابة» وإما يقدّم حقٌّ العبد فيما لم يمكن 
الجمع بين الحقّينءٍ وهنا أمكن فلا حاجة إليه. وقال صدر ا أو الهَسَر في 
«مبسوطه): الصحيح الاب فيه حقٌ العبد كما قال الشافعي» لأن أكثر الأحكام 
تدل عليه. وقد نص محمد في «الأصل»: على أن حد القذف حن العبد كالقصاص» 
إل أنه فوّض [إقامته]”'؟ إلى الإمامء لأن كلّ أحدٍ لا يهتدي لإقامة الجلد. 


(وَفِيء يَا رَانِي فَقَالَ: بَل آنت) وفي بعص ت لاء بل أنت (حَدَا) أي البادي 
بالقول والمجيب | له» لأن كل واحدِ منهما قاذفٌ. اّما البادي فظاهن وأا ال 
فلأن معنی کلامه نت الزاني» لأن كلمة بل لللإضراب عن ا وضرف الحكم 
إلى التابع» وقد يُوْنّى بلا معها لتأكيد ذلك فيصير قاذفاً. (وَلِعِرْسِه) أي ولو قال 
لامرآنه: يا زانية فقالت. بل أنك» أو: لاء بل أنث (حَدْت وَل لِعَانَ)0 لأنهما قاذفان: 
وقذفها إياه يوجب اللحدّء وقذفه ِيّاها یو جب العاف قدا بالف أن في البداءة به فائدة» 
وهي إبطال اللعان» لأن المحدود في القذف لا يُلأَعِنَء وفي البداية باللعان لا يبطل 
حدّهاء لأن حدٌ القذف يجري على الملاعنة» واللعان في معنى الحدّ فيحتال لدرئه. 

وفي لسر لو قال لامرأته: يا زانية بنت الرانية صار قاذفاً لها ولأمهاء 
وقذفها يوجب اللّعانء وقذف أمها يوحت الجدة فإذا | طلبتة هي و وأمها بُدِىء بالحدٌ لما 
في البداية به إسقاط اللعان. (وإن قالث:) العرؤس في جواب قول زوجها: يا 
(زَنَيْتُ بك هُوِرَا) أي بطل قول الزوج والعؤس. وفي بعض النُسخ: هَذُنٌ أي هذا 
القول» فلا حدّ ولا لعان» لأنه يحعمل أنها أرادات قبل الا فيكون تصديقاً إله بأنها 
زنت فيسقط اللعان لعصديقها] یا وجب عليها السك لأنها قذفته ولم يصدّقها. 

ويحتمل أنها أرادت حال التكاح» اي زناي هو الذي كان معك بعد النكاح» 
لأني ما مكنت أحداً غيرك» ولا حصل مني فِغل الرّناء وهو المراد في مثل هذه 
الحالة؛ لأنه أغضبها وأذاها فَتُعْضِبْهُ وتؤذيه متمسكة بقوله تعالى: طالرّانِيَةٌ ل يَتكسُهًا 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(*) اللّعان: شهادة مؤكدة باليمين المقرونة باللعن» قائمة مقام حدّ القذف في حق الزوج» ومقام حدّ الزنا 
في حق الزوجة. معجم لخة الفقهاء ص ۳۹۲. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 





وو وم ووو و رسي نودم مووي مع مونو وو وو و ور ووه مهو هه نسم وو يو ووم رج ودج ووم وسو و و ور وو وممي و رمم ميم ممعم مم ون 





إلا ران فلا تكون مصدقة قة له ولا قاذفة» فلا يجب عليها الحدّء ويجب اللعان 
بقذفه لها. فقد وجب كل واحدٍ من القذف واللعان في حال دون حال» فلا يجب 
واحد متهما بالشك. وبقولنا قال أحمد. وقال مالك: تحدٌ لأنها قذفت زوجها بالزنا 
ولم يصدذّقها فيه. وقال أشّهَب: إل أنه تقول قلت ذلك مجاوية ولم أرد قذفاً ولا إقراراً. 
وفي «المبسوط»: لو قال لأجنبية: يا زانية» فقالت: زیت ڀل لا يُحَدٌ الرجل 
لتصديقها إِيَّاه لأن المقذوف متى صَدَّق القاذف سقط الحدّء ونحد المرأة لقذفها له 
ولا شح يفيه عن جدّه؛ لأنه صادقٌ في كلامه» وكذا بنسبته إليه أوإلى عمه”' أو خاله 
أو زوج أمه لأن کل واحدٍ منهم أبٌ. قال الله تعالى: كما أخرج رکو“ 
وقال: رقع أ بَوَئْهِ عَلَى العوش #(*) قال [المفسرون7©: هما خالتُه وأبوه. وقال لا 
«الخال والد مَنْ لا والد له». رواه في «الفردوس». وقال الله تعالى : طقَالُوا تُعبد إِنَدَهَكَ 
وَِلَد آبَائِكَ إِبْرَاهِيَ وإِسْمَاعِيِلَ وإشححاق274 وكان إسماعيل عَماً ليعقوب عليه السلام. 
ولا يحدٌ ب: يا ابن0© ماء السماءء لأن الناس يذكرون هذا لقصد المدح» فماء 
السماء لُْتَ به عامر بن حارثة بن القطريف”“ الأزدي نه وَقْتَ ا 
ماله مُقَام القطرء نهر كباء السماء عطاءٌ وود وقد لق بماء السماء أيضاً لشن 
والصفاءء وبه لَقّحتُ أم ابن المنذر بن امرىء القيس لذلك وقيل لُوليها بدو ماء 
السماء. قال زُغْيْر: 
ولأرقنث الوق يدن آل شر مدقم بيني نار التسماء 
ولا يُحَدَ بقذف امرأةٍ لم يُدْرَ أبو ولدها. وما جعلنا مصدّق القاذف قاذفاً إلا إذا 
زاد على تصديقه: هو كما قلتء وجعله زُقَّر قاذفاً بدون الزيادة» لأنه صدّقه فيما قال؛ 
والتصديق في القذف قذفٌ. ولنا أنه لم يصرّح بنسبته إلى الزناء وتصديقه إياه محتملٌ 


(۳) سورة النوں الآية:‎ )١( 

(0) في المطبوع: آمه» والمثيت من المخطوط. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: (79). 

(4) سورة يوسفء الآية: .)١١٠١(‏ 

(1) سورة البقرة» الأية: .)١88(‏ 

ك2 عبارة المخطوط: ولا يحد بابن ماء السماء» والمثبت عبارة المطبوع. 

(۸) حرفت في المخطوط إلى: العطريف. والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقة لما في 
والأعلام» للزركلي of‏ 


كناب الخذود 0 


فَضلٌ في حل الشترب 
قن أُحدَ بريح الكَمرِ, أز سَكْرَانَ رَائِلَ العفل يتبهذِء أز أَقُ يه مَرَةً صَاجِياء أو 








لجواز أن يكون في الزنا وغيره» فلا يحدّ بالاحتمال» بخلاف ما لو زاد: هو كما قلت» 
فإنه ليس فيه احتمال غيره. واختلااف الشاهدين في زمان القذف أو مكانه غير مانع من 
بول الشهادة عند أبي حنيفةء وردّها صاحباه» كما لو اختلفا في قذفه بالعربية والعجمية. 
فَضلٌ في حَدٌّ الشُرَب 

(مَنْ أَخِدَ بريح الخَمْرِ) حالة الأحذ وإن زالت رائحتها قبل الوصول إلى الحاكم 

لبعد الطريق (آَو) أَخِد (سَكْرَانَ زَايْلَ العَقْل) هذا بيان للسكران في حقّ الحدّ وتفسيرٌ 
E‏ أبي حديفة» وهو مَنْ لا يعرف الرجال من النساءء راط الا رض قر السمان 
لآن الحد عقويةٌ فاعتبرت النهاية في سببه احقيالاً لدرئهء ويؤيّد ذلك قوله تعالى: 
لابا الَّذِيْنَ آمَبوا لا تَمْرَبُوا الصلاة واش شكادئ: کل عفرا عا ته َعولُونَ ه000 حيث 
عبر عن الصحو بالعلم بالقولء فكان الشكر الذي هو ضدَّه عدم العلم بذلك. وإنما قلنا 
11 ا ب] في حقٌ الحدّ لأن الشكرَ في حق الحرمة عند أ أبي حنيفة اختلاط 
الكلام أحذاً ي الحرمة. 

رقال أبر يوق ومحمد ومالك رالشافي وأحمه: السكران مطلتاً أي :في حى 
الحك وفي حق الحرمة: هو الذي يختلط في كلامه بحيث يصير يَهْذْيء ويختلط 
جده بهزلهء ولا يستقر على شيء في جواب ولا خطاب. قال في «المبشوط»: وإليه 
مال أكثر المشايخ واختاروه للفتوى» لأنه هو المتعارف» ولقول علي كرم الله وجهه: 
فإنه إذا شرب سَكرء | إلى آخره. وعن اب بن الوليد قال: ا أبا يوسف عن الشكران 
الي هلي اننيد قال: أن يُشتقراً: «قل اا الكافرون» فلا يقدر على قراءتهاء فقلت 
لِم عيبت هذه السورة» ورجا أخطأ في قراءتها الصاحي؟ فقال: لأن تحريم الخمر نزل 
فيمن شرع في قراءتها فلم يستطع» أي بل قراً: أعبد ما تعبدون. 

(ينييذ) متعلق بالسكران والمراد نبيذٌ معدم (أؤ أَقَرْ به هَرّة) وقال بو يوسف 
وزّفْر: مرتين في مجلسين راج قيّد به لأن إقرار السكران بالشّرب لا يُعقبر لقوة 
احتمال الكذب في كلامه فلا يُعْتَبر فيما يندرِئمٌ بالشبهة (آؤ شه به رَجُلان) لا 





.)4( سورة النساى الآية:‎ )١( 


۲۲۹ كِتَابُ الخدرد 
ۇۋ و ا 
وَعَلِمَ شزبه طوْعاء ee eae SaaS OS‏ 


رجل 0 (وَعْلِمَ شريه ا قيد يي لأن ا ل 0 لا 
E‏ وه ل شعي ابر وال ET‏ 
وأحمد والأوزاعي والحسن وأئادة وعمر بن عبد العزيز: يُحدٌ في قليله و كثيره ه كالخمر. 
وقال أبى تؤر: من شرته متأولأء فلا حدّ عليه لأنه مختلف فيه فأشبه ات اا 


Bt 


ولنا ما روى ابن أَبي سَيتَة في «مصنفه): اجر الطاب ساد کا 
في سفر - وكان صائماً - فلما أفطر أهوى إلى قبت(" لعمر معلّقة فيها نبيدٌ فشرب 
منها فسكر» فضربه عمر الحد. فقال: إا شربت من قربتك» فقال له عمر: إنما جلدتك 

را ار اله 5" 2( . )£ # : 

لشكرك. وشرب رجل من وة علي رضي الله عنه [نبیدا) بصفین فسکر 
فضربه الحد 
نبيذ تمر فجلده. ٠‏ وني امسعد بن واه عه ضا قل أ ا ue‏ 
فضريه الحد وقال له: وما شرابك؟») قال: تمد عم وزبيب. . فقال: ولا تخلطوهما ES‏ 
كفن اعا من عاي 

وفي «الجامع» للمخبوبي: الشكر من هذه الأشرية المتّخذة من الحبوب 
كالحئطة والشعير والذرة والعسل وَالفِوْصّاد ب وهو العوت الاشود ب وغيرها حرام 
اا لأن ١‏ ك ا 6 0 6 أنه ا 0 لحن e‏ 
ويحدٌ الأ هذا ال اا 

واعلم أنه يحدّ لشرب الخمر ولو قطرةٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ شرب 
الخمر فاجلدوه»» إلى أن قال: «فإن عاد الرابعة فاقتلوه». رواه أصحاب السئن من 
حديث معاوية» ولفظة من حديث ابي هريرة: «إذا سكر فاجلدوه»... . الحديث. ورواه 
الٽسائي عن ابن عمر وجابر EEE‏ رسول الله ل باللفظ ا وروی 
0١‏ ساير: أي سار معه وجاراه. المعجم الوسيط ص 1۷> مادة (سير). 
(؟) القِرْبَةُ: ظرف من جلدٍ يُسُوَز من جائب واحد. وتستعمل لحفظ الماء أو اللين ونحوهما. المعجم 

الوسيط ص ۷۲۳ مأدة إقرب). 

م26 الإداوّة: إنام صغير يحمل فيه الماء. المعجم الوسيط ص .١٠١‏ 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٥(‏ التشيج: جنس نباتانت طيبة مخذرة. المعجم الوسيطل ص ١۷ء‏ مأدة بنج 


تاب الخدرد ۲۷ 








البرّار في «مسنده» عن ابن إسحاق: أنه يِه أب بالتغمان قد شرب الخمر ثلاث فأمر 
به فضربَء فلمًا كان الرابعة: أمر به فَجلِدَ الحدّء فكان نسخاً. 


يُْحَد) إذا کان بالغاً عاقلا وهذا خبر ا الذي هو من عل أي يحدٌ الحد 
ثمانين سوطاًء والعبدٌ نصفهاء وبه قال مالك وأحمد في روايةٍء واخختاره ابن المُنْذِر 
(صَاحِيَآ) وهو قول مالك والشافعي [وأحمد]('2 ليحصل المقصود من الحدّ وهو 
الانزجار» ولأن عمر ڪل الذي شرب من قزيته بعد الإفاقة كما روأه عيد الرُرّاق. وقال 
الشافعيٰ واخ في رواية: يُحَدٌ الحر أربعين والعيد تصفهاء ولو صرب قريباً من ذلك 
بأطراف الفياب والنعال كفى على الأصخ و رو رای امام ا6 وجا نانيك ا 
على الأظهرء وفي وجهٍ يتعينٌ الجلد بالسياط. روى البخاري في «(صحيحه» من 
حديك المانث ين يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله 3 وإمرة 
أبي بكرء وصدراً من خلافة عمرء فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتّى كان آخر إمرة 
عمرء فجلد أربعين» حتّى إذا عَقَوا او فسقوا جلد ثمانين. 


وروى مسلم من حديث أنس بن مالك: أن العبي ب أنِي برجلٍ قد شرب 
الخمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين» وفعله أبو بكرء [فلمًا ا الناس؛ 
هال عه ارحس بعرت حت الحدود .ثمانون» فأمر به عمر]”" '. وفيه عن أنس 
أيضاً: أن النبي يل جلد في الخمر بالجريد والنعال» ثم جلد أبو بكر أربعين 

فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى. قال: ل 
فقال عبد الرحمن بن عَوؤف: أرى أن تجعله رثمانين)]0© كأخف الحدود. قال: فجلد 
عمر ثمانين. وروى مالك في «الموطأ» عن ثور بن زيد الدّيلي“» عن عمر بن 
الخطاب: أنه استشار في الخمر [يشربها الرجل]“. فقال له علي بن أبي طالب: 





09( ما بين السحاصرتين زيادة من المخطوط. 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب» لموافقته لما في صحيح مسلم ؟/ 
۰ كتاب اللحدود (59), باب حد الخمر (۸)ء رقم .)۷۰٦١  ٣٣(‏ 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب لموافقته لما في صحيح مسلم /٣‏ 

.عل كتاب الحدود 9% باب حد الخمر (8)) رقم (5” 9/052 .24)١‏ 

)٤(‏ حرفت في المخطوط إلى: ؤر بن يزيد الديلمي» والمغبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في موطأ الإمام مالك 4۸۲/۲ء كتاب الأشرية »)٤۲(‏ باب الحد في الخمر »١(‏ رقم (5). 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطء والصواب إثياته. 


24 كتَابٌ الخدود 





لا جرد الريح أو العم لتقيو أو السُكرِء ولا إن رَجَعَ عن الإقرارء ومن شَّهِدَ 
بِحَد متَقَادِم قريباً من اقام رد 310111100909900 





نرى أن تجلده ثمانين» فإنه إذا شرب سک وإذا سکر هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى اوغا 
المفتري ثمانون]10» فجلد عمر في الخمر : ثمانين. ٠‏ وفي «مصنف عبد الجزّاق): 00 
سفيان الثوري» عن عوف"» عن الحسن: أن النبي ية ضرب في الخمر ثما 


(لا بجر يجرد الرنع) yT‏ 

منه إلا (التقيؤ) أي تقيؤ الخمر لاحتمال أنه شربها مُكرَهاً أو مضطراً (و) لم ا 

منه إلا (الشڭر) لاحتمال أنه سكر من و مالك» وهو رواية عن أحمد: يحدٌ 
من وُحِدَ منه رائحة الخمرء لأن رائحتها منه تدل على شربهاء فصار كإقراره بالشرب. 


وأجيب: بأن رائحتها 93 ۰ ب] وإن دلت على شربهاء إلا إلا أنه يحتمل أن يكون 
مكرهاً أو مضطر مضطراًء والحدٌ لا يجب بالشرب إلا إذا ملِمَ أنه طائعٌ م غير مضطر. (وَلاً إن رَجع) 
أي ولا يحد المقز إن رجع (عَن الإفرار) بالشرب قبل الحدء أو في وسطه؛ لأنه 
خالص عق الله فيعمل الرجرع فيه كالزناء بخلاف حد القذف والقصاص لانهما من 
حقوق العياد. (وَمَ من شه بِحَدٍ شُتقادم) أي حدٌ کان» حال كونه (قَرِيْبَاً مِنْ إِمَام و 
خلافاً لمالك والشافعيٌ وأحمد في رواية اعتباراً بالشهادة في حق ١‏ العباد. 


ولا ما كر محمد في «الأصل» عن عمر أنه قال: أَهَا شهود شهدوا على حدٌ 
لم يشهدوا عند حضرته؛ فإنما شهدوا على ضِعْنء فلا شهادة لهم. ولآن الشاهد متى 
عاين الزنا ونحوه فهو مير بين حِشْبَكَين: حشبة آداء الشهادة ليقام الحدّ فيحصل 
الانزجار» قال الله تعالى: إوَأَقِيْمُو قِيْمُوا السَهَادَة بلي" وجشبة الشتر على المسلم 
العام عن الشهادة» فإن الشرع ندبنا إلى الستر بقوله تعالى: إن الَذِيَْ کک اَن 
تَشِيْعَ القَاحِشَةي( الآیت وقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ ستر على مسلم ستره ال 
في الدنيا والآخرة)(©. فتأخير هذه الشهادة مع إمكان أدائها إن كان للستر فيتهم بأنه 


)١(‏ ما بين الحاصرتين زيادة غير موجودة في الموطأ. 

(۲) قي المخطوط: عن عون» والمثيث من المطبوع وهو الصواب» لما في مصنف عبد الررّاق /٠‏ 
۹ باب حد الخمرء رقم .)١۳١٤۷(‏ 

(۳) سورة الطلاقء الآية: (۲). 

.)١۹( سورة النورء الآية:‎ )٤( 

(5) أخرجه الترمذي في سننه 57/4» كتاب الحدود »)٠١(‏ باب ما جاء في الشثر على المسلم »)٣(‏ 
رقم ٤۲ ٥(‏ ۱). 


كاب الخدود ۴۹ 





إلا في قذفٍء وَصَمِنَ السَرقة وإن أَقَوَ به خدّ وَهُْوَ للشّرْب بِرَوَالٍ الرُئْح: 6 





إنما أقدع عليه بعد ذلك لطنغينة أو عداوة فتردٌّء وإن كان لا للسدر فهو فسق رلأت آداء 
الشهادة واجبٌء وتأخير الواجب فسقٌ](!2 وشهادة الفاسق مردودة» ولهذا قلنا في حق 
العباد. وإذا طلب المدّعي من الشاهد أداء الشهادة فأخر بلا عذر ثم أذى» لا تقبل 
شهادته مع إمكانه (إلآ في) حدّ (قَذْفٍ) فإنه لا يرڌ لأن تأخيرها فيه لعذر شرعيء وهو 
عدم 00 لأن الدعوى فرطل في حد القذف كسائر حقوق العباد. 


(وَضَمِنَ) السارق بالشهادة المتقادمة (الشرقة) أي المسروقء لأن التقادم يمنع 
الشهادة في حقٌ الحدّ للتهمة, واي جي المال» لأن المال يثيت مع 
الشبهةء فصار كما الو شهد وجل وامرآتان. بالسرقة حيث يصسن السارق العال ولا 
يقطع. (وَإِنْ آقرّ قر به) أي ا متقادم (حُد). وقال رُفر: لا يُحَدَ اعتباراً بالشهادة. 
وأجيت: بأن الشهادة قد تُهَيِجَُهُ عليها عداوة حادثةء بخلاف الإقرار لانتفاء تهمة 
الضغينة فيه» لأنه لا يعادي نفسه؛ ولأن الإقرار لا يغطل بالتهمة والفسق. 


(وَهَوَ) أي التقادم (للشزب) من خممر أو غيرها (بِؤَوَالٍ الرْنح) عند أبي حديفة 
وأبي يوسفء ومْضِي شهرٍ عند محمد كما في الحدود. لهما ما روى عبد الوَرّاق في 
((مصنقه)» والطبراني في لامعمحمة)؟ وإسحاق بن رَاهُویه في ([مسنضة» عن أبن ماجد 
ا جاء رجلٌ بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود» فقال عبد الله: 
تَوتِرُوه ومَرُمِزُوه وا واستدكهوه » ففعلوا فرفعه إلى السجن» » ثم دعا به من الغد ودعا بسوط 
ثم أمر [به فذُقّت]© : ثمرته بين حجرين حعى صارت وره ثم قال للجلاد د اجلده 
[وأرجع يدك وأعط كل عضو حقّه. والتؤتّرة بمثئاتين فوقيتين وراءين مهملتين: 
التحريك» وكذا المزمزة {Î ۳71ê‏ بزائين معجمتين. 

ان اَن بقاء ريح الخمر والنبيذ يذ رول لإقانة الفجة عل أن فة واي 
يوسف» إا أن بقع ليمك مسافة عن الإماما لقول أبن مسعود. ونفى محمد اشتراط 
بقائه كمالك والشافعيٌ» وهو الصحيح» > لإطلاق ما ردّينا من قوله عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) في المطبوع: الشهادة» والمثيت من المخطوط. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(4) الدّدةٌ: الشؤط. المصباح المنير ص ١۹۲‏ مادة (دن). 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


٤ 


۴۰ کاب الحذرد 


EN Sm O TEA O O a oa 
يصلح دليلا إذ قد يتكلف لزوالها مع بقاء الخمرء وقد يوجد رائحة الخمر من غير‎ 


وقيل: 


مُويَلَةٌ تنخكي ئذيّ النُوَاهِدٍ لها عرف ذي فس وصُفْرَةٌ زَاهِدٍ 
فظهر أن رائحة الخمر تلتبس بغيرهاء فلا يُتاط شيء من الأحكام بوجودها ولا 
بعدمها. ولو سلّمنا أنها لا تلتبس على ذوي المعرفةء فلا موجب لتقييد العمل بالبينة 
و لآن ٠‏ المعقول تَقَيّد قبولها بعدم القهمةء والتهمة لا تعحمّق في الشهادة 
بوقوعها بعد ذهاب الرائحة بل ااا ا يعد فرظا وذلك منتفي في اخ 
يوم ولسحوه) ويه تذهب الرائحة ئحة 
RTS‏ قبول الشهادة عند عدم الرائحة ربمن في انر بن 
مسعود شهادةٌ مُنِعَ من العمل بها لعدم الرائحة وقت أدائهاء بل ولا إقراڑ» u‏ 
حده بظهور الرائحة بالتّوترة الْمَرْمَرة وإنما قله لأن بالتحريك تظهر الرائحة من المعد 
التي كانت خفيت» وكات ذلك مذهبه» ويدلٌ عليه ما في الصحيحين عنه: أنه 
سورة يوسف» فقال وجا عا مكنا ركت فقال عبد الله: رام على رتور 
الله عكة تقال اح فا عو به د ود مه ا الخمر» فقال اتشر 
[الخمرع]“ وتکذب بالکتاب؟ کک وروی 0 دل امون 
اا أن حده عند وجود ا السئّنة ا الإقرار 0 اشتراط 
الرائحة مع أحدهما. ري بعض العليعاء متهم مالك» وهو قول للشافعي 
[ورواية عن احم عي والأصخ عن الشافعي وأكثر أهل العلم نقيه. هذا ملخص كلام 
بعض أهل التحقيقء والله ولي التوفيق. 
)١(‏ سيق تاخريجه من قبل الشارح ص 5؟7. 
(؟) سيق تسخريجه من قبل الشارح ص 5١5‏ 
(5) العُدامة: الخمر. المعجم الوسيط ص ٠٠١‏ مادة (دام). 
(4) العوفٌ: الرائحة مطلقاً. المعجم الوسيط ص ٠۹١‏ مادة (عرف). 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 
(59) ها بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


o! 


اعد 


كاب الخدود ۲۴١‏ 





وليه بمْضِيَ هره إن هة بزتا وهي عائة خد و يسرقة من غائب لا. 
ونُضّفَ عد العبد. وَيَكْفِي عد بجتايَاتٍ اتحَدَ جِنسهًا. 





CT)‏ أي الشرب (بمُضي شَهر) عند أبي يوسف ومحمدء وبالتفويض إلى 
رأي القاضي عند ابي حديفة. وقيل: يقدّر بنصف الشهر والأول أصخ» ھی وو كر 
5 حنيفة. (فَإِنْ شهة) على رجل (بزتا) بفلانةٍ أو أقو رجل أنه زنا بفلانَةٍ (وَهِي 
غَائْبَةُ) أو أَقدِ بالزنا بمجهولةٍ (حُدَ) ذلك الرجل باتفاق الأئمة. (و) إن شهد على رجلٍ 
سبع ا اك ا 

(وتّصّف حَد العبد) فيجلد في الزنا خمسين» وفي غيره أَربعين لقوله تعالى: 
عليه نض ما على الغفخصتاتِ من العدابي [أي من الجلد”22 والآية وإن 
كانت في الإماء إلا أنه تغرف منها كم العبد بطريتي o FTN‏ 
(وَيَكْفِي حَدً) واحدّ ( بِحِنَاتَِاتٍ اتكد حِنْسُهَا) فمن قذف جماعة بكلمةٍ واحدةٍ 
بأن قال: يا زناة» أو يكلمات متفرقة بأن قال: يا زيد أنت زان» ويا عمرو أنث زانء ويا نخالد 
أنت زانء لا يُقَامِ عليه إلا حدٌ واحدٌ. وكذا قار فراراء وق اكةد واس 
وبه قال مالك» والمّورِيّء وابن أبي لَهْلَىء والشَّعِْيء والزُهْرِيٌء والتّحَعِي وقَتادة عفاد 
وطاوس»› وأحمد في رواية. وقال الشافعي: إن قذف جماعة بکلمات» أو واحداً مرات بزناً 
متعدڍ» يجب لکل قذف حد رافال ادد ی زرا ينا على أن 
عنده حقٌ ي فلا يتداخل كالديون والقصاصء بخلاف ما لو قذفهم بكلمة و 
حيث يتداحل ٠‏ في القديم دون الجديد و قذف واحداً هرات دنا واحدٍ حيث کک 

وعندنا الغالب في حدٌ القذف حق ايله تعالىء فيكون مُلخَقاً بحدٌ الزنا 

والشرب. وأما الجناياثُ المختلفةٌ الجنس فلا تتداخخل إجماعا لأن المقصود من كل 

جنس غير مقصود من الآخرء فحدٌ الزنا لصيانة الأتسابء وحد السرقة لصيانة الأموال؛ 
وحد الشرب لصيانة العقول» وحد القذف لصيانة الأعراض. فلو قذف وزنا وسرق 
وشرب يُقَام عليه لكل واحدٍ حده» ولا يوالي بين حَدّين حيفة ج جلاک پل ور ي 
هرا عن من الأوّل» ويبدأ د القذف: لأن فيه حقٌ العبد» ثم الإمام مخيّر إن شاغ: نذا بتحد 
الزناء وإن شاء بالقطع لاستوائهما في القوة إذ هما ثابتان بالكتاب» ويؤخر حذ الشرب» 
لأنه ا منهما. ولو كان مع هذه جراحة توجب القصاص بدأ بالقصاص» لأنه حى 
العبدء ثم حدٌّ القذف» ثم الأقوى فالأقوىء والله تعالى أعلم بالصواب. 


)١(‏ سورة النساى الآية: (8؟). 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطموع. 


۲ كناب الخدود 


قل في التغزير 





ر 0 ا 6 ا f‏ 

وکر التَعْزِيْرٍ تِسْعَة وَثلاثؤنَ سَوْطاء ae‏ 
فَضْلٌ في التَعزِيِرٍ 

وهو تأديث دول السحد مشتی من العَزّْر بمعنى الروخ والزجر. وهو مشروع 


بالکتاب» قال الله تعالی: E‏ إن اكم فلا تَعِمُوا عَلَيْهِنُ سيلا أمر 
بضرب الزوجات تهذيباً وتأديباً. وبالسنة وهو ما رواه محمد بن الحسن مرسلاً [عن 
الصحاك بن مزاحم» والبيهقي] عن التعْمَان بن بشير: «من بلغ حدًا» في غير حدٌء 
فهو من المعتدين». وقال عليه الصلاة والسلام في الصبيان: «اضربوهم لعشرة)0. 
لترك الصلاة» وياجماع الصحابة. 
وهو قد يكون بالكلام العنيف,. وقد يكون بعتحريك” 0 ادنب وبالصفع 
وبالضرب. (وَآكْثَرُ التَعْزِئِرٍ تِسْعَةً وَكَلآتُْنَ سَوَطَاً) عند آي حنيفة» وخمسل لاو 
سوطأً عند أبي يوسف في ظاهر الروايات عنه» وهو قول ابن أبي ليلى. وفي رواية 
نسع ,وسبعون: . وقول محمد ذكره بعضّهم مع أَبِي حنيفة) وبعضهم مع أبي يوسف. : 
والأصل في هذا ما أخرجه البيهقي عن التُعمان بن بشير ‏ وقال: المحفوظ أنه 
مرسل تان اة قال: من بلغ حدّأء في غير حدّء فهو من المعتدين». أي من أتى 
حأ في موضع لا يجب فيه الحدّء فهو من المعتدين» فلزم أن لا يبلغ به حذاً. إلا أن 
ا ادت 603 أ الحدٌّء وهو [حف] , *؟ العبد» وأقله أربعون» لأن مطلق 
الحدّ يتناوله» وأبو يوسف اعتبر حدٌّ الأحرارء لأنهم الأصولء 0 E‏ فينقص عنه 
سوطاً في رواية هشام عنه» وهو القياس» وبه قال رُفّر» وفي رواية: خمسةء وهو مأثور 
عن علي فقلّده. 
ولأن اقش حل لجاز مكق وأنصني حل العبد خمسونء فوجب أن د نصف 
كل واحدٍ منهماء وذا خمسة وسبعوت. وقال مالك: لا حد لأكثر التعزيرء فيجوز للإمام 
عنده أن يزيد في التعزير على الحدّ إذا رای المصلحة في ذلك» ولا تید أن يتل 
)١(‏ سورة النساءء الآية: ٤(‏ ۳). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. والصواب ما أثبتناه من المطبوع لما في الآثار ص ٣٠۷‏ 
باب التعزيرء رقم »)1١٠١(‏ وسن البيهقي ۳۲۷/۸ كتاب الأشربة..» باب ما جاء في التعزير... 
(۳) أخحرجه البيهقي في ستنه ۲۲۹/۲ كتاب الصلاةء باب عورة الرجل. 
(؛) في المخطوط: بتحريكء والمثيت من المطبوع ومعتى عرك الجلد وتحوه: دلكه. المعجم 
الوسيط ص ٠٨۹٦‏ مادة (عرك). 
(©) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


تاب الحدود ۴ 


سے س 


وَأكَلَهُ ثَلاقة. 
وصَحٌ خدشة مَعْ ضَرْبِهِ وَصَرْبه اشد 4 للزّناء لشب ثم لِلقَذْفٍ و 


عل ف حنيفة في العبيد» وبقول أبي يوسف في الأحرار. 

(وَآَقَنُهٌُ قلاقةٌ) هكذا ذكره القُدُورِيٌ» وكأنه يرى أن ما دون الغلاثة لا يقع به 
الزجر. وذكر التْمُوْئَاشي عن السَرَخْسِيئ: أنه ليس فيه شي مقدّرء بل مفَرّضُ إلى رأي 
القاضي» لأن المقصود منه الجر وال الناس مختلفة فيه: نمنهم من ينزجر 
بالنصيحة؛ ومنهم مَنْ يحتاج إلى اللُطمة؛ ومنهم مَنْ يحتاج إلى الصّوْبء ومنهم من 
يحتاج إلى الحبس. ٠‏ وفي النهاية: تعزير أشراف الأشراف ‏ وهم العلماء والعلوية _ 
بالإعلام» وهو أن يقول له القاضي: بلغني أنك تفعل كذا؛ وتعزيز الأشراف وهم الأمراء 
والدَّهَاقِين('©: بالإعلام والجدٌ إلى باب القاضي والخصومة في ذلك؛ وتعزير الأوساط 
وهم الشوقة: بالإعلام والجر والحبس. وتعزير الأخشة: .بهذا كله والضرب. 

وشیل الهئدُواني عن رجلٍ معنت عله مع امرأته أيحل له قتله؟ قال: إن كان 
يعلم أنه ينزجر بالصياح والضرب بما دون السلاح لا يحل له قتله؛ وإن علم أنه لا 
ينرجر بذلك حل له قتله» وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضاً. 

وعن أبي يوسف: يجوز للسلطان أن يعزّر بالمال [مثل أموال البغاة فليحفظ]("©. 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: لا يجوز. ثم التعزير في فيما شرِعٌ فيه واجبٌ إذا 
رآ الإمام» ف قال مالك وأحمد. وقال الشافعيّ: ليس بواجب. ولنا أنه زاج مشرو 

(وضَح حَبْسُه مَع مَرْبِهِ) إذا رأى الإمام فيه مصلحة. (وَصْوْيُةُ) أي ضرب 
التعزير (أَشٌَ) من ضرب الحدودء لأن ضرب التعزير حَُقّْفَ من حيث الكمية: فلا 
يخمف من حيث الكيفيةٌ لعلا يؤدي إلى فوت المقصود الذي هو الزجر بالكلية. وفي 
«المحيط»: أن مدا ذكر في حدود «الأصل»: أن التعزير يفئةق على الأعضاى 
ودک في أشربة «الأصل»: أن ضرب التعزير يكون في موضع واحد. 

(كمْ) الحدّ (للرُّنَا) لأنه ثابتٌ بالكتاب بخلاف حد الشرب» فإنه بقول الصحابة 
كما تقادّم (كُمْ) الحدّ [(لِنْشْرب كُمْ) الحت”© (ِينْقَدْفٍ) لأن جناية الشرب بلا شُبهة 
)١(‏ الدُهْقَان: رئيس القرية رئيس الإقليم» القوي على التصرف مع شدة خحبرة» من له مال وعقارء التاجر. 

المعجم الوسيط صن ٠١ ١‏ مادة (دَهَقَن). 

)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(*) في المطبوع: العددء والمثبت من المخطوط. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


i:‏ تاب الخدود 





وهو بِقَدْفِ مَمَلُوْكٍ أؤ كَافِرٍ بن ومُشلم ب: يَا فَاسِقُء يَا كافِر يَا سَارِقُ» يا مُخَنْث 
وأَمْكَالةُ. لاب: يَا حماز. 





لمشاهدة الشرب مع الرائحة» وجناية القذف بشبهة» وهي احتمال كون القاذف صادقاً. 
وقال مالك: كلها سوا لأن المقصود من جميعها واحدّء وهو الزجرء فيجب تساويها 
في الوصف. وقال أعمدة هة الضرب الح للزناء ثم الحد للقذفى ثم الحد 
للشرب» ثم التعزيزء لأن الله تعالى حص الزنا بمزيد التأكيد لقوله تعالى: «إوَلا تَأَحْذْكُمِ 
بها رأة في دين الو“ ولا يكن جحغل ذلك في العددء قيتعين جعله في الضفة 
ا وحد د القذف فيه حقّ الآدمي؛ وحد الشرب خض حقّ الله تعالی . 


(وَهُوَ) أي التعزير (بِقَذفٍ مَمْلُؤْك) [لغيره]”" (أو كَافِرٍ بِزَِاً) لأن هذه جداية 
قذض»ه وقد امتنع الحدّ لعدم الإحصان» فيجب التعزير. 0 بقذدف (مُسْلِمٍ به يا 
0 يَا كَافِرُ يا سَارق» يا مُحْنْتُ وآمْفَالَهُ) وهي: اا ای ا ي 
بن القَخبة» وهي كلمة مُوَلّدة» والقحاب: سعال الخيل والإبلء ورجا يجعل للناس. 
نش يهوديٌء يا نصراني؛ يا ابن النصراني» يا من يلعب بالصبيانء يا آكل الرٌباء يا شارب 
الخمرء يا دَيُو ث2 يا فاجق يا منافقٌ: يا لص ي يا زِنديقٌء يا خبيثٌ» 5 قَوطبان» يا مأوى 
الرواني أذ اللصوص» يا حرام اا مو انيريا لحتو اه تحاف 
السَّينٌ به إذا لم بُثبت هذه الأشياء» فيعرّره القاضي بما يراه 


قال ثعلب: القَرْطّبان: لم أره في كلام العرب» ومعناه عند العامة: الذي يرضى 
بدخول الإجال على نسائه؛ وكذلك الدَّيُوت. ولو قال: يا لوطي يُشأل عن نيته؛ فإن 
a EL Rl‏ وإن أراد أنه يَغمل عمل قوم لوطٍ إما فاعلاً أو 
ا فعليه الحدّ عند أبي يوسف ومحمد كمالك والشافعيٌ وأحمك والحسق 
والنّحْعِي 5 وأبي ثورء نة قذفه بما يُوجب البحد عندهم» فصار کما لو قذفه 
بالزنا. وعند بي حديفة لا حدّ عليه ويعزّر, لأنه قذفه بما لا يوجب الحدٌ عنده» وبه 
قال قتادة وعطاء. والصحيح أنه إن كان في غضب يعرّر. 

(لا ب: يا حِمَارٌ) يا كلبٌء يا خنزيكك يا تيسُء يا ثور يا بقق يا حي یا اء 
)١(‏ سورة النورء الآية: (؟0. 
(۲) ما بين الحاصرترن ساقط من المطبوع. 


2 القّخبَة: الْبَغيٌ ‏ المعجم الوسيط ص “۷۹ مادة (قحب). 
)٤(‏ بغت المرأة بِعَاءً: فجرت. المعجم الوسيط ص 568 » مادة (بغى). 








كك يا ابن الأسرد وأبوه نين كذلك: لأن المقذوف لا يلحقه سب شين بهذا اك 


وإنما يلكق القاذف إذ كل لخد يعلم أن المقذوف أدمى وليس يكلب لا حمار» وأن 
القاذف كاذبٌ فى ذلك. 


وحکی الهندؤاني أنه يعزّر في زماننا بنحو يا كلب يا ختزيرء لأنه يراد به الشعمء 
وهو رواية عن أبي يوسف في «الأمالي». وعدم التعزير في الكلب والخنزير ونحوهما 
هو ظاهر الرواية عن علمائنا الثلاثة. 

(وَقِنْلَ إلأ) إذا قاله (يِعَالِم آؤ عَلَوِيْ) فإنه يعرّر لأنه يعدّ شيتاً في حقَّهِم 
ويلحقهم الأذى به. وَاسْشّحسِنَ هذا في «الهداية) ودالكافي». 

(وَمَنْ حُدَّ آؤ عُْرَ قَمَاتَ هُدِرَ دَمّهُ) وبه قال أحمد. وقال مالك: ! | ضربه تعزيراً 

لوقا الشافعي: ل پهدرء وفي محل الضمان عنه قولان: اذا بيت المال» 
لأنه عامل للمسلمين» فيكون غرم عمله عليهم. والثاني: عاقلة الإمام لان الضرب غير 
متعينٌ في التعزير» فيكون فعله مباحأء فيتقيّد بشرط السلامة ولم توجدء فيجب على 
عاقلته كالمرور في الطريق. 

ولتا: أن ا مأمور يالحدٌ والتعزيز”» وفعل المأمور لا يتقيّد بشرط السلامة 
كما في القَّصّاد'2 والحكام" إذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد» بخلاف المرور في 
الطريق» فإنه غير مأموة به» ولأن فعل الإمام بأمر الشرعء فيكون منسوباً إلى الأمرء 
فكأنه مات حتف أنفه» فلا يضمن. (وَإِن عَزْرَ زَوْجٌ ه جزشة) على ترك الزينةء أو 





ء٠١/5 المؤاجر: مأحوذة من آجرت الأمة التفكة تَفْسَها مؤاجرة: أباحت نفسها بأجر. لسان العرب‎ )١( 
مادة (أجر).‎ 

ر٠‏ الكيار: الذي حلي نفسه وهواها لا يردعها ولا يزجرها. المعجم الوسیط ص ۳۹ مادة (عير). 

م2 النا كس: المعلاطىء وَأسه من ذل. المسجم الوسيط ص 4١۲‏ مادة (نکس). 

2١‏ المتكوس: المقلوب» يقال ولد منكوس: حرجت رجلاه قبل راس عند وضعه. المعجم الوسيط ص 
لاهة مادة نكس. 

(ه) عبارة المطبوع: أن الإمام مأمور به» والمثبت عبارة المخطوط. 

(7) فصد المريض: أخرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط ص ١1۹٦ء‏ مادة (فصد). 

(۷) حجم المريض: عالجه بالحجامة» وهي امتصاص الدم بالمخجم. المعجم الوسيط ص 68 ١غ‏ مادة 
(حجم). 

(۸) العْس: الزوج» يقال: هو عُوْسهاء وهي عزسه. المعجم الوسيط ص 5ه., مادة (عرس). 


۲۳۹ كتَابُ الحُذود 
لا. 


الإجابة إذا دعاها إلى فراشه؛ أو على الخروج من بيته فماتت (لا) أي لا يُهدر دمها 
بل بن لان تعريرة:! إيَاها على هذه الأشياء مباح ترجع  ٠5[‏ أ] منفعته إليه لا 
إليهاء فيتقيد بشرط السلامة. وعلى هذا ينبغي أن لا يَضْرِب امرأته على ترك الصلاة 
أو على ترك عسل الجنابق لأن منفعة ذلك عائدةٌ إليها. وقد ذكر الحاكم: : أنه لا 
يضرب امرأته على ترك الصلاة» ويضرب ابنه عليها. 

فإن قيل: إذا جامع امرأته فماتت من الجماع» أو أفضاها لا يجب شيءٌ عند 
E‏ جمّاعه مباح, ولم يقيّداهٍ بشرط السلامة 

جيِت: بأنه قد ضمن المهر بذلك الجماعء 0 
0 مضمونٍ واحدء وهو منافع البِضْع» وذلك لا يجوز. 

ولو 00 لمعلم الصبي فمات و و وعند الشافعيّ» و [قال]) 
ااا س لا يضمن الزوج ولا المعلّمٍ في التعزيرء ولا الأب في التأديب» ولا 
الجدّء ولا الوصي ! إذا ضربه ديا معتاداً . ولو ضربه ا شديداً لا يُضْرَب مِثْلّه في 
التأذين: ضفن :جاع الهاي وان تغاتى أعلم بالصوات. 


)١١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 


كتَابُ الشرفة ۷ 


e‏ السرقة 








هِي أخدٌ مُكلْفٍ حفية قَدْرَ عَشْرَةٍ ذَرَاهِمَ مَصْرُؤبة مَمْلُوكاً مُخرَرَاً بلا شُبْهَةٍ 
کان أو حافظ. a ee A laa‏ 
كتابُ الشرقة 


هي لغْة: أخذ الشيء من الغير على وجه الحَُْةء ومنه قوله تعالى: «إلاً من 
اشرق المشهع»”2. وشرعاً: (هي أآَخْدُ مُكَلْفٍ) أي عاقلٍ بالغ (حفْيَة) في الابتداء 
ا كان ا أ وفي الابتداء لا غير إذا E‏ 

فة واد المال مجاهرةٌ يقطع» » لأن اعتبار أ الخفيّة بالليل في الانتهاء يؤدي إلى 
عدم القطع في أكثر السرقات الليليةء إذ أكثرها تصير مقاتَلّة في الانتهايء e‏ 
الثهار في المضرء لأن العّؤث يلحقه فيه» وما بين الان كالتهار ذف في الأصح (قَدْرَ 
غشرة راهم مَضرؤية) جيدة في الأصح. وروى الحسن عن ات حنيفة رحمه أيثه: أن 
المضروب وغير المضروب سوائ» ويعتبر وزن كل عشرة سبع مشاقيل كما في 
الركاق أو ما يبلغ قيمته وزن عشرة دراهم بقول رجلين عدلين, لأنه من باب الحدود. 

(مَمْنُوْكَاً) ذلك القدرء احترازٌ عن نحو حصير اجه راان الك ما ليشن 
بمملوكِ للعبادء ولا بذ من قيد لا شركة له فيه ولا شبهة. زه اى اها 
احترازاً عن نحو باب الدّار انع الذي لم يحصد. (بلاً شُبْهَةِ) احترارٌ عن المخرز 
المصاحب لشبهة» كالمأخوذ من بيت ذي الؤجم الحرم (بمَكان) سواء أمكن 
الحول فيه كالبيت والدّار والخيمة أو لا كالجوالق0". 

(أؤ حافظ) كالجالس عند ماله في الطريق أو في المسجد» حتى لو سرق شيئاً 
عن حت ران نا ثم في الصحراء أو في المسجد يقطع. وقال الحسن وداود وابن 
بنت الشافعيّ: ليس للسرقة نصابٌ مقدر لإطلاق الاية ولماروى الشيخان عن أبي 
هُرَيْرَة قال: قال رسول الله بياة: «لعن الله السارق يسرفٌ البيضة فتقطع يده» ويسرق 


وجيب عن الاية بأنها مقيّدة بالنصاب كما هي مقيّدة بالمال» فنأ الحديث 


.)١8( سورة الحجرب الآية:‎ )١( 

۷۲١ المِثْقال: من وحدات الوزن» ويختلف مثقال الذهب عن مثقال الأشياء الأخرى. فمنقال الذهب‎ ١ 
.4١ غراماً ومثقال الأشياء الأعرى - م حبة -42)25 غراماً. معجم لغة الفقهاء ص64‎ ٤۷ ٤= حبة‎ 

2 ا وعاء من صوف أ تقس أو ما وهو عند العامة: شُوال. المعجم الوسيط ص .١٤۸‏ 


هس قافو قن قو هن وفومديهة ن قفارو مم يده مامد رمم درم يع مه ف ددج لمم م نوج عفر م وموم مرو ممح يمه قيفش همي وم و مم يه نرم نمع 


قال فد اتا ا ع کا يون أنه ی او وا کار ركان أن 
منه ما يساوي دراهم. وقال مالك وأحمد: نصاب السرقة ربع ديغار أو ثلائة دراهم. 
وقال الشافعيٌّ والأوزاعي والليث: ريع دينار [ه١٠ ‏ ب] لِمّا روى الشيخان عن 
عائشة عن النبيّ َة أنه قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا». لكن 
قال مالك وأحمد: الثلاثة دراهم قدر ربع دينار» لأن صرف الدينار على عهد رسول الله 
َة كان باثني عشر درهما» ولما في «الصحيحين» عن ابن عمر: أن رسول الله ا 
قطع سارقاً في جن قيمته ثلاثة دراهم. 

وفي «الموطأ» من حديث تمفرة ابئة عبد الرحمن: أن سارقاً سرق في زمن 
عثمان بن عقان أَنْد جة" فأمر بها عثمان فقُوّمت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر 
درهماً بديدار» خقطع عنمان يده: قال مالك» ابي وا لقطع إلى ثلاثة دراهم 

سواء انْضع الصرف أو ارتفع؛ وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قطع في مجن قيمته 

ثلاثة دراهم» وقطع عثمان في أنّوْجٌة قيمتها ثلاثة دراهم» وهذا أحب ما سمعته. 

وفي «مسند أحمد» عن عائشة» عن النيي ية أنه قال: «اقطعوا في ربع دينار 
ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك». دكات ريع التيتار و ثلاثة راي والدينار اثني 
عشر درهماً. ولنا ما روى الطبراني قال: جا حه ين وخ ری رب حدّئنا خالد 
ابن مِهْرَان: حدثنا أبو مُطِيِع الجأ خيّ» عن أبي حنيفة ‏ رحمه | لله » عن القاسم بن 
عبد الرحمن؛ عن [أبيه؛ عن]27 عبد الله بن مسعود» عن النبي اة أنه قال: ولا قطع 
إلا في عشرة دراهم». 

وها أخرعحه اما انها قالت: قال رسول الله 
( دلا ُقُطّعُ يد السارق إلا في حجَفَة) أي مِجَنّة مِجَنّة كما في نسخة»ء وقرّمت يومئذٍ 
على عهد رسول الله اة بدينارٍ أو عشرة ورا 

وروا ه الطَّعَرَانِيَ في «معجمه) أيضاً. وهو حديتٌ تا منقطع أو مرسل» ولكنه 
يتقوّى بغيره من الأحاديت المرفوعة والموقوفة» فمن المرفوعة: ما أخرجه أبو داود في 
«سننه) من حديث عطاءء؛ عن ابن عباس قال: قطع رسول الله ياو يد رجل في مِجَنْ 


.٠۸/١ المِجَنٌ: هو الزس. النهاية‎ )1١( 

(۲) الأترجة: ثمر - فاكهة _ كالليمون الكبار» وهو ذهيي اللون» ذكي الرائحةء حامض الماء. المعجم 
الوسيط ص .٤‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط و «المعجم الأوسط: ۱۹۸/۷ رقم 1١47‏ فاستد ركناه من 
المطبوع» و «نصب الراية» ٠٠۹/۳‏ و «الدرايةه .٠١۸/۲‏ 








قيمته [دينار او عشرة دراهم. ورواه النُسائي في «سننه»» والحاكم في (مستدركه) 
رقال: U‏ البخاري ومسلم» ولم 20 ا رامد حديث م 
برحل و وناك اس لل ana‏ النّقطة و 
الصّجاح؛ عن عمرو بن شُعَهِبء عن سعيد بن المُسَيْب» عن رجل من مُرَينةء عن النبي 
َو قال: «ما بلغ ثّمَنَ المجَنّ) ؛ قُطعَتٌ يد سارقه». وكان ثمن المجَنَ عشرة دراهم 

ومن ١‏ الأحاديث ار بع مك الس م 2 
lT‏ ل لن و a‏ 
أبي سَيبة في «مصنفه» عن يحیی بن زيد وغيره» عن اوري [1 . ع أ]ء عن عَطَيّة بن شبد 
الرحمن» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: أي عمر بن الخطاب برجلي سرق ثوباًء فقال 
لعثمان: E E‏ علس STE‏ وهذ انتساخ ما في 
«الصحيحين): o‏ الأخحذ بالأكثر في هذا الباب ؤل احتيالاً لدرء الحد 

(فَإِنْ أقَرٌ ) الص (يها) أي بالسرقة (مَوّةٌ) عند ارح سم سبوا 
وهو قول أكثر العلماء. ومرتين عند أبي يوسف وأحمد وابن أبي ليلى وُفر. وعن بي 
يوسف رحمه الله في مجلسين مختلفين» ؛ لأنه حدّ فيعتبر عدد ا الشهادة 
كالرنا. ولمَا روى أبو داود عن أبي أمَية المَحْزُؤْمِيَ أنه عليه الصلاة والسلام أ اټي بلص 
قد اعترف [ولم و فقال له: وما إِحَانكَ سرقت». قال: بلى» اها 
عليه مرتين أو ثلاثة فقُطع. 

ولهما: الإقرار مرّة مُظْهِدْ فيِكْتَقَى به كما في القصاص وحد القذفء والتكرار 

في الشهادة يفيد تقليل تهمة الكذب» ولا تهمة في الإقرار ق تکراره. فإن 
0 يحتمل أن يرجع») فيكون للتكرار فائدة وهي الثبوت. أجيك: بان باب افوخ 
[في و حقٌ الحد] لا ينسد بالتكرار والرجوع في حق المال لا يصخ» لأن صاحب 
الحق يكذبه. وما حديث المضرومي فلا يدل غلى اشيراظة رن بل غل ابه عا 
)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من أ لممخطوط» والصواب إثباته لموافقته لما في سنن أبي داود» ٩2۸/٤‏ 
كعاب الحدود إفضةة باب مأ يقطح فيه السارق )¥( رقم (STAY)‏ 
زهق ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب إثباته لموافقته نما في سان ف داود 2م 
كتاب الحدود (۳۷) باب في التلقين في الحد (4)» رقم (4۳۸۰). 


4 كاب الشرقة 


أؤ ضَهِدَ رَجُلانِ وَسَأَلهُمَا الإمَام: مَا هِي؟ وَكيف؟ وَمَتَى؟ وَأَئْنَ كاتث؟ وَكم سَرَق؟ 
وَمِمّنْ سَرَقَ؟ وَبَيتاهاء قطع. 
وإِنْ تَشَارَكَ جَمْعٌ وَأَصَابَ كلا قَدْرُ نِصَاب قُطِعُوا. َإِنْ أَحَذَّ بَعْصّهُم. 


الصلاة والسلام احتاط”'؟ في الدرءء وهو مستحبء أو على جواز تلقين الرجوع. وقد 
ذكر يشر رجوع أبي يوسف إلى قولهما. 

(أؤ شهد) عليه (رَجُلأن) فيهما شرائط الشهادةء لأنه من الحدود فلا يقبل فيه 
إلا شهادة الرجال كما بين في كتاب الشهادة. (وسأنهما) أي اللاي ب 
وسألهم أي المقرٌ والشاهدين. (الإمَامٌ) أو نائبه (مَا هي) أي ي السرقة» لأنها يطلق على 
استماع كلام الغير سراً قال الله تعالى: إلا مي استرق الشنع ي وعلى عدم اعتدال 
الرأكوع ر و ع ا أسواً الناس من يسرق من صلاته [لا 
E‏ *0,6», ولأنه ربما برهم آنها آلا فاح إلى الحُفية كما في 

قة الكبرى. 

(وَكَيْفَ) كانت سرقته م أنه ا أ ناول آخر من خارج» أ أو ادحل يده 
من التّقُب أو من الطاق وأنعذ (وَمَقَى) كانت ليعلم أنها متقادمة أو لا لأن القطع لا 
يَقَام ۾ مع تقادم الشهادة عندنا (وََنْنَ كَانَت) لأنه لا قطع على من سرق ف دار الحرب 
(وَكُمْ سَرْق) لأن النّصَاب شرط ليعلم أن المسروق كان نِصَابَا 3 أقل (وَمِمَّنْ سَرَقَ) 
لجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم مخخرم» أو أحد الزوجين؛ أو أحد الشريكين. 

(وَبَيّتَاها) أي الشاهدانء أو المُقِرٌ والشاهد, هذه الأشياء إلا زمان السرقة فى 

حقٌ المقت لأن تقادم العهد لا نع صحة الإقوار بها كما في «السيسوطة ر 

«المحيط». وقبل القاضي شهادتهما (قطع) هذا جواب قوله: فإن أقرٌ إلى آخرهء وإنما 
سال امام عن هذه الأشياء احتيالاً للدرء كما في الحدود. فان بين الشاهدان هذه 
الأشياءة ولا يعرف القاضي حالهما حبسه حتی  ۳۰٦[‏ ب] ال لأنه صار ميّهماً 
بارتكاب جرية» ولا يمكن التوثيق و اكل |د كال في الحدود. 

(وإِنْ تَشَارَك جد في السرقة (وَآَصَاب كلا قَدْرُ نِصَابٍ) وهو عشرة دراهم أ أو ما 
يساويها (قُطِعُوا) جميعاً (وَإِنْ آَخَدَ يَعْضُهُمْ) سواء خحرجوا معه» أو بعده في فوره أو 
)١(‏ في المطبوع: احتال» والثبت من اخطوط. 
(۲) سورة الحجرء الآية: .)١۸(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
)٤(‏ أحرجه الإمام أحمد في مسنده .۳٠١/١‏ والدارمي ٠٠١/١‏ كتاب الصلاة (۲)» باب في الذي لا 

يعم الركوع والسجود (8/)؛ رقم (۱۳۲۸). 


كاب الئرقة 4۱ 


َفَصْلٌ فيما يُقْطعُ فيه وما لا يُقُطع] 


لا بتافه يُوْجَدُ مباحا في دَارناء کخشب› وَحَشِيْش) وَسَمَكْ. وَصَيْد Sheena‏ 








جرج ر بده قي نورهم والقنيان أن يُقطع الحامل وحدهء وهو قول رُفَر لأن 
الي ت ب و أو الإخراج تحقّق به. ولنا: أن عادة الشاق إذا كانوا جناعة أن 
يتولى بعضهم الأخذ والباقون الدقعم عنهم؛ فلو لم يعتبر الكل سارقين لأدذّى ذلك إلى 
انسداد باب السرقة . أما لو أصاب كلا أل من نصابء لا يُقْطّ واحدٌ متهم وبه قال 
الشافعي. والثوري وابن المَاجِشُون المالكي. وقال مالك وأحمد وأبو ثور يقطع الكلء 
لأن سرقة النصاب فعلٌ موجب للقطع» فيساوي فيه الواحد والجماعة كالقصاص. 

ولنا أن كل واحد يقطع بجتايته» والجناية الموجبة للقطح سرقة النصاب» ولم 
يوجد في هذه الحالة بمخلاف القصاص» فإِنّ فعل كل واحد تايا موجبة للقصاص» 
لأن جرح كل واحدٍ صالحٌ لزهوق الروح. 


َفَضْلٌ فيما يُقُطْعُ في فيه وما لا يُقْطع) 

(لاً بتافه) أي لا يقطع السارق بأحد تافو وهو ٿيءَ قي سي (يؤ وْجَدُ مُبَاحاً 
في دَارِقًا) وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو لون يتعلّق القطع بسرقة كل مال يبلغ قيمته 
نصاباً إا التراب والشوقين'» وهو رواية عن أبي يوسف» لأنه سرق مالا متقّماً من 
جوز لا شبهة فيه. 

ولنا ما روى ابن أب شَيبَة في «مصنفه) و«مسنده) عن عبد الرحيم ابن 
سليمان» عن هشام بن عروة» عن عائشة قالت: لم تكن يد ال بسع ل يه 
سوال اة كله في الشيء التافه. وزاد في «مسنده»: ولم 0 في أدنى من ثمن 
حجقة أو تُرس. (كخشب وَحَشيێش) وقَصَبٍ فارس (وَسَمَكِ) طرياً كان أو غيره 
(وَصَيْو) بحرياً أذ عريال AF‏ العامة التي كانت في هذه الأشياء قبل الإحراز 
تثبت شبهة» والحدود تندرىء بالشبهة. 


وروى عبد الوزّاق» وابن أببي شَيْبَة في «مصنفيهما): أن عمر بن عبد العزيز ا 


)١(‏ الشوقين: الشدجين: ربل المعجم الوسيط ص ه ؟ 25 مادة (سَوْجَنَ). 

(؟) هذه عبارة الزيلعي في «نصب الراية) 05٠/7‏ وتبعه عليها الكمال بن الهمَام في «فتح القدير» ه/ 
. وكذلك ملا علي هنا. 
قال ابن حجر: ومنهم ‏ أي من امْحَدّئين - من صدّف على الأبواب والمسانيد معاً كأبي بكر بن أبي 
شيبة. اه. الرسالة المستطرفة ص۷ . فالظاهر أنه يسمى «المصتف» و «المسنده. وافله أعلم. 

(۳) الخجقة: الرس من جلود بلا حشب ولا رباط من عصب. المعجم الوسيط ص ۸١٥١ء‏ مأدة (حجف). 


4۲ كقاب الشرقة 





أ 5 تفشك 


و ي يفش سَرِيْعَا كَل وَلَخم وَفَاكهَةٍ رَطْبَةٍ ونّمَرٍ عَلَى سَّجَرٍ وَبطيخ وزع لم 





برجل سرق دجاجة» فأراد أن يقطعه فقال له سَلَمَة بن عبد الرحمن: قال عثمان لا 
قَطْحَ في الطير. ورَفْحه كما في «الهداية» غير معروف. وروی ابن بي يبه أيضأً أن 
عمر بن عبد العزيز أي برجلٍ قد سرق طيرأء فاسعفتى في ذلك السائب بن يزيد فقال: 
ما رأيت أحداً قطع في طيرء وما عليه في ذلك قطع» فترك عمر. 

(آؤ يَهْسَدُ سَرِئِعَاً) عطف على ما يوجد مباحاء وكان الأولى أن يقول أو ما 
يفسد ليعطف على تافه» لأن ما يفسد قد لا يكون تافهاً ( (خَلَبَنِ وَلنَحم) وكذا ما هو 
مهيا للأكل تالكر عنى في بالإبضاعة او اشر الطحاوي). بخلاف ما لم يكن 
مهيأ للأكل كالحئطة والسكرء > فإنه يقطع فيه إجماعاًء وهذا في [۷. 4 ”739 اعت أ] غير سّنَة 
القحط وأما ي الطعام» سو اء كان مسن يتسارع إليه ١‏ الفساد أو ل 
وسواء كان ممخمرزا اأو ل لأنه يسرق عن ضرورة سی والضرورة تبيح تناول مال الغير 
بقدر الحاجة فَمَتَع ذلك القطع. وروي عبد الرَر اق في «مصنفه» عن سُفْيَان الشّوْرِيٌ» 
عن رجل» عن الحسن: أن النبي اة أي برج سرق طعاماً فلم يقطعه. قال سفيان: 
هو الطعام الذي يفسد من نهاره كالتُرِئْدة'؟ واللحم. وروى أبو داود في «مراسيله» عن 
الحسن البصري: أ الي َكِب قال: خلم كل المماو ]او لو عد سودي 
«أحكامه» من جهة أبي داود» ولم يعلله ڊ بغير الإرسال» وأقده ابن القَطان على ذلك. 

(وَفَاكَهَهٍ رَطبوٍ) يدخل فيها الطب والعنب دون الزبيب والتمر (وثمر عَلى 
شَجَرٍ وَبِطَيْحْ وَزَْمٍ ل يُعْصَن) لعدم وجود الإحرازء وإن كان في حائط0". روى أبو 
داود والنّسائي وابن ماجه عن عمرو بن شُعَيِبِ» عن أبيهء عن جدّه عبد الله ين عمرو 
[ابن العاص] أن رسول الله يها سيل عن الثّمْر المعلّق فقال: «من أصاب بفيه من 
ماخاح حر مح لخو زلا كيم علي ريز قرا د يروي اوري 

ل وسكون الموحدة فَنُونٌ: TT‏ الثوب. 
والجَرِين بالجيم: الموريد: وهو هو الموضع الذي يُلقى فيه الؤطب لجف 

ولما رواه مالك في «الموطأ أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا قطع في ثمر 
)١(‏ الكَريد: يقال ثردت الخبز: وهو أن تمه ثم تله جرقي. المصباح المنير ص ۴۲ مادة ثرد. 
222 الحائط: البستان» المعجم الوسيط ص ۰۸ء مادة (حاط). 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطء والصواب إثباته لموافقته لما في سنن أَبِي داود ٠١٠/4‏ 
كتانب الحدود (۳۷)» باب ما لا قطع فيه ))١7(‏ رقم .)٤۳۹۰((‏ 


كاب الشرقة 4r‏ 





وأَشْرِبَةٍ مُطَرِبَة وآلأتِ لهي وَصَلِيب مِنْ ذَهَبء وباب مشجل» رضحف وَصَبِي حو 
وؤ مُحَلَيَينء وَعَبْدِ إلا الصَّغِيٍْ ا ease‏ 





معلّق» ولا في خريسة جبلٍ” © فإذا آواه المراح أو الجرئن فالقطع فيما بلغ ثمن 
المِجَنّ). وقطع مالك والشافعي بالمذ كورات» وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله. 

(وآشْربَة مُطْرِيَة) أي مسكرة, وأما غير المطربة كالخل فيقطع فيه؛ لأنه لا 
يتسار ع | إليه الفسادء كذا في «الإيضاح». و لا يقطع ف فى الشراب» لأنه إن كان علو 
فهو مما يتسارع إليه الفساد» وإن كان مرا فإن كان rE‏ فلا قيمة له وإن كان 
غيرها فللعلماء في تقوّمه اختلافٌء فلم يكن في معنى ما ورد به النص؛ وهو | لمال 
المتقوّم بالإجماع. 1 1 

(وآلآت لهو) كدف وطبل ويَؤيّط7” ' ومزمار وطئبؤ ر" ». أنا عند أبي حنيفة فلعدم 
تقوم هذه الأشياء حى لا يضمن متلفهاء وأا عند غير أبي حديفة القائل بتقوّمها ‏ 
فلأن أحذها يتناول النهي عن المنكر وهو مباح» فأوونك: شبهة: 

ولو كان الطبل أو الدّف لغير اللهو اختلف ا فقال بعضهم: يقطع 
سارقه» لأنه مباځ» وقال بعضهم: لا يقطع؛, لأنه يصلح الهئ فاورت شبهة. 
وهو مئال يعبده النصارى (مِن ذُهَب) أو من فضةء وشِطرَلج وهو بكسر الشين 
المعجمة وبفتح» وكذا التُرد. وقال الشافعي : يقطع. 

(وَبَابِ مهشجوي) لعدم الإحراز فصار كباب لار آل لأن باب الدّار يوز 
به ما فیها بخلاف باب المسجد» ولهذا لا يقطع بسرقة متاعه. وقال الشافع [وابن 
القاسم ‏ صاحب بالق وا تَْر وابن المُنْذِر: يقطع بسرقة باب المسجدء لأنها 
ر نصاب محرز بحزز مثلهء وكذا بسرقة باب الدارء وبه قال أحمد في روايةٍ 
وأجيِت جيِت: بأنه لا مالك له من جهة العباد [107. ٣د‏ با فلا قطع فيه تكتحصير المسجد 
ر ولا قطع في أستار الكعبة عندناء وبه قال أحمدء وهو الأصځ في مذهب 
الشافعي» لأنه ليس له مالك معين فأ مال بيت المال. 

(وَمُضْحَفٍ وَصَيِي حر وَنَوْ) كان المصحفم والصبي (مُحَلَييْنِ وَعَيْدٍ إلا 
الصّغِيْر) وقال مالك والشافعي وأبو * ثور وابن لعي واجنه في رواية دار يوسف في 
رواية: يقطع في المصحف.». لأنه مال متقوٌ متقوّم ومحرز» فإن ورقه كان مالا متقدّماً» وقد 





.55017//١ حريسة الجبل: أي ليس فيما يُخرس بالجبل إذا سُرِقَ قطع: لأنه ليس بحرز. النهاية‎ )١( 
.٤١ البرط: الغود. المعجم الوسيط ص‎ )۲( 

(*) الطئهور: آلة من آلات اللعب واللهو والطرب» ا نی واا المعجم الوسيط ص ۷٦ء.‏ 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


44 كاب الشرقة 
ودفكرء إلا دفر الجساب 
وَل في كَلْب» وَفَهْبِ و خيانة, وٽهٰب» EEE EE EOE‏ 


ازدادت ماليته بما كتب فيه وبجلدهء ولهذا يصح بيعه وشراؤه. 

ولنا أن آخذه يتأول( © القراءة فيه» أو النظر لإزاحة إشكال وقع له والقطع يُذرأ 
بالشبهة. وقالِ مالك والشغيي: يقطع بسرقة الحر الصغيرء لأنه غير مميّزء فأشبه العبد 
الصغير. ولنا: أن الس تین بال وما عليه تبغ له وهذة النكلافا في ضباق لا عشي 
ولا يتكلم حتى لو كان يمشي ويتكلّم وميز لا يقطع سارقه إجماعاً لأنه في يد نفسه 
وله يد على ما هو تايمٌ لهء فكان أحذه حداعاً لا سرقة. وقال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على قطع سارق العبد الصغير إذا لم يعر عن نفسه ولم يميّرء وإن كان يعبر ويير 
فلا قطع بالإجماع. : 

(وَدَفْتر) سواء كان فيه علم الشريية أو الكش أو الغ أن المقصود من دفاتر 

ه الأشياء ما فيهاء وهو ليس بال (إلا دَفْبَرٍ الحِسَاب) وقال مالك والشافعي وأحمد 
يع في القئر كلها سواء كانت فيه عل الشريعة أو غيرها إذا بلغت قيمتها تصاباً 
دلأنها مال مت عو يلم قيمته انصاباً]”", فيدحل في عموم الآية. (ولاً في کلب وَفَهْدِ) 
لأن جنسهما مباح الأصلء ولأن اختلاف العلماء في مالية الكلب أورث شبهةء د كان 
على كلب طؤق ذهب ونحوه لا يقطع» > لأنه 7 جع 0 كالمين العر إوا كان علية خب 

(و) لا في (خِيَانَةِ) وهي الأحذ ما في يده على وجه الأمانة (و) لا في 
(تهب) وهو الأخذ على وجه العلانية والقهر في بلدة أو قرية» لِمَا أخرجه أأصحاب 
الال ب عن جاب عن النبي اة أنه قال: «ليس على خائن ولا مُنْتَهبٍ ولا 
شُختلِس قطمٌ)». قال العرمذي: : حديث حسنٌ صحيحٌ. » وسكت عنه عبد الحقّ في 
وأحكامه), وابن القطان بعده» فهو صحيحٌ عندهما. 

وعن أحمد: يقطع جاحد العَاريّة» وبه قال إسحاق بن راهُويه" لہا أخرجية 
مسلم عن مَعْمّرء عن الرهْري» عن غُررة» عن عائشة, قالت: كانت امرأة مخزومية 
او ا فأمر النبي ية بقطع يدها. ا بان ذ كر الغا ريه في هذا 
الحديث وقع لقصد التعريف لا لأنه سبب للقطعء » فإنها كانت كثيرة ة الاستعارة 
والجحد حتّى عُرِفَت به واستمرت على ذلك حتى سرقتء فأمر النبي به بقطع 
يدهاء بدليل الأحاديث التي صُرّح فيها بالسرقة. وقيل: الحديث منسوحٌ بما رُوٌيْنَا من 
)١(‏ في المطبوع: يتتاول» والمثبت من الممخطوط. 
(1) ما وين الحاصرقين ساقط دن لمطبوج. 
(۳) في المطبوع: الحاكم» والمثبت من المخطوط. 
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E‏ 4 رت اله 4 Li‏ م - ع 
وتبشء ومَالٍ عَامَةِ ولهُ فيه شرك وَ مل حه خالا آؤ مۇج eens ٤‏ 





حديث جابر. وقيل: إن قطعها كان سياسةً لتكرر ذلك الفعل منها. 

(و) لا في (تښش) أي نبش قبر وأحذ كفن منه» وعدا ۲:۸7 ب لاعن اين 
حنيفة ومحمد» وهو قول ابن عباس والشوري والأوزاعي ومكحول والزهري والشافعي 
في القديم. وقال أبو يوسف ومالك والشافعي في الجديك وأحمك.وابى ثور والخخسن 
والشّعْبِيَ والنَّحَعي وقَتَادَة وحمّاد وعمر بن عبد العزيز: يقطع النُتّاش» لما روى البيهقي 
في «المعرفة» عن البراء بن عازب عن أبيه أن النبي يِه قال: «من نبش قطعناه»» 
وضعّفه. وروی اشا عن عائشة أنها قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» . وفي «تاريخ 
م قال هُشَيم: حدثنا سهبل قال: شهدت" اين الرتهر أنه قطع نهاشاً. ولاك سر 
اله متقؤما ييلع يِصَاباً من عرز هثله» فوجب القطع به اعتباراً بسائر أنواع الحرز. 


ولنا ما روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن عيسى بن يونس» عن مَغْمّرء عن 
الزْهْرِيٌ قال: أي مروات ينوع ييختفوت - أي بقضرة الور ب تصربوم ونفاهم والصحابة 
متوافرون. وروى أيضاً عن حفص عن أشعبء عن الرُهرِي قال: أَخد نئاش في زمن 
معاوية» ا فسأل مَنْ بحضرته من الصحابة والفقهاء. فأجمع 
رأيهم على أن يُضْرَب أسواطاً 0 به. ولا يخفى أن كلك من الأثريق حكاية حال» 
وهما احعمال أخذه قبل إخرا اج الكفن أو بعده ولم يكن مقدار النصابء قلا يتم 
الجواب. وأمَا حديث: «لا قطع على المُحْتَفِي» وهو النّئّاش بلغة أهل اليمن» فهو 
غریب غير معروفب. 

(و) لا في (مَالٍ عَامّة) أي عامة المسلمين» وبه قال الشافعي» وأ حمد والنّحَعَيٍ 
والشغيي والككم. وقال مالك وحمّاد وابن المنذر: يقطع لظاهر ١‏ الآية 2 
مرا ولنا: ما روى ابن ماجه في «سننه» من حديث ابن عباس: أن عبداً من رقيق 
الحُمْس سَرَق من الخمسء قَرْفِع ذلك إلى النبي ية فلم يقطعه» وقال: «مال الله 
سرق بعضه بعضا». كذا ذكروه. وفيه أن العبد من جملة المال وقطعه يضرّهء فلا يُقَاس 
عليه غيره (و) لا في مال (لَهُ) أي للسارق (فِيْهِ شركَةٌ) بأن سرق أحد الشريكين من 
جوز الآخر مالاً مشتركاً بينهماء وهو الأصح في مذهب الشافعيّ وقول أحمد. وقال 
مالك» وهو قول الشافعي: إذا سرق من نصيب الشريك قدر نِصَابٍ يقطع, لأنه أخذ 
ملك غیره من جززه. 1 

() لا في (مِثْلٍ حَقُه) في الجنس (خللاً) كان حقّه (آؤ مُوّجُل) والقياس أن 
يقطع في المؤجلء لأ الأيناك له اهل يل الأجلة فئان دن لأ دين له :وود 


4 كناب الشرقة 





وَلؤ رد 
وما قُطِعَ فيه وَهْوَ بحاله. ومَال ذي رورجم مخرم من سنه E VES aa anê‏ 





الاستحسان: أن المؤجمل ثابتٌ في الذمة كالحال اا لتأخير المطالبة. (وَلؤ 
بمَزید) أي ولو كان الساحوة زائداً على حقّه» لأنه يصير شريكاً في ذلك المال بمقدار 
حقّه فتتحقق الشبهة. قَيدَ بمثل الحوّء لأنه لو كان له عليه دراهم فسرق منه عروضاً 
يقطع, لأنه ليس لها الاستيفاء منه إلا بيعاً بالتراضي. ٠‏ وعن اي يوسف: لا يقطع» وهو 
و ي مت ااي را ۰ - بع أن يأخذه عند بعض العلماء قضاءًٌ من 
حيّه لوجود المجانسة باعتبار صقة الماليةق فأورٹ ذلك شبهة. 

ولو كان حقه دراهم فسرق منه دنانير» قيل: يقطع, لأنه ليس له ولاية الأخذء 
ؤي قال متالاف: و سيد في رواية والشافعي في وجه. وقيل: لا يقطع, لأن النقود جنس 
واحد كما في الزكاة والنفقة. وفي «المحيط» و «المبسوط؛: هو الصحيح. وبه قال 
الشافعئ في الأظهر. 

(ق) لا ني (ما قمع فِيك) ا «به)› أي ولا قطع في سرقةٍ شيءِ كان 
السارق سرقه قبل قبل ذلك وفُطع لأجله (وَهُوَ) أي المسروق (بحاله) وأا لو تغير حاله بأن 
كان غرلاً یلع فيه ثم رقه إلى صاحبه فنسجه ثم سرقد. فإنه يقطع ثانياً. والشا أن 
ينطع فيما هو بحاله أيضأء وهو رواية عن أبي يوسف, وبه قال مالك والشافعي 

وأحمدء لأن ١‏ السرقة الانية أقبح لوجود الإقدام عليها مع سبق الاجر ته وكات ا 
الو لا في (مَالٍ ذِي رَحِم, مَخرّم) أ أو مال غيره (مِنْ تَيْتِه) أي بيت ذي الرحم 
الكخرم» وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر والخرقي“ من ا أحمد: يقطع 
الولد إذا سرق من جد أبويه وإن علا لأنه لا حقٌّ للولد في مال ا ولهذا يحد إذا 
زنى بجاريتهماء ويقتل إذا قتلهما فصار كأجنبي. 

ولنا أن البعضية توجب الششوطة" في المالء والإذن في الدخول في الجؤزء 
ولهذا تع الولاد کول شهادة اها لصاحبه» فصار كالاب يا كالأجنبي. وقال مالك 
والحامين وأحمد: يقطع بسرقة ذي رَجم مَخرم غير الولاد إلحاقاً لهذه القرابة بقرابة 
بني الأعمام. ولنا آنا اة ا بة الولاد في وجوب الصون عن القطيعة. والقطع في 
السرقة يفضي إلى القطيعة» فوجب صونها عنه. أمنا لو سرق مال ذي رَحِم حرم من 


3 


0 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى: المزني» وما أثبتناه من المخطوط. 
(؟) بسط : نشره. القاموس المحيط ص ١٠٠۸ء‏ مادة (بسط). 


كناب الشرقة 4۷ 





وَلمِنْ زّؤْح وَعِرْسِء وَمَ سَيْده وَعِرْسِه ورّؤْج سَيْدَته ومكاتبه ومُضِيْفِه يف4 ومَغْتَم وَ حمّام؛ 





غير بيته فيقطع اتفاقاء لوجود الحرز بلا شبهة. (وَلاً مِنْ زوج 3) لا من (عِرْسٍ) أي ولا 
قطع بسرقة الزوجة من جوز زوجها الخاص به» ولا بسرقة الزوج من حرز زوجته 
الخاص بها. باي ثلاثة أقوال: قول بالقطع كمالك وحمت وقول بعدمه» وهو 
رواية عن أحمدء وقول بقطع الزوج بسرفة ال روعتة: وعدم عط الرزريعة بسرقة مال 
زوجهاء لأن لها حمّاً في ماله وهو النفقة؛ ولا حق له في مالها. ولنا أن بين الزوجين 
بسوطة في المال عادة. 

(3) لا من (بَ سَيْدِِ) أي ولا قطع على من سرق من مال سهّده (3) لا من 
(عِزْسِه) أي عِرْس سيده (و) لا من (وَوْجٍ سَيّدَته) لوجود الإذن بالدُخول عادةً فاتعدم 
الجرّرُ. وقال مالك وأَبو ئور: يقطع في الأخيرين لعدم استحقاقه النفقة في مالها 
بخلاف السيد. وقال داود: يقطع بسرقة مالٍ سيده أيضاً لعموم الآية. ولبا ماروى 
الائ بن يزيد قال شهدت عمر زقد جاء عنقا الله 'يق 53 أ] عه العطديه 
بغلام له فقال: لاني هذا سرق فاقطعه فقال عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرأة 
لامرآني قيمتها أو ثمنها ستون درهماء فقال عمر: أرسله لا َع علي حادمکم سرق 
متاعكم. ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعاً. ويخصٌ به عموم | الآية. 

(و) لا من (شکاجپی ٠‏ ا ا 
كسبه حمّاً (و) لا من (مُضِ مُضِيْفِهِ) أي ولا قطع على ضيف سرق من مضيفه» لأن البيت 
لم ببق جؤزاً في حقّه لكونه مأذوناً له في دخوله» فيكون فعله خيانة لا سرقة. وقال 
مالك والشافعي وأحمد في روايةٍ : إن سرق من الموضع الذي أنزله قيه أو من 
الموضع الذي ل و ت وإن سرق من موضع رر عنه يقطع. 

3 لا من (مَغْنَمٍ) وهو ا الذي فيه يجمع الغنيمة أو المال الذي غيم 
ولم يمسم بعد وبه قال الشافعي وأحمد. وقال مالك وابن المنذر: يقطع وهو نظير 
تان عن الس طن ودليلا. ولنا على هذه خصوصاً ما روى 
عبد الورّاق في «مصنفه عن القُوْرِيّ عن سِمَاك بن حرب, عن أبي عُبَيْد بن الأبرص» 
ل يي علي برجل سرق من المغدم فقال: له فيه نصيبٌ وهو 

ئنّ فلم يقطعه. وكان قد سرق مِغْفرا 1" (و) لا من (حقام) في الوقت الذي جرت 
العادة بدخوله لِمَّا روى ابن أبي شَدْيَةَ في «مصنفه بعد أن قال: باب: الرجل يدحل 





)0 العُكَاتَتُ: كاتب السيد العبد: كتب بينه وبينه اتفاقاً على مالي يقسطه له, فإذا ما دفعه صار خررًا 
فالسيد كاب والعيد مُكاتّب. المعجم الوسيط ص ۷۷4 مادة (ركتب). 


(5) المِعْمَد: زردٌ سج من الدروع على قدر الراس» تلبس تحت القلنسوة. المعجم الوسيط ص 5٦‏ = 


۲۸ كناب الشرقة 
وبَيْتٍ أذِنَ في دُخوله. 
وَلاَ إن لَمْ يُخْرِجَهُ مِنَ الدّارِ أؤ نَاوَلَ من هُو حارج أؤ أذحَلَ يَدَهُ في بَيْتٍ 


الحمام فيسرقء بسنده عن أَبي الدَرْدَاءِ أنه سيِلَ عن سارق الحكّام فقال: لا قطع 
عليه. وظنه البيهقي بالخقيف» فرواه بالتصحيف2"0, 

(و) لا من ( بيت أُِنَ في دُجْولِه) لوجود الإذن عادةً في الأول وحقيقةً في 
الثاني» فاختل الحرز ا . وفي «العيون»: يقطع السارق من ام في وقت 
اللخول فيه إذا كان له حافظ على قول أي حنيفة؛ وبه قال مالك والشّافعيّ  E‏ 
0 3 وأ مون نان بن المئذر. ولا قمع عن قزل أت يوسن وشح وه اداو 

والصدر الشهيد. وفي 0 «الوافي»: وعليه الفتوى» وهو ظاهر المذهبي» به 

(وَلا إِنْ لم رة أي چ لم يخرج السارق المسروق (من الدار) 
لأن الدا Ea E‏ رفن ا ا 
جرم" ا لا ع على لأن 0 يجب ك e‏ 
منه الإخراج. وأمَا إخراج يده فقد بطل باعتراض يد الآخر عليه  ۳٠۹[‏ ب] وقال 
مالك: إن كانا متعاونَينٌ قُطِعَاء وإن انفرد كل واحدٍ بفعله دون اتفاق بينهما لم يُقُطعًا. 
وقال الشافعي: يفرد الخارج الآحذ بالقطع» وبه قال أحمد. ولو وضع الداخل المال 
عند الَقْبٍ ثم خرج وأخذه لم يذكره محمدء والصحيح أنه لا يقطع. وقال مالك 
والشافعي وأحمد: يقطع. ولو كان في الدار نهر جارٍ» فرمى بالمتاع في النهر ثم - 
وأحذه» إن حرج بقوة الماء لا يقطع» > وقال في «النهاية» نويا إلى «المبسوط»: | 
الأصخ أنه يقطع, وبه قال مالك والشافعي وأحيك: 

. (آف) إن (آذخَل) أي ولا قطع على من نقب بيعا وأدخحل (يَدَهُ في بَنْتٍ وآخَدَ) 
وعن ای يوسف في «الإملاء». : أنه نه يقطع» وهو قول مالك والشافعيٌ وأحمد» لأنه 
أحرج المال من الجوز وهو المقصودء فصار كما لر انل يده في جيب غيره 7" 


= مادة إغض). 
)١(‏ أي رواه بلفظ عنمَام بدل حمام. 


تاب الشرقةٍ 64 
أؤ طرُ صُرَةَ خارجة مِنْ كم أؤ سَرَقَ جَمَلا من قِطارء أؤ جملا. 
وقطحَ إن حَفِظة رَبْهُ أؤ ثَامَ عليه 000000 1*5 








كانه أو ني صندوقه وأحذ. ولنا: أن السرقة هتك الجزز على الكمال مع إخراج 
المالء والكمال في هتك حرز البيوت دخولها يعدت الصندوق» فإن ان فيه 
إدخال اليد فيتم الهتك به مع الإخراج. ولنا أي يضا: قول علي رضي الله عنه: الص إذا 
كان ظريفاً لا يقطع» قيل: وكيف ذلك؟ قال: أن ق الببت فين ياه وبرج 
المتاع من غير أن يَدْخله. 


(آو) إن (طَئّ) أي ولا قطع إن شق (مْة خَارِجَة من كُمٌ) لأن الرباط من خارج؛ 
فبالطر يتحقّق الأخذ من الظاهر فلم يوجد هتك الجرز. ا بعض الكم 
المشدوة افيه ااه قيّد الصّدّة بكونها خارجة من الكمء لأنه لو طو صر داحلةٌ فيه 
يقطع» لأن | الرباط في الداخملة من داخل» Ss‏ 
وقد بالط لأنه لو حل يقطع إن كان الرياط ارج الك لأنة بأد الا ن 
داخله. ولا يقطع إن كان من داء خل الكمء لأنه يأخذها من خخارجه. وعن أبي يوسف 
أنه يقطع في الأحوال لها لان المال محررٌ بالك إذا كانت الصّدّة داخلةء 
ويصاحب الكم إذا كانت خارجة. 

(آو) إن (سَرَقَ) ) أي ولا يقطع ! ن سرق (جَمَلاً مِنْ قِطَارِ) وهو الإبل على نستي 
واحدٍ (آؤ) إن سرق (حفلاً) من أحمال قطار. وقال مالك الاي وأحمد: يقطع) ا 
محررٌ بالحافظ وهو القائد أو السائق أو الراكب إذا لم يكن نائماء فإن كان ائماً عليه 
لم يقطع. ولنا أنه ليس بمحرز قصداً فيتمكن فيه شبهة العدم» وذلك لأن كلاً من 
القائد والسائق والراكب ن المسافة ونقل ١‏ الأمتعة دون الحفظ. 

(وقطع) سارق العمل أو الحمل من القطار (إِنْ حَفِظَه رَبَّهُ) لوجود قصد 
الحفظ منهء فكان محرزاً بالحافظ (أَوْ) إن (نَامَ عَلَيه) أي على الجمل والحملء 
لأن ذلك حور له بالحافظ. وروی أبو داود [. ۳١‏ اُ] والنّسائي وابن ماجه وأحمد 
في «مسنده» من غير وجهٍ عن صفوان بن أمية أنه طاف بالبيت وصلّى» » ثم لف رداءً 
[له من برد فوضعه تحت رأسه فنام» فأتاه لص فاشْئّلّه من تحت رأسه فأحذه 
قات به الي لي فقال: إن هذا سرق ردائي. فال له النبي : «أسرقت رداء 


و البرك كا خد ان به المشجم الوسيظ مل ج مادة برد 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوطه» وإثباته او لموافقته لما في سنن التّسائي ٤۳۹/۸‏ .- 
۰ كتاب السارق (45).» باب ما يكون حرزاً وما لا يكون (6) رقم (4855). 


e٠‏ كاب الشرفةٍ 


أؤ سَقٌ الجمل وأعَذ سينا أو ذل صندُوق» از کې أو ارج مِنْ 
مَقْصُوْرَةٍ دَارٍ فِيِهَا E E‏ > أو سَرَقَ صَاحِبُ مَفَصُوْرَةٍ من أخرى أز 
ألقَى مَيَاً في الطرئقٍ كُمٌ أَحَدَهُ أ عي a a‏ وَأَخْرَجَةُ. 


[فصل في كيفية القطع] 





هذا؟» [قال: نعم] r‏ قال: «اذهبا به فاقطعا يده». فال صفوان: ما كنت أرق أن تقطع 
يده في ردائي» فقال له: «فلو كان قبل أن ا به). 

(آؤ) إن (شق) اللص (الجمل وأَخَدَ شَيْفَاً) يبلغ نِضَايَاء لأن الجوالق0؟2 حر 
(آو) إن (أذخّل يَدَهُ في صُنْدُوقٍ آؤ كُمُ) أو جَيِبء لأن هذه الأشياء حِزرٌ لِمَا فيها 7 
إن (آذ خرَج) السرقة (مِنْ مَفْصُؤرة) أي حجرة (دار فِيْهَا مَفَاصِيْرُ إلى صَخَيهَا) أي 

صحن الدار» 0 0 نويه 7 إن صاحب 0 أي 0 من 
مقصورة علا 0 حدة. 

(آو) إن (آنقى) السارق (شَنَْاً) يبلغ نِصَاباً (في الطَرِيْقٍ كُمْ آَحَدَهُ) وبه قال 
مالك والشافعئ وأحمدء وقال زُفر: لا يقطع. (آؤ حَمَلَهُ) أي السارق المسروق(عَلَى 
جاو ونحوه (قتاقهة وار که که) ويه قال مالك والشافعيّ وأحمد» لان سیر الحمار 
E‏ إلى السارق او إياه. فده بالسوق» لأن الحمار لو حرج بنئفسه لا يقطع 
السارق» لان للبهيمة اختياراً. 

[فصل في كيفِيةٍ القطع] 

(تُفْضعْ يَمِيْنْ السارِق) أننا القطع فلقوله تعالى: والسَارِقٌ والسَارقَةٌ ها 
أَنِدِيَهُماك7". وأمًا اليم فلقراءة ابن مسعود: فَاقْطعُوا أعَائَهُمَاء وهي مشهورةٌ فكانت 
بمنزلة حبر مشهورء فيقيّد إطلاق الكتاب به. 

. : «tiz ۰ 5 0 ٤ د‎ o 

(مِن رَنْدِه) وهو مَؤصل*“ طرف الذراع من الكف. وقالت الخوارج: [مِنْ 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط والمطبوع. 
(؟) سبق شرحها ص ۲۳۷ التعليقة رقم: (۳). 
(۳) سورة المائدةء الآية: (۳۸). 


)5١‏ م في المطبوعة: «مَفْصل» والمكيت من المخطوط. وهو الموافق لما في «القاموس» ص 5 مادة (زند). 
8 صواب. 


- 
¥ 
to 


كات السرقة 1o1‏ 





ت 


وَتُحْسَمْ كُمْ رَجْلُهُ اليُسْرَى إِنْ عاد قن عاد نالا لاء بَلْ يُسْجَنُ حقى يَعُوْبَ. 


منكبه» إذ اليد]“ من م الك ورا ان اله ا بقطع اليد» وهي تُطلق من 
التتكب» ومن المؤفق» ومن الغ في اللغة والشرعء اق أذ المراد بها في الاية 
من الرسغ بعمله ملاو وعمل الصحابة» واتعقد عليه ا أن هذا القدر متيقن 1 

به وفي الحدود يؤحذ بالمتيمّن احتياطاً. وقد روى الدَارَقُطِيِيَ في (ستنه): أن ن الي 
ية أمر بقطع الذي سرق رداء صفوان من المَفْصِل. وزو ان اس سَيبة في 
ود ی را ی و أن النبي اة قطع رجلاً من المَفْصِل. بخ اوت 
مرسل. ردي أيضاً عن عمر وعليّ أنهما قطعا من المَفُصِل. 

(و3َ تُخْسَم) أي تُكَُى لينقطع الدّم أن تغمس في الدهن الذي أَعْلِيَ لما روى 
الحاكم في «المستدرك» من حديث أن هُرَيْوَة وقال: صحيحٌ م على شرط البخاري 
ومسلم: أن النبي ية أي بسارتي سرق سَمْلَة فقال عليه الصلاة والسلام: «مَا 
إِخانّهُ سرق». فقال السارق: بلى يا رسول الله فقال: «اذهبوا به فاقطعوه ثم السموه 
7٠‏ ب ثم الْعُوْنِي به». فمُطع ثم [ حسم ثم] أيِيّ به فقال: «تب إلى الله». 
قال: تبت إلى الله. قال: «تاب الله عليك». (كُمّ) تقطع (رِجِلَّه اليّسترى إِنْ عَادَ) ثانيا 
بالإجماع» وهو من الكعب. وقال أبو ثور والرافضة: من نصف القدم من معقِدٍ الشّرَاك. 

(قَإِنْ عَادَ) وسرق (تَالِقاً لا) أي لا يقطع (بَلَ يُسْجَنُ حَقّى يَتوْبَ) وقال مالك 
والشافعي: إن سرق ثالثاً تقطع يده اليسرىء وإن سرق رابعاً تقطع رجله اليمنى لعموم 
الآيةء فإن خلا سارف له يد فتقطع بظاهر النص» وتعيين اليمين ابتداءً لا يُنطل محلية 
اليسرى» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده» فإن عاد فاقطعوا 
رجله» فن عاد فاقطعوا يدهء فإن اف اقرا رل رو ااا ى و وف 
سنده الواقدي وفيه مقال. 000 1 

وفي ((استن ابي داود) عن جابر قال: جيءِ بسارق إلى النبي ية فقال: 
«اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله» إنما سرق. فقال: «اقطعوه»» قال: فقَُطعَ» ثم جيء به 
الغانية فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله؛ إنما سرقء قال: «اقطعوه». قال: فمٌُطِعَ» ثم 
جيء به الثالئة فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال: «اقطعوه». ثم جيء 
به الرابعة فقال: «اقتلوه». قالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: «اقطعوه». ثم جيء به 
الخامسة فقال: «اقتلوه». قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بثرء 





زهة الْشْمْلّة: كساء من صوف أو شعر تفط به ولف ه. المعجم الوسيط ص ›٤۹٩‏ مأدة (شمل). 





ورم وو ع قمعم وه وموم وو مهم ووو وم ده ففف وه و دمي م ممه مو وه ةيه هم مهس يدهو ووو وو معنم جومم مسو وم افد ةم همود عه 9 29م وده 





ورمينا عليه الحجارة. وقال النّسائي: حديثٌ منكز. 
وأحرج هو في «سننه» عن الحَارث [بن البح اللخمي: أن النبي ئي 
أَتِي بلص فقال: «اقتلوه». قالوا: يا رسول اللهء إنما سرق» قال: «اقطعوا يده». 0 
ثم سرق فقُطِعث رجله؛ ثم سرق على عهد أَبي بكر حتى قُلعَتُ قوائمه كلّهاء ثم 
سرق الخامسة فقال أبو بكر: كان رسول الله كيا أعلم بهذا حين قال: «اقتلوه). ا 
الطَبرابي» والخاكم في «مستدرکه» وقال: صحیځ الإسناد. وروی الد ارقُطيي في 
اسننه»» والطبَرَانِيَ في «معجمه؛ عن عصمة(" بن مالك قال: سرق مملوك أربع مرا 
والنبيّ َا يعفو عنه» ثم سرق E‏ اا E‏ 
السابعة فقطلع يدم ثم الغامئة رجله وقال: عليه الصلاة والسلام: ري بأربع». 
وروى مالك في «الموّطأ؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه أن رجلاً من 
اليمن أقط اليد وال جل قَدِمَ» فنزل على أي بكر الصديق» فشكا إليه أن عامل اليم 
ظلمه» فكان يُصَلَي من الليل» فيقول أبو بكر: اف سا یلت بلیل داري ثم 
إنهم فقدوا عِقداً لأسماء بنت عُمَئْس ‏ امرأة أبي بكر الصديق ‏ فجعل الرجل يطوف 
جموم وينول: الليع عليك ين بجت ك آهل هذا لحك لباك زر ار E‏ 
مالع رع أن الأقطع جاءه به فاعترف الأقطع» » أو شْهِدَ عليه  51١1[‏ أ] به. فأمر به 
أبو بكر فمُطِعَتٌ يده البسرى. وقال أبو يك لدعاؤه وعنى تنس ماهد وعدي © 
عليه من سرقته. 
ولنا ما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة عن عمرر 
بن مد عن عبد ا و و ب ی ا قال: إذا سرق السارق فُطعت 
يده اليمنى» فإن عاد قُطِعَتُ رجله اليسرى» فإن ا حتی كدت حيرا 
إني ي لأستحي من الله أن أدعه ليس له د يد يأكل بها وتشتنجي بهاء وجل يمشي عليها. 
ومن طريق محمد رواه الدَّارَقْطنِيَ. وروى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن الشَّعْبِيَ قال: 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء وإثباته الصواب لموافقته لما في سنن النسائي ›»٤ ٦٥/۸‏ 
كتاب السارق »)٤٦(‏ ياب قطع الرجل من الساق بعد اليد (5 »)١‏ رقم (4555). 
(۲) حرفت في المطبوع إلى علقمة بن مالك» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
E‏ ۳ _ ۱۳۸١ء‏ كتاب الحدود والديات وغيرها رقم .)۱۷١(‏ 
(*) في المخطوط: يبكي» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في موطأ الإمام مالك 7/ 
۸۳۹٣ _ ٥‏ كتاب الحدود »)٤١(‏ باب جامع القطع »)١٠١(‏ رقم .)۳١(‏ 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. وهو في «الموطاً» ۸۲۵/۲ .۸۳١۹‏ 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع والمخطوط. وهو في «الموطأ ۸۳۰/۲ .۸۳١‏ 
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كان علي لا يقطع إلاً اليد والرجلء وإن سرق بعد ذلك سجنه» ويقول: إني لأستحي 
من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها وټستنجي بها. وقول ابن عباس كقول علي رواه ابن 
أبي شَية. 
وأخرج البيهقي عن عبد الله بن سَلّمة؛ ٠‏ عن علي أنه ني بسارق فقطع يده ثم 
به فقطع رجله» ثم ابي به فقال: أقطع يده فبأيّ شيءٍ يتمشح؟ وبي شيء يأكل؟ أقظم 
رجله» على أي شيء يشي؟ إني لأستحي من الله» ثم ضربه وخلده في السجن. 
وفي SS‏ حضرت علي بن 
بي طالب وقد أتِي برحل متطرع ليذ ولرعل قد سرق» فقال لأصحابه: ما ترون في 
هذا؟ قالوا: اقطعه يا أ E‏ قال: أقتله إذأء وما عليه القعل ا شيءٍ يأكل 
الطعام؟ بأي شيءٍ 00 للصلاة؟ بأي شيءٍ يغتسل من جنابته؟ بأي شيءِ يقوم على 
حاجته؟ فردّه إلى السجن أياماء ثم استخرجه فاستشار أصحابه فقالوا مثل قولهم 
الأول» وقال لهم مثلما قال اول مرة جلد جلا سيدا ي ار 
وروى ابن أبي سَيجة عن أبي خالدء عن حجاج» عن ساك عن بعض 
الصحابة: أن عمر استشارهم في سارقء فأجمعوا على مكل كول علي . وروي أيضاً عن 
أبي أسامة» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن مكحول: أن عمر قال: إذا سرق 
ا یده» ثم إن عاد فاقطعوا رجله ولا تقطعوا که الا غر وه يأكل بها 
يَسْتشحي بهاء ولكن احبسوه عن المسلمين. 00 قال: كانوا يقولون: 
ا ا م 
ولعلهم حملوا قطع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر على السياسة» كما 
حملوا قتله في الخامسة عليها إجماعاً. ثم رأيت بعض المحققين ذكر أنه لا شك 
في ثبوت هذه المرويات» وهي تستلزم نسخ مَرويٌ الإتيان على أَرْبَعَةٍ السارق(", على 
تقدير ثبوته 1 أنه كان المعنى زائد د في ادر بدليل مر النبيّ يِه بقتله من أول 
سرقة. انتهى. ولا يبعد أن يكون مَأخَذ للضي هو قياس السرقة الصغرى بالكبرى 
حيث اقتصر فيها مع عِظّم مجزمها"“ على قطع أيديهم وأرجلهم من خحلاف. 
( أي هذه المرويات تستلزم نسخ ما روي من قطع الأعضاء الأربعة للسارق: اليدان والرجلان» على 
تقدير ثبوت روايات قطع الأعضاء الأربعة. وقد فصّل الزيلعئ الكلام عليها في «نصب الراية» 6/ 
۸ الحديث التاسعء و 701/7 “الالاء وبِينٌ أنها أحاديث ضعيفة؛ وأقواها ما رواه الحاكم وقال 
عنه صحيح الإسناد. انظر المستدرك 585/14 
(۲) عبارة المطبوع: مع عظم حرمتهاء والمثيت عبارة الممخطوط. 


اتی 


<2 


14 كتابُ الكرقة 








(وَشرطً) في دج نعم السارق (َحُصُوْمَة المَالِك) eral‏ 
قال الشافعي 0 وقال مالك وأبو ثور وابن المنذر وابن أبي لَيْلَى وأبو بكر 
الخحتبلي: لا يه يشرط لأن القطع حق الله كحد الرّنا. ولنا أن مع عدم الخصومة 
والمطالبة تشمكن شبهةٌ أن مالكه أباحه» أو وقفه على المسلمين» وشبهة إذن الدحول 
في الجززء فاغثيرت المخاصمة والمطالبة دفعاً لذلك. أَمَا الزنا فلا يباح بالإباحة» فلا 
تتمكن فيه هذه | لشبهة. وعلى هذا الخلاف لو غاب المالك عند القطع» فعندنا وعند 
وأحمد: لا يقطع» وعند مالك ومن ذُكرَ معه: يقطع. (أَ) خصومة (ذِي يَدٍ 
فْظٍ كَالمُوْدَع وَنَخوو) وهو المستعير والمستأجر والمضارب والمُرْتّهِن والأب 
5 ومتولي الوقف» فإن السارق يقطع بخصومة ة هؤلاء عند علمائنا الغلاثة. وقال 
الشافعي: لا حقّ في الخصومة لغير المالك والوكيل والمودع والمُزتهن.ِ 
(وَمَا فُطِعَ) السارق (بهء إن بَقِي) ولو في بي يد من باعه السارق أو وهيه229 له 
(ودٌ) إلى المالك إجماعاء ويبطل البيع أو الهبة إن كان» لأنه بالسرقة لم يزل عن 
ملکه» ومن وجد عين ماله [فهه” اح به (وإلة) أي وإن لم ببق ما مُطِع السارق به 
ء هلك أو اسْكٌهْلِكَ (لا يَِضْمَنٌ) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور والتَّسَعِيَ وحمّاد 
0 وإسحاق والليث” لد “يضمن فى الحالتين» فيجب على السارق رد قيمة 
المسروق إن كان ة قيميّاء وردٌ مغله إن كان مثلياً لعموم قوله تعالى: فمن اغتَدّى 
عَلَيكم قاغئڈ عدوا عَلَيِِ يل ما اغقدى عَلَيكُم)) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «على 
اليد ما أحذت حتى ترد 0 
وقال علماؤنا والثوريّ: لا يجتمع الضمان مع القطع» بل إن ضمنه المالك قبل 
القطع سقط القطع» وإن قطعه سقط الضمان» وبه قال عطاء وابن سيرين وابن سُزمة 
والشعبي ومكحول. وقال مالك: إن كان السارق مُعْسِرَاً لا ضمان عليه» .وإن کان 
مُؤْسِوَاً يضمن نظراً للجانبين. ِ 
ولنا ما روى النّسائي ولكن بإسنادٍ فيه مجهول عن عبد الرحمن بن عَؤف ف: أن 
)١(‏ في المطبوع: أو رهنه» والمثبت من المخطوط. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(*) حرفت في المطبوع إلى «البشر؛ والمثبت من الممخطوط. 
)٤(‏ سورة البقرق الآية: .)١55(‏ 
(ه) أخرجه ابن ماجه في سننه ۰۸۰۲/۲ كتاب الصدقات »)١١(‏ باب العارية (8)) رقم (78400). 


كاب الشرقة 1٥‏ 


ر الم 25 1 تو اعد قي أذ مال قا * ی 
وَمَعْصُوْمٌ قَطعَ الطرِيْق عَلَى مَعْصُوم فَأَجِذ قبل أَخذٍ مال وَقثْلِ» حبس حى يؤب 





رسول الله کیا قال: دلا يَعْرَم صاحب سرقة إذا فيم عليه الحد». قال النّسائي: هذا 
فرسل وليس يكابت. وار جه الدَارَفُطيِي في «سننه» بلقظ: «لا غرم على السارق بعد 
قطع بمينه)». قال: والبمشور لم إذرك عبد اران ن عربت فن صخ إسناده فهو 
8 وقد تقدّم أن الإرسال غير قادح عندنا بعد ثقة الرواي وأمانته. وروى الحسن 
عن ابي حديفة وجوبت الضمان في المُسْتَهْلك. 

(قمغصُؤم) أي مسل أو ذميّء وهو مبتدأ صفته (قَطع الطْرِيِق) بصيغة الفاعل 
على مضو E E Na‏ 
أي بعد التعزير» وهو خبر المبتداً (حَتّى يت ب) أي يَظهر فيه سيماء الصالحين. وقال 
لحي وقتادة وعطاء وأحمد: 5١71‏ أ يُشَدُ يسرد" قاطع الطريق من الأمصارء وقال 
طائفةٌ من أهل ل ا وهو مرو عن ابن عباس: يُنْقَى من بلده إلى بلدٍ غيره . وقال 
مالك وابن سُرَيْج” ع أصحاب الاي حسمن يبس في البلد الذي نی إليه. ولنا أن 
ظاهر الآية يدل على ا وهو لا يمكنء ونفيه عن بلده لا يحصل 
به المقصودء وهو كف أذاه عن الناس»ء ونفيه من [دار]" الإسلام إلى دار الحرب 
فيه تعريضه للرَدّة وصيرورته حرباً لناء فقلنا المراد ينفيه من الأرض دفع شره بالحبس» 
إذ الحبس يعد خارجاً من الدنيا كما قال الشاعر: 

خَوَجْنَا مِنَ الدُّنْهَا وَنَحْنٌ ين أَُمْلِهَا فَلَستا من الأهاء ْهِهَا وَل المَؤتى 

ثم لقطع الطريق شرائط منها: أن تكون لهم شوكةٌ ومَتَعةٌ وقوةٌ» سواء كانت 
بالسلاح» أو بالعصا الكبيرة» أو بالحجر أو بغيره» وإن كان واحداً. 
ومنها: أن يكون ذلك منهم خارج المضر بعيداً عنه» حتّى إن كان في المصرء 
أو بقرب منه؛ أو بين قريتين لا يكون قَطعَاً للطريق» خلافاً المالك والشافعيّ وتوقف 
أحمد. وعن ف و أنهم إن كانوا في المصر ليلاء أو فيما بينه وبين المصر 
أقل من مسيرة سفرء يجري عليهم أحكام القُطّاعء وعليه الفتوى لمصلحة الناس. 
1 ومنها: أن يكون 2 قدر النصاب» وبه قال الشافعيّ زاغ وقال مالك 
وأبو ثور وابن المنذر: لا يشترط النصاب لعموم الآية. 

ومنها: أن يكون لماع كلهم أجانب من المال» ويكون كلهم من آهل وجوب 


)١(‏ في المخطوط: يسترد؛ والمثبت من المطبوع. 

(۲) حرف في المطبوعة والمخطوطة إلى: «ابن شريج» والصواب المثبت» وهو أحمد بن عمر بن 
شريج البغدادي.» أنظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى .۲٠/۳‏ 

(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


¥ 


" 
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٦‏ كناب السَرِقةٍ 





ا بْء قطع يَدَ َه ررخلۀ ِن جلاف وَإِن ن قعل بلا أَخذٍ مالٍ 
قتِلَ حَدّاء ومع فيل أ صلب 1 أؤ قُطِعَ» فم يِل اؤ صلب 


و ak‏ واحد منهم من أصحاب المال» أو ذا رحم مخرم منهم» اذ فيا 
أو E‏ لا يجب عليهمٍ القطع O‏ الجناية واحدة م في حقٌ البعض 
اماه في حق الباقين» خلافاً 5 يوسف ومالك والشافعيٌ وأحمد. ولو كان فيهم 
امرأة ففي روايةٍ قطي وبه قال مالك والشافعي, وأحمده والأصخ أنها لا تقطع. 

ومنها: أن دوا قبل التوبة» حتّى لو أجذوا بعدها وبعد رد المال سقط عنهم 
الحدّء ولا حلاف فيه» ولكن لا يسقط القصاص وضمان المال الهالك. 

(وإن أَخْد) مالا لمسلم و ذم سواء جرح أو لا (وَقَصِيٌِ ڪل يِصَابٌ» قَطع يَدَهُ 
وَرِجِلَهُ مِنْ خلاآف) بأن قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثلا يفوت جنس المنفعة. (وَإِنْ 
قَمَلَ بلا أَحْذِ مال قُتِلَ حَدَا) لا قصاصاً حقى لا يعفو الوليّ (و) إن قثل (م مَعَهُ) أي مع 
أذ المال (قُتِلَ آؤ صَيِبَ) حيًا في ظاهر الرواية ثلاثة أيام» ويجعج بطنه برمح حتّى 
کوت ا کی 1 

(آو قطِعَ) يده ورجله من خلافٍ (قَمْ قَتِلَ آؤ صَلِبَ) كما ذكرناء وهذا مرافقٌ 
:جاع البزدوي». . وفي «الهداية»: وصلب «يالواو» وگل منهما للإمام فعله» ثم يُنْرَل 

بعد ثلااثة ٿه يام و بينه وبين اهاه ليدفنوه» لأنه لو ترك لتغير وتأذى الناس به. وقيل: 

يرى أبو يوسف 73" ب] تركه مصلوباً حتّى يسقط ليكون أبلغ في الاعتبار» وقال 
محمد: يُفْتَل أو يُصْلّب ولا يُقْطِع. 

وفي عامة المباسيط وشروح جي أبو يوسف مع محمد وبه قال الشافعي 





وأحمد في رواية ومالك إن کان ذا رأي. وعن أبي يوسف: : أن الإمام لا يَثّرك الصلب» 
لأنه افر عليه رودي اي ی به غیره» وبه قال الشافعيَ 
وأحمد. وعن الطحاويٌ: أنه يقتل م يصلب توقياً عن المُثْلةء وبه قال الشافعي واخ 
والأصل في ذلك قوله تعالى: ما جَرَءُ الَذِي يْنَ يُحاربونَ الله ورَسُوْلَّهُ ويَسَعَوْنَ في 
الأض فَسَادَاً أن موا أو يُصَلْبُوا أو تُقَطع أَبديهُم راراي من جلاف أو يلموا من 
الأزض ڌَلِك لَهُم خَزْيٌ في الدَّنْيَا لهم في الاجر عذات بردم + إلا ا تَابُوا من 
َل أنْ تَقْدِرُوا عَلَهِهِمْ فَاعْلَّمُوا أن الله عَمُوْر ر جيم 4 أي يحاربون أولياء الله على 
حذف مضافي. 


ثم المراد منه ‏ والله تعالى أعلم ‏ التوزيع على الأحرالء لأن الجنايات 


.)٣٤و‎ ٣٣( سورة المائدق الآيتان:‎ )١( 


كِتَابُ الشرقةٍ o۷‏ 


هامح و ع يه فوع قوقع م ووو هج وم م ووقو م مويق مج وم م ووم م امورو مر وعمووهس فو و مهم مع مم ممم و وري وم م مايل ممم معومي يعر نو 





مغفاوتة» والحكمة تقتضي أن يتفاوت جزاؤها. وإنما لم يذكر أنواع الجناية» لأنها 
معلومة: فكان بيان جزائها هي وبه قال الشافعي واللّيث وإسحاق وحماد وقتادة 
وأصحاب أحمد رزوي عن ابن عباس. وقال ابن التب وعطاء ومجاهد والحسن 
8 8 ا . كسس ف ّ 
والضكّاك والتَّحَحِيَ وابو ثور وداود: إن الإمام مخير فيه لظاهر النص. 
وذكر الفمزتاشي: أن الأحوال عندنا حمش: 
الاولى: تمخويف فقط وفي هذا: يُعَزّروا أدنى التعزيرء ويُخبسوا حتى يتوبوا. 
7 ۴ عم 9 2< 0 
والثانية: أذ المال» فإن اجذوا قبل التوبة قطعت أيديهم وأرجلهم من خلافء 
وردُوا المال إن كان قائثماء ولم يَضْمَنُوه إن كان هالكا. 
والعالئة: أن يجرحوا لا غير؛ وفيه: القصاص فيما يجري فيه القصاصء 
والأوش(2 قيما لا يجري يف واستيقاء ذلك الصاهب الي 
والرابعة: أن اوا المال ويجرحواء وفي هذا: القطع من خخلافي فقطء ولا 
حكم للجرح عندناء لأن حكم ما دون النفس عندنا حكم المال» فيسقط ضمانه مع 
القطح. 
والخامسة: أن يأخذوا المال ويقتلواء أو يقعل أحدهم معصوماً جلاع ا 
والإمام هنا مخيد كما ذكرنا في المتن» وادله سبحانه أعلم. 


(1) الأؤشٌ: دَيّة الجراحة. المعجم الوسيط ص 2١7‏ مادة (أرش). 


0۸ كاب الجهَادٍ 


كتابٌ الجهاد 
ا ا کک ا م ور 2 م 2 2 2 
وَهْوَ فَرْض عَيِنْ إنْ هَجَمَ الكفان فتَخْرجُ المَرْأة وَالْعَبِدُ بلا إذنِء وَفرض كفاية 


¥ ا يي ا ا ا ل ا ا سه سمه سح هه جمدم مم موجمج مجن دو ههه م م دوهج وووجو وود معو سه هه ان هج يو مي وض مر بريه 





ذأ 





كاب الجِهَادٍ 
هو لغةٌ: مصدر بحائ.. مُجَاهَدَةٌ ومنه قوله تعالى: «وَجاهدُوا في اللَّهِ حي 
جهادو' وهو أعمٌ من المُقّائلة لحديث: «رجعنا من الجهادٍ الأصغر إلى الجهاد 
الأكبري. 


وشرعاً: دعام إلى الدين الحق» وقتال مع من لا تقبله. . ويستى: كعاب الكيرء 
لأنّهِ يُبِينَ فيه سيرة المُسْلِمِينَ في مُعَاملتهي(0 آهل المعريه: واعل اللمة 
والمستأمنين“. 


(وَهُوَ قزْض ين إن هَجَمَ الكَقَارُ) على بل وصار اتير عامأء وَلا يَعَهَيَأْ دفعهم 
(قَتَخُرج ن نت ام يلا 5 ذن) ا آَم 0 والسيدء لآن حق 
ا والديه. اليد 2 بغير إذن دائنه 0 غير هذه ا د يخرجان 31 ا 
وكذا في كل سقر فيه مشقة لان الإشفاق على الولد معبسر بوالديه» وعلى المديون 
يَضْر بدائنه. والأصل في ذلك قوله تعالى: انوا قافا وَثقَالاً وجاهدوا بأَْوَالِْكُمْ 
وَأَنفُسِكمْ في سيل الله 27 يد کم إن كنم تعلمون 2074 أي انرجوا إلى الجهاد 
شباباً وشيوحاء أو ركباناً ومشاةٌ أو عُرّاباً ومناكحين"» أو أغنياءَ وفقراء. 


س 


(وفُزْض كَقَايَة بَذآ) أي ابتداء وهو أن يبدأ المسلمون الكفار بالمحاربة كل 


.)۷۸( سورة الحج الآية:‎ )١( 

(۲) قال سي في «كشف الخفاء» ١/54؟4:‏ اللحديث في «الإحياءة. قال العراقي: رواه البيهقي 

)9( في ا 55 والمثبت من المطبوع. 

لمعاف من أعطي الأمان الموقّت على نفسه» وماله» وعرضه» ودینه. معجم لغة الفقهاء ص 
٦‏ 

(ه) سورة التوبة» الآية: EVN‏ 

(5) ف في المخطوط: اهن والمثيت من المطبوع. 


كناب الجهادِ 0۹ 





2“ - ]ام‎ A o 
1111119 ........... إِنْ قَامَ به بَغض سَقط عَنْ الباقين, وإلا أَبِمُوا.‎ 





سئة (إِنّ قَامَ به بَغض) من المسلمين (سَقَطّ عَن البَافين) لحصول المقصود (والا) 
اي ون لم د يقّمْ به البعض (أَثِمُوا) أي أثم كلّ من المسلمين بتركه» لأنه فرضٌ عليهم. 


مه مع 


وفي «الذَّخيرَة»: عند التَفِيرٍ العام يصيرُ فرضٌ عينٍ على مَنْ يقرب من العدو وهم 
يقدرون على الجهاد. وأما مَنْ عَدَامُمْ ممن يَعْدَ ففي حقّهم فرض كفاية إذا لم 
يُحتج إليهم؛ فإذا احتِيجٌ يج إليهم بأن عجر القريب أو تكاسل ولم يجاهد» يصيؤ فرضّ 
عين على من تلْهم ثم وثمء إلى أن رض على جميع أهل الإسلام شرقاً وغرباً على 
هذا التدريج» كالصلاة على الميت» تجب على أهل محلْيهء ولا تجب على بعيدٍ 
من الميت» إلا إذا علم أن أهل الميت يُضَيْعُون أو عاجرُونَ عن إِقَامَتِهَا. 


وقال ابن المسهب: الجهاد ابتداءً فرضٌ عين. وقال الثوري: ليس بفرض» وقوله 
تعالى: «كيب عَلَيكُم التال ي٠‏ للتدب» كقوله تعالى: طكيب عَلَيِكعْ إِذَا ضر 
أ المَوْتُ إِنْ ترك ترا الوَصِيةٌ لِلْوَالِدَئْنٍ وَالْأَثْربِيَ ِالْمَغْووفضٍ2"0. 

ولناقوله تعالى: ر يَسْتّوي المَاعِدُونَ م مِنَ المُؤْمِيِي غَيْرُ أولي الضَّر 
الْمْجَاهِدُونَ في سيبل الل بأ نواه وَنفْسِهعْ فَضّلَ الله المُجَاهِدِينَ بأَمْوَلِهع انيهم 
علي القاعِيين ترج وكلا و عد اله الحشتيع7؟: ولو كان فل عين ذم تاركه وم 

يَعِدك بالحسنى. وأيضاً كان الصحابة يغزو بعضهم ويقعد بعضهمء ل كان فض عين 

لما قعدوا. وروى أبو داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون على الحق» ظاهرين على من نَاوأَمُمٍ حتى يقاتلّ آحرهم المسيح الدجال». 

وفي المتفق عليه: «والذي نفسي بده لزلا أن رجالاً من المؤمدين لا تطيبُ 
نهم أن يتخلّفوا عنيء ولا أجدُ ما أحملهم عليه ما عخلفث عن سرتة تغرو في 
سبيل الله». وفيه أيضاً: «من جَهّر غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن حَلّف غازياً في 
أهله بخير فقد غزا». ولأن المقصود منه إعلاء كلمة الل وقهد أعدائه» وذلك يحصل 
بالبعض» كصلاة الجتازة ورد السلام» وعليه انعقد إجماع العلماء الأعلام. 


وفي «الميسوطه ودالدخجيرة): كان ية في ابتداء الأمر مأموراً بالصقح عن 


)١(‏ سورة البقرةء الآية: (15؟). 
(؟) سورة البقرة» الآية: .)۱۸٠١(‏ 
)٣(‏ سورة النساء الآية: .)٠٥(‏ 
(f)‏ ناوأهم: أي اسهم وعاداهم. النهاية .١ ۲۴/١‏ 


40 كتَابٌ الجِهَادٍ 





له عَلَى صبيٰ؛ وَعَبْدِ وَامْرََقِ وَأَعْمَى؛ وَمُفَعَدِ رَأفطع. قَيِحَاصِرْهُم وَيَذْعُوهُمْ إلى 





المشركين والإعراض عنهم؛ لقوله تعالى: طفَاضْفَح الصّفْحَ الجَمِيل6”"©؛ وقوله: 
82 أغرض عن المْش ر کی4" ثم أَمِرَ بالدعاء إلى الدّين بالموعظة والمُجَادَلَةِ الحسنة 
بقوله تعالى: «أذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك ا وَالْمَوْعظة الحسَتَة وَجَادِلُهُ:ٍ باي هي 
شه خسن . 

ٹم ا بالقتال إذا كانت البُداءة منهم بقوله سبحانه وتعالى: ِن نين اتون 
انهم ظبموام” © أي أَذِنَ لهم في الدّفع» ثم أمر لقيال ايتداءَ في يعن الأزمان) وو 
غير الأشهر م لقوله تعالى: 09 انْسَلَخّ الاد هر الحرم فافلوا المُش ركن حيْث 
وذو 0 ثم أمر بالقعال في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها بقوله تعالى: 
طِنَاتلُومُمْ على ا کر فة4 وقوله تعالى: لۆاتوا الذيق ليومتو يالله وَلاً 
يالْيؤم الآجريء لوََاتُوا امش ركيئ كاف ومما يدل على أن تحرم القعال في 
الأشهر الحرم منسوحٌ أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف لعشر بَمَلّ من المحرم» 
والمُحاصرةٌ نوع من المقاتلة. 

(لآ عَنَى صَبِيَ) أي لا يفترض الجهادُ على صبيّ لضَّعْف ييه (وَعَبْدٍ وَامرةٍ) 
لتقدّم حقّ المولى والرّوج» ولضعف بدية عر (وَأَغْمَى وَمُفْعَدٍ وأقطع) لعجرهم. 
والشيخ الكبير في معناهمء لقوله تعالى: ولا يَشكو بش ي القَاعِدُونَ مق القؤسي غير اولي 
الضُرّر والشجاهود) وقوله تعالی: ليس على الأغمى عَرَجٌ وَلا عَلَى الأغرج 
حرج وَلا على المَرِيضٍ عر 6 0 (فْيُحَاصِرُهُم) الإمام أو نائإه إذا دحل أَرضَهم 
(وَيَدْمُوهُمْ إقَى الإشلام) وجوباً أو ندباً لما سيأني؛ فإن أجابوا كفٌ عنهم؛ لما في 
«الصحيحين) عن أي هريرة أن رسول الله و قال: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتّى 


)١(‏ سورة الحجرء الأية: (ه8). 
(؟) سورة الحجرء الآية: (95). 
(۳) سورة النحل الآية: .)١78(‏ 
(4) سورة الحجء الآية: (۳۹). 
مم سورة التوبة, الآية: (ه). 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: .)١۹۳(‏ 
(۷) سورة التوبةء الآية: .)٠۹(‏ 
(۸) سورة التوبةء الآية: (75). 
(9) سورة النساءء الآية: (50). 
)١ ٠(‏ سورة الفتح» الأية: .)١۷(‏ 


كتاب الجهاد 1" 
ران ن أتَؤاء فإِلَى الجزيّة فن قَبنُواء فَلَهُمْ ما اء وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنًا. 
إن َب َوا يُقَاتلْهُمْ ' با يُفْلِكُهُمْ 00 0 0 


يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قالها عَصَعَ مني ماله ونفسه إلا بحقّه, وحسابةُ على الله». 
وروى أحمد وعبد الوَرّاقَ في «مصئفه» عن سفيان الثوري» عن ابن أبي تجيح؛ عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: ما قائلَ رسول الله يا قوماً حتّى دعاهم إلى الإسلام. 

(قإِن آبَؤا) عن الإسلام (فإلى الجزْيَةٍ) أي فيدعوهم إلى قَبُول الجريك لماررواه 
أحمد وميم والترمذي وصححه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أ ا على جيش 
أو سريّةٍ أمره به. وهذا إن كانوا ممّن تُقبل منهم الجزية؛ وأمَا مَنْ لا تقبل منهم 
كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يُقبل منهم إلا الإسلام» فلا فائدة في 
دعائهم إلى الجزية. (فَإِنْ فَبِنُوا) إعطاء الجزية؛ (قَلَهُمْ ها لَنَا) وليس معناه أنه يجب 
عليهم من العبادات وغيرها ما يجب عليناء لأنّ الكفارَ لا يخاطبونٍ بالعبادات عندناء 
(وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَئْتَا) أي إذا تعرّضنا لدمائهم  7١4[‏ أ] وأموالهم» أو تعرّضوا لدمائنا 

وأموالنا» لقول علي ت كانت له ذمتنا فدمه كدمناء ودِيَُه كدِيّتِتَا. رواه الدَارَقْطيِنَ» 

وفي إسناده أبو ا ثوب ('©. وأمًا في «الهداية» لقول عليّ: إنما بذلوا الجرزية ليكوة 
دماؤهم 00 كأموالنا. فلا يعرف بهذا اللفظ. 

(هَإِنْ آَبَؤا) من قَبُول الجزية (يُقَاتِئُهُمْ) أي الإمام (بِمَا يُهَلِكُهُمْ) من رمي 
عَلْجييتي» وتحريتي بدار» وتغريق يماي ولو كان معهم مسلم. وقال مالك والشافعيّ 
وأحمد: إذا عَلِمَ أن فيهم مسلماً وأنه يتلفٌ بهذا الصّنع؛ لم يحل إلا إن ياف انهزام 
المسليين إذا لم يفعل: ولنا: أنه لو اعتبر هذا المعنى لانسد باب القتال معهم» لأن 
حصوتهم ومدائنهم قل ما يخلو عن مسلمء » وأما لو غلب على حصنهم وكان فيهم 
ذميّ تيد لا يُعرف بعينه» فلا يجوز قتل العام. ولو تَتَدسُوا | بأسارى من المجلين أذ 
بصبيانٍ منهم لم 0 عتهم» ويقصدّهم دون من وسوا اچ لاله رمتا التمييز فعلاً إن 
قَدَرنا عليه» وإلاً يلزمُتَا نيه إذ الطاعة بحسب الطاقة» ولا ديّة علينا ولا كفارةٌ فيما 
أصبنا منهمء لأن الجهاد فرضٌء فيمنع كون الفعل تعدياً. 

وقال مالك والشافعئ وأحمد: إن لم تدحٌ الضرورةٌ إلى رميهم لم يجز رميهم. 

هذاء وقال الواقدي في وكتاب المغازي»: قال سلمان الفارسي: يا رسول الله 








() کر فت في الممخطوط إلى: أبو الحبوب» والمثيت من المطبوع»› وهو الصواب لموافقته لما في 
سان الدرَافُطيِي ۷/۳ ٤۸‏ ۱ كتاب الحدود والدّيات وغیره» رقم (۲۰۰). 





وم عقوم عه و ووووه ووو ووو وو ورور ويم وه ومع مم ووم مع ووو مر و ووه هه فوم ع م مسج حرو و ون مم بماإعار يع واو ع رول قمر ممعم 





أرى أن تَنْصِبَ عليهم المَنْجنِيق» فإنا كنا بأرض فارس نتصب المجائيق على 
الحصون» فتنُصيب من عدوناء فإن لم يكن منجنيق لطال المقام» فأمره رسول الله 
د فعمل منجنيقاً بيده فنصبه على [حصن]7"© الطائف. والمتجبيق: بفتح الميم 
وکر آل ن ها السار م وقد تل كن فارسيتها: مَنْ: جه نيك» أي ما 
أجودني. 

وزی التجمافة الا اهاري عر مات بن رة شن اقل كان ررس ل :الله 
اة إذا أمر أميراً على جيش أو سريَةٍ أوصّاه في خاصّعه بتقوى الله وبمن تبعه من 
المسلمين خيراً ؛ ثم قال: «اغزُوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بادلهء اغرُوا ولا 
ُو 2 ولا تيزو ولا نلوا ONS E‏ ا 
اأغُهم إلى الإسلام فإن أجابوك ور منهم و عنهمء ثم ا إلى الكَحَولِ من 
دارهم إلى دار المهاجرين» وأحبرهم أنّهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم 
ما عليهم. 

فان بوا أن ولوا مها فأخبرمُم انهم يَكونونَ كأعراب لم يجري 
ليق دن ل الى بن على لومي لكر لول ايه لغتيمة والفَيئْءٍ ۽ شي 
ھک ع ااي » فإن هم  #١4[‏ ب] أَبَو زا ملف اة فإن هم 

جَابُوك ا عنهم فإن ' هم ابوا فَاسْمَعِنٌ بادله وقاتلهم» » وإذا حَاصَرتٌ أهل 
ا ُن تجعل لهم ذمة اللّه ه وذمة نبيهء فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه) 
ولكن اجعل لهم ذم 3E‏ وذمة د أصحابك» فإنكم إن إن فوا 0 ذمتكم وذمة أصحابكم 
أهونٌ من أن و ذمة 2 وذمة رسوله وإذا 000 أهل حصن فأرادوك أن 0 
ا ا 0 
)( الثول: هو الخينة في المفن والسرقة من الغديمة قبل القسمة. النهایة ٣۸۰/۳‏ 
)٣(‏ عت بالقعيل: جدعت تفه أو أذنهه أو مذاكيره. أو شيعا من أطرافه: النهاية 5/5" 
)٤(‏ أخفرت الرجل: نقضت عهده وذمامه. النهاية» .٠۲/۲‏ 
(ه) ما بين الحاصرتين زيادة لم ترد إلا غد اى داود ۸۳/۳ ملع كعاب الجهاد »)١١(‏ باب في 
دعاء المش ر کين (۸۲)» رقم (153115). 





ومعو وميه مفو وه د موه ووه نممو نه ووس هده وهون نوو ورو وو هوه ووو ووو ووو وو ووه ود مممء ده وم ودمم عدن مد 9ددع د59 





فلو رل اهل حصن على كم الله يجيز أبو يوسف القَثْل والاسترقاق» والتحرير 
ذمة لناء وعينٌ محمد التحرير» لأن الإنزال على حكم اده لا يجوز عنده لما رويتاء 
ففي قوله(©2: وإن أحطا الإمامٌ وأنزلهم على حكم اللهء ينبغي له أن يَعْرضَ 
الإسلام فإن أجابوا لذلك فبهاء وإن أَبَؤا يَضْرِبٌُ ب عليهم الجزية وعلى أراضيهم 
السرَاب( "© ولا يقتلّهم ولا يسترقهم. ولأبي يوسف أنهم أهل حرب» وحكع اللَّهِ فيهم 
معلوم. وما روي کان في أبعداء الإسلام» ولما استقر ستقرٌ الشرعٌ على هذه الثلاثة 9 
محكمٌ الله فيهمء وهو أحد هذه الثلائة» ولكن للإمام خيارٌ التّعيين. 


وروى أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه») عن فليان أنه انتهى إلى 
حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أَدْعُهم كما رأيتُ رسول الله يلاء يَدْعُوهُمْ 
ا ني الله للإسلام؛ فإن أسلمثُّم فلكي ما لتاء 
وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم تَابَدْنَا كم عا 
سواءء إن اللّهَ لا يحب الخائئين. فعلٌ ذلك بهم ثلاثة أيام» فلما كان في اليوم الرابع 
أمر الناس فغرُوا إليها وفتحوها. 


وروى الستَة قوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذ حين بعثه إلى اليمن: «إنك تمذم 
0-3 مه 1 « 0 
على قوم أهل كتاب فادتمهم إلى شهادة أنْ لا إله إلا اللهء فإن أسلموا فبهاء وإن لم 


ولا يجوز أن يُقاتِل من لم تبلغه الدعوة إلى الإسلام إلا بعد أن يَدْعُوهمء ولو 
قاتلهم قبل الدعوة انم ويُستحبُ أن يدعو به من بَلّغته الدعوة مبالغة في الإنذار إلا إذا 
علم اتهم بالدعوة يستعدون أو يحتالون بحيلة أ as‏ لأن ١‏ الدعوة تة وق 
الضرر واجبٌ. وفي «المحيط): بلوحٌ الدعوة إقا حقيقة أو حكما بأن استفاض شرقاً 
وغرباًء أنهم إلى ماذا يُدْعَوْدَء وعلى ماذا يُقائلونء فأقيم ظهورٌ الدعوة ُقامها في حق 
كل مشركِ» لما روى الشيخان عن ابن عَْف قال: كتبتٌُ إلى نافع أسأله عن الدعاء 
قبل القتال» فكتب إلى إا كان ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول الله ية على 
ع المُصْطَلِق وهم 8١١1‏ - أ] غارّون ‏ أي غافلون ‏ وأنعامهم يُسقى على الما 





ر في المخطرط: وفي أولى والمثيت من المطبوع. 
(5) الحرَاج: ما تأخذه الدولة من الضرائب على ا ا الأرض التي ات اهلها 
عليها. معجم لغة الفقهاء ص .١9514‏ 


4 کاب الجهاد 





ده لات اك لا عا أن ا 52 : 
وَقطعَ شْجَرَهُمْ وَرْرْعَهُم بلا غذر وَ غلول» وَ ملق عدف و ع قي عه لا و ieee‏ 





5 ا 2 ١‏ 3 0 2216 
فقتل مقاتلئهم: وسبى ذَرَاريهم2"0) وأصاب يومئذٍ جُوَئْرِيَة بنت الحارث. 


(وقطع شَجَرَهُمْ وز 1 عَهُمْ) أي يقاتلهم بما يُهلكهم وبقطعهما. وعن الشافعي في 
قول»› وأحمد في رواية: أنه لا تفمل بهم ذلك إل إن كانوا يفعلونه بنا. ولنا ما روى 
أصحاب الكتب الستة عن اللَّدِتْ بن سعدء عن نافع» عن ابن عمر أنّ النبي قَطْعَ 
نخل بني التّضِير وحرّق» وهي البُوَْرة بالتصغيرء وفيها نزلت: «إما قَطَعْتُمْ من ليت 
و ؤ تَرَكُنُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَمُ صُولِهَا7"... الآية. وفيها يقول حشان بن ثابت شعراً: 

وَهَانَ على شراة بني لْرَيّ حريق بالجويئرة مستطير 


وفي «المحيط): ينبغي للإمام إذا تيقّن بالفقح بدون التغريق والمحريق أن لا 
يفعل (بلاً غَذرٍ) أي ي يُقاتلهم بلا خياثّة ونقض عهدٍ. وفي «المحيط): وهذا ا 


وإعطاء الأمان: وأا قبلهما فلا بأس بهء يعني لقوله عليه الصلاة والسلام: «الحرب 
عت ) 


بتعا 


وأما قول صاحب «الهداية»: ولا بدّ من النّئِذ تحرزاً عن الغدر» لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «في العهود وفاء لا غدر». فَرَفْعَهُ غير معروفيء وأنّه من كلام عمرو بن 
عَجَسة» كما رواه شليم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهد» وكان يسير في 
بلادهم حتّى انقضى العهد, فأغار عليهم, فإذا رجلٌ على دابة أو قَرَسِ وهو يقول: الله 
أكبر وفاء لا غدر, E E‏ فسأله مغاوية عن ذللكه فقال: سمعت 
رسول الله يد يقول: «مَنْ ينه وبين قوم عهدٌ فلا يَحُلُنٌ عهداًء ولا يَسُدَنّه حتى 
ينْضي أُمَدُه 0 سَوَاء)؟ قال: فرجع معاوية بالناس. رواه أبو داود 
والنُسا » والترمذدي وهذا لفظه. وقال: حسنٌ صحيخ. 


(ق)بلا (عُنُولِ) وهو: السرقة من المَعْتَم (و)بلا (مُثْلةِ) بالضمء وهي كقطع 
عضو وتسويد وجه وقد سبق النهي في حديث بُرَيْدَة عن هذه الاشياء. فإن قيل: 





09 الذراري: النساء والصغار. المعجم الوسيط ص ١١7؛‏ مادة (ذرٌ). 

(؟ اللّيندٌُ: كل نوع من آنواع للخل سوى العجوة. المعجم الوسيط ص ١١٠۸ء‏ مادة (لان). 

(؟) سورة الحشرء الآية: (5). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) 2١58/5‏ كتاب الجهاد (55)» باب الحرب بخدعة 
(۷ رقم (۳۰۳۰). 

.۲٦۲ مر الحديث ص‎ )٥( 


كتَابٌ الجهَادٍ 6 





و قذل عَاجِر عن القتال, إل مَلِكة أو ذا راي ase ae as‏ 





روى الشيخان في كتاب الحدود عن أنس أن نفراً من مكل ثمانيق وفي لفظ: أن 
ناساً من عُرينة موا على رسول الله يَكٍ فبايعوه على الإسلام واشكوحهوا الأرض 
وسَقِمَت أبدانهم؛ فشكوا ذلك إلى رسول الله جا فقال: رألا تمخرجون مع راعينا في 
إبله و من أبوالها وألبانها»» قالوا: بلى يا رسول الله» فخرجوا فشربوا من أبوالها 
وألبانهاء صخو ثم مالوا على الرّعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام» واستاقوا ذؤد رسول 
الله يك - أي إبله - فبلغ ذلك النبيّ بلا فبعث في أثرهم» أي بهم فقطع أيدتهم 
وأرجلّهم؛ وَسَمَل0) أعيتهم وت ركهم في الحرة حتى ماتوا. وفي لفظ: أَلقُوا ٠٠٠١7‏ _ 
اي الحرة يَسْتَسْمُون فلا يُسقونء ولم يَحْسِمْهُعْ حتى ماتوا. وفي لفظ: فَقَطِعَ 
أيديهم وأرجلهم ثم مر بمسامير فأحميت ثم كخلهم بهاء وفي لفظ: وت ركهم بالخرة 
يعضدون اللحجارة. 

وهذا یدل على جواز المثلة. أجيب بأنه محمولٌ على اللسخ» 0000 
الحديث قال قتادة: بلغنا أن رسول الله ی كان بعد ذلك يُحث على ١‏ وینهّی 
جح العتو اوس لقع وما OS RSE‏ 
رل الحدود. وفي لفظ للبيهقي: قال أنس: فما حطبتا رسول الله ية بعد هذا حطبة 
إلا نهى فيها عن المُثلة. يرصح ال ا اي وروی الوَاقِدِي في كتاب 
االمداري» عن سات طن الح مولي التّؤأمة عن أ أبي هريرة قال: ا ي 
ي أيديٍ أصحاب الماح وأرجلّهم وسَمَل أعيتهم نزلت هذه الآية: ف راء الَذِينَ 
يُحَارِبُونَ | الله وَرَسُولَة7" إلى آخر الآية فلم تُسْمّل بعد ذلك عين. 


قال: وحدّثني أبو جعفر قال: ما بعت النبئ كك بعد ذلك بعثاً إلا لاهم عن 
المُثْلّة. أو بول على أ نه فعل بهم ما فعلوا بالرّعاء؛ وقد جاء مصرّحاً به عند مسلم 
عن أنس قال: إنما سَمَلٌ التبي كَل أعي أولقك لأنهم سَمَلُوا أعينٌ الؤعاء. وروى ابن 
سعد في تخبرهم: أنهم قطعوا يد الرّاعي ورجله وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى 
مات. وعلى هذا ما فل بهم ليس بثلت E N‏ 

(3) بلا (قشْلٍ عَاجِزٍ عَنٍ القِتَالِ) كالصبيء والمجتون» والأعمى» والمرأق 
والشيخ الذي لا يقدر على الصّياح عند التقاء الصّفين (إلا مَلِكَة) أو مقاتلاً (آؤ ذا راي 
)١(‏ اشتؤخحموا: أي استعقلوهاء ولم يواقق هواؤها أبدانهم. النهاية 15/6 .1١5‏ 

3 شل لعن اغا ار ا و ا اج ج ن و و 
(۳) سورة المائدةء الآية: (۳). 


۳۹۹ كتاب الجهادٍ 





في الحربء أوذَامَالٍيَحْتْ : يحت بو وَأب كافِر» ِراج مُضحَف وَارآةٍ إلاافي جيشٍ يُؤْ مَنُّ. 





في الحَزب, او ڌا مَالٍ حت به) على القتال لتعدي ضررهم؛ إل ا لضي والمجئون 
يقتلان» ما داما يقاتلان. وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر, لأنه من أهل العقوبة. وروى 
الجماعة إلا ابن ماجه عن نافع؛ عن ابن عمر: أن امرأةٌ وُجِدَت في بعض مغازي رسول 
الله اة مقتولة. فنهى النبئ اة عن قتل النساء والصبيان. 

وني تلفظ للشيخين: فأنكر قتل النساء والصبيان. وروى أبو داود عن أنس بن 
مالك: أن رسول لله يل قال: «انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله لا تقعلوا 
شيخاً فانیاً» ولا طفلاًء ولا فك ابول امراف ولا تقلراء وصُّمُوا غنائمكم؛ وأصلحواء 
وأحسنوا إِنَّ الله يحب المحسدنين». وقد أمر رسول الله يا بقتل كريد“ بن الصمْة 
يوم حَُنَينٌ. وكانوا أحضروه ليدبّر أمرهمء وكان ابن مئة وعشرين سنة. وقيل: كان ابن 
مئة وستين. وقيل: كان أعمى 2 

(و)بلا قتل (أب افر أ بتداءَ لقوله تعالی: ران جَاهَدَاكَ على أن تشر 
[i - ۳177‏ د ” 
وليس من المعروف فيهما أن يقتلهما. قيّد بالمدأً لأن الابن له قتل أبيه الكافر [إذا 
قصد قتله بحيث]("© لا يمكنه دفعه إلا بالقعل» لأن مقصود الابن حينيدٍ الدفع. ألا ترى 
أن الأب المسلم لو شهر سيفه على ابنه بحيث لا يمكن للابن دفعه إلا بقتله؟ له أن 
يقتله فالكافر أولى. ولو كان الأب والابن في سقَرٍ وعطشاء ومع الابن ماء يكفي 
ولأحدهماء للابن أن يشربه وإن كان الأب يوت عطشاًء فكذا ههنا وحكم الأم والجد 
اة عالاب: 

ولو كان الكافر أخاً للمسلم المجاهد كان له أن يقتله ابتداءً بخلاف الباغي إذا 
كان أخاً للطائع حيث لا يجوز للطائع قتله باتفاق. وعند الشّافعي: يكره له أن يقعل ذا 
وعد ماين رفي ردي رجحم عير خم وجهان: أحدهما يكرهء والآخر لا يكره. 
ومذهب مالك ا كمذهبنا. ولا 0 للأب قتل ابنه الكافر ابتدائ» وعند الشافعي 
يكره. 


(و) بلا (إخراج مُضْحَفٍ وَامْرَآَةٍ إلا في جَِيْشِ يُؤْمَنُ) فيه عليهماء لأن الغالب 





)١(‏ محفت في المطبوع إلى: زيد. والمثبت من المخطوط وهوالصواب لما في «تهذيب الاسماء 
واللغات» .۱۸١/۱‏ 

(؟) سورة لقمان, الأية: .)١8(‏ 

(") مابين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


م مجع عم »عمو وه و قفو وج ووو وو ووو ووجو يو ووو ووو وو ووو و وجو ورور و و ودوو وو ونوه هن دم مجع مومع ب موديمء نمويه نميه 


حينكلٍ السلامة» والغالب كالمتحقق بخلاف الجيش الذي لا يؤمن فيه عليهما وهو 
السريّة لأن في إخراجهما تعريض المصحف للاستخفاف» وتعريض المرأة للفساد 
والضياع. وقد روى الجماعة إلا الترمذي عن ابن عمر قال: نهى رسول الل بإ أن 
يسافر بالقرآن [إلى أرض العدو]“. وفي لفظ لمسلم عنه أيضاً: قال: قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا تسافروا بالقرآنء فإني لا آمن أن يناله العدو». ويجوز للعجائز أن 
يخرجن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن كالطبخ والشقي والمداواةء لأن 
خروج النساء مع النبي بيا لذلك مشهور. ولا يباشِردً القتال» لأنه يدل على ضَعْفِنًا 
إلا للصّرُورة. 


وكره الجغل0": إن وُحِدَ للمسلمين فيء» فليس للإمام أن يضرب الممقل 
على الناس للذين يخرجون إلى الجهاد, وهذا لأنه يشبه الأجرة على الطاعة» وتمخض 
الأجرة حرامٌء فما أشبهها يكره. ولأن بيت المال مُعَدٌ لنوائب المسلمين؛ وهذا من 
جملتهاء فعلى الإمام كفايتهم منه. 


وأما إن لم يُوجَد في فلا بأس بتقوية القاعد المجاهد لقول ابن عباس أنه عليه 
الصلاة والسلام استعار من صفوان بن أميّة أذدعاً وسلاحاً في غزوة ححتَينٌ فقال: يا 
سول الله أعَارِيةٌ مُوَدَاة؟ قال:. «نعم». رواه أحمد والحاكم وقال: حديثٌ صحيح على 
شرط مملع وتم بر . ورواه ابن ڳان في «صحيحهه عن صفوان بن أمَيْة قال: 
قال رسول الله يي «إذا أتعك رسلي فأعطهم ثلاثين بعيراً وثلائين دزعاً. قال: قلت: 
أَعَارِيّةٌ مُوَدَاةٌ يا رسول الله؟ قال: ونعم». 

وكان عمر يُغْزِي العَرّبَ عن ذي الحليلة” ويأحذ فرس المقيم فيعطيه 


r ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الإمارة (۳۳)» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه‎ ١ ٠ 
.)۱۸٦1۹  ٩۲( رقم‎ »)۲٤( بأیدیهم‎ 

(؟) المجغل: ما مجعِل على العمل من أجر أو رِسْرّة. المعجم الوسيط ص 2١177‏ مادة (جعل). 

(۳) عيارة الخطلوط: حدیث صسحیح على شر ط مسلم ولم يخ جه» وعبارة المطبوع: حديث صحيح على 
شرط اليخاري ومسلم ولم يخرّجاه. والصواب ما أثبتناه من المستدرك .٤۷/۲‏ 

)٤(‏ في المطبوع: الأعزاب» والمثبت من المخطوط. .معنى العرّب: من لا زوج لهء رجلاً كان أو امرأة. 
المعجم الوسيط ص 588 ه5» مادة (عزب). ١‏ 

(ه) الحليلة: الزوجة. المعجم الوسيط ص 154» مادة (حلٌ). أي يفضل في الغزو العزاب على 


المتروجين. 


4 كِتَابٌ الجهَادٍ 





وَيُضَالِحْهُمْ إِنْ كَانَ خَيِرأَ وَ بال عند الحاجة O OTERO‏ 





المسافر. رواه ابن أبي سَيبة والواقدي» ولأنه إعانة على اليرّء وجهاد بالمال وكلاهما 
منصوصان. 

وأحوال الئاس في الجهاد تتفاوت  ١5[‏ ب]ء فمنهم من يقدر [عليه] 
بالنفس والمال لقدرته عليهماء ومنهم من يقدر عليه بالنفس بُقَوّتِهِ دون المال لفقده. 
ومنهم من يقدر عليه بماله دون النفس لعجزه. فيجهّرٌ الغنئ بماله الفقيرٌَ القادر. حتّى 
يكون الخارج مجاهداً بنفسهء والقاعد باله. والمؤمنون كالبئيان يَسُدُّ بعضهم بعضاً. 

(وَيصَالِحُهُمْ) بلا مال على مذّة يراها (إِن َانَ)الصُلّح (خَيراً) للمسلمين لقوله 
تعالى: «ِوَإِنْ جَنَحُو | إِلشلم فالجتخ أ لَهَا وَتَوَكَلْ عَلّى الله“ اتساج رسول الله 
ية أهل مكة على أن يضعوا الحرب عشر سنين كما روى ذلك أبو داود. وكان في 
ذلك نظك للمسلمين» لأنه كان بين [أهل]“ مكة وبين أهل ختين مواطأة» أي موافقةء 
وفي نسحخة: مُوّائحاة. 

(ق)يصالحهم (بقال) يؤخذ [منهم]9؟ للمسلمين (عِنْدَ الحَاجَةٍ) لأنه ليما 
جازت المصالحة بغير ماله فبالمال أولى. وقيّد بالحاجة» لأنه لو لم يكن لهم حاجة 
لا يجوزء لأنه ترك الجهاد صورةٌ ومعنئ؛ ولقوله تعالى: لقلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلى السَلّم 
وَأنْكُمْ الأغلّونَي2». ؛ ثم المأحوذ من المال ب يضرف مصارف الجزيةء إذا لم ينزل 
المتليوة بساحتهم E‏ رسولا لأنه مأحوذٌ بقوة المسلمين كالجزيةء وأمًا إذا 
نزلوا بدار الحرب وأحاطوا بهم ثم صالحوهم على مال» فهو غنيمة يخمّسها الإمام 
يقس الباقئ بيتهم لكونه مأخعوذاً بالقهر. 

ولو حاصر العدو المسلمين» وطلبوا الصلح بال يأخذونه من المسلمين» لا 
يفعل ذلك [الإمام)" لما فيه من إعطاء الدّنيّة وإلحاق المذلة بالمسلمين إلا إذا 
حاف الهلاك» لأن رفع الهلاك بأي طريق أمكن واجبٌ. 

وقد أراد رسول الله اة يوم الأحزاب أن يصرف الكقّار عن المسلمين بثلث ثمار 
المدينة كل سدة. فقال سعد بن مُعاذء وسعد بن عَبادة: يا رسول الله إِنْ كان هذا عن 


0) 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سورة الأنفالء الآية: .)1١(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(ه) سورة محمد الآية:  .658(‏ , 

(5) ها بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابٌ الجهاد 4 
2 لك هو أَنْقَع. وَيُقَاُِهُمْ قَبِلَ نَبذٍ إن حَائوا. 
صُولِحَ المُرْتَدُ بلا مَالِ» وإِنْ ن أخذ خڏ لا يُرَد. وَل يُباعُ لاخ وَحَدِيدٌ وَخَيِلُ 
ينهم وَل تف صَلْح. 
وحي فامض با ارت بء وإن كان رأياً رأيتهء فقد كتا في الجاهلية لم يكن لنا ولا لهم 
دين» وكانوا لا يُطُعَمُون من ثمار المدينة إلا شراءً أو قِرَىَّ فإذا أعرّنا الله وبعث فينا رسوله 
es‏ لا نعطيهم | إلا السيقة فقال عليه الصلاة و «إني زات العرب 
رڪم عن قوسي واحدٍ فأحببت أن أصرفهم عنكم» فإن أبيتم ذلك فأندم وذاك». 
(وَمََدَ) أي طرح الإمام أو نائبه مدي (إن كانَ هو) أي النبذ (لشقع) لان 
المصلحة لما تبدّلت کان النيذ جهاداً صورةً ومعني :2 وت رکه وك الجهاد صورةٌ ومعنى . 
e E‏ راتا تَحَائَنُ ِن قَوْم خِيائة انب إلَيهم عَلَى 
شواءزة الله ت ع فى العلم بذلك» 
وتحوّزاً عن الغدرء 0 لي الصلاة والسلام: «لكلّ غادر لواء يوم القيامة يُغْرَف به». 
رواه اين والشيخان. 
(وَيَقَاتِلُهُمْ قَبْلَ تَبِذِ إن خَانُوا) الأن النبذ لبقض العهد» وفك الس وتوضيحه ا 
يقاتلهم بلا نبذ إن ]1۷ [Î‏ غاة تلك او لعل نيه بده لأنه عليه الصلاة 5 
بلا إنذارٍ إليهم لعا نقضوا العهد الذي جيل بينه وبينهم في عام الحد 
صُولِحَ المُرْتَدُ بلا مَالِ) وكذا الباغي؛ لأن الإسلام من المرتدٌ مرج 7 
د إلى الحق من الباغي» فجاز (" تأخير القتال عنهم طمعاً فيه | ذا کان في | لتأخير 
مصلحة للمسلمين كما في أهل الحرب» و[ ثما لا يؤخذ منهم مال لأن أ أخحذه يشبه 
أحذ الجرية من + جهة أنَّ كلاً منهما في مقابلة ترك القتال» وهم لا يُقْل منهم الجزية 
فكذا هذا. (وَإِنْ أَخِد) المال من المرتدٌ على الصلح (لا مُوَهُ) عليه لان أموالهم غير 
معصومة فجاز أحذها ابتداء بغير رضاهمء ولأنْ في الود عليهمٍ معونة ة لهم. 
(وَلا يُبَاعٌ سِلاح وَحَدِيد ١‏ وَخَيْلُ منهغ) لما روى الطبراني في (معجمه)) 
والجيهَقِي في «سننه» عن عِغران بن حصي أن رسول الله يو نهى عن بيع السلاح 
في الفتنة. ولأنّ فيه تقوية لهم على الحرب (وَنَوْ) كان البيع (بَغْدَ صَلْح) لأنّ 
)1١(‏ أخرجه الطيراني في والمعجم الكبير؛ 78/5”: رقم )24٠09(‏ بلفظ قريبء وقال الهيشمي في 
ومجمع الزوائدة :١7/5‏ ورجال البزار والطبراني فيها محمد بن عمرو» وحديثه حسن» ويقية 
رجاله ثقات. 
(۲) سورة الأنفالء الآية: .)٥۸(‏ 
(۳) في المطبوع: فجاى والمثبت من المخطوط. 











۷۰ كتَاب الجهاد 


الصلح على شرف النقض أو الانقضاء ولا َع أحدٌ من إدخال الطعام والشياب 
بلادهم. والقياس أن ْنَع لأن فيه تقويتهم إلا أنا تركناه» لما رواه البَيْهَمَي في «دلائل 
التبوة» عن أبي هُرَيْرَةَ فذكر قصة إسلام ثُمَامة في ا فقال: إني والله ما صبوت 
ولكن أسلمت وصدّقت مدا وأمنت به والذي نه ف ا بيده لا تأتيكم حبةٌ من 
العامة ما بقيت حتى يأذن فيها محمد يلِِ. وانصرف إلى بلده ومنع الحمل إلى 
مكة حتى جهدت قریش» فكتبوا إلى رسول الله يَف يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى 
ثُعَامة يخلّي إليهم حمل الطعام» ففعله عليه الصلاة والسلام. 


ولو شرطوا [في الصلح](" أن يردٌ عليهم الإمام من جاء منهم مسلماً بطل 
الشرط عندناء وبه قال مالك. وقال الشافعي وأحمد في رواية: يجب الوفاء به في 
الرجال يدوت التسباءا لا E‏ ية في صلح الخدييية ية ان من جاء 
منهم يردّه إليهم.. ولنا: قوله تعالى: ويا أيهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا جاء كم المُؤْمِئَاتٌ مُهَاجِرَاتِ 
فَافْتَحِتُومُنٌ الله أَغْلَعُ ِإِمَانِهنٌ فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنٌ مُؤْمِتَاتٍ قلا و الى الكمًا a‏ 
والشرط الذي [وقع]"“ في الحدثبية انتسخ ما تلوناء لأنّه كان شاملاً للذكور 
والإناث. 

(وَصَعٌ آَمَانُ خُرٌ وَحُرَةِ) لكافر أو لجماعة أو لأهل حصن أو مديئة مؤبداً أو 
مؤقتاًء لما روى البخاري في الجهاد ومسلم في الحج من حديث عليّ بن أبي 
طالب قال: ما كتبنا عن النبئ ييا إلا القرآن» وما في هذه الصحيفةء قال رسول الله 
يكِ: «المدينة حَرَمٌء فمن أحدث فيها حدثأء أو أوى مُشيثاًء فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين؛ لا يقبل الله منه يوم القيامة ضرفا ولا عَذلا) وذمة 
المسلمين واحدةٌ يسعى بها دناه فمن أحفر مسلماًء فعليه لعنة الله والملائكة 
517 - بع والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَذْله. والدّمة: 
العهد وأدناهم: أقلّهى وهو الواحد من الدئو. وفشره محمد: بالعید» فجعله من 
الدناءة. وأخفرته: إذا نقضت عهده وغدرت به. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 

(۲) سورة الممعحنةء الآية: (ه .)١‏ 

(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

.۲ ٤/۳ الصرْف: التوبةء وقيل النافلة. النهاية‎ )٤( 
.۲ ٤/۳ (ه) الحذل: الفذية. وقيل الفريضة. النهاية‎ 


كناب الجهَادٍ ۷۱ 





ت 


وَإِنْ كَانَ سرا نَبَذّ وَأَذّبَ. وَلَهَا أَمَانَ ذِمَيّ وَ و اس سير وَ تاجر مَعَهُمْ. 
وَمَنْ أشلّم كَمَةَ ولّم يُهَاجِر إِلَينا. 


ع اه ا قي 


وَ أمَانَ صَبِيْ وعَبِدٍ مَحْجُورَيْنِ وَمجنُونٍ. 





أما أمان النحئ فلأنه من أهل القتال ومنعة الإسلام. وأمَا أمان الحرّةء فلما في 
«الصحيحين»: أن أ هانىء قالت: يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه 
قاتل رجلا أَجَوتةُ فلانٌ ابن هُجَيرَة» فقال عليه الصلاة ا «قد أجرنا من أجَْت» 
وما من أمنتِ». وفي «معجم الطترائي» عن أنس بن مالك أن زينب بنت رسول الله 
اة أجارت أبا العاص» فأجاز النبيّ كاه جوارها. وأنّ أَمّ هانىء بنت أبي طالب 
أجارت عَقِِيادٌ فأجاز النبى يله جوارها. وقال: «يجير على المسلمين أدناهم». 

)وإ نْ كَانَ) أمان الح أو الحرة (ِشَياً تَيَدَ) الإمام أو نائبه الأمانة رعاية لمصلحة 
المسلمين» وتحرزاً عن الغدر. (وَلدّب) الح والحرّة لاستبداده برأيه في الحرب دون 
الإمام» بخلاف ما إذا كان الأمان خيراً حيث لا يُوَدّبُ واحدٍ منهماء 0 ربما تفوت 
[المصلحة] ° بالتأخير فيكون معذوراً (وَلَعَا آَمَانَ ذمي) لأنه ھم لكونه يوافقهم 
اعمادا ويميل إليهم فسادا إل إذا أمره مسلمٌ أن م متهم فيجوز أمائم لروال ل ذلك 
اللسعيق بای واالعسام: ET N‏ 
والمشهور عنه: أنه لا يصح. (وَ)لغا أمان (أَسِيرٍ و)أمان (تَاجِرِ) مسلم (مَعَهُمْ ق)أما 
(مَن اسْلّمَ قَمّه) أي في دار ج (ولم ياج إِلَيْنَا) لان هؤلاء مقهررون تحت 
أيديهم فلا يخافونهمء والأمان | 5 يكون من الخوف. 


0 أمان دحل عسکر أهل الحرب في دا 0 حي لأنه 
ا رقي وانُصال الدّار بالدّار بلا e‏ ا ري 
عند أبي حنيفة. واكتفيا بالشرط الثالث في صيرورتها دار حرب» كعكسه وهو 
صيرورة دار الحرب دار الإسلام» فإنه بظهور أحكام الإسلام فيها من غير شرطٍ آخر. 

(و) لغا (لَمَانَ صَبِي و) أمان (عَبْدٍ مَخَجُورَنِنِ) عن القتال () أمان (مَجِنُونٍ) 
لأن قول الصبي اة لا يعتبر كما في الطلاق والعتاق. وقال محمد : اصح أفان 
الصبيّ المحجورء وهو قول مالك وأحمد» قيّد بكونه ورا عن القتال» الو 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


7" تاب الجهاد 


١ De‏ في | e“‏ وَفَسْمَتِه 
ما فيح نوق قَسَمَهُ قسَمَه الإمَامُ + د بين السجييش» أؤ أَقَدِ أَهْلهُ بجزية وَخرَاج ETE‏ 








كان مأذوناً له فيه» فالأصخ أنه يصح أمانه اتفاقاً. 

وقال محمد أيضا: يصحٌ أمان العبد المحجور عن القعال» وهو قول ا یو سف 
فيما م الکڙڃيء وقول مالك و وأحمد لقوله علي الصلاة «ذمة 
الا ع لل لد ل م ل 
شهدت قرية من قرى فارس يقال لها: شاهرتاء فحاصرناها يرا حتى إذا كنا ذات يوم 
وطمعنا أن نصبّحهم انصرفنا عنهم عند المقيلء > فقخلف عبد ما فاستأمنوه. ت 
إليهم في  518[‏ أ] سهم أماناً ثم رمى بها إليهم» ف ارا ا روا في 
ثيابهم ووضعوا أسلحتهم. فقلناء ما شأنكم؟ قالوا: آمَنشُمونا. وأحرجوا 00 
كتاب أمانهم. فقلنا: هذا عبد والعبد لا يقدر على شيع. قالوا: لا ندري عبد کم من 
حركم» وقد حرجنا بأمانِء فكتبنا إلى عمر رضي الله عنه» فكتب [عمر]": إن العبد 
المسلم من المسلمين»› وأمانه أمانهم. 

سس حليفة وأبي یو مسف أن الأمان جهادٌ معني »2 وهو محجور عليه عن 
الجهاد» فيكون محجوراً عليه عن الأمان. وحديث القُضَّيل محمولٌ على المأذون له 
في القتال دون المحجور عليه؛ والله تعالى أعلم. 

فيا r‏ م وقد مَتَهُ 


(ما قتِح) من البلاد والأراضي (عنوة) أي قهراً (قَسَمَه الإمَامُ بَيْنَ الجَنِش) 
كما فعل رسول الله يك بأرض تير كما سيأني (آوْ آَقَرْ آَهْلَهُ بچزيةٍ) على رؤوسهم 
(وَهَرَاج) على أراضيهمء كما فعل عمر بسواد العراق في جماعة من الصحابة كما 
سيجيء. وقيل: ا هو الأولى عند حاجة الغانمين» والثاني عند عدم حاجتهم ليكون 





203210 أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ٤۱/۱۲‏ ۲٤ء‏ كتاب الفرائض »)۸٥(‏ باب إثم من تبراً 
من مواليه (۲۱)» رقم .)٦۷٥٥(‏ 

(۲) وفي المخطوطة: فضل. وما أثبتناه الصواب لوافقته لما في «مصنف عبد الرزاق» ۲۲۲/۵. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وهو في «المصنف» الموضع السابق. 


وأفس و فو وهس وي وو يوهوهو رروج عقو رو ممعم منسيء هوم ونم ووه ممم فيه مس ووه وي هن مومس و سه ومومععمو مع دروو وو رو و ويه 


عَدّة في الزمان الآتي. وقال الشافعي وأحمد: يَفْسِم الأراضي ولا يتركها في أيديهم. 
وقال مالك في المشهور عنه: وهي وقفٌ على مصالح المسلمين» وعنه: أن الإمام 
يقسمها كمذهب الشافعي؛ وعنه: أنه مسخيّر كمذهبنا. 

ولنا: ما روى البخاري في «صحيحه» عن أسلم أن عمر قال: 0 
بيده لولا أن أترك آخر الناس [بباناً)“ ليس لهم شيء ما فحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم رسول الله بيا تيبر ولكني أتركها لهم جزانة يقتسمونها. وما في 
«الموطأ»: أخبرنا زيد بن أسلمء عن أبيه قال: سمعت عمر يقول: لولا أن نعرك آخر 
الناس لا شيء لهمء ما افتدح المسلمون قرية إلا قسمتها شهماناً كما قسم رسول الله 

وروی ابو داود في «سننه» من حديث سليمان بن بلال» عن يحيى بن 
سعيدء عن بشير بن يسار أن رسول الله يَلٍ لما أفاء ادله عليه حيِبَن قسمها ستة 
وثلاثين سهماً» جمع فعزل للمسلمين الشطر ‏ ثمانية عشر سهماً - يجمع كل سهم 
مكق والنبي له معهم له سهمٌ كسهم أحدهم وعزل رسول الله يِب ثمانية عشر 
سهماء وهو الشطر الآخر ‏ لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين» فلتًا صارت الأموال 
بيد النبي يك والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها ‏ فدعا رسول الله 
يي اليهود فعاملهم. زاد أبو عُبَيْد في «كتاب الأموال»: فعاملهم على نصف ما يخرج 
منهاء فلم يزل على ذلك حياة رسول الله ية وأبي بكر حتى كان عمرء فكثر العُمَال 
في المسلمين وقووا على العمل» فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين 
المسلمين إلى اليوم. 

وروی ابن سعد في «الطبقات» وابن رَنْجویه في  ۳۱۸[‏ بع كتاب «الأموال» 
في ترجمة عثمان بن حتَيّف: أن عمر بن الخطاب وجه عثمان بن حتيف على حراج 
السواد» ورزقه كل يوم ريع شاةٍ وخمسة دراهم, وأمره أن يمسح السواد عامره وغامره 
ولا يمسح سَبْحَةَ(" ولا تلا ولا أَجَمَة2"© ولا مستنقع ماءٍ ولا ما لا يبلغه الماء. فمسح 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وهي محرفة ف في المطبوع إلى بياتاً والصواب ما أثبتناه 


لموافقته لما في صحيح البخاري (فتح الباري) SD Iv‏ كتاب المغازي (؟ 1)» باب عروة يبر 
(۳۸)» رقم »)٤۲۳١(‏ ومعنى البجان: المعدم الذي لا شيء له. 


(5) الشبحّة: ا ذات ملح ونر لا تكاد تتيت. المعجم الوسيط ص ١١٠4ء‏ مادة (سبخ). 
(م) الأَجَمَةُ: الشجر الكثير الملتف. المعجم الوسيط ص 27 مادة (أجم). 





ولحو وه وعم مه وم وه موعو ودع عونو وه و وو ع موه دمو يم ورعي مر ووو ووو ووه مومفماء م معو و هج نايع م وروي بم ومع و مه مم ننم د دوه 





عثمان كل شيء دون الجبل - يعني حلوان - إلى أرض العرب» وهو أسفل الفرات» 
وكتب إلى عمر: إني وجدت كلّ شيء بلغه الماء من عامرٍ وغامرٍ ستةٌ وثلاثين ألفّ 
أل جريب. وكان ذراع عمر الذي سح به السواد: ذراعاً وقبضة. فكتب إليه عمر أن 
افرض الكَرَاج على كل جريب: عامر أو غامرء عمله صاحيه أو لم يعمله: درهماً 
وقفيزاً. 

وافرض على الكزم» على كل رايا رة درام وعلى الإطاب: ية 
دراهم» وأطعمهم الخل والشجر [كُلَّه]2"0. وقال: هذا قوة لهم على E‏ 
وفرض على رقابهم» على المُوسر: ثمانية وأربعين درهماء وعلى من دونه: أربعة 
وعشرين درهماء وعلى من لم يجد شيعاً: اني عشر درهماً. وقال: درهمٌ لا يُعْوِزُ رجلا 
في [كل] شهر. ورفع ا بن الخطاب] الق بالخُراج الذي وضعه في 
رقابهم» وجعلهم اکر "© في الأرضء وحمل من حراج سواد الكوفة إلى عمر في أول 

سنة ثمانون ألفٌ ألفٍ ا ثم حمل من قابل معةٌ وعشرون ألفّ ألفٍ درم ثم لم 

يزل كذلك7*». أي في العزايد. . وفي «المحيط»: إن الجريب: ستون ذراعاً بذواع 
الملك كسرى» وهو يزيد على ذراع العامة بقبضة:؛ انتهى. والقفيز الهاشمي: أربعة 
أَمْنَاء» وَالمَنٌ: معتان وستون درهما. 

وفي كتب السير والتواريخ: أن عمر استشار الصحابة مرارا ثم جمعهم فقال: 
أما إني ECS‏ ثم تلا قوله تعالى: «إمَا أَقَاءَ الله 
علي رسوا امل القررى» إل قولة: تغاني؛ ويلفُقراء المهاجرين)”“ إلى قوله: 
«زالذين تبر دّارَ والإمّات» إلى قوله: <وَالّذِينَ جَاؤُوا من بَغدِهِم» فقال: أرى لمن 
ا ا ا ل ا 
بها علیهې» » وجعل الجزية على رؤوسهم» والخراج على أراضيهم ليكون ذلك 9 
ولمن يأتي بعدهم من المسلمين. ولم يخالفه في ذلك إلا نفڙ يسيڙ منهم بلال» ولم 
يزالوا على خلافه حتنى دعا عليهم على المنبر: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه» فما حال 
عليهم الحول وفيهم عينٌ تطرف» أي: ماتوا جميعاً. 


(۱) ما بين الحاصرتين من دكتاب الأموال؛ لابن زنجویه ۲۱۳/۱. 

( الأكرة جمع الأكار وهو الحراث. القاموس المحيط ص ۳۹١4ء‏ مادة (الأكرة. 
(۳) أي ما يعادل الیوم ۸٠١۰۳۹‏ غراماً. معجم الفقهاء ص١٠٠٤‏ . 

(4) سورة الحشرء الآيتان: (/ا و ۸). 

(ه) سورة الحشس الآیتان: ٩(‏ و١٠١).‏ 


كاب الجهاد e‏ 


َقعَلَ الأَسْرَى. أو اسْترَقُهُمْء أ تَرَكَهُمْ أخرَاراً ذِمَةٌ لنا. 
مع 


a 
eo Ra وَنُفِيَ منهم املك لمح الدج اله‎ 


(وَقَمَلَ الَنّى) إذا لم يسلموا سواء كانوا من مشركي العرب» أو من المرتدين» 
أو من غيرهم (او اشتَرَقَهُم اؤ قَرَكَهُمْ آخراراً [ذِمة]“ لنا) أي مضروباً عليهم الجرية إذا 
اوا من یر مجر کي او وغير المرتدين. أنا القتل فلآنّة لحسم مادة فسادهم» 
ولأنه كي قتل أسارى بني ُرَبْظة وكانوا ما بين الثمان مثة والتسع معة. وما الاسترقاق 
أو تركهم ا ذمة لناء فلأن في ذلك منفعة للمسلمين مع دفع شرهم» ولما فعل 
عمر بأهل سواد العراق. قيدنا بعدم إسلامهم لأن الإمام ليس له فيمن أسلم منهم إلا 
الاسترقاق» لأن قعل الأسير أو دضع الصدرية 185+ بي ا قله بعد ااه ل يحور 
وقيّدنا استرقاقهم أو تركهم أحراراً بغير المشركين وغير المرتدّين» لأن هاتين الفرقتين 
لبس م اك يلعو لا القتل. 

روى الشيخان عن أن نس أن النبي ياو دحل عام الفح وعلى رأسه مِعْفَه غ20 فليا 
نزعه جاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله ابن حَطَلٍ متعلّقٌ بأستار الكعبة. فقال: «اقتلوه». وروی 
اينات والساة الاريك أن عطية القُرظِيَ قال: كنت فيمن أَجد من سبي قُرَيْظة فكانوا 
یقتلون من ثبت» ویت رکون من لم يثبت» فكنت فيمن تُرِكُ. وروى البيهقي في «دلائل 
النبوة» عن جابر قال: زيي سعد بن كاذ يوم الأحزاب تقض ١‏ ا ی ر 
الله اة بالنارء اعم يذه [فتركه]( 3 فنرفه الدّم فحسمه أخرى فانتفخت. فلمًا رأى 
سعدٌ ذلك قال: اللّهم لا تُخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قُرَيْظّة. فاستمسك عرقه فما 
ا ا فأرسل إليه رسول ادله يلي فحكم أن فل 
رجالهم؛ وتُسْبى نساؤهمء وذراريهم يستعين يهم الاو فقال رسول الله - 
لسعد: «لققد ا وكانوا أربع مكة» فلمًا فرغ من قتلهم انفتق2»29 
عرقه فمات. والأكخل: عق في اليد» وهو عرق الحياة. 

(وَتْقِيَ) بضم النون وكسر الفاء أي مُيعَ (مَنْهُمْ) بفعح الميم وتشديد النون أي 








)١(‏ ها بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(؟) المِعْمَوُ: زردٌ ينسج من الدّروع غل قد ر الاس يلبق فجت اة الج الوسيظ طن ا 5 
مادة (غفر). 

(۳) حسم العزق: قطعه وكواه لعلا يسيل دمه. المعجم الوسيط ص ١۷۳١ء‏ مادة (حسم). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) انفتق: انشئ. المعجم الوسيط ص 2577 مادة (فتق). 


۲۷۹ کاب الجهادٍ 





مومه ع مكمء 5 ۹ 0 
وفداؤهم ر ردهم إلى دارھ 2 ام موايوه لطو ania SS‏ 





تركهم من غير أن يُؤْحَذٌ شيم منهم. . وقال الشافعي: يجوز لقوله تعالى: إا متا بغ 
وَإِمَا فداه 6 ولما روى البخاري في (صحيحه) أك عمر بن EN‏ ات 
جاريتين من سَبِي حُنَينْء فوضعهما في بعض بيوت مكة. قال: فمنٌّ رسول الله كل 
على سبي حُنَينُ؛ فجعلوا يسعون في السككء قال عمر: يا عبد الله انظر ما هذا؟ 
فقال: مَنّ رسول الله يكل على السَهِى. قال: اذهب فأرسل الجاريتين 
5 2 7 85 2 8 و ٍ ي 

ولنا: قوله تعالى في سوره براءة: «إفاقثلوا المُسْر كين حيث وجدتوشو ي 9 
آخر سورة نزلت» فكان ناسخا لاية المنّ والفِدّاء» ولما وقع في غزوة نين لتقدّمهما. 

(وَ)مُتِعَ (فِدَاؤُهُمْ) بمالٍ أو بأسير مسلم» لأنهم يعودون حرباً على المسلمين» 
ودفع شر جرابتهم خير من استنقاذ الآأسير المسلم من يدهم. (وَ)مُيْعَ (رَدُْهُمْ إلى 
دارهغ) لان فيه تقويتهم على المسلمين. وقال أبو يوسفي ومحمك: يُفَادى بهم 
أرسارى المسلمين. وقال مالك والشافعي وأحمد: ل يجوز المفاداة بنسائهم. وقال 
أحمد أيضاً: لاد بصبيأنهم. وعن أبي حنيفة: أنه لا بأس بأن يُقَادى بهم 
أسارى المسلمين» لأن تخليص تخليص المسلم من أيديهم واج ولا قوسل | اله ا ب 

وني ا الكبسي: | إن هذا ل 0 الروايتون عن أبي حديفة. 0 أبو 
القسمة حقيقة الملكء فلا ل يورو لاله بدون رضى مالكه بعوض كسائر اتات 
وما المفاداة يمال فلا يجوز في المشهور من المذهبء لقوله تعالى: ”١9[‏ ا ب] 
«لزلاً كِتَابٌ مى اللّهِ سَبقَ7" الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لو نزل بنا عذابٌ 
لجا انجى إلا ا ف 0 لأنه . وفي «السير الكبير»: ولا بأس به إذا 
ا E‏ 
رسول الله  ِ‏ فغزونا قَرَارة» فلمًّا كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر 
فرشتا ثم شن الغارة أي صبّها عليهم من كل وجيء فورد الماءء فقتل من قتل عليه 
)١(‏ سورة محمد الآية: (4). 
(۲) سورة التوبة ‏ براءة س الآية: (ه). 
)٣(‏ سورة الأنفال الآية: (1۸). 
(5) لم نجده في الكتب المتوفرة لديتا. 
(5) أعرس المسافرون: نزلوا آخخر الليل للراحة. المعجم الوسيط ص ٠۹۲‏ مادة (عرس). 


كاب الجهاد ۷۷ 








تاس ت ال ثي من الناس فيهم الذَّرَارِي”"», یت فاو ا 
الجبل» فرميت بسهم بينهم وبين الجبل» > فلا رأوا السهم وقفواء فجعت بهم أسوقهم» 
وفيهم امرأة من بني فرارة» عليها ق قشع من أَذم ‏ والقَشْعُ: التطم“ ‏ معها ابنةٌ لها من 
e‏ بكرء فنفلني ابنتها. فقدئنا المدينة» فلقيني 
رسول ابلهء کار في السوق فقال: «يا سلمة! هب لي المرأة» لله أبوك» فقلت: هي 
لك يا رسول الله قَوَاللّهِ ما كشفتٌ لها ثوباً. فبعث بها رسول الله عة إلى مكة» ففدى 
بها اسا م اللمسليية انوا يوا بمكة. وروی مسلم أیضاً وأبو داود والترمذي وقال: 
حسقٌ صحيحٌ)» » واللفظ له عن أبي العفليء عن عِمْرَان بين حُصَينٌ: أن رسول الله ع 
فدى رجلين من المسلمين برجل من المش ركين. 

وعندنا تذبح وتحرق مواش [شق]“ نقلهاء لأن في تركها على حالها كما قال 
الشافعي» تقوية لهم» و سار مالك» تعذيباً وممئلة بهاء والذبح للمصلحة 
جائزء وإلحاق الغيظ بهم من أقوى المصالح.؛ وهو مندوبٌ بالنص» فصارت كسلاح 
يمكن حرق فإنه يحرق انفاً فلا يستعنوا به فيما بعده فان لم يمكن حرقه دفن في 
ية بحيث لا يهتدون إليه؛ أو أَلْقِيَ : في البحر. ودليل الشافعي ما في «مصنف 
ابن أبي شهبَة): أن ابا مك رم عزفا إلى الشام فخرج جيع مزيد بن أبي اذه 
قال: إني أوصيك لا تقتلن صبياً ولا امرأة إلى أن قال: ولا بقرة إلا لمأكلة. لكته 
يحمل على ما يمكن نقلها جمعاً بين الأقوال. وأما ما في «الهداية» نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن ذبح الحيوان إلا لأکله فغیر معروي. 

(وَ)ميع (قَسْمَةٌ مَغْكّم ثَمَه) أي في دار الحرب (إلاً إيداعاً) وصورتها أن لا 
يكون للإمام من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة؛ » فيقسمها بين الغانمين ليحملوها إلى 
دار الإسلامء ثم يرتجعها منهم فيها. وقال الشافعي: لا بأس بالقسمة في دار الحرب بعدما 
a‏ تم انهزام المشركين ٠[‏ عم أ وبه قال عطاء. وقال مالك: يعجل قسمة الأموال في دار 
الحرب» ويؤخر قسمة السبي إلى دار الإسلام. وأصل هذا أن الملك لا يثبت للغانمين قبل 


() الغثق: اللجماعة من الناس. المعجم الوسيط ص ٦۳۲‏ مادة (عنق). 

(5) سبق شرحها ص 5514 التعليقة رقم .)١(‏ 

6 التْطمٌ: بسَاط من جلد. المعجم الوسيط ص ٠4۳١‏ مادة (نطع). 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) المَضْيَعَةُ: المفازة الصحراء المنقطعة يضيع فيها الإنسان وغيره. المعجم الوسيط ص 47 20 مادة 
(ضاع). 


۷۸ َِابُ الجهادٍ 


والرذء وَمَدَد لَحقَهُم تمه كَمُقَاتِل فيه لا سُوقِي لَه يُقَاتِل وَل مَنْ مَاتَ 





8 
8 


وَيُورَتُ قشط مَن مَاتَ هُتا. 
وَحَلَّ لَنا نَمَةَ طَعَامٌ وَعَلَف وَدْهْنٌ وَحَطبٌ وَسلاًځ به حاجَةء لا بذ الخُرُوج منْهًا. 





الإحراز بدار الإسلام عندناء وعندهم يثبت بالاستيلاء بعدما تم انهزام المش ر كينء وبه قال 
أحمد. ولنا: أن الاستيلاء بإثبات اليدء والنقل» إذ القوة لهم في دارهمء فصار القسم فيها 
كالقسم قبل الهزيمة. وأمّا قسمته عليه الصلاة والسلام غنائم خَيْبر فيهاء وغنائم بني 
المُصْطلِق في دارهم؛ فليس من محل الخلاف, لأنه عليه الصلاة والسلام لما فتح تلك 
البلاد صارت دار الإسلام ولا حلاف فيهاء وإثما الخلاف فيما لم يصر دار الإسلام. 

(والرذء) مبتداً وهو بكسر الراء وسكون الدال فهمزة» بمعنى العون ومنه قوله 
تعالى: نََرسِلْهُ مهي رِذءاً يُصَدّفُيي76" (وَمَدَدُ لَحِقَهُمْ َمّة) أي في دار الحرب 
(كَمُقَاتِلِ) خبر المبتداً (قيه) أي في المغنم» خلافاً للشافعي. وقد مهدنا الأصل في 
ذلك. (لا سُوقِي لَغ يُقَاتِْ) أي ليس الذي يبيع في العسكر إذا لم يقاتل في حى 
المغتم كالمقاتل؛ لأنَّ سبب الاستحقاق وهو المجاوزة على قصد المقاتلة لم يوجد. 
لأنه جاوز على قصد التجارة. قهّد بعدم القتال لأنّ المقاتل منهم يستحق من الغنيمة, لأنه 
بالمباشرة ظهر أن قصده القتال» والتجارةٌ تبح له فلا يضره» كالحاج إذ انّجر في طريق 
الحج. فإنه لا ينقص أجره. وأمّا ما في «الهداية» من قوله عليه الصلاة والسلام: «الغنيمة 
لمن شهد الوقعة)» فَرَفْمُه غير معروف يل موقوفٌ على ابن عمر كما ذكره البَتَِقِيَ. 

(ولا مَنْ مَاتَ ثمَة) أي في دار الحرب من المقاتّلة» لأن الإرث يجري في 
الملكء ولا ملك للغزاة في العَيِقِمة قبل أن تخرج إلى دار الإسلام وا لهم 
الاسعحقاق (وَيُووَتُ قط مَنْ مَاتَ) من المقاتلة (هُنَا) أي في دار الإسلام. وقال 
الشافعي: يورث من مات بعد استقرار الهريمة لثبوت الملك به عنده. 

(وَخَلٌ نَنَا قَمّة) أي في دار الحرب (طَعَامٌ) سواء كان مهيأ للأكل أو لم يكن: 
كالحبوب والبقر والغدم والإبل» لكن ترد جلودها إلى الغنيمة. وهذا الحل في خقّ من 
يُشهّم له في الغنيمة: ومن يُوْضخ(© له منها غنياً كان أو فقيرأء وفي حقّ من معه من 
النساء والأولاد والمماليك. (وَعَلَفَ وَدُهْنٌ وَحَطُبٌ وَسِلاَحٌ بِهِ حَاجَة. لا بَعْدَ الكُرُوجٍ 
مِنْهَا) أي من دار الحرب لما روى مسلم عن عبد الله ابن مُمَّمّل قال: أصبت 
)١(‏ سورة القصص» الآية: .)"٤(‏ 
(؟) أرضح له: أعطاه قليلاً من كثير. المعجم الوسيط ص 270.٠‏ مادة (رضخ). 


كِتَابُ الجهادِ ۷4 





وَمَنْ أَسْلَّمَ لَمَهَ عَصَمَ نَفْسَهُ وَ طِفْلَهُ وَ مالا مَعَهُ ف E EE‏ 





جرابً“ من شحم یوم تیر فالترمته» ثم قلت: لا أعطي في هذا اليوم لهذا نيعا 
فالتفت فإذا رسول ايله اة متبسماً. 

زاد أبو داود الطيالسي في «مسنده»: قال له عليه الصلاة والسلام: «هو لك». 
قال ابن القطّان: وهذه الزيادة مفيدة: لأنّها نص في إباحته وهي «صحيحة) الإسناد. 
وروی البخاري في «صحيحه؛ عن أيوب» عن نافع» عن عن ابن عمر قال: كنا نصيب في 
مغازينا العسل والعنب فتأكله .ولا نرفعه. وروى أبو داود في «سننه» عن محمد بن أبي 
مُجالد» عن عبد الله ب بن أبي أزفى قال: قلت: هل كنتم تخكسون - يعني يعنى الطعام ب 
على عهد رسول انله؟ فقال: أصبتا طعاماً یوم خحیبر فکان ال یجیء قیاع ند قفار 
ما يكفيه ثم ينصرف. وروى البيهقي من حديث هانىء بن أمّ كلثوم: أن صاحب 

جيش الشام كتب إلى عمر: إا فحنا أرضاً كثيرة الطعام والقلّف» وكرهت أن أتقدّم 
في شيء ۲۲۰ - ب] من من ذلك إلا بأمرك. فكتب إليه: دع الناس يأكلون ويَعْلِفُون 

e 


ولم ية يقيّد في «السير الكبير) حل انعفاع الطعام ونحوة بالحاجة» وهو قول 
مالك والشافعي وأحمد لإطلاق ما رويناء ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم يبر : وكلوا 
واغلِفوا ولا تحملوا». زواه البيهقي في «المعرفة). (وْمَنْ أُسْلَمَ تمة) أي في دار 
اه ا ا RS‏ ا استرقاقه. قال 
عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الّاس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني مني دماؤهم وأموالهم»" '. (و)عصم (طِفْنَهُ) لأنه تبغ له في الإسلام بخلاف 
ولده 0 فإنه حربي غير تابع له» وبمخلااف او e‏ فإنها حربية غير تابعة له 
في الإسلام» وحملها جزءٌ منها فيتبعها في الوق (3)عصم (مالاً مَعَهُ) لسبق يده 
الحقيقة عليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسلم على شيءٍ أو مال» فهو له 
روي مسنداً ومرسلاً بسندٍ صحيح. فعن صخر بن عَيِلّة(*»: أن قوماً من بَنِي سُلَيم فرُوا 





)١(‏ الجرّاب: وعام يحفظ فيه الزاد ونحوه. المعجم الوسيط ص ١١٤١‏ مادة (جرب). 

(۲) صحيح البخاري (فمح الباري) ۷٠/١‏ كعاب الإيان (۲)» باب إفإن تابوا وأقاموا الصلاة..»# 
(۱۷)» رقم (55). 

2 البعاي في السئن الكبرى 2١1/8‏ كتاب الشير» باب علي على شيء فهو له. 

(4) حوفت في المطبوع إلى صخر بن عليةء وحرفت في المخطوط إلى صخر بن عبلة» والصواب ما أبتتاه 
لموافقته لما في «مسند الإمام أحمده ٠/٤‏ ۰ ۱ و «تقریب التهذيب» ص 07117٠‏ ترجمة رقم ۲۹۰۸. 


A‏ تاب الجهاد 
أَؤْ أَوْدَعَهُ مَعْصوماً. 
وَللفارس سَهْمَانِ وَلِلراجلٍ شي aS‏ 111110000 


عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتهاء فأسلموا فخاصموا فيها التّبي ييا فردّها 
عليهم. وقال: «إذا أسلم الرجل [فهو”؟ أحق بأرضه وماله». رواه أحمدء وروى أبو 
داود معناه وفيه: (يا صخر إِنّ القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم». 
(آوْ أَوْدَعَهُ مغصٌوماً) أي مسلماً أو ذمياء لأنه في يده حكماً إذ يد الموّع كيد 
المودع؛ لأنه عامل له في الحفظ وهي يد محترمة صحيحةٌ. قيّد بالوديعة» لأنَّ ماله 
الذي في يد المعصوم غصباً فيءٌ عند اھ حديفة؛» لآن يده ليست كيد المالك. 
وقال محمد: لا يكون فيأء لأن المال تابعٌ للنفس وقد صارت معصومة بالإسلام. وأبو 
يوسف مع أبي حنيفة في رواية» ومع محمد في أخرى. وقيّد: بالمعصوم, لأن ماله 
الذي أودعه عند خربي فيء اتفاقء لأن يده ليست محترمةٌ حعى جاز لنا التُعرض لهاء 
وقيّد بالمال؛ لأن عقاره فيء, خلافاً لمالك والشافعي وأحمد [فإنهم قالوا]0©: إنه 
يإسلامه يعصم عَقّاره» لانه في يده كالمنقول. 
ولنا: أن العمّار في يد أهل الدّار وسلطانها إذ هي من جملة دار الحرب» فلم 
يكن في يده حقيقةً. وقيل: هو قول محمدء وهو قول أبي يوسف أولاً ثم رجع عنه 
إلى أن العقّار كغيره من الأموال» بناءٌ على أن اليد حقيقة يغبت عنده فيهء ألا ترى أن 
عنده يتصوّر فيه الغصب؟. 
وأما يده فن قال بهم فهر ايء خلافاً لمالك والشافعي وأحفدة لأنه لما 
تموّد على مولاه خرج من يده فصار تبعاًء لأهل دارهم. وشحكم م مَنْ أسلم في دار 
الحرب وخرج إلينا على هذا التفصيل» وِيَفْسِم الإمام أربعة الأعماس من الغنيمة بين 
الغافين يهد إفراز الس لرل تعالى : :وال هرا ها عَنِعْقُمْ مِنْ شَيْءٍ كَأَنَّ لله 
ُخقصة]27... الآية. 
(وَلِلفَارسِ) أي دمن معه فرس أو أكثر (سَهْمَانٍ وللراچل) أي من لا فرس مع 
سواء كان معه بعد أو بعل أو لم يكن (بّ سَهْمٌ) وهذا عند أبي حنيفة وزفر» وقال ۳۲٠7‏ 
- أ] أبو بويج وح اموي ثلاثة أسهمء وللراجل سهمٌء وهو قول مالك والشافعي 
وأحمد والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم لما روى الجماعة إلا النّسائي عن نافء©) 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(١؟)‏ مأ بين المحاصرقين ساقط من الممخطوط. 
(*©» سورة الانفال» الاية: (١ء٤).‏ 
(4) حرفت في المطبوع إلى تافن» والمثبت من المخطوط وهو الصواب. 


ا ل ل ا 0 





عن ابن عمر: أن رسول الله يي جعل للفرس سهمين» ولصاحبه سهماً. وهذا لفظ 
البخاري» وفشره نافع فقال: إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة أسهمء وإن لم يكن له 
فرسٌ فله سهم. ا 

ولفظ مسلم: أنه قسم في النفل: للقرس سهمين» بارجن سهماً. ولفظ أبي 
داود وابن حبّان في «(صحيحه): ت عليه الصلاة السام أسهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة 
أسهم: سهماً له وسهمين لفرسه. ولفظ الترمذي: أنه قسم في النفل: للفرس سهمين» 
وللراجل سهماً. [ولفظ ابن ماجه: أنه أسهم يوم یبر غارس ثلائة أسهم: للفرس 
سهمان وللراجل ا . وفي الباب أحد عشر خديئاً مسنداً بمعنى ما روينا- ولأن 
الاستحقاق بالنفع» ونقعه على ثلاثة أمثال الراجلء لأنه للك والفب والثيات» والراجل 
للثبات لا غير. 

ولأبي حنيفة: ماروى أ داود في «اسنتته)» وأحمد في «(مسندة)) والطبراني 
في «معجمه»» وابن أشي شيبة في «مصنفه»» والدارقطني في «سننه»» والحاكم في 
«مستد رکه)» من حديث مُجَمْع بن يعقوب بن مُجَمّع بن يزيد الأنصاري قال: سمعت 
أبي يعقوب بن مُججمّع يذكر عن عمّه عبد الرحلمن بن يزيد الأنصاري؛ عن عمّه 
ممجَمّع بن جارية(" الأنصاري ‏ وكان أحد القرّاء الذين قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا 
الحدَيبية مع رسول الله يها فلمّا انصرفنا عنها إذا الناس هرون الأباعر"ء وقال 
بعض الناس لبعض: ما للناس؟ قالوا: اوجح إلى رسول الله يكل واقفاً على راحلته عند 
کراع ا 

فلا اجتمع عليه الناس قرأ عليهم: «َإإِنّا فَتخحنا لَك ققحا مُبيناً9#4». فقال 
ع يا رسول الله › اخ هو؟ قال: : «تعم» والذي نفسي بيده إنه 1 فقسمت خيبر 
على أهل الحديبية. فقسمها رسول الله بد على ثمانية عشر سهماً وكان التجيش 
ألفأٌ وخمس .مثة». فيهم ثلاث معة فارس: فأعَطى الفارس سهمينء وأغطى الراجل سهماً. 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وإثباته الصواب لوافقعه لما في سنن ابن ماجه ۲/۲٥4ء‏ كتاب 
الجهاد ٤(‏ ۲). باب قسمة الغنائم »)۳١(‏ رقم .)۲۸١٤(‏ 
(؟) حرفت في الخطوط والمطيوع إلى: حارثةء والصواب ما أثبتناه من «سنن ابي داوده ۱۷٤/۳‏ و 
«تقريب التهذيب»ص ٠‏ ۰ رقم (/5141). 

(7) تَهرُون الأباعر: أي يحركون رواحلهم. الخطابيء معالم السنن» هامش سان أب داود .۱۷٤/۳‏ 


)٤(‏ حرفت في المطبوع إلى: كراع الغيم» والمثبت من المخطوط. وكراع الغْمِيم: هو اسم موضع بين 
محة والمدينة. التهاية: ٠٠٠١/٤‏ . 


(©) سورة الفتح» الآية: 4 





مذ قم ماه CER CRE COO‏ عع ع عا ع طق عع واه املك عع ع« و اميه م عدم ع 





ثم قال أبو داود: وهذا وَهْمْء وما كانوا مئتي فارس. فأعطى الفرس سهمين» وأعطى 

ا 

وروی الطّبراني من طريق الواقدي في «معجمه» عن المِقُدَاد بن عمرو أنه كان 
يوم بدر على فرس يقال له: سَبححة فأسهم له النبي َي سهمون: لفرسه سهمٌ واحدٌ» 
وله سهمٌ واحك. وفي تفسير ابن مَرْدُوِيَه في سورة ة الأنفال بسنده إلى عائشة قالت: 
ااب رول ا اة سبايا بني المُضْطَلِق فأخرج منها الحُمْس, ف مضع بن 
المسلمين فأعطى الفارس ۳۲۱7 - ب] سهمين» والراجل سهما. 

وروى ابن أبي ية في «مصنفه» عن بي أسامة © وابن مير قالا: حدثنا عُمَهِد 
الله» عن ناقع» عن ابن عمر أن رسول الله ية جعل للفارس سهمين» وللراجل سهماً. 
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدَّارْقْطبِيَ في «ستنه)» وقال: قال أبو يكن الميسابورئ: 

هذا عندي وَهْمْ من ابن ابي شَّيَة [أو من الرّمادي]”"©: لأن أحمد بن حنبل وعبد الله 

بن بشر وغيرهما رَوَؤْه عن ابن تُميِ حلاف هذا. 

وكذا رواه ابن كَرَامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذاء يعني أنه أسهم للفارس 

ئة أسهم. . ثم أخرجه عن تُعَقِمِ بن حمّادء عن ابن المبارك» عن عجيد الله بن عمرء 
عم لدم َك أنه أسهم للفارس سهمين؛ وللراجل سهماً. . ثم 
قال: قال أحمد بن منصور: هكذا لفظ تُعَهِم عن ابن المبارك» والناس يخالفونه. قال 
النيسابوري: ولعل الوهم من تُعَيم» لأن ابن المبارك من أثبت الناس» ثم 26 عن 
يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وَهُْبء عن عُبَهْد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر 
ن رسول الله بل كان يُسهم للخيل وللفارس سهمين» وللراجل سهماً. aT‏ 
حڳاج بن مثهال» عن حقاد بن سلمة عن عُتيْد الله» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي 
و للغار سهمين» وللراجل سهماً. 

ولأنّ الكرّ ولف من جنس واحدء فيكون نقعه مثلي”" نفع الراجل فَيُقَضْل عليه 
بسهم» ولأن الفرس ببح للراجلء فلا يراد بسهم. . وما رَوَوْه ممحمول على الزيادة بطريق 
التنفيل كما أغطى عليه الصلاة والسلام سهميّ الراجل والفارس لسلمة بن الأكرع - 
وكان راجلاً ‏ فيما روى مسلم وأحمد في حديث طويلٍ عن سلمة بن الأكوع قال: 


)١(‏ حرفت في المطبوع إلى: ابن أبي أسامة» والصواب ما أبتناه من «المصنف ۳۹۷/۱۲۲۰ كتاب الجهاد» 
في الفارس كم يُقَسَم له. رقم .)١5+15(‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

22 في المطبوع: مثل» والمغبت من المخطوط. 





ووه هع ومو وو وج ووو و وو وهنو وو وس ووو ووو هو و وي وس قفوو هة فو وو ويس مع ممع نس عع موه وسيم مو م وعم مج ايه فم مه نيع مه مره 


قدمنا الحدَيِية مع رسول الله ييه ونحن أربع عشرة مئة فذكر الحديث بطوله إلى أن 
قال: فلما أصبحنا قال رسول الله تَللِيْهِ: «خير فرساننا اليوم أبو قَتَادةَ وخير رجالنا 
سلمة». ثم أعطاني سهمين: سهم الفارس» وسهم الراجل. فجمعهما لي جميعاً. 
هذاء ولا يُسْهّم لأكثر من فرس. وقال آبى يوسف يسهم لفرسين ويه قال أحمبد 
لما روى الدَّارَقُطئيَ في «سننه) عن أبي عَهْرَة [عن]”'2 بَشِير بن عمرو بن محصن 
قال: أسهم رسول الله يَكَِخِ لفرسئ أربعة أسهم. ولي سهماء قأخذت خمسة ة أسهم. 
وروى عبد الدرّاق في «مصنفه) عن إبراهيم بن يحيى الأسْلَّمِي؛ عن صالخ ین محمد 
عن مككشول: أن الربَيِر حضر خيبر بفرسينء فأعطاه النبئ كك خمسة أ أسهم. وأخرج 
الدَارَقُطيِيَ والواقدي في «المغازي» عن عيسى بن مَعْمَر قال: كان مع الرِّبَمْر يوم 
خَيبر» فرسان» فأسهم له الثبي مالا حمسة أشهم. و صاحب (التنقيح»: إن عمر بن 
الخطاب كتب إلى أبي غُبيدة بن الجراح أن أشهم]”'© للفرس سهمين وللفرسين أربعة 
أسهم ولصاحبهما سهماً» فذلك خمسة أسهم. وما كان فوق القرسين فهو جنائب. 
وأجيب بأن هِشّام بن عُرْوَة بن عبد الله 5551 - أ] بن الرّتَهر أَنْبِتُ في حديث 
الرُيَهِر وأحرصٌ. وقد روى عن أبيهء عن جده عبد الله بن الرُبَئْن [عن انبر“ أنه 
أعطاني رسول الله ية يوم بدر أربعة أسهم: سهمين لفرسي» وسهماً لي» وسهماً 
وأهل المخازي لم يووا انه عليه الصلاة والسلام اسهم 0 ولم يختلفوا أنه 
کک لنفسه: الشحب” والطٌرب9© والمزتجر SS‏ 
لفرس واحدٍ حد. وقال مالك في «الموطأه: لم أسمع بالقشم إلا لفرضس وايب 
وروى الواقدي في «المغازي» بسنده إلى الحارث بن عبد الله بن كعب: أن 
التب ية قاد في خير ثلاثة أفراس: : لاز والظارب والشكب» وقاد الرْبَير أفراساًء وقاد 
راش بن الصّكة فَرَسَينَء وقاد البراء بن أوس فرسينء وقاد أبو عهرة الأنصاري فرسين. 
قال: فأسهم رسول الله لا لکل من كان له فرسان خمسة أسهم: أربعة لفرسي 
)1١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباتها الصواب لموافقته لما في سنن الدَارَمُطنِي 4/ 
۰٤‏ كتاب السيرء رقم .)١7(‏ 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۳) الجييبة: الفرس تقّاد ولا تُوكب. المصباح المنير ص ١١١‏ مادة إجدب). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(ه) في المطبوع: السكيب» والمثبت من المخطوطء وهو الصواب. انظر النهاية ۳۸۲/۲. 
(5) في المطبوع: الظريب» والمثبت من المخطوطء وهو الصوابء انظر النهاية .١87/«‏ 
(0) شعي به لشن صَهيله. النهاية ۲٠٠/۲‏ 


۸4 كاب الجهاد 





وَيُعْتيدُ وَقْتٌ مجَاوَزةٍ الدَّرْبء لآ شُهُودُ الوَاقعة. 
وَالحُمْسٌ ليم وَالمشكين وابْنٍ السَبيل؛ ا 


وسهماً لهء وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له. ويقال: إنه لم يسهم إلا لفرس واحدٍ 
وأثبْت ذلك أنه أسهم لفرس واحدء ولم نسمع أن رسول ابه هة أسهم لنفسه إلا 


لفرس واحدٍ. 

(وَمُغْتَبَرُ) يُعْثَبَرٌ) في استحقاق سهم الفارس أو الكاجل (وَفَتٌ مَحَاوَرَة الدّزب) أي 
مدخل دار الحرب (لآ) يعتبر (شَُهُونُْ الوَاقِعَة) في الاسعبحقاق. ما هو قول مالك 
والشافعي وأحمد. فلو دحل الغازي دار الحرب فارسا فمات فرسه» وقاتل راجلا 
استحق سهم الفارس» ولو دحل راجلاً فاشترى فرساً استحقٌ سهم الراجل» خحلافاً لهم» 
ولو دحل المجاهد فارساً وقاتل راع لضيق المكان استحقٌ سهم الفارس اتفاقاً. هذا 
ولا يسهم لمملوك يقاتل» ولا امرأة تداوي الجرحى وتقوم على المرضىء ولا لصبي 
يقاتل» ولا لذمي يقاتل أو يدل على الطريق» ولكن ا یری 
الإمام» لقول ابن عبّاس: لم يكن للعبد والمرأة سهم لا أن يهديا من غنائم القوم. رواه 
لحك ومسلم. والوضِحٌ في اللغة: إعطاء القليل» 0-00 أقل من سهم الغنيمة. 

وعندنا: يكون من الغنيمة قبل إخحراج, الخمس» وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. 
[وفي قول للشافعي: يكون من الأربعة الأخماس وهو رواية عن أحمد]. وفي قول 
للشافعي: يكون من حمس الخمس. وقال مالك: من الخمس. ولايسهم للأجيرء لأنه دحل 
لخدمة المستأجر لاللقعال» حقى لو ترك اللخدمة وقاتل يسهم له كأهل سوق العسكر. 

ويستعان بالكافر في القعال عند الحاجة عندناء وعند الشافعي وأحمد. وقال 
جماعة من أهل العلم: لا يستعان به. 

(والكُمُسش) من الغنيمة (لِلْيَتِيم) وهو كل صغيرٍ لا أب له ويُشْترط أن يكون 
فقيراً (وَالمشكين وانِن السَبِيلٍ) وقد تقدّم تفسيرهما في الركاةء ما رُوي عن ابن 
عټاس من طرق بألفاظ متقاربة منها ما رواه ابن مَرْدُويّه في «تفسيره» e‏ في 
سورة الأنفال بسنده قال: كان رسول الله ي إذا بعث سريّة فغلمواء حمس الغنيمة 
فضرب ذلك الخمس في خممسة ثم قرأ واغموا ٿا يعم يڻ ٿيء فأ لله شمه 
ولِلْرَسُولٍي”") وقال: قوله تعالى: طإفأنٌ لِلهِ حُمْسَهُي مفتاح كلام نحو قوله تعالى: 

لِلْهِ مَا في السَمَوَاتٍ وَمَا في الأأْض)” © فذكره للتبرك باسمهء وهو غير محتاج إلى 
TY‏ ليه 
؟) سورة الأنفال» الأية: (41). 
(۳) سورة لقمانء الآية: .)۲١(‏ 





كاب الجهاد ۸9 
م 2 ع م ر 
وقدم فقَرَاءٌ ذوي القزتى» ولا شيءَ لْغْنِيّهم. 00 10101100[أ0110« 


شي لأنّ الكل له ثم جعل سهم الله وسهم الوسول واحداء ولذي القُوبى سهماء 
فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح» وجعل سهم اليتامى والمساكين وابن 
السييل لا يعطيه لغيرهم» وجعل الأريطة أسهم الباقية؛“للفرس' سهفين: ولزاكبة ها 

ولما رواه الطجرانِي: فلما فيض رسول الله ية وسلّم جعل أبو بكر وعمر 
هذين السهمين سهم الله والرسول» وسهم قرابته في سبيل الله صدقة عن رسول الله 
كِيِ. ولِمَا روى أبو يوسف عن الكلبيٌء عن أبي صالح» عن ابن عتاس: أن الخمس 
الذي كان يقسم على عهد رسول الله ية على حمسة أسهم: لله وللرسول سهم 
ولذي القُوبى سهم؛ ولليتامى سهمٌء وللمساكين سهمٌ» ولابن السبيل سهمٌ. ثم قسمه 
أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم 
يق اليل 

(وَقُدمَ فَهَرَاءُ ذوي القُّزْتَى) من هذه الطوائف الثلاث على غيرهم (وَلآ شِيءَ 
لِفَنْيهم) أي غني ذوي القُِبى لأنّ عمر أعطى الفقراء منهم 

وقال الطححاوي: سهم الفقير ساقط أيضاً لِمَا قدمنا. والأوّل اختيار الكوخيء 
وهو الأصخ لأنّ الدليل إِنما دل على سقوط حى أغنيائهم» أمّا فقراؤهم فيدخلون في 
الأصناف الثلاثة» وسقط سهم النبي بيا بموته كالصّفِيَ» لاتا کان س اكه 
بالقيام بأمور أمته, ولهذا لم يرفع الخلفاء الراشدون بعده هذ ا لأنفسهم. والصَّفِيٌ: 
ا ل ل 
أنه اصطفى صفيّة من غنائم خيبر 

وقال الشافعي: يقسم الخمس على خمسة أسهم: سهم للنبي َي في حياته؛ 
وبعد وفاته يصرفه الإمام في مصالح الدين على ما يرى» قال حمد. وعن الشافعي: أن 

سهم النبي َو بعده برد بقية الأصناف. وحكى ابن المنذر عنه: أنه يكون 
للخليفة. وسْهمٌ لذوي القربى يستوي فيهم غديهم وفقيرهم يقسم بينهم للذكر مدل 
حظ الأنئيين. وقال المُرّني والثَّؤْرِي: يستوي فيه الذكر والأنثى» ويكون لبني هاشم 
وبني المطلب فقط دون [بني]“ عبد شمس. والباقي للفرق الثلاث. وقد تقدّم أن 
الخلفاء الراشدين [قسموا](" على ثلاثة نحو ما قلنا بمحضر من الصحابةء فكان إجما 


)١(‏ ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۸٦‏ كاب الجهاد 





وَمَنْ دَخََلَ دَارَهُمْ فَأَغَارَ مَس لا مَنْ لا متعة لَهُ وَلا إِذْنَ لَه 
وللإمام أن فل رفت القتال» فَيَجْعَلَ لأحَدٍ َي رَائِداً عَلَى سهمه كَالسَلَبِ 
وَنَحوهٍ. وَالسَلَبُ: مَرُ كيه وَمَا عَلَيِهِمَا. 





(وَمَنْ دَخَلّ دَارَهُمْ) وله مَنَعةٌ سواء أذن له الإمام م لا (فَآغَارَ خَمس) ما أحذى 
لأنّ المأخوذ حينئنٍ على وجه القهر والغلبة» لا الاختلاس والسرقة فكان غنيمة. (لآ مَنْ 
لآ مَمَعَة لَهُ) أي لا يحُمْس ما أخذ من دخحلٍ دارهم ولا منعة (قلا إذنَ لَهُ) من الإمام 
لأن أخذه حيتذٍ يكون اختلاساً وسرقة لذ خهرا وغ[ و . وتحمس عند مالك 
والشافعي» لأنه مال حربي عد قهرأء فكان غنيمة. قيّد بعدم الإذنء لأن من لا مَتَعَة 
لو دحل بإذن الإمام ففيه روايتان: المشهور منهما أنه يخمس E‏ لها اون 
لهم الإمام التزم نصرهم بالإمداد فصار كالمنعة (وللإقام أن مُفَفْلَ وَفَتَ القِتَالٍ فُيَجْعَل 
لأحَدِ) من الجيش (شَيْئاً رَائِداً عنَى سَهْمِهِ) أي نصيبه سهماً كان أو رَضْخاً. 


(كَالسَلَب وَفَخْوو) بأن يقول: من قتل قتيلاً فله سَلَبه» أو: من أصاب شيئاً فهو 
له: فيتناول هذا الكلام كل من يأخذ من الخنيمةء أو يقول للسرية: قد جعلت لكم 
الربء2"7 بعد الخمسء أو: ما أصبتم فلكم نصفه» لما روي أن عليه الصلاة والسلام 
د الربع بعد الخمس في رجعتهء كما رواه أحمد وأبو داود. وكان عليه الصلاة 
والسلام يُتَمّ90) في الجَدأة الربع» وفي الرجعة الثلث. كما رواه أحمد وابن ماجه 
والترمذي. ولأنّ الشضيل تحريضٌ على القتال» وهو مندوبٌ إليه لقوله تعالى: «إيأيّها 
التب حراض المُوْمِنِينَ عَلَى القَمَالِي) ولقوله عليه الصلاة والسلام يوم حُنَينُ: «من 
قعل قتيلاً له عليه بيّنة فله سَلبهه(. والتنفيل عندنا من الأربعة الأحماس» وبه قال 
أحمد. وعند مالك والشافعي: من الخمس. 


(وَالسَلَبٌ: مَرْكِبّة) أي مركب المقتول (وَمَا عَلَيْهِمَا) أي على المقتول مما 





)١(‏ في المطبوع: الرجع» والمثبت من المخطوط. 

(0) في المطبوع: فعل»› والمثبت من المسخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في سان ا داود ۳ 
۲ کتاب الجهاد ٥(‏ ۱)» باب فیمن قال: الخمس قبل النفل )۱٤۷ »١545(‏ رقم .)۲۷٤۹(‏ 

(۳) في المطبوع يفعلء والمغبت من المسخطوطء وهو الصواب لموافقته لما في سنن الترمذي» 4/ 
۰ كتاب السير »)١۹(‏ باب في النفل (1۲)» رقم .)٠١١١(‏ 

(+) سورة الأنفالء الآية: (ه٠).‏ 

(ه) آخرجه البخاري في صحيحه (فتح الباري) ۲٤۷/٦‏ كتاب. فرض الخمس »)٥۷(‏ باب من لم 
يُخقس الأسلاب (۱۸) رقم .)۳۱٤۲(‏ 


عام ووو وهو وعم عع مهم موم دهاز هه دقفيو ية و يوي رومع و دروو قحودد وه دقو وه وي وو هدو وه رمقو يمهو قءع رو دعا نودم وعم يه ع مره 


فی وا وجا وغل ج کن اج وا ي وآلة. 

ولو أشخته واحد وقتله اح فَالسَلَث لمن أتخنه أي اا لإعطاء الب ڪيا 
سَلّب أبى جهل لمُعَاذْ دون ابن مسعود. والحاصل أنه لا يستحق القاتل سَلْب 00 
عندنا إل بقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سَلّبه. لا أنه استحق بإزالة2'9 منعة المقبل0) 
وقت الحرب بقطع طرفيه أو أسره كما قال به مالك والشافعيء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: سن عليه بينةٌ فله سَلَّيه). رواه أحمد والجماعة إلا النّسائي. 
وقي لنظ لجل عن ج جُجَيْر بن في عن عَوْف بن مالك أنه قال لخالد بن الوليد: 
ألم تعلم يا خالد أن رسول | لله ية قضى بالسلّب للقاتل؟ قال: بلى. 

زاد أبو داود: قضى بالسلب للقاتل» ولم يخمس السلب. وأخرج في (اسنتة) 
أيضاً عن أنس بن مالك أن ال ا الجذة والسلام كال يوم محدين: ومن قعل كافراً 
فله سَلَيُه. فقتل أب بو طلحة يومعذ عشرین رجلا وأحذ أسلابهم. وظاهر هذا نصب 
الشرع لأَنّه بعث له ولأن القاتل مقبلاً ة قد أظهر فضل عنائه لی غرم بجی 
التفضيل بملك ما على القتيل كالفارس مع الراجل» بخلاف ما لو قتله مدبراً أو رمى من 
مات الليئ سوبا فل مشر كا لا لين فيه رياد عنام فكل أعين ار 
E‏ 

ولنا ما في «معجم ١‏ الطبراني الكبير والأوسطه بسئده إلى جتادة بن ا 
أمية قال: نزلنا دابق وعلينا أبو عُجيدة بن ن الجراح» فبلغ حبيب بن مسلمة أن صاحب 
قبرص خرج يريد طريق أَذَرْبِيجَانَ ومعه رُمُرد ویاقوت ۳۲۳7 - بع وِلُؤْلُوْ وغيرهاء 
فخرج إليه فقتله وجاء بجا معه» فأراد أبو عُبيدة أن يخمسه» فقال له حبيب: لا 
تحرمني رزقاً رزقنيه الله» فإن رسول الله ية جعل السَلّب للقاتل. فقال: معاذ: يا 
حبيب إني سمعت رسول ادله ية يقول: «إما للمرء ما طابت به تَفْسُ إمامه». 

ورواه إسحاق بن رَاهُويّه في «مسنده» بسنده إلى جتادة بن أبي أَميّة قال: كنا 
مُعشكرين بتايق فَذّكر لحبيب بن مسلمة الفِهري أن نبيه القبرص خرج بتجارة من 
ا ا فجاء بسلبه يحمله على 
)0 في المطبوع: بما زالت» والمثبت من المخطوط. 
(۲) في المطبوع: الميلء والمثبت من المخطوط. 
() تجاسر عليه: اجتراً وأقدم. المعجم الوسيط ص ۲۲> مادة (جسر). 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» والصواب إثياته» لموافقته للمعجم الكبير .5١- 7٠١/4‏ 
(0) النبيه: من شرف وعلا ذكره. المعجم الوسيط ص ۹٩۸۹ء‏ مادة (نبه). 





ممعم م لج ومء وو عن و ووو و وع مه ووم نويه ارس و مج ورممه ا عوقووه وو وه مس ممه تو وايقهد وه نوع مم قعه يديع و دوج قدءغ+ تددر 





حمسة أبغال من الديباج والياقوت والرّيَوجَدء فأراد حبيب أن يأخذه كله وأبو عُبَيِدة 
يقول: بعضه. فقال حبيب لأبي مجتهِدة: قد قال رسول الله يية: «مَن قتل قتيلاً فله 
سَلّبه). قال أبو عُبَهِدة: إنه لم يقل للأبد. و و و دان ا 
ویب باس قال عاد لخي آلا قى الله وتاكند ماظايف ينين ابت 
فإن لك ما طابت به نفس إمامك» وحدثهم بذلك عن النبي . فاجتمع رأيهم على 
ذلك فأعطوه بعد الخمس شيئاًء فباعه بألف دينار. إل أن في سنده ضعفاً. وما في 
«الصحيحين» في قصة مُعَاذ بن عمرو بن الجَمُوح” ومُعَاذ بن عَفْراء وقتلهما أبا جهلٍ 
يوم بدرء وقضاء النبي او لمُعَاذ بن الجمو ولم يجعله بينهما. 


وما أخخ رجه مسلم وأبو داودء واللفظ لأبي داود عن زف بن مالك الأشجعي 
قال: E‏ لودو عار قر عرد مُؤتة ورافقني مَدَدِئ7 “ من أهل اليمن: فَلقِينًا 
جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سَرْجٌْ مذهَبٌء فجعل الرومي يقري“ 
بالمسلمين» وقعد له المَدَدِيٌ خحلف صخرة» فمر به الرومي قوق(“ فرسهةء فخ 
وعلاه وقتله وحاز فرسّه وسلاحهء فلمًا فتح الله للمسلمين بعث إليه خالد [بن 
الوليد]"» فأخذ منه سلب الرومي. قال عوف: فأتيت خخالداً ققلت له: أما علمت أنَّ 
رسول الله ا قضى بالسَلّب للقاتل؟ قال: بلىء ولكن استكثرته. 

قلت: لتردنة أو ركا عدف رول الله يليه فأبى أن يعطيه. قال عوف: 
فاجتمعنا عند رسول الله با فقصصت عليه قصة المَدَدِيّء وما فعل خالد. فقال 
يكئنةِ: ويا خالد! ما حملك على ما صنعت؟» قال: يا رسول الله استكثرته. قال: (زدّ ما 
أحذت منه». قال عوف: فقلت: دونك يا خالدء ألم أف لك؟ فقال يَكلةِ: دما ذاك»؟ 


)١(‏ حرفت في المخطوط إلى معاذ بن عمرو بن الجموع» والمثيت من المطبوع» وهو الصواب 
لموافقته لما في صحيح مسلم ۱۳۷۲/۳ كتاب الجهاد والسیر (۳۲)ء باب استحقاق القاتل 
سَلّب القتیل (۱۳)» رقم  ٤۲۷(‏ ۲١۷١)۔‏ 

(؟) حرفت في الممخطوط إلى معاذ بن الجموع؛ والمثبت من المطبوع. 

(*) المَدَّدِيٌ: منسوب إلى المدد؛ وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا دون المسلمين في الجهاد. 
النهاية .١۸/٤‏ 

(4) يثري: أي يالغ في اللكاية والقعل. النهاية .٠ ٤۲/۳‏ 

(0) عَزقّب: قطع عُرَقُوبهاء وهو الور الذي خحلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الأريع. 
النهاية .7١17/7‏ 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الجهاد ۸4 


قضلٌ فيا ب ستيلاء ستيلاءٍ الكفار 
لك تغط الكَفَارٍ تغضاء وَأَمْوَالَهُمْ وَ أَموَالَا: بالاشيلآء والإخراز يِدَارِهِم 00 
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قال فأخبرته. قال: فغضب ية وقال: «يا حالد لا ترد عليه» هل أنعم تاركو لي 
أمرائي؟ لكم صفوة أمرهم وعليهم كدَره». 
5 9 
في اسْتِيلاءٍ الكَفَارٍ 


(يَمْلِكُ بَعْضٌ الكٌفَّارٍ تَغضاً) يعني أنفسهم إذا استولى بعضهم على بعض 
(وَآمْوَالهُم) كذلك بالاستيلاء كما يملك به المسلم (3) يملك طن الكفار (أَمْوَالَنَا 
بالاستِيلاءٍ والإخراز بدارهم) وقال مالك: يملكونها يمجرد [14؟" ‏ أ] الاستيلاءء وعن 
ال رواية كقول مالك» وأخرى كقولنا. وقال الشافعيّ ع لا يملكونهاء لأن استيلاءهم 
محظور إبتداءً عند الأحذ في دار الإسلام وانتهاءَ عند E‏ بدارهم لبقاء عصمة 
المال. إذ سببها إسلام صاحبه لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم»“. وصار هذا كاستيلاء المسلم وكاستيلائهم على رقابناء والكفار 
مخاطبون بالمحظورات بالإجماع كالزنا والريا. 


ر تعالى: ظلِلْمُقَرَاءِ المُهَاجِرِينَ”'2 الآية. والفقير: من لا ملك لهء فلو 
لم يلك | لكفار أموالهم باستيلائهم عليها لكانوا أغنياء ولم تسترا فقران ولان الأصل 
في الأموال الإباحة وعدم العصمة لقوله تعالى: ِهُوَ الذي حَلَىَ لَك مَا في الأزض 
پاي وإنما يحصل الاختصاص والعصمة بسبب من الأسباب كالشراء ونحوه 
ضرورة التمكن من الانتفاع به بلا منازعة» فإذا زا ل التمكن يسبب إحراز الكمّار له 
بدارهم عاد إلى الأصل؛ وصار كالصيد ونحوه من مباح الأصل فيملكونه» بخلاف 
استيلاء المسلم على مال المسلمء لأن تمكنه من الانتفاع به قائ» فيبقى اختصاصه 
به وعصمته له» وبخلاف رقابنا لأنها لم تُخُْلَّق محلاً للعملك» لأن الآدمي حُيق 
ليَملِك لا ليُمِلّكء وإنما ينبت فيه محلية الملك بالكفر العارض» وبخلاف ما إذا لم 


(۱) سبق تخریجه ص ۲۷۹ التعليقة رقم (؟). 
(؟) سورة الحشس الآية: (۸). 
)٣(‏ سورة البقرة الآية: (۲۹). 


۹۰ كِتَابٌ الجهَادٍ 
لا خرّنا وَتَوَابِعَهُ وَعَبِدَنَا الآبق. 
لِك بهمَا حرَهُم وَمَا هُوَ مِلْكُهُم. وَمَنْ وَجَدَ مٿا مَالَهُء أَحَذَهُ بلآ شيء إِنْ 4 


يحرزوها بدارهم, لأن ملكهم بسبب الاستيلاء وهو يتحقق بالإحراز بدارهم» لأن 
الظاهر أن المسلمين يستنقذونها منهم ما لم يحرزوها بدارهم. 


52007 . 7 5 0 5 0 ل : م 5 
فإن قيل: قال الله تعالى: ظوَلَْ يَجْعَلَ اللَهُ للكافِرِين عَلَى المُؤْمِيِينَ سَبِيلةه0) 
والتملك بالاستيلاء من أقوء جهات السبيل. أجيب بأن النّصّ تتاول ذوات المؤمنين» 


(لا خُوّنا) أي لا يملك الكفار بالاستيلاء والإحراز بدارهم خُرّنا (وَتَوَايِعَهُ) وهم 
دبرا“ وأمٌ وَلَدِنَاا© ومكاتبنا» لأنّ محل الملك هو المال؛ وهؤلاء ليسوا ممال. 
وقال الك ,خمد ملكون الغدثر والمكائب بالاستيلاء» وقال أحمد: لا يملكون أمٌ 
الولدء وقال مالك: يفديها الإمام» فإن لم يفعل يأخذها سيدها بالقيمة, ولا 0 
يستحلٌ فرجها مَنْ لا تحل له. (وَعَْدَنَا الآبق) أي ولا يملك الكفار بالاستيلاء والإحراز 
عبد السام إذا بن إلى دارهم» وهذا عند اش حئيفة والشافعي وأحمد في رواية 
وقال أبو يوسف ومحمد [ومالك وأحمد في(" رواية: يملكونه» كما لو ندت 0 
دابة فأحذوها. ولأبي حنيفة: أن سبب الملك الاستيلاء» ولم بحن دق الادمي ذو 
ي صحيحة. وفي «شرح الوقاية»: أن الخلاف فيما إذا أخذوه قهراً وقيّدوهء وأما إن 


لم يكن أخذوه قهراً فلا يملكونه اتفاقاً. 


(وَنَمْلِكُ) نحن (يهمَا) أي بالاستيلاء والإحراز بدارنا (حُرّهُمْ) وتوابعه (وَمَا هُوَ 
مِلكَهُم) لان الشرع أسقط عصمتهم وعصمة ما هو ملكهم راء لكفرهم بأن جعلهم 
ملكا لعبيده. (وَمَنْ وَحَدَ مِنَا مَانَهُ) في يد الغانمين بعد ما غلبنا عليهم (أَحَذَهُ بلآ شيءٍ إِنْ 


.)١ 41١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 

)8١‏ الفدك: الرقيق الذي عُلَّقَ عتَقّهُ على موت سيد ومثاله قول السيد لعبده: إن مت فأنت حة. معجم 
لجا E‏ م11 

جم آَم الولد: الأمةٌ َة التي حملت من سيدها وأنت يولد. معجم لغة الفقهاء ص ۸۸. 

(4) المْكَاتَبُ: الرقيق الذي تم عقد بينه وبين سيده على أن يدفع له ميلغاً من المال نجوماً س متفرقاً ‏ 
ليصير حراء معجم لغة الفقهاء ص هه55. 

ر ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() َد البعير: نفر وشرد. المعجم الوسيط ص 4٠١‏ مادة إنت). 


كاب الجهادِ ۹۱ 


َم يُقْسَمْء وَبِالْقِيمَةٍ إنْ قُسِمء وبالكّمَنِ إِنْ شَرَاه مِنهُمْ تَاجرٌ. 








تف أي إن لم يقع القسمء > لأن الشركة قبل القسمة عامة فعقل المضرة 
(ويانقيمد ن فغ ما ياتى 9 أحذه ا لن 0 ينهغ) أي من الكفار 
مجان عن لسن اع لاسا ل 
سهمه من بيت المال» وإن لم يكن في بيت المال شيم | أعاد القسمة. 

ولنا ما روى الدَارَفُطبِيٌ وَالمَيْهَقِي في «ستنيهما) عن الحسن بن عمَارة عن 
عبد الملك بن مَهِسَرة» عن طاوسء عن ابن عبّاس: أن النبيّ : قال فيما أحرزه 
العدو فاستنقذه المسلمون منهم: «إن وجده صاحبه قبل أن يشم فهو أحق به» وإت 
وجده وقد في فإن شاء أحذه بالشمن»). وفي «سنن الدَّارَقُطيِيئ) عن إسحاق بن عبد الله 
بن أبي قَرْوَة وعن رِشْدِينء عن يونس27؟ كلاهما عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد 
ابه عن أبيه» 7ع عيدك ائله بن عمر قال: سمعت رسول ارڻه د يقول: (من وجد 
ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء). وقال: 
واتحاق هذا متروك: 

وقال البيهقي: الحسن بن عمارة» متروكٌ إلا أنه قال: قال الشافعي: قال أبو 
يوسف: حدثنا الحسن ب بن . عمارة» عن الحكم بن عُيَينة» عن مِفّسَم عن ابن عباس» 
عن رسول الله َو في عب وبعير ير أحرزهما العدو ثم ظفر بهماء فقال عليه الصلاة 
o E Sl E‏ وإث ا 
هذا الحديث» اذ لد يلزم؟ e‏ ا ا أن نون كل فرد من 9 
حديثه متروكاً. 

3 ك 4 . 0 

وفي e‏ الطجراني» عن ياسين الرّيّات عن الزُهْرِيٌ) عن سالمء عن أبيه 
اح به بالئمن». ورواه ابن عدي في «الكامل» وضعف ياسين الريّات. وفي «مراسيل 
داود» عن تميم بن طرفة قال: وَجد رجل [مع رجل](" ناقةٌ له» فارتفعا إلى النبي 
)١١‏ مو فت في المطبوع إلى: رشيد بن يونس» المثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 

ا ٠ ٤‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» رقم (58). 
زفة ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(7) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4۹۴ کتاب الجهادٍ 
وَعَبِدْ لَه اَل َيه فَجَاءَنَاء 1 ظَهَوْنَا عَلَيْهِمْ عَتَق. 8 


ين فأقام [أحدهماء”'؟ البيّنة أنها ناقته. وأقام الآخر البينة أنه اشتراها من العدو فقال 
عليه الصلاة والسلام: «إذا شعت أن تأحذها بالئمن الذي اشتراها به فأنت 58 بهاء 
واا ا عن ناقته). وروى الملمراني في «معجمه») عن جابر بن سَمُرَة قال: أصا 

العدو ناقة رجلٍ من بني سُلَيم ثم اشتراها وغل من المسلمين» فعرفها صاجيهاء فأتى 
النبئ يَكَِةٍ فأحبره فأمره النبئ يكل أن يأخذها بالكّمن الذي اشتراها به صاحِبها من 
العدوء ولا لي بيته وبينها. 


ومن الآثار ما في «سنن الدَارَقُطَيِيَ» عن قُسيصة بن ذُوَ ا 
الخطاب قال: ما أصاب المشركون من أموال المسلمين» » فظهرَ عليهم فر ی وجل 
ا ا 
منهم. . وفي رواية: هو أحق به من غيره بالدنمن. قال: وهذا ر . وفي (مصنف ٠۲١[‏ 

fi‏ بن أبي شَيْبَة) عن جلآس» عن عليّ: نحو ذلك. وقال ابن حزم: رواية ملاس 
عن علي صحيحة» ويروي عن زيد بن ثابت» ولكن بإسناد فيه ابن لَهِيعة» فَعَدد طرقه 
يحشنه ويصحّح الاحتجاج به» كيف ولا معارض له. 





)2 عَبدً) هذا مبتدا (لهم) أي لأهل الحرب صفعه (أَسْلَم ثْمّة) أي في دار 
الحرب صفة ثانية (فَجَاءَنَا) بأن جاء إلى دار الإسلام» أو إلى عسكر المسلمين فى 
دار الحرب (أَو ظَهَرْنًا عَلَيْهِمْ) عطف على ما قبله (عَتَقَ) هذا خبر المبتدأً. وإما 
یَغتق لما روى أخمذ في «مسنده»» وابن أت شيبة في («مصنقه»)»› والطبراني في 
«معجمه» من حديث الحجاج» عن مِمْسَمء عن ابن عباس: أن عبدين خرجا من 
الطائف إلى النبي يَكِةٍ فأسلماء فأعتقهما رسول الله يلك أحدهما: أبو بَكرَة. وفي 
لفظٍ لابن أبي شَّيْجَة بهذا الإسناد: أن النبيئ ية كان يعتق من أتاه من العبيد إذا 
أسلمواء وقد أعتق يوم الطائف رجلين أحدهما: أبو بكرّة» سمي به لأنه تَدَلَى ببكرة 
ونزل من الحصن. 

وفي «مراسيل أبي داود» عن عبد ربه بن الحكم أن النبي هة وسلم لما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

ون e‏ لمعجم الكبير ‏ في النسخة المطبوعة  :٠٠٤/۲‏ وخملي)» عن الصحابي 
a‏ ن 

1١‏ و فت في المطبوع إلى: قبيصة» عن ذؤيب. والمثبت من المخطوط؛ وهو الصواب لموافقته لما 
في سنن الدّارقطني ١‏ كتاب الفرائض والسير وغير ذلك» رقم (/ا7). 


تاب الجهاد ۹۳ 


چم کر 


كَعَبِدٍ مُسْلِم شَرَاُ كافِد مُسْتأَمَن هُتا وَأَدْتَلَهُ دَارَهُم. 

وله عرض تاجرتًا َة لِدَمِهِمْ وَمَالِهِم؛ إلا إذا أَخَلَّ مَلِكَهُم مَالَهُ أو غَيْرَهُ بعِلْمِه. 
َمَا أخْرجهُ مَلَكهُ حرَاما فَيَتَصَدَّق به. رلا ثيَكنُ حَرْبين هتا ست وقيل لَهُ: إن 
هَْا سَنَةٌ تَضَعُ عَلَيِكَ الجزية. 
حصر الطائف خخرج إليه أرقا من أرقّائهم فأسلمواء فأعتقهم رسول الله كنت فلمًا 
أسلم مواليهم بعد ذلك» رد عليه الصلاة والسلام الولاء إليهم. وفي «سننه» عن على 
قال: حرج عبدان إلى رسول الله يب يوم الححدَئِييَة قبل الصلح؛ فكتب إليه مواليهم 
قالوا: يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبدٌ في دينكء فإنما خرجوا هرباً من الوق فقال 
ناسّ: صدقوا يا رسول الله» رُدَّهم إليهم. فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: «والله ما 
أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا 
الدين». وأبى أن يردّهم وقال: وهم عتقاء الله). 


(كَعَبْدٍ مُسْلِم) أي كما يعتق عبد مسلم (شَيرَاهُ كَاقِرٌ مُسْتَأْمَنٌ هُنَا) أي في دار 
الإسلام (وَآدْخْله دارهم) أي دار آهل الحرب» وهذا عند ابي حنيفة. وقال بو يوسف 
ومحمد: لا ي يعتق» وبه قال مالك وأحمد. وفي مذهب الشافعي وجة: أنه لا مصع بيع 
العبد المسلم من الكافر» وعنه فول إنه وفي «النهاية» عن الإا 2 يضاح»: وعلى 
هذا الخلاف إذا كان العبد ذميا لأن المُشْتَأمّن يُجْبجَر على بيعه ولا e‏ 

دار الحرب. 


52 


(وَلاً يَتَعَرَضٌ تَاجِرْنَا قَمَة) أي في دار الحرب (لِدَمِهمْ وَمَالهِم) تر عه 
لواحب منهما غدراً بهم» وهو ممنوعٌ منه. (إلا إذا اَخَذ مَلِكُهُمْ مَالَهُ) ) أو حبسه (آؤ) أحذ 
(غَيْْهُ) أي غير ملكهم مال التاجر (يَعِذْمِهِ) أي بعلم ملكهم ولم ينهه الأنهم نقضوا 
ا فيباح له التعرض لهم كالأسير والمتلصّص. قد بدمهم ومالهي لأنه لا يجوز له 
أن يتعدض لفروجهم» لأن الفروج لا تحل إلا بالملك» ولا ملك قبل الإحراز بالدّار. 


0 آخز جه) 0 من دار الحرب 0 التعرّض و ا 
لأه حصل يسيب العدر فاوجت ذلك عا فيه (قيكشذق: به) ا 


(ولاً يُمَكَنُ خزبي) من الإقامة ا أي في دار الإسلام (سَنّة) بأمان (وقيل 
نَهُ) عند الأمان (إن اقَمْت هنا سَنَّة د نَضَعُْ ٠۲٠7‏ - ب] عَلَيْك الجزية) بعد ذلك 


44 كناب الجهاد 





إن آقام س فَهَْ ذِمَيْ لا يرك أن يزجع. 
[فضل في الجرية] 


ت 4 . 
ت j a‏ ر £ 
٥‏ يذ نار 5 35 . 
ولا تتغير جزية وضع بصاسح. eee eR‏ 
” 





(فَإِنْ اقام سَمَةً) من وقت القول له (فَهُوَ ذمي لا يرك أن يَوْجِع) إليهم لالتزامه الجزية. 
ثم إذا صار ذمياً يْضِي المذة ار له يستأنقف عليه الجزية بحول بعدهاء إلا أن 
يكون الإمام قال: إن كتك سنة أعدنيا نعلةة فإنه واعدهاءمنه حل وجل دة 
بعوده إلى محل ليس من دارنا لخروجه من ذمتنا. ومن أسلم ثكة ولم يلق بارت 
فماله ودمه غير معصوم عندنا عم مالك والشَافعيَ بعصمتهما عصمةً مقَوّمة 

فتجب الذَّيَةٌ في | لخطأء والقَّوَدُ ذ في العمد» لأنه قتل نفساً معصومة لثبوت العاصم 
وخ الإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني مني دماءهم وأموالهم إلآّ بحمّها». فقد أثبت العصمة 
بالإسلام لا بالدّار. 


hr 


ولنا: قوله تعالى: قن گان من قوم عَدُوٌ نكم وهو ميق مُقخريز رقب 
مؤمتة4“ فالآية سيقت لبيان أنواع القتل وموجباته» فأوجب في المؤمن المطلق: د 
و کفارة")» 2 ارحب بقتل مسلم لم يهاجر إلينا: كفارة فقط بقوله: إن کان 
من و عدو لكي أي المقتول إذا كان من الكفار داراً وهو مؤمن لإفْتَحْرِيرُ 
رَد ثم أوجب بقتل الذّمي: ديد وكفارة فدل إيجاب الكفارة وحدها فيمن لم 
E N‏ لواجبء» لأنها كل المذكورء فلا 
يجوز أن يزاد عليهاء لأنها نسخ» فلا يجب على قاتله سوى الكفارة في القتل الخطأ 
لما تلونا: 


ا 


زَفضل في الجزيّة] 
(وَلا قد تَتَغَيّرُ جزيَةٌ وَضِعَتْ بصُلح) لان الموجب لها حينعزٍ هو التٌراضيء فلا يقع 
على خلاف ما وقع عليه. والجزية: ما يؤخخذ من الذميّ باعتبار رأسه» وسّيت جزية 





.)5( سبق تخريجه ص 2307/5 التعليقة رقم:‎ )١( 

,)957( سورة النساى الأية:‎ )١( 

(5) وذلك لقوله تعالى: «وَمَنْ ككل مؤيناً حَمَأ ة خرن رَقبة مُؤْمِئةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَْمَةٌ إلى نبي [النساء: 47]. 

(4) وذلك لقوله تعالى: وإ گان مِنْ قوم بكم وَبَيتَهُمْ مِيقَاقٌ قَدِيَدٌ مُسَلّعَةٌ إلى أله وَتحرير رَكَبةٍ 
مُؤْمِتَةِ [النساء: 537]. 


تاب الجِيَادٍ ۹0 





َإِذَا غُلِبُوا اروا ا وصغ عَلَّى: كتابي وَمَچوسي» ووي عَجميٰ 
0-0 لکل عم سَنَةٍ نَمَانِيَةٌ وَأَرتَعُونَ دِرْهَما وَعَلَى المُعَوَسْطٍ نِضفْهَاء وَعَلَى فُقِيرِ 


لأنها تجزىء ‏ أي تقضي وتكفي ‏ عن القتل؛ إذ بقَبُولها يسقط القتل عن الذ 
ويكلّف أي يأني بنفسه ويعطيها قائماً والقابض منه قاعدأء ولا تفل منه ا 
0 وذلك لقوله تعالى: صإحَشّى يُعْطوا الجعزية عَنْ بد زه 
صَاغِرُونَ#” '© وإنما اعتير الصلح به لما روى أبو داود في كتاب الخراج2'2 أن رسول 
الله يي صالح أهل نَجرَانَ على ألفي تحلّة: النصف في صَفقَرء والبقية في رجب 
يؤدُونها إلى المسلمينء وعَارِيّة: ثلاثين دزعاًء وثلائين فرساء وثلاثين بعيرأء وثلاثين من 
كل صنب من أصناف السلاح يغزون بها» والمسلمون ضامنون لها حتّى يردّوها 
عليهم إن كان باليمن كيدٌ أو عَدْرَةٌ على أن لا يَهْدِمِ لهم بيغة بيعة0© ولا يُخرج لهم قِسٌء 
ولا يُفَْنُوا عن دينهم, ما لم يُحْدِئوا حدثاً أو يأكلوا الوبا. وا بلك من اليمن وأغلة 
تصارى. والخلة: إزار ورداء. 

(وَإِذَا عُيِبُوا) بصيغة المجهول وكذا قوله: (وَأُقِرُوا عَلَى آفلاكهم تُوضّع عَلَى 
كِتَابِيٌ وَمَجُوسيُ وَوَنَنِيّ عَجَمِي) أي دون عربي (ظَهَرَ غناه لِكُلّ سَنَه كَمَاتِيَة وَأَزْبَعُونَ 
دِزهماً) يۇخحذ منه في کل شهر أربعة دراهم. 

(وَعَنَى المُتَوَسْطِ) وهو من يملك نصاباً (نِضفُهَا) أي أربعةٌ وعشرون در 
يؤخذ منه في كل شهر درهمان (وَعَلَى فَقِيرِ يَكْتسِب) أي يَقِدرُ على الكسب سواء 
EE‏ اثنا عشر درهماًء يؤخذ منه في كل شهر درهم 
لِمَا روى ابن أبي شَيبَةَ في «مصنفه» في الإمارة عن علي بن مششهر عن الشيباني. 
عن أبي عون محمد بن بهد الله التقفِيَ قال: رفع عرز بن الطاب الخرية علي 
رؤوس الرجال: على الغني ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين 
درهماً 77 أ]» وعلى الفقير اثني عشر درهماً. 








.)59( سورة ة العويةء الآية:‎ )١١( 

(۲) حرفت في الخطوط والمطبوع إلى: كتاب الأموال» والصواب ما أثبعناه من «نصب الراية» ٤٥/۳‏ ٤ء‏ 
وهو عند أبي داود في السان ٤۲۹/۳‏ ١٠٠٤ء‏ كعاب الخراج والإمارة (1۹)» باب في أخذ الجرية 
١‏ دعي رقم 5١(‏ » ۳( 

زهة البِيعَةٌ: معيد التُصارى. المعجم الوسيط ص 5/ء مادة (باع). 

(4) فت في المطبوع إلى علي بن يسهرء والصواب ما أثيتناه من امخفطوط, و «نصب الراية» .٤ ٤۷/۳‏ 


ل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20 


بن حُتَيِف فوضع عليهم ثمانية واربعين» وأربعة وعشرين» وائدي عشر. وَيُعْتَبَرُ وجود 
هذه الصفات الثلاث آخر السنة. 

وقال الشافعئ: يوضع على كل بالغ ديئار» غنياً كان أو فقيرأء لما روى أبو 
داود والترمذي وقال: دیف حسن» والنسائي فى الزكاة عن الاأعمش» عن أبي وائل» 
[عن مسروق]” أ عن مُعَاذ قال: بعثني رسول الله ية إلى اليمنء وأمرني ن آحد من 
البقر من ثلا نين تبيعً”© أو تبيعة» ومن كل أربعين ية“ ومن كل حالم ديناراً أو 
عِدْله مُعَافِر. والحالم: البالغ» والعَدِل: بالفقح المثل من خلاف الجنس». 0 
المثل من الجنس. وَالمُعَافر: حي من مدان بسب إليه نوع سن الثياب. وقال مالك: 
يُوضْعُ على الغني أريعون رقنا أو أربعة دنانير» وعلى الفقير عشرة دراهم أو دينار. 
0 أحمد ثلاث ا رواية: يفّؤض عر رأي ار وبه الغوري وأبو عُجَتِدَق 

ود اس ل E‏ وبه قال 
أحمد في رواية» لأن عمر ضرب الجزية على أهل سواد العراق بمحضر من الصحابة 
ولم بعال عن آديانهم» ولان يجوز اک جي اغا فكذا وضع الجزية عليهم 7 عليهم 
3ذ يكن منهما يلحقه الصشغار والدّل. وقال أحمد: ا يؤحذ إا صن اليهود 
والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم وآمن بكتابهم كالشامرة لليهودء والإفرنج 
للنصارى. وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس» وفي أصحاب 
صحفي إبراهيم وشيث وإدريس وزبر دواد وص مسا بدين آدم» وفي الشامرة والصابئين 
وجهان في مذهبه: أحدهما تؤخذء وثانيهما لا تؤخذ. وقال مالك: تؤخذ من جميع 
الكفار إلا من مشركي قُرَئْش. 

والدليل على أخذها من أهل الكتاب قوله تعالى: صَإْقَاتِنُوا الذِينَ لا يُوْمِنُونَ الله 
دي ياليؤم الآخر وَلآ يمون ما حرم اللّهُ وَرَسُوَلُةُ ولا يَدِينُونَ دين الحَقٌّ مِنّ الذي اود توا 
الكتّابت حتى يُغطوا الجزيّة ع عن يَدِ وَهُمْ صَاغِرونَ” 0 وعلى أحذها من المجوس: ما 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع» وإثباته الصواب لوافقته لما في سنن الترمذي ۲٠/۳‏ كتاب 
الركاة (ه) باب ما جاء في زكاة البقر »)٥(‏ رقم (1۲۳). 

(5) التَبِيعٌ: ما أتم الحول من البقر. معجم لغة الفقهاء ص١7١.‏ 

() المْسِئَةٌ: من البقرء ما جاوز السنتين. معجم لغة الفقهاء ص 475. 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) سورة التوبة الآية: (۲۹). 


كاب الجهاد ۹۷ 


لا عَلَى وَيَبِيّ عَرَبِيْ فَإِنْ ظهر عَلَيْهِ ةَ 3 قَطفلةُ وَعرْسُةُ في ولا مُرْتدٌ قلا يُقْبَلُ مِنْهُمَا 
إلا الإسَلام أؤْ السَيِف دلوك منت ع لد aA STR n‏ 


رواه محمد بن الحسن في «الموطأن, وابن أن شَيْبَة في «مصنفه) عن مالكء. عن 
الزُهْريٌ: أن رسول الله يا أحذ الجرية من مجوس البَخرَين» وأن عمر أخذها من 
مجوس فارس وأن عثمان أخذها من مجوس البربر. 

وما رواه البزّار في «مسنده»» والدَارَفُطْيِي في «غرائب مالك» من حديث ائ 
علي الحنفي: حدّثنا مالك بن أنس» عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن 
الخطاب ذكر المجوس فقال: لا أدري كيك أصنع في أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف: أشهد [أني)“ سمعت رسول الله يي يقول: «سُنُوا بهم سنّة أهل الكتاب». 
وفي البخاري» ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى شهد عبد الرحلمن بن عوف أن رسول 
الله ية أعحذها من مجوس هُجر. وكذا رواه أحمد وجماعة. وعن المُغِيرَة 53؟* - 
ب] بن شُعْبَة أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبينا يِه أن نقاتلكم حتّى تعبدوا الله 
وحده. أو تؤدّوا الجزية. رواه أحمد والبخاريء وكاتوا عبدة ا 

(لا) أي لا توضع الجزية (عَلَى وَنَنِيْ عَرَبِيَ فَإنْ ظُهِرَ عَلَيْهِ) عاديا 
أي على الوثنيّ العربي (فَطِفَْهُ وَعِرْسَهُ) أي زوجته (فيء) لأنّ البي وله 
ذراري”“ أُؤطاس ووا ا بين الغائمين (ولاً) توضع أيضاً ا ا 
سواء كان من العرب أو العجمء فإن ظَهِرَ عليه فطفله ونساؤه فيي لأن أبا بكر سبى 
اء بي ية ودزار هح لما ارتوا و فوقع في سهم علي الحنفيةٌ فأؤلدها 
ابنه محمد ابن الحنيفة. ثم فر المرند أ E EE‏ 
ذراري المرتدّين ونساؤهم يجبرون على الإسلام» بخلاف ذراري عبدة الأوثان من 
العرب ونسائهم. (قَلا يُقْبَلُ مِنْهُمَا) أي من الوثدى العربي ومن المرتد (إلاً الإشلام اؤ 
السَئيْف) زيادةٌ فى العقوبة عليهماء لأن كفرهما أغلظ من كفر غيرهما. 

أما المشرك العربي» فلأن الثبيّ ية نشأً بين أظهرهم والقرآن نزل بلغته 
فالمعجزات أظهر في حقّهم. وأمّا المرتد» فلأنه كفر بعدما هُّدِيّ إلى الإسلام ووقف 
على محاسنه س الأحكام. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد: يجوز استرقاق وثنيم العرب» 
لأن استرقاقه إتلاث له حكماً فيجوز کاتلافه حقيقة ولنا: قوله تعالى في ل 
الأرفاتة من الي ھۆئقًاتلوتهم أو يُسْلِمُونَ04©. ولا توضع أيضاً على زنديق» بل إن 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سبق شرحها ص 25514 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(۳) سورة الفتح» الاية: .)١5(‏ 


۹۸ كِتَابُ الجهاد 


َلآ على راهب لا يُخَالِطُ النَّاسَء وَل عَلَّى صَبِيّ» وامرأة ومَمْلُوك وأغمى» ورمن 
و فقِيرٍ ل يعي 


A SESE ES وََسفُط بِالْمَوْتِ وَالإسْلام:‎ 


جاء قبل أن يؤخذ وأقرٌ أنه زنديقٌ وتاب تقبل توبته» وإن أَخِذَ ثم تاب يقتل ولا تقبل 
[توبته ولا]'“ منه الجزيةء لأنه يعتقد في الباطن خخلاف الظاهر. 








(وَلآ) توضع (عَلَى رَاهِبٍ لآ يُخَالِطٌ النّاسن) وذكر محمد عن أبي حنيفة رحمه 
ارڑے أنها توضع عليه وهو فول أبي يوست ٠‏ وقول للشافعي وأحيندة لأنه ضيّع القدرة 
على العمل» فصار كمن عطل الأرض الخُرَ لخَرَاجِيّة عن الزراعة» ووجه ما في «الكتاب» 
أنه لا قتل عليهم إذ إذا كانوا لا يخالطون الناس» والجزية في حقّهم لإسقاط القتل. 


(وَلآ) توضع (غلىٍ صي ولا (امرَآةٍ و)لا (مَمْلُوك و)لا (آغمى و)لا (زَمِنِ 
ولو کانوا غديّين لأنها بال عن القتل أو القعال. وَمَنْ عدا انلك و و 
0 چ لعدم الأهلية. د 000 0 0 2 0 ) ° وإنما 
الاعتبار الأول يحب وضع 000 3 اسل يمحقّق في حق 2 المماليك لأن 
المملوك الحربي يقتل» فيتحقق البدل أيضاً وعلى اعتبار الثاني لا يجب» لأنّ العبد 
لا يقدر على النصرة فلا يجب عليه البدل [فلا توضع بالشك. 


(و)لا توضع على (قَقِيرٍ لآ يَتَسِبْ) أي لا يقدر على الكسب كالتريض في 
السنة كلّهاء أو في أكثرها إقامة للأكثر مقام الكل > أو في نصفها ر جیا لجاب 
الإسقاط في العقوبة» بخلاف القادر على الكسب التارك له فإنها تؤخذ منه كمن قدر 
على الزراعة ولم يزرع حيث يؤخذ منه الخرَاج. 


(وتشقّطٌ) الجزية (بالمَؤت والإشلام) [۳۲۷ - أ] سواء كان في أثناء السنة أو 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٠(‏ أي الصبيّ والمرأة والأعمى والرين. 

() القِنٌ: القيق الكامل الرّق» إذا لم يحصل فيه شيء ن اسنات العتق أو مقدماته كالمكاتبةء والتدبير 
ونحو ذلك. معجم لغة الفقهاء ص .۳۷١‏ 

.)۷( التعليقة رقم:‎ 2١17 سبق شرحها ص‎ )٤( 

(ه) سبق شرحها ص 2317 التعليقة رقم: (5). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كناب الجهاد ۹4 


َد وَتَتَدَاحَلٌ بالتكرار. 
وَل خدّث بيعَةٌ وَ كَبيسَةٌ في دَارِناء وَلَهُمْ إعَادَةٌ المُنْهَدِم. 5108 


بعد تمامها قبل الأخذ. وقال الشافعي: لا تسقط بعد تمامهاء وله فيما إذا أسلم أو مات 
في أثنائها قولان: أحدهما: أنه تؤخذ جزية ما مضىء والآخر تسقطء وهذا الخلاف 
يأني فيمن عَمِيَ أو صار مُفْعَداً أو رّمِنَاً أو شيخاً كبيراً لا يستطيع العملء أو فقيراً لا 
يقدر على شيع .وقد.يقئ عليه شيء من الجزية؛ إن E‏ وعند الشافعي 
لا تسقطء لأن الجزية وجبت عن العصمة الثابتة بعقد الف أررعن كن في دارناء 
وقد وصل إليه المعوّضء فلا يسقط عنه العوَّض بهذا العارض» كما لا تسقط به 
الأجرة. 

ولنا: ما روی أبو داود في «الخُراج»» والترمذي ف فى ار ن ا ابن عباس 
أن رسول الله َة قال: «ليس على المسلم جزية). قال أ أبو داود: وسيل فيان 
الثوري عن هذا فقال: يعني إذا أسلم فلا جزية عليه. (وَتَقَدَاخَلْ) أي الجزية (يالتّكْرار) 
يعني إذا اجتمع على الذمي أكثر من حول لا تؤخذ منه إلا عن حول واحدء وهذا عند 
أبي حنيفة. وقال أبو يوسف ومحمد: تأخذ عن الجميع؛ وهو قول الشافعي وأحمد. 

(ولاً ثَخْدَثٌ بيعة) وهي معبد النصارى (و)لا (كخيسة) وه د ود ود 
صومعة: وهي معبد الؤغبان» ولا a E‏ ا (فِي دارتا) آي في 
الأمصار. قيل: ولا في القرى» وهذا الخلاف في غير أرط الغزب» وأا فيها فيمنعون 
من ذلك في الأمصار والقرى قولاً احا ويمنع المشركون أيضاً من اکت یا 
(ولهم إعادةٌ المُنْهَدِم) لذن الأعية ق و وا ارا ت لدف تمتو ا 
اة إلى يومنا بترك البِيّع و في أمصار المسلمين. ولمًا أقرهم الإمام فقد عُهد 
إليهم الإعادة بطريق الدلالة إلا أ نهم لا مكنون من اتقلهة ولا رئادة فى لها لأنه 
إحداتثٌ في الحقيقة لحقيقة 

روى البيهقي في «سننه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كة: ولا خضَاء 
في الإسلام» ولا بيان كنيسة». إلا أنه ضعفه. وروى أبو عُبَهِد القاسم بن سلام بسنده 
إلى توبة بن التمر الحضرمي قاضي مصرء عمّن أخيره عن النبيٰ يا قال: «لا حصاء 
في الإسلام ولا كنيسة». وروى أيضاً بسئدٍ فيه ابن لهيعة إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال: لا كنيسة في الإسلام» ولا حصاء. وروى مالك في «الموطأاً» عن ابن شهاب أن 
رسول الله کا قال: ولا يجتمع دینان في جزيرة العرب». قال مالك عن ابن شهاب 


۴۹۰ کتاب الجهاد 





ومر مير الذي في: زيه وَ مَرْكيق وَسَْجف وَسلاح4 قلا يرکب خَيِلةٌ وَلا يَعْمَلُ 
000 نظو 0 وَيَذكبٌ e‏ 


e 





فحص عن ذلك عمر ب بن الخطاب حى أتاه اليقين» » أن رسول الله عو قال: «لا 
دينان في جزيرة العرب». فأجلى يهود هبر وأجلى يهود تجران و فدَك. وجزيرة 
العرب هي أرض العرب» وقد سبق تفسيرها في الزكاة. وسمّيت جزيرة ل 
a‏ ا ر والجزر : القَطع. 

(وَمُيّوَ الذهم مَيْ) من المسلم (قِي زيه) أي لبسه؛ فلا يلش طيلّسانا مثل 
طَيِنّسَان المسلمين» ولا رداءٌ مثل أرديتهم (3)في (مَْكَبِهِ وَسَرْجِهِ وَسِلاجِه) إظهاراً 
للصّغار عليهم» » وصيانة لمن ضعف يقينه من المسلمين عن | لميل إلى دينهمء كما 
ب رن ولا أن كود الاس ام وَاجدةً لَجَعلنَا ن 
يكمُر بالؤحمنِ ع لجيوتهم ۾ شما من فِصَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيِهَا يظهرو د4 ا 
المسلم بكرم وال يهَانَءه حتّى يضيّق عليه الطريق ولا بیدا بالسلام» 1 یجاب إلا 
بعلّيك» ولأنه لو لم عير لعله يُعامل معاملة المسلمين» وذا لا يجوز. 

(قلا يَركبِ) الذّمي (حَلا ل ل ل ا 
ف 0 0 الذميّ الخد من ا 

(وَتَرْكَبْ) عند الضرورة (عَشَى سسزج كَإكَافٍ)20 وذكر التٌمْرْنَاشِي أنه يكتفي في 
كل يلد من العلامة بما تعارفه أهله» لآن المقصود د يحصل به (وَمَيَوَتْ نِسَا َهُْ) عن 
نساء المسلمين ( في الطرق والحَمًام. ويُعَلّمُ عَلَى دُوَرِهِم) بعلامة (لقَلاً د يَسْكَغْفِْرَ لهم 
السَايَل) إذا وقف عليهاء ويمنعون د قلي ابن علينل ولا يُنقض عهدهم بقتل 
مسلم., بل يُقَاد إن کان عمد وتجب الديّة إن كان خطأء ولا بوطء مسلمةٍ بل يحدء 





)١(‏ الطَيْلّمَان: ضرب من الأوشحة يُلْيّس على الكتفء أو يحيط بالبدن» خالٍ عن التفصيل والخياطة 
وهو ما يُغرف في العاميّة المصرية بالشال. المعجم الوسيط ص .05١‏ مادة (طلس). 

() سورة الزحرفء الآية: .)۳٣(‏ 

(۴) الإترشسصم: أحسن الحرير. المعجم الوسيط ص ؟. 

(4) أي كحرف الكاف في الهيثة. 


کتاب الجهاد ۳۰1 





تضرم ا َالخْرَاجٍ 00 3 مله بلا حزب مَصالختا: کس نَع وَبِنَاءٍ 





ل 
مسلم صلر منه مثله. 
ّْ وصار كالإبّاء عن أداء الجزية على المذهبء لأن ما ينتهى به القتال التزام 
الجزية» وقَبُولها لأدائهاء فالالتزام باق فيسقط القتال» وينتقض على رواية «واقعات 
الخسامي» اعتباراً للانتهاء بالابتداء» بل ينتقض باللّحاق بدار الحربء أو بالغلبة على 
موضع من دارنا للحرب» لأنهم لما صاروا حرباً علينا خلا عقد الذّمة 00 2 
شو الحرب» فلا يبقى. وإذا انعقض عهده صار كالمرتدٌ في الحكم إلا أنه اسر 
بصو أن يُشْتَرقٌ وأن توضع عليه الجزية ثانياً بخلاف المرتد. 
(وَمَضِرفٌ اعرد وَالخْراج) مبتدا مضافٌ (وَمَا أَخِدَّ مِنْهُ) أي من الحربي (بلاً 
کزب) كهدية» وما أخخذ منه العا (2, ومن ی اشرلخ طليم خاني 
ترك القعال قبل نزول العسكر لساحعه (مَصَالِكُنًا) خبر المبتداً (كَسَدٌ دغ فَغْر) بالخيل 
والوؤجال» والتّغْر: . موضع المخافة من فروج البلدان. (وينَءِ جشر) وهو مما يُدْفْع ويُوضَعء 
وقنطرة وهي: ما یکم بناؤه فلا يرفع (وَرِزْقٍ العَُّمَاءِ) أي المشغولين بعلم الشريعة 
وطلبتهم (وَالعْمَّالٍِ) أي الذين يقبضون الزكوات والعشورات والجزية والكراجاد 
(وَالمُقَاتِنَةِ وَدُرَيتِهِم) أي ذريّة العلماء والعمال والمقاتلة» لأنه مال وصل إلى 
المسلمين بلا قتالٍ فيصرف في مصالحهمء وهؤلاء حبسوا أنفسهم لنفع ١‏ لهسلمينة 
فكان الصرف إليهم صرفاً في مصالح المسلمينء ونفقة الذراري على الأباء» فيعطون 
كفايتهم كيلا يشتغلوا عن مصالح المسلمين» ولا يورّث عطاء من مات منهم في 
نصف السنةء لأنه صدقة“ وهي لا تملك إلا بالقبضء؛ وإن مات في آخرها يستحتٌ 
دفعه لورثته إقامة لتمام السنة مقام قبضه إياه» وعلى هذا قيل: إن الإمام أو الموّذن أو 
المدڙس [۳۲۸ - أ] إذا مات قبل أن يقبض معلومه» ليس لورثته أن يأخذوا ذلك. 
واعلم أن بيت المال أنواع أربعة: أحدها: هذا الذي ذُكر. وثانيها: الزكاة 
والعْشّْره ومصرفها: ما ذكره الله تعالى في قوله تعالى: طإمَا الصَّدَقَاتٌ لِلُْقَراءِيي9) 
)١(‏ العاشر: هو الذي يأحذ الغشور. والغشر: هو ما يؤخذ من زكاة الأرض التي ا أملها عليهاء وهي 
التي أحياها المسلمون من الأرضين والقطائع. المعجم الوسيطء ٠٠۲‏ مادة (عش. 
(۲) قي المخطوط: صلة» والمثبت من المطبوع. 
(۳) سورة التوبةء الآية: .)١٠(‏ 


۲ کتاب الجهاد 


aa e 
اسْتمهَلٌ حبس ا 1 اب فيقاء إلا ل‎ 








الآية.... وثالغها: تحني 0 والمعادن والكه 0 ومصرفها: ما ذكره الله تعالى في 
قوله ا مان لله + جمسه20.. . الآية. ورابعها: اللّقَطَاتء والتركات التي لا وارث 
لهاء وديّات مقتولٍ لا ولي له ومصرفها: الفقراء الذين لا أولياء لهم يعطوث مته 
نفقتهم وأزديتهم وِيِكَمّن به موتاهم» ويعقل به جنايتهم: وعلى الإمام أن يتقي الله 
ويصرفه إلى كل مستحقٌ قدر حاجيه من غير زيادة ولا نقصانٍ» فإن قصّر في ذلك 
نصيباء فكفى بايله حسيباً. 
رأحكام المُرْتد] 

(وَمَنِ ازْتَد) عن الإسلام؛ (وَالعِيَاذٌ بالله) من ذلك المقام (عُرِض عَلَيْهِ الإشلام) 
على فيل الندب رجاء أن يعود دون الوجوب» لأن ١‏ الدعوة قد بلخته» وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد (وَكُشِفَتْ شُيْهَتُهُ 
ال (هَإِن اسشتنهل) أي 8 أن ُهَل (حُبسن خلاكة | یام) للا ا م ت 
لإبلاء0” الأعذار كما في شرط السخيار (فَإِنْ تاب فِيها) بل (وإلا كُيلَ) من ته في 
ظاهر الرواية لقوله يياة: «من بدّل دينه فاقتلوه». رواه أحمد والبخاري. ولأنه حربي 
بلغته الدعوة فيقتل في الال قر ال ا ا ی 0 رز بأخير 
ما وجب للحال لأمرٍ موهوم في الاستقبال. 


شبهئة) إن كانت له شبهة, لأن في ذلك دفع شرّه بأحسن 


وفي «النوادر» عن أبي حديفة وأبي يوسف؛ : أنه يسعحث أن يؤججل ثلاثة أيا يام» 
طُلَتَ ذلك أو لم يطلب. وفي أصخ قولي الشافعيّ: إن تاب في الحال ولا قُيِلَ من 
غير الإمهالء وهو التيار ابن المُنْذِر. وقال الغوري: يُستتابٌ ما رُجِي عودُةُ. وقال 
الُري0: يُذعى ثلاثاء فإن أبي قُيلَ. وفي «المبسوط»: إن ارتدّ ثانياً وثالعاً فكذلك 


)١(‏ الركاز: ما ركزه ‏ أوجده ‏ الله تعالى في الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية. المعجم 
الوسيط ص ۳٦۹‏ مادة (ركز). 

(؟) سورة الأنفال, الآية: 41). 

20١‏ بلا عُذْراً: أي أَداه إليه فُقبله. القاموس المحيط» ص ١٦۳۲‏ مادة (بلي). 

(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(ه) في المطبوع: الثوري» والمثبت من المخطوط. 


تاب الجهاد ۳٣۴‏ 


وهي بِالتّبَرِي عَنْ كل دين سوّى الإشلام أو عَمّا انققل إِلَيهِ. وَقَتْلُهُ قَهِلَ 
القزض تزك ذب پلا صَمَانٍ. 


وَيَرُولُ مِلْكهُ عَنْ ماله مَؤْفوفاء E O‏ 


یستتاب» وبه قال أكثر أهل العلم لإطلاق قوله تعالى: قن نَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وآئا 
اوكا فكوا سَبيلَوغ 204 وقال مالك وأحمد والليث: لا يستتاب مَنْ تكدر منه ذلك» 
كالزنديق لقوله تعالی: د الْدِین آمئوا ثم کفروا تم آمئوا م قروا ثم ازداذوا كَفْرا َم 
يکن الله 00 ه204 . 
في الزنديق روايتان: في رواية: لا تقبل توبته كقول مالك» وفي رواية تقبل 

E‏ والخلاف في حقّ أحكام الدنياء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فتقبل 
بللا خمللافي القوله تعالى في حقّ المنافقين: إلا الذي تاوا ا إلى قوله 
تعالى: ناويك م مع المؤمبين#” “» والآية التي استدلوا بها ما هي في حى من ازداد 
كفرأء لا في حقٌ من آمن وأظهر التوبة. وعن أبي يوسف: أنه إذا تكوّر منه الارتداد 
يقتل من غير عرض الرإسلام لانه E,‏ بالدين. 

(وَهِيَ) أي توبة المرتد (بِالعْبَري عَنْ کل دين سَوَى الإشلام, أو عَمًا اتقل إليْه) 
لحصول المقصود به» وهذا بعد إتيانه بكلمة الشهادة كما في «الإيضاح». (وقثله) 
مبعدأ أي قتل المرتد (قل القزض) آي عرض ا عليه (تزك تَذب بلا ضَمَانِ) لأن 
العرض مندوب إليه» ومن [۳۲۸ اب] يقول بأنه واأجبٌ» فعنده أن قتله قبل ال 
حرام لأنه توك وأجحب. وأا انتفاعء إلضمان عند الكل فلن الكفر سبع لقتله» والعرض 
ندب أو واجب رجاء رجو غه. 

(وََوُولُ مَِكّهُ) أي ملك المرتدٌ (عَنْ مَالِهِ) زوالا (مَؤْقُوفاً) على تبينٌ حاله» وبه 
قال مالك* والشافعيّ في أصخ قوليه) وأحمد في رواية. وقال أبو يوسف ومحمك: لا 
يزول» وبه قال الشافعي في قولٍ» واختاره الْمُرَنِي وهو ظاهر الرواية عن أحمد. قال 
ابن المُئذِر: وهو قول أكثر أهل العلم؛ لأن أثر الرِدّة في إباحة دمه؛ لا في زوال ملكه 
كالمَقْضِيٌ عليه بالوجم والقّود. 

ولأبي حنيفة: أن المرتدٌ قد زالت عصمة نفسه بالؤدّة» لأنه يصير حرا حتّى 
)١(‏ سورة التوبةء الأية: (ه). 
(۲) سورة التساءء الآية: (۳۷). 
(۳) سورة البقرةء الأية: (15-0), 
(4) سورة التسلىء الأية: .)١45(‏ 


4 كتاب الجهَادٍ 


قان أَسْلَّمَ عَاةَ. 

وَإذا مَاتٌ أو فيل أو لَجقَ بدارهي وحكم به عق مَدبَرْهُ هوأ وَلَدِو ا 
َي عَلَيهه وَكسْبُ إسلامه ف زار اج ري 

وقي يق كل حال من كشب بلك الال 

وَطْلَ نکاځه وَذَبْحهُ وصح ع طَلاقةُ وَاسْتِيلادة. 





يقتل» فكذا عصنمة أنوالك لأنها تابعةٌ لتفننف غير أنه لعا كات ملاعوا إلى الإشاح 
بالإجبار عليه ويُدججى عَؤده إليه لوقوفه على محاسنه توقّفنا في أمره. (فَإِنْ أَسْلَمَ 0 

ملکه وجهل هذا الغارض وهي الار قداو كان لم يكن في حو زوال المللك: 
قدا بهذا لأن هذا العارض مغر في حى إحباط العمل من الطاعات» وفي حقٌّ - 
المرقة بينه وبين زوجته» وفي حق فَوْضية تجديد الإيمان. 

2 مَات لَو قُتِلَ) على دته (آؤ لَحِق بِدَارهغ وَحُكِمَ بِهِ) أي بلحوقه بدارهم 
(غتق هُدَيّرة“ وام لدو" لأنه بالتحاق صار من أهل الحرب» وهم أمَواتٌ في حقٌ 
أحكام 95 ا ولاية ا عنهم كما انقطعت عن الموتى» فصار كالميت» 
وهو يَعْتق هدبّرة وأ ولده» إلا أنه لا يستقر لحاقه إل بحكم حاكم حي لاحتمال عوده 
إلينا. 

(وَحَلَ دَيْنٌ عَلَيْهِ) لأن الدّين المؤجّل يصير حالاً بموت المديون» واللحوق 

بدارهم إذا إذا كم به في حكم الموت. (وَكشب إشلامِه لؤارثه المُشيم. > وكش 5 
فَيءٌ) وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما ار المسلمين (وَقَضِي دَنْنْ كل حَالٍ) من 
الإسلام والودّة (مِنْ كشب يلك الكال) فَيُقُضَى دين حال الإسلام كسب الإسلام» 
ودين حال اللِدّة من کی الأدّة. وعند اي يوسف ومحمك: تُقْضَى ديونه منهما. 
(وَبَطَلَ نِكَاحُهُ وَدَئْحهُ) اتفاقاً وکذا إرئهء لأن هذه الأمور تغدمد الملةة ولا ملةاللمرند: 
(وَصَحْ لاه واسْتِيِلاٌُ)”*؟ اتفاقأء فإن قيل: ا تقع المُوقة» فكيف يُتَصَوَّرُ 
الطلاق؟ أجيب: بأنّ الفسخ الذي يقع بالدة تععدٌ المرأة لهء فإذا طلّقها وهي في 
العدّة وقع الطلاق» وكذا لو ارتدًا معاً فطلّقها فأسلما معاً لا ينفسخ التّكاح ويقع 
الطلاق. 


مية 


)١(‏ في المخطوط: رواية» والمثبت من المطبوع. 

(؟) سبق شرحها ص 2319 التعليقة رقم (5). 

(۳) سبق شرحها ص 17ء التعليقة رقم (۸). 

(4) الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتغاء الولد منها. معجم لغة الفقهاء ص 1۷. 


كتاب الجهاد وم 


وَيُوقَفُ بَيِعُهُ وَمَعَامَلتَُ إِنْ أَسْلَّمَ تَقَذَ وَإِنْ مَات أَؤ قُتِلَ أؤ لَحِقّ وَحَُكمَ به 
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قوم اموس قاو وط ا و یوک و ار روصو اغ رر ده 
فإن جَاءَ مُسْلِما قبل حكم. فكانة لم يَرْتَد. وَإِنْ جَاءَ بَعْدهُ وَمَالهُ مَعَ وَرَنْتَهِ 


دوه م - 
ليه م اة عرو اعهش#ظ 4وا 
و »> ولحبس حي مسوم . 1 1 00 





(وَيُوقَف يَيِعَه وَمَعَامَلََة) من شراءٍ وإجارةٍ ورهن وهبة وعتتي وتدبير وكتابةٍ 
ووصية (إنْ أَسْلَّمَ نَقَدَ وَإِنْ مَاتَ آؤ قَتِلَ اؤ لَحِق وَحَكِمَ مِهِ بَطْلَ) وقال أبو يوسف 
ومحمد: لا يُوقفٌ بل ينفذ تصرفه سواء أسلم أو مات أو لحق» وهو قول مالك 
والشّافعيٌ (فإن جَاءَ) المرتدٌ (مُسْليِماً قَبْلَ خكم) بلحاقه إلى دار الإسلام (فَكَآَنْهُ لَمْ 
يَوْتَدُ) وأم ولده ومديّره باقيان على ملکه. 
(وإِنْ جَاءَ يَعْدَهُ) أي بعد الحكم بلّحاقه. (وَمَائُهُ) بعينه (مع وَرَكَتِهِ َحَدَهُ) لأن وارثه 
إنما خلفه لاستغنائه عنه؛ فإذا عاد ظهرت حاجته وتَطل حكم الحُلفء لكن إنما يعود 
إلى ملكه بقضاءٍ أو رضاءٍ 7795 أ]. قال الخلواني: ولو كان هذا بعد موته حقيقةٌ 
بأن أحياه الثه تعالى وأعاده إلى الدنياء لكان الحكم كذلكء إلا أنه خلاف العادة. قيّد 
بماله» لأنه لا سبيل له على أمهات أولاده ولا مدبّريه, لأن القاضي قضى بعتقهن عن 
ولاية شرعية؛ فلا ينقض. وقيّدنا ماله بعينه, لأنه لا يأذ ثمنه إذا باعه الوارث ولا 
قيمته, لأنه باعه وأتلفه في وقتٍ كان فيه سبيل من ذلك. 


(وَلا ُفكل مُرَْدَةٌ) لكن لو قتلها إنسانٌ لا شيء عليه سواء كانت حرة أو أمةه 
كذا في «المبسوطه؛. (وَتُحْبَسٌ حَنَى مُسْيِم) أو تموت» وقال مالكء والشافعي؛ 
[وأحمد والنّيثء والرُهْرِيٌ» والأؤرَاعِيَ ومكحولء وحماد: تُقْتَلُء لما روى 
البخاري وابن أبي سَيبة من حديث ابن عيّاس ‏ واللفظ لابن أبي سَيبة ‏ أن النبي 
ية قال: «من بدّل دينه فاقتلوه). وكلمة «مَنْ) تعمّ الّجال والنساء كقوله تعالى: 
فمن سهد مِنْكمْ الشَّهْرَ فَلْيصعة4". ولنا ما روى الطّجراني في «معجمه) عن مُعَاذ 
بن جبل أن رسول الله ية قال له حين بعقه إلى اليمن: «أيما رجلٍ ارتدٌ عن الإسلام 
قادعه فان اب قاقيل سه وة ل جت قاعيوك فبقة بالسنيف» واا هرا ردت فن 
الإسلام فادعهاء فإن تابت فاقبل منهاء وإن أبت فاشتييها». 
(؟) سورة البقرة» الأية: .)١88(‏ 


وَصَحٌ تَصَرْفْهَا وكشباها لِوَرَتيَا 


وروى ابن عَدِي في «كامله» بسئده إلى أبي هُرَيْرة أن امرأةٌ ارتدت على عهد 
و 00 E‏ 8 10 0 

رسول الله بي فلم يقتلها. ولكن صَمّفَ من رواية حَفْص بن شليمان. وروى ابن أبي 
شَّيبَة في «مصنفه» عن عبد الأحلمن بن سليمان» ووكيع» عن أبي حنيفة» عن عاصمء 
عن أبي رَزِينء عن ابن عباس أنه قال: النساء لا يُفْعَلْنَ إذا هن ارْتَدَدْنَ عن الإسلام 
و خسن وَيُذْعَينٌ إلى الإسلام وَيُجبَونٌ عليه. ورواه محمد بن الحسن في 
«الأثان»» عن 2 حنيقة» ورواه عبد العِرّاق في (مصنفه) في آخر القصاص» عن سفيان 
الثوري» جن عام عن أبي رَزِين به. وأحرج الدّارقُطَنِي عن علي أنه قال: المرتدة 
تُشتّكاب ولا تُفْمَلُ. وفي نسحخة: 00 وأخرج عبد الورّاق نحوه عن عطاي 


والحسن؛ وإبراهيم التَحَعِيَ. 


وروى عبد الوَرّاق عن الثوريٌ» عن يحيى بن سعيد: أن عمر بن الخطاب أمر 
في أمّ ولد تنصرت أن بتاع في أرض ذات مُؤْنَة2"© عليهاء ولا تُباع في أهل دی 
فييعت بِدُوعَةٍ الجَئْدَلٍ7" من غير أهل دينها. (وَصَعٌ تَصَُرِفُهَا) في مالها (وَكَسْبَاهَا) أي 
كسب الإسلام وكسب الود وفي بعض النسخ: وكسبهاء أي سواء كان في الإسلام 
أو الرْدّة (لوَرَكَتِها), لأن ملكها باتي ولا حرابة منها حتى يكون مالها قَّيئاً بخلاف 
المرتدٌ؛ وليس ليس الكل فيع كما قال مالك والشافعئ» لأنه مات كافراء والمسلم لا 
الكافر. ولا يرثها زوجهاء لأن الروجية قد انقطعت بالارتداد» وهي لا مَل فلم 0 
حقّه بمالهاء إلا أن تكون مريضة فيرثهاء لأنها تصير فارّة بالارتداد. 


وعن الحسن: أن المرتدة تضرب کل یوم تسعةً وثلاثين [سوطاً]7؟» حتى تُشلم 
أو تموتء وكذا الأمة. . وفي «الجامع الصغير»: وتجبر لت رة على الإسلام حرّة كانت 
أو أمة) و الأمة مولاها لما فيه من ا جره » بأن يُجعل منزل المَؤلى 
سنا لهاء ويُفْرَض التأديب إليه. 


وفي «الإيضاح): وقال أبو حنيفة: [5؟ 5‏ ب] إذا احتاج المَؤلى إلى خدمتها 


.,78/1١ استأنيت بكم: أي انتظرت وتربصت. النهاية‎ )١(' 

١؟)‏ المؤنةٌ: القوت. المعجم الوسيط ص ۲٥٠۸ء‏ مادة (مأن). 

(5) دُوْمَة الجَئدل: حصنٌ بين مديئة النبي ع وبين الشامء وهو أقرب إلى الشام. وهو الفصل بين 
الشام والعراق. المصياح المدير ص ۲٠٤‏ مادة (دوم). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كثاب الجهاد ¥ 
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دفعها القاضي إليه» وأمره أن يجبرها على الإسلام» وأرسل إليها القاضي كل يوم 
يهددها ويضربها أسواطاً حتى تموت أو ثسلم. والصحيح أن يدفعها إلى المَؤلى احتاج 
أو استغنى» طلب أو لم يطلب» لأن الحبس تصرف فيهاء وهو إلى المولى. 

(وَصَعٌ ارْتِدَادٌ صَبِي : يَعْقِلُ وَِسْلامٌه, وَيُجْبَرُ)ْ الصبي المرتدٌ (عَلَيْهِ) أي على 
الإسلام (وَلا يُفْمَلُ إن ابَى) وإن بلغ كافرأء ولكن يُخهسء ذكره التُمُرْتَاشِيء وهذا عند 
أي حديقة ومحمد. 

وقال مالك وأحمد: يُفْتَلُ إذا بلغ ولم يرجع,؛ لأنه صار أهلاً للعقوبة. وقال أبو 
يوسف: ارتداده ليس بارتداد» وإسلامه إسلامٌ) وهو قول ليد وشخئون المالكي لقوله 
2 «رُفِعَ القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم»”2. ومن كان مرفوع القلم لا 

تى الحكم في الدنيا علي قوله› اشا الإسلام Ra‏ لأنّ | الصبي أهل للرسالة. قال 

الله تعالی: «إواتيئاة الحكم صَبياي فعلم ضر ور انه أل لاسلا 2007 
الفوز بالسعادة الأبدية» فيكون محض منفعة في الأمور الدنيوية والأخروية؛ لاف 
الأرتداد» فإنه مسحض مضبرة. 

وفي «المحيطة: روى ابن أبي مالك» عن أبي يوسف: أن أبا حنيفة رجع إلى 
قول امي يو سق . وقال الشاقعي وزفر: إسلامه. ليس باسلام» وارتداده ليس بارتدادء وما 
الإسلام فلأنه تب م فيه لأبويه» فلا يجعل أصلا لأن التبعية دليل العجز والأصالة دليل 
القدرة وبينهما تنافي. وأما الارتداد» فلأنه مضرَةٌ [محضة(2 لأنه سببٌ لحرمان إرثه 
وللفوقة بينه وبين امرأته المش ر كة والمسلمة وا وجوب نفقته على أبوية أو 
غيرهما من أقاربه» والصبئ ليس بأهلٍ للمضار كالطلاق والعتاق. 

ولأبي حنيفة ومحمد: في الإسلام أنه أتى بحقيقتة» وهو التصديق بالجنان 
والإقرار باللسان» وفي الردّة أتى بحقيقة الكفرء وهو الجحود والإنكار» وقد اعتبر 
النبئ كلا إسلام الصبي فيص منه. روى البخاري في «تاريخه» عن عرو قال: أسلم 
علي وهو ابن ثمان سدين. وأخرج ا [في «مستد رکه» وقال: صحیځ على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاهء عن ابن عتاس: أن رسول الله يياج“ دفع الراية إلى علي يوم 
)١١‏ أخرجه أبو داود في ستنه 270/5 كتاب الحدود (۳۷)» باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً 

)4 رقم 140370 4). 

(۲) سورة مرب الآية: .)١7(‏ 
() ما بين اللحاصرتين ساقط من المطيوع. 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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بدر» وهو ابن عشرين سنة. قال اللي في اتر : وهذا نص في أنه أسلم وله 
أقل من عشر سدين» بل نض في أنه أسلم وهو ابن سبع سدين [أو ثمان)» وهو قول 
عُرْوَة. حولي ود صخر ی لي شعرة: 

عبِئْفك هو إلى الإشلام طَراً عُلاَمَأمَابَلَفْتُ أزان لحلمي 


وروی ا قال: كان غلامٌ يهودئٌ يخم النبي ڪيا 
فمرض» فأتاه یاه يَعُودُه فَمَعد عند رأسه فقال له: «أسلم»: فنظر إلى ابی وهو عنده» 
فقال: أطِع أبا القاسمء فأسلمء فخرج النبيّ ية وهو بقول: «الحمد له الذي أنقذه 
من النار». وَعرض عليه الصلاة والسلام الإسلام على ابن صيّاد وهو غلامٌ لم يبلخ» 
ولولا أنه بعتي منة» لم يعرضة عليه وما الصبئ الذي لا يعقل فلا يصخ ارتداده ولا 
إسلامه كالمجنون» لأن إقراره لا يدل على اعتقاده فلا يعتبر. ولو ارتدٌ الشكران الذي 
لا يعقل لا ي يصحٌ ارتداده» اليه قال مالك» وأحمد في رواية والشافعي في قولٍ» لأنه 
غير عالم ا 8 والّدّة تق على تبدّل الاعتقاد. 


هذل ويُحكم بأسللام الوثنيّ وشبهه 7731 ب 1 بتلفظه ياحدى كلمتي الشتهادةم 
ولو سكرانٌ أو مكرهاً لقوله ا: «أمرت أن أقاتل الئاس حتّى يقولرا: لا إله إلا 
یٹ . ويحكم بإسلام الكتابي بتلقَظه بکلتي كلمتي الشهادة مع التبرّي عن دينه 
الذي کان عليه ومع دخوله في دين الإسلام» لأن من أهل الكتاب من يعتقد نبوة 
محمد ية ويدّعي أنه ية رسول للعرب حاصةء فلا بد من تبژیه من دينه ودحوله 
في دين الإأسلام. 

ويكفر من وصف الله تعالى بما لا يليق به تعالى وتقدّس؛ وسَخِر باسم من 
أسمائه؛ أو اسدخفٌ به أو بأمر من أوامره ونواهيه» أو انكر وعده بالثواب للصالحين أو 
وعيده من العذاب للطالحين»› أو عاب التي ية ولو بشعرة من شعراته لأنه 
استخفاف يمن ككله2” الله من کل وجي أو أنكر خحلافه الشيخين لشبوتهما بالإجماع» 
أو صحبة أب بكر لثبوتها بالنص حيث قال تعالى: 0 بول لِصَاحِبهِ ۹ خرن 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سبق تمخريجه ص ۲۷۹ التعليقة رقم: (۲). 
(7) في المطبوع: عَظمهء والمثبت من المخطوط. 
)٤(‏ سورة التوبةء الآية: .)٤٠(‏ 


کتاب الجهَادٍ ۹4 


[فضل في البعَاة] 


َالِعَاةُ قَوْمٌ مُشلِمُونَ خَرَجُوا عَنْ طَاعَة الإقام فَيَدْعُوهُمْ إلى a‏ 








وعليه اتفاق المفسرين» أو رمى عائشة با برأها الله مته من قول أهل الإفك. لأنه إنكار 
لماثبت في كتاب الله. وفي والمحيطة تنا إلى «الفتاوى»: الساحر إن اعتقد أنه 
خالقٌ لما يفعل فإن تاب عن ذلك» وقال: الله خالق ل سير وتبوأ مما اعتقد قبل 
توبته ولا يُفْكلء لأنه كافدٍ أسلمء واف ميديم يعب قُتِل لأنه رك وقال أبو حديفة في 
«المجوّد): يفْكَلُ ولا 0 قوله: إني أترك السحر وأتوب منه» إذا شهد الشهود أنه الآن 
ساحة أو اق بذلك. 

وكذا المرأة الساحرة تُقْمَل. وفي «المُنْتقَى): أنها لا تُقعل» ولكن تحبس وتضرب 
عالترتدة الأول أصخ لِمَا في الا و«سنن أبي قوق و«مسند أحمد»: أن مر 
كتب إلى نوّابه أن اقتلوا الساحر والساحرة. ولما رواه الدَّارَقْطْنِيَ عن جُنْدُب مرفوعاً: «حدّ 
الساحر صَّدْبَةٌ بالسيف». ولأن ضرر كفرها ‏ وهو السحر ‏ يتعدّى فتكون ساعيةٌ في 
الأرض بالفساد بخلاف المرتدّة والحربية» وذلك لدفع فسادها الذي يفرّق بين المرء 
وزوجته» ولا قبل توبتها في الأصح, لأن ما يُْلٌ لأجله لا يرتفع بالتوبة» وقيل: تُقّجَل) لأنه 
لا يلزم من عدم ارتفاعه العمل به كالسلاح في يد اللّص التائب 

ثم تَعْلّم السحر وتعليمه حرام بلا خلافٍ بين أهل العلم» ومن اعتقد إباحته 
كفر. وعن أصحابنا ومالك وأحمد: يكفر الساحر بتعليمه وتعلّمه وفعله سواء اعتقد 
تحريمه أو لاء وبقتل. وأا الكاهن: وهو العاف الذي يخدس'» وقيل الذي له رَيِعِ7) 
من الجن يأتيه بالأخبار. [فقال أصحابنا]": إن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء 
كفر» وإن لم يعتقد لم يكفر 

رَفَضْلٌ في البقَاة] 

(وَالبّقَاةُ) جمع باغ (قَوْمٌ و خَرَجُوا عَنْ طَاعَةٍ الإمام) الحقٌء وهو: الذي 

اجتمع عليه المسلمونء أو ثبعت إمامته من الإمام الحقٌ (قَيَدُْوهَمْ) الإمام (إلى 


)١(‏ في المطبوع: يحدثء والمثبت من المخطوط؛ ومعنى يحدس: يظن ويخئّن. المعجم الوسيط ص 
4١‏ مادة (حدس). 

)5١(‏ الوَنِيٌ: الجنّئْ يعرض للإنسان ويطلعه على ما يزعم من الغيب. المعجم الوسيط ص 257١‏ مادة 
(رأى). ظ 

(") ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 





۴1۰ 1 كاب الجهاد 
العؤد وَيَكْشِفُ سُبِهَتَهُمْ. RRA‏ 


العَوْد) إلى طاعته (وَيَحْشِفٌ شُنْهَتَهُمْ) لما في «مصنف عبد الوَاقَ4» و«سنن النّسائي 
SS lS‏ 
eS‏ 
من عند أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المهاجرين والأنصار» ومن عند ابن 
عم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصهره» وعليهم نزل القرآن فهم أعلم بتأويله 
منکم» وليس فيكم متهم أحدء جعت لابلغكم ما يقولوت» وأبلّغهم ما تقولون» فانتحی 
لبي نف منهم ‏ أي عرض - قلت: هاتٍ ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلّم وابن عمّه وستی( وأُوّلٍ من آمن بع قالوا: ثلاث. قلت: مأ هي؟ 
f‏ 8« .2 

قالوا: إحداهي: أنه حكم الجال في دين الله وقد قال الله: إن الحكم إا 
0 
لِله24"؟ قلت: هذه واحدة. 

قالوا: وأمًا الثائية: فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنمء فإن كانوا كمَّاراً لقد حلّت لنا 
نساؤهم وأموالهم: وإن كانوا مؤمنين لقد حرمت علينا دماؤهم» قلت: هذه أخرى 


قالوا: وأمًا الثالئة: فإنه ممَكَى نفسه من أمير المؤمنين» فإن لم يكن أمير 
المؤمنين» فهو أمير الكافرين؟! قلت: عندكم شيء غير هذا؟ قالوا: حسينا هذاء قلت 
لور a‏ الله و ر ا ر رک چا 
ترجعون؟ قالوا: اللهعٌ نعمء قلت: أمَا قولكم: جم ران تاودن اللهء فأنا أقرا 
SS‏ قال تعالى: جلا 
لوا الصَّيْدَ وَأَنْثُمْ حرم إلى قوله: يكم به ذَوَا عَذْلٍ نکم وقال في المرأة 
وزوجها «وَإِنُ حفْكُمْ شِقَاقَ بَيِيِهِمَا فَابْعَمُو احكّماً ام وکا ج يها 
ام الله كم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات بينهم أحقء أم 

في أرنب ثمنها ربع درهم؟. 


)١(‏ الحْعن: زوج البتت. المعجم الوسيط ص 8١؟»‏ مادة (ختن). 
؟) سورة الأنعا الآية: (لاه). 
99) سورة المائدة, الأية: (848). 
)٤(‏ سورة النساي الأية: (ه٠).‏ 


کتاب الجهاد ۴11 


و ي م 4 
241 ب عند ار چت 7 8 سر قي اع 
فَإِنْ تحَيّرُوا مُجْتَمِعِينء خل لنا قِتَالَهُمْ ابتداء. O E E‏ 








لو ا بل في حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم» قلت: ات من هذه؟ 
قالوا: اللّهُمّ نعم. قلت: وأمار قولكم: إنه قال ولم يسب ولم يغنم» أتسبون أمكم عائشة 
فتستحلون منها ما تسعحلُون من غيرها وهي أمكم؟ لعن فعلتم قد كفرتم» وإن قلعم 
ليست بأمتا فقد فرتم قال الله تعالى: «التبِي أؤلّى بِالْمُؤْمِنِيَ مِنْ أنفيهم وَأَرْوَاجَهُ 
اء 00 فأنتم بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج أخرجت من هذه الأخرى؟. 

و ل وأمَا قولكم: قى نفسه من أمير المؤمنين» إن رسول 
الله 0 أن E‏ قال: اكتب هذا 
ما قاضى عليه محمد رسول الله. فقالوا: والثه لو كتا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله. فقال: والله إني لرسول الله 
وإن كذبعمونيء يا علئع: اكتب محمد بن عبد الله» فرسول الله تيرٌ من علي وقد 
محا نفسه» ولم يكن محوه ذلك محراً و أرجت من هذه الأحرئ؟ قالوا: 
الله تعم. فرجع منهم ألفان» وبقي ا فيلو فقيلوا على ضلالتهم قتلهم لهم المهاجروة 

والأنصار. ولأنّ توبعهم تُوجىء ولعلّ الشدٌ داقع بالتذكرة» قال تعالى: ودر قَإِنَ 
الذّكوى 5 تَنْقَعُ المُؤْمِيِينَ4” "© وله العو لا اة ا قن علموا لماذا 
يقاتلون» فصاروا كالمرتدّين. 

(فَإِنْ تَحَيْرُوا) أي اختاروا مكاناً (مجْتَمِعِينَ) أي وللقتال متهيئين (حَل لَنَا قلهخ 
انتداة) كما في «الذحيرة» و«الميسوط» و«الإيضاح». وفي «مختصر القُدُوري): أنه لا 
تخل 711ل أ أن تبدأهم بالقعال» بل إن قاتلوا قاتلناهمٍ حى نفرق جمعهم» وهو 
قول مالك والشافعي وأحمدء لأنّه لا يحل قتل مسلم إلا دفعاً ‏ وهم مسلموث - 
بمخلااف الکقّاں فإن نفس اكير ج ايم 

ولنا: أن حروجهم على الإمام سعط منکن و لهم عليه نه عنه» فنقاتلهم 
وإن لم يبدؤناء ولقوله تعالى: الوا التي تفي عى تَفِيء إِلَى مر اللو" من غير 
قيد بالبداءة منهم. . ولقول علي مرفوعا: «سيخرج قوم في أخخر الزمان أحداث 
الأسنان9؟»: سفهاء الأحلام20: يقولون بقول خير البَريةء لا يجاوز إيمانهم حناجرهم» 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: (1). 

.)٠ه( سورة الذاريات» الاية:‎ )١( 
.)( سورة الحجرات» الآأية:‎ )۳( 
آي صغار الأسنان.‎ )٤( 
(ه) أي ضعاف العقول.‎ 





1۲ كاب الجهَادٍ 
Aros‏ 11 9 8 ر 2 و . م 2 2 5 مك 
وَيُجْهَرُ على جريجهم, وَيَبَعُ مُوَلْيِهِمْ إِنْ كان لَهُمْ فِتة. 


ولا تُشبى ذَرْيُْهُم وَيُحْبِسُ مَالْهُمْ إلى أن يثُوبُوا. وَيُسْتَعْمَلُ سِلآَحْهُم وَحَيْلْهُمْ 


ينوؤقون( من الدين كما يرق السَهْمٌ من الرّمية» فأينما لَقِيكُمُوهم فافئلُوهم فإن في 
قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة». رواه أحمد والشيخان. ولأنّ الحكم يُِدَار على 
دليله» ودليل القتال منهم» وهو التحيّز والتهيّؤ والاجتماع موجودٌ ههناء فلو انتظر 
حقيقة قتالهم لصار ذريعة إلى تقويتهم. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبَة) عن علي کرم الله وجهه أنه قال يوم الجمل: لا 
تتبعوا مُذْيرأ ولا تُجهرُوا على جريحء ومَنْ ألقى سلاحه فهو آمن. وفي لفظٍ له عن 
الضّكّاك: أن علياً لما هزم طلحة واا أمر مناديه فنادى: أن لا يُقُكل مُفبلء ولا 
مذي ولا يُفْمَحُْ باب ولا يُشقحلٌ فرجء ولا مالٌ. 

هذاء ويجوز قتالهم بكل ما يجرز به قتال أهل الحربء؛ كالرمي بالنبل 
والمَلجييق» وإرسال الماء والنار عليهم»ء والجيات بالليل" لأن قتالهم فرش كقتال 
أهل الحرب والمرتدّين. وقال مالك» والشافعئ» وأحمد: لا يجوز قتالهم بالمَنْجَنِيق» 
وإرسال الماء والتار إلا إذا لم يُذْمَعُوا بدونه. 

(وَيجْهَرْ عَلَى جريحهم) أي يُشرّع قله ويُكَمّم (وَيُشْبَعْ مُوَليهِمْ) كيلا يلحق 
بهم» وبه قال مالك» وبعض اي الشافعي. (إِنْ كانَ لهم ف كيم له 
شرّهم فيما إذا لم يكن لهم فة بدون الإجهاز على جريحهم والاتباع لمُرّليهم» وعَليه 
يحمل ما سبق عن علي کرم الله وجهه. وقال الشافعي: لا يجوز الإجهاز ولا الاتباع 
في حال وجود الفعة» كما لا يجوز في حال عدمهاء وبه قال أحمد. 

ولنا: أنهم إذا كانت لهم فد يرجع الجريح والمُوَلي إلى فنتهم؛ ويصيران حرباً 
عليناء ولا كذلك حال عدم الفئة. (وَلا تُسْبَى ذُرّيَتُهُمْ وَيُحْبَسُ مَالَهِمْ إلى أن بَتُوبُوا) 
فيردٌ عليهم إجماعاً. لأنهم مسلمون في دار الإسلام» فتكون أموالهم وذريتهم معصومة 
بالعصمتين» وإنما يحبس مالهم عنهم دفعاً لشدهم وكسراً لشوكتهم. 

(وَيُسْفَعْمَلٌ سِلاَحُهُمْ وَخَيْنُهُمْ عِنْدَ الحَاجَة) وبه قال مالك وأحمد في رواية. 
وقال الشافعي: لا يجوزء وهو رواية عن أحمد, لأنه مال مسلم» فلا يجوز الانتفاع به 
إلا برضاه. ولنا: ما رواه ابن أبي سَيجة في آخر «مصنفه»» في باب وَقْعَة الجمل: [أَنَّ 
)١(‏ يَْرعُونَ: أي يَجُورُونه ويُرقوله وتتعدّونه, كما يخرق السهم الشيء المرمي به ويخرج منه. النهاية .٠۲ ١/٤‏ 
(5) البيات بالليل: مفاجأتهم في جوف الليل. المعجم الوسيط ص ۷۸ء مادة (بات)» بتصرف. 


0 ا 7 ف 7 5 ,2 م في ل 5-5 0 
وَبَاغ قتل عادلاء إن اذَعَى حَمَيْتَهُ يَرِثْء كعكسه. وَلا يَجِبُ شَيْءٌ بِقَثْلٍ تاغ 


مثله. 
علياً قَسَمَ يوم الجمل 22 في العسكر ما أجافوا عليه أي غلبوا ‏ من كراع © 
وسلاح. وفي «الهداية): وكانت تلك القسمة للحاجة لا للعمليك وللإمام أن يفعل 
ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففي مال الباغي أؤلى» والمعنى فيه إلحاق الضرر 
الأدني ادقع الأعلي د راع افم وشي مةه لأت ين ةة ايسر واحفط 
للمالية» فإذا وضعت الحرب وزالت الفتنة رد عليهم. 

(وَبَاغْ فَتَلَ عَادلاً إن ادّعى) الباغي (حَفيْتَهُ) أي كونه على الحقء بأن قال: قتلته 
١‏ _ ب] وأنا على الحقّ (يَرِثُ) منه. وأا لو قال: قتلته وأنا على الباطلء قلا 
يرث منهء وهذا عند أبي E‏ وقال أبو يوسف: لا يرث في الوجهين وهو 
قول الشافعي» لأنه قتلّ بغير حق قَيَحْدْمٌ الميراث اعتباراً بالخطأ. ولهما: أنه [قتلع“ 
بتأويلٍ يسقط معه الضمان» فلا يوجب حرمان الإرث» لأنه من باب العقوبة: (گعخسه) 
كما يرث العادل من الباغي إذا قتله» لأنه قتلّ بحقٌ. وفي «الهداية» و«البدائع»: أن 
العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأئمء اا بتدالهم دفعاً 
لشوّهم: قال الله تعالى: فْقَاتَنُوا الي بغي حى تَفِيءَ إلى أغْر الأو * والباغي إذا 
قتل العادل أو أتلف ماله لا يضمن عندناء ويأثم. 

وبه قال أحمدء والشّافعئَ في قولء لقول الرُّهْرِيٌ: إن الفتنة الأولى ثارتء 
وأصحاب رسول الله اة معن شَهِدَ بدرا كدي فاجتمع رأيهم على أن لا يقيموا 
على أحدٍ حداً في فرج تاره اويل القرآنء ولا قصاص في دم اسعحلوه بتأويل 
القران ولا يرد مال اسوه بعأويل القرآن» إلا أن يوجد شيء بعينه فيردٌ إلى 
صاحبه. وقال ا في قول آخر: يضمنء ويه قال مالك. 

(وَلآ يجب شيءُ ءُ بقتل باغ مثله) في عسكرهم. وقال مالك والشاقعي: يجب 
موجب ا لان کل موصخ تجب فيه العبادات في أوقاتهاء فهو كدا ر أهل العدل 
يجب فيه [ما يجب فيهاء2“0. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

() الككراع: اسع تمع اليل والسلاح. المعجم الوسيط ص ١۷۸۳ء‏ مادة (كرع. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) سورة الحجرات» الآية (5). 

(©) في المطبوع: ماء والمثبت من المخطوط. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط, 


14 كاب الجتاباتِ 





کتاب الجتايّات 


القَثْلُ العَمْد: صَرْبٌ قضدا جا فر MA‏ قُ الأَخِرَاء کتار ومُحَدِّدِ وَلَوْ مِنْ خَشَبء 





ولنا: أن موضع البغاة لما خرج عن ولاية الإمام صار كدار الحرب» فلم يجب 
فيه الحدود والقصاصء لأن إقامتها للإمامء ولا ولاية له عليهم حال وجود موجباتهاء 
فلا تكونٍ موجبةٌ في وقتهاء ولا تنقلب موجبة بعده كالقتل في دار الحرب. 
وكرة بيع السلاح من أهل افعة إن ليع أنه نهم لأنه إعان على المعصية 
وقد قال الله تعالى: «إوَنَع عَاوَنُوا عَلَّى البرُ والتّقْوَى وَلاً تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم والغذوانِ ي . 
ولا بأس يبيعه متن لا يُغلم أ نه منهمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
كتابٌ الجتايّات 
الجناية في اللغة: ما خم من الفعل» سواء كان في نفسي أو مال أو غيرهما. 
وي الع فعلٌ محرمٌ في نفس - ويسقى قتلاً - أو طَرَفِء ويسمى قطعاً وجزحاً. 
والقتل فعل يُضَاف إلى العبد تزول به الحياة» وزوال الحياة بدون فعل العبد يسئئى 
موتأء والكل بأجلٍ مستى 
ثم القعل الذي يتعلّق به الأحكام من القصاص والدّية والكفارة» وحرمان الإرث 
والإئم على ما ذكر محمد في «الأصل» ثلاثة: عمد وخطأء وشِبَهُ عَمدٍ (القثل العَمد) 
هو (صَربٌ قَضداً بمَا مُفَرْقَ الأجواء, گتار ومْحَدْدٍء وَلَوْ) كان المحدّد (مِنْ خُشب) . 
حجر وهو المَزوّة أو قشر قصب وهو الليطّة أو إبرة في [المقعل]'» وها“ زا 
كمالك والشافعي: ما لا يطيقه البدن من المُقَقّل في كون القتل به عمداً. 
ولا ر يشترط في الحديد ونحوه الوح في اشر الرزواية» قيّد بالقصدء لأن 
موجبٍ هذا الفعل الإثم» وهو لا يعحقق إلا بالقصد» لأن الخطأ والنسيان مرفوعان عن 
هذه الأمة. وقيّد القصد بما يفق الأجزاءء لأن قصد القتل من أفعال القلبء وهي لا 
تَوَقُْفَ عليهاء فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالباً ‏ وهي المفرّقة للأجزاء ‏ مقامه تيسيرأً 
كما أقيم السفر مقام 5873 أ] المشقّةء والنوم مضطجعاً مقام الخارج من أحد 
السبيلين» والبلوغ مقام اعتدال العَقّل. 





)١(‏ سورة المائدق الأية: (؟). 
(YT)‏ في المطبوع: المثقل» والمثبت ص المخطوط. 
() أي الصاحبان. 


کاب الجاياتِ 19 
وبه َنم ود يحب القَرَدُ. 


(وَبهِ) أي #القيل العمد لا )0 من أنواع القتل (ِيَأْقَمُ) القاتل بالإجماعءولقوله 
تعالى: و عل مُؤْمناً متعئداً فَجَرَاؤُهُ جَهَتَمْ خَالِداً فِيهّا»ه27... الآية. ولما أخرجه 
البخاري عن ابن کک قال الله ية: «لا يزال المسلم في فشحة من دينه 
ما لم يصب دماً حراماً». والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 
(وَيَجِبٌ) عطف على يأثم (القَوَدُ) أي القصاص عيئاء إل أن يعفو الأولياء 
فيسقط لود بعَمُوهم» لا إلى شيي» أو أن يصالحوا على مال» فيجب ذلك المال 
بالصلح لا بالقعل, لأنَّ حقّهم القَوَد وقد أسقطوه. ووجوب القود عيناً هو المرجّح من 
قول الشافعي» وروايةٌ عن مالك» وقول المي وسفيان الثوري» وابن سُئِدُمة. ويخير 
الولي في قول الشافعي بين القصاص وأخذ الدِّيَة بغير رضاء القاتل» وهو 0 أحمد 
ومالك في روايةء وابن سيرين» وابن المُسَيّب وجمهور المحدّثين؛ لما أخر 
أصحاب الكتب الستة عن يَحْيَى بن أبي كثيرء » عن أبي سلمة» عن ا 
لما فمح الله على رسول الله بلا مكة قام في الناس فحمد الله وأثئنى عليه ثم قال: 
«إن الله حجس عن مكة الفِيلَ وسلّط عليها رسوله والمؤمئين». إلى أن قال: «ومَنٌ فيل 
له قديلٌ فهو بخير التَظَرَيْنء إِمّا أن يُغطى الدَّيَة وإمّا أن يُقَاد أهلُ القتيل». 
وما أخرجه أبو داود والترمذي عن أبي شُرَيْح الحَُرَاعِي [الكغيي] "© قال: قال 
رسول الله E E‏ دألا إنكم يا معشر شُزاعة هذا القتيل من 
هُڏيلء وإني عَاقِلُهُ فمن قُتِل له بعد مقالتي هذه قتيلٌ فأهله بين خِيرتَينٌ: إن أحثوا 
قتلواء وإن أحجوا أخذوا العقل». ولفظ أبي داود: «إمَا أن يأخذوا العقلء أو يأحذوا 
0 . وفي رواية: «أو يفبلواة: وما رراه اكريادي عن عمرو بن شُعَيِبِء عن أبيه» عن 
: أن رسول الله عة قال: «من قتل تدا دُفِعَ إلى أولياء ان فإن شاؤوا 
0 وإن شاؤوا أخذوا الدَّيّة: وهي ثلاثون حِقّة("©: وثلاثون جدعة» وأربعون 
ححلفة“» وما صالحوا عليه فهو لهم». 
)١(‏ سورة التساءء الآية: (4۳). 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوطهء والصواب إثياته لموافقته لما في: سنن أبي داود 417/4 
٤٤‏ كعاب الدّيات (۳۸)» باب ولي العمد يرضى بالدية (4): رقم .)42٠4(‏ وسنن العرمذي 
4 کتاب الدیات ٤(‏ ۱)» باب ما جاء في حكم ولي القتيل... (۱۳)» رقم .)١1405(‏ 
(م) الحقّة: من الإبل: التي أتقت الثالئة من عمرها ودخملت في الرابعة. معجم لغة الفقهاء ص ۱۸۳. 
(4) الججذّعَة: من الغدم: ما كان عمرها أكثر من ستة أشهر ومن الإبل: ما أتم السنة الرابعة ودخل في 
الخامسة» ومن البقر: ما دحل في الثالكة. معجم لغة الفقهاء ص .١5١‏ 
(ه) الصُلِقَةٌ: الناقة قة الحامل. معجم لغة الفقهاء ص .١55‏ 











15 ماب الجئاياتِ 





ارمع ووو هه و رود ووو رتوو و ومع وم مم و وو وو ددعم مد اوور مم اوور رمم مينر هج و ور مو نوا فق مع ود ف هه رما نوع يق ثيه 





ولنا: قوله تعالى: كيب عَلَيْكُم القِصَاصٌ في القَثْلَى”) فإيجاب المال زيادة 
عليه وقوله تعالى: بور کتبا عَلوهم فيها أن المَسَ يلفس والمراد القعل العمدء 
لأن الله تعالى أوجب الدِّيّة في القتل الخطأ بقوله: وم من قَعَلَ مؤمعاً حطأ تخريز رقب 
مُؤْمِئَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَمْلِهِ إلا أن يَصَّدَّهُو74" وما أخرجه ابن أبي شّيَة وإسحاق بن 
رَاهُوَيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يِه «العمد قَوَدْ إلا أن يعفو ولي 
المقتول». وزاد إسحاق: «والخطأ عقلّ لا قود فيه». ۰ 
وكنبه العمك: قت العصا والحجرء ورمي السهمء فيه الدّيّة مغلّظة من أسنان 
الإبل» وما رَوَوْهُ محمولٌ على رضى القاتل» وإما لم يذكر رضاه في الحديثء لأن 
ذلك معلوم . فلل من أشرف على الهلاك إذا تمككن من دفع الهلاك عن نفسه بأداء المال 
لا متتع من ذلك إلا من سَفِهَت نفسه. وهذا كما يقال للدّائن: خذ بدينك إن شعئت 
درا وإن شعت 753" ب] دنائيرء وإن شعت عُؤوضاً. ومعلوم آنه لا يأحذ غير 
عه إلا بوضناء الحديونة ها فاش في الكلام. ومنه قوله يِب «لا کک 
یران الك ای ات رل لما د المُْضِي في العقد, و خد راس 
مالك عند الفسخ. ومعلومٌ أنه لا يأخذ رأسه ماله إلا برضى الآ لأ الفسخ لا يتم ! 
باتفاقهم: أو على أن المراد عدم جبر الوؤلي على أخذ الدّية. 
ويؤيّد ذلك ما روى البخاري عن أنس أن الوْبَيّع بدت النضر لطلمت جارية 
فكسرت ينها" فطلبوا العفو فَأَيَوَا 0 0 فآ برا إلا القصاص. فجاء 
أخوها أنس بن النضر وقال: يا رسول الله آتكسر هة الوبيع”' ؟ والذي بعك 





.)١ا/4( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المائدة الآية: .)٤٥(‏ 

(۳) سورة النساىء الآية: (۲. 

)٤(‏ في المطبوع: قتيل» والمثبت من المخطوط. 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :١٦ ٠/۲‏ لم أجده بهذا اللفظ... وفي الباب عن ابن عمر قوله: إذا 
أسلفت في شيء فلا تأحذ إلا رأس مالك أو الذي أسلفت فيه.. أخخرجه ابن أبي شيبة بإسناد جيد. 

)١(‏ حرفت في المطبوع إلى الربيعةء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في صحيح 
البخاري (فتح الباري) »٠٠/١‏ كتاب الصلح »)٠۴(‏ باب الصلح في الدّية (۸)ء رقم .)۲۷١۳(‏ 

(۷) في المخطوط: سنهاء والمثبت من المطبوع. 

١‏ لار ش: دِيّة الجراحة. المعجم الوسيط ص ۳١ء‏ مادة (أرش). 

في المخطوط والمطبوع: سن» والمثبت هو الصواب. لموافقته لما في البخاري. 

5 حرفت في المطبوع إلى الربيعة» والمثيت من المسخطوط وهو الصواب. لموافقته لما في البخاري. 


كتَابُ الجتاياتٍ لعفا 





ا ب و 
ec nr‏ و کو ا 
.2 »؟ م . 
وَسشْبْه العَمدِ: ضزب قضدا بغير ما ذكر. نات ا 0 عت وما عل لامناد aies‏ 


بالحقّ لا تُكسر تَنِيكُه('2. فقال رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم: «كتابٌُ الله 
القصاص»» فَرَضِيّ القوم وعَفَواء فقال رسول الله صل الله تعالى عليه وا «إن من 
عباد الله مَنْ لو أقسم على اله لابره». ولو كان يجب الخيار للمؤلى بين القصاص 
والأزش لخيّرها رسول الله ية ولم يُغلِمها بما تختار من ذلكء لأن الحاكم إذا تقدّ 
إليه أحدّ في شيء؛ يجب له من شيكتين, وَلَّمَتَ عنده» لا يحكم له بأخذ الشيئين, بل 
يحكم له بأن يختار أحدهما. وإن صالح القاتل الأولياء كلهم يجب العِوّض عليه 
قليلاً كان ما صالح علي أو كديرا الا كان أو نوجل لقوله تعالى: «َإقَمَنْ عُفِيَ لَهُ 


2 
ع 


من اخحيه سء باع 000 وَأَدَامٌ ليه 0 


وهو ا فان فی إذا اشتغمل ا 5 معناه: البذل» أي فمن عون من 
ا ا 0 بطريق املح 4 E‏ 
لی آنا في ملو بیش اليا 0 علية قرا ر فأنه رد ب لمعل 

لح ات ا ا تفت الاق ا 
وهو الديّة - على حصصهم من الميراث. وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن 
عباس قئاع بالتغؤوي4 أي فليتّبع غير العافي بطلب حصته؛ وليؤدٌ القاتل إليه حقّه 
وافياً من غير نقص(". 

(و)القتل (شِبَه العفدٍ صرب قضداً يِغَيرٍ مَا ذُكِوَ) في العمد كالعصاء والسوطء 

والخجرء والخشب غير المحدود 5 علد اش حنيفة. وعندهما: ضربٌ قصداً ا 
لا يقتل غالباً. 0 0 جح سردي hE‏ 
الخ EOE‏ فك العد عند د أن يتعكد 
ادرو وعندهما: بكل آلةٍ لا تقتل غالباً. وعند مالك 
0١‏ في ا لمخطوط وا لمطبوع: سنهاء والمئيت هو الصواب. 
(؟) سورة البقرة» الأية: (8/ا١).‏ 
(9) في المطبوع: تقصيرء والمثبت من المخطوط. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(©) في المخطوط؛ القاتل» والمقبت من المطبوع. 


۴۹۸ كتاب الجتاباتِ 





كوه فوع اه نواه ا هه هاه ل هر و يخ ف هه عا قور ع أ وا عع 6 واه وزع عر ور ع قا رهزو قاع واهط ع و و وي وجا و ع ديا ده قي كارو و مع م ع 9 





والشّافعِي وأحمد: بكل آلةِ أو فعلٍ لا يصلح للقتلء فلو ضربه بسوطٍ صغيرٍ ضرباً أو 
ضربين فمات» فهو شبه العمد عند الكل» ولو ضربه بسوطٍ صغيرٍ ووالى بين الضربات 
إلى ن مات ۳ ا ان كاك خد ما وال كحي ل نة غالبا فو عة 
محص على قولهماء وبه قال مالك والشافعي. وقال بعض المشايخ: هو شبه العمد 
على قولهماء كقول أبي حديفة. 

ولو ألقاه من جبلٍ أو سطحء » أو غؤقه في الماء فشبه عمد عند أبي حنيفة 
وعمدٌ عندهماء ولو ختقه فمات» فهو شبه عمدء إلا أن يكون معروفاً بذلك انوع من 
القتل» وعند مالك والشافعي وأحمد: يجب القّوّد. ولو ضربه بحجر عظيم أو خشبةٍ 
عظيمق ا اوم وعمدٌ عند غيره لِمَا في المسحيحون من 
حديث أنس أن رجلا ر۹ أس امرأةٍ بين حجرين فقتلهاء فرضخ رسول الله صلى 
انه تعالى عليه وسلم ا 

وما رواه البيهقي من طريق مُسَدّد أن يهودياً رمى رجلاً بحجر فقتله: فأقاده 
النبي َِِ. وما أخرجه أبو داود والنّسائي وابن ماجه عن ابن ا 0 
أنه سمع طاوْساً يُخير عن ابن عهاسء عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله صلّى الل 
تعالى عليه وسلّم في الجنين: فجاء حَمَلٌ [بن مالك] بن النَابعًة"“ فقال: 
امرأتين» قَصَرَبَتُْ إحداهما الأخرى بمشطح فقتلتها وجدينهاء فقضى رسول الله 

بُّوَةِ ‏ أي عبد أو أمة ‏ وأن تُقّتَل بها. والمشطح عمود الختاء' 6 ولانه قصند 9 
ا بآلة تل بمثلها في الغالب» فيتعلّق به القصاص كالم حَدّد 

ولأبي حنيفة رحمه الله قوله : وألا إن دِيّة الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مئة من الإبل؛ منها أربعون في بطونها أولادها». رواه ابن حِبّان 
وأصحاب السئن سوى الترمذي. وما أخرجه أبو داود والترمذي والنُسائي وابن ماجه عن 
سُلَيمانَ بن كثير» عن عمرو بن ديتاره عن طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
يكن «من فل في عِمياً أو ر را حجر أو سوط أو عتا فهو ظا وعَفْنُه عقل 
)١(‏ الوَضْح: الشذخ» وهو أيضاً: الذَقٌ والكسر. النهاية ۲۲۹/۲. 
(0) في المخطوط: شهدء والمثبت من المطبوع. وهو الصواب» لموافقته لما في سنن ابن ماجه ؟/ 

۲ كتاب الديات »)۲١(‏ باب دية الجنين »))١١١(‏ رقم (55141). 


(۳) حرفت في المخطوط إلى جمل بن النابغة» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموفقته لما في 
سنن أبي داود 598/4 1۹٩‏ کتاب الدیات (۳۸)» باب هية الجنينء (۱۹)ء رقم .)٤٥۷۲(‏ 


)£( في المطبوع: البتاع والمئيت من المخطوط. 


كاب الجتََاتِ ۹ 
وَفِيه الإنْمُ وَالكَفَارَةُ وَدِيَةُ مُعَلْظَةَ عَلَى العاقِلّة. 

وَهَُ فِيمَا دُونَ النْفْسِ عند وفي ا الخطأء فغلاً أؤ فَضداً كَرَمِيهِ غَرَضاً 
قَأَصَابٌَ آدَمِياً أ ریه سلما ظَبَُ صدا أو حر موده م فقة ممق ف ممم ف ووو ووو مهمه ممعم مهمه ووم و موه وه 





الخطأء ومن قُيِلَ عمداً فهو قَوَد ومن حال دونه فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين: لا قبل منه صف ولا ذل . ووجه الدلالة: أنه لم يفصل في العصا 
والحجر بين الكبير والصغير. وفي «النهاية: العِمْيًا بالكسرء والتشديد والقصر: فِعُيلَى 
من العمى» ون فيل في ڪيا آي ود قتيلاً وعُمِيَ أمره ولم يتبينٌ قاتله. والرِميًا 

كذلك مصدر من الرمي ؟ بمعنى المراماة يراد به المبالغة, 

وأخحرج ابن أبي شَهَْةٌ مثل قوله عن عليء والشَّغبي لشغبيء والحكو, وحمّاد 
وإبرا هيم النُحَعِيَ. وأجيت عن ديف اليهودي بأنه يحتمل / أنه كان قالع لوق وقاطع 
الطريق إذا قتل بأي شيء كانء يُقّكل به حداء أ أو أنه عومل معاملته لكونه ساعياً في 
الأرضن بالفساد. 

(وَفِيهِ) أي في شبه العمد (الإثمٌ) لأنه ارتكب فعلاً محرّماً وهو الضرب قصداً 
(وَالكَفَارَةُ) لشبهه بالخطأ بالنظر إلى الآلة (وَدِتَةٌ) لا غفا من وجه فسقط القَرّدء 
ووجبت الدَّيَة وهي (مُغَلّضَةٌ) لِمَا سيأتي (عَلَى العاقِتة)229 لأنها وجبت  *88[‏ ب] 
بالقعل ابتداءً فكانتت على العاقلة كالخطأ وتجب في ثلاث سنين لما أخرجه ابن 
ابن شيجة وعبد اراق في «مصنفيهما) بأسائيد مختلفة» عن عمر بن الخطاب: أنه 
جعل الدية كاملة في ثلاث سنين. 

(وَهُوَ) أي شبه العمد (فِيمَا دُونَ النْفْس) من الأعضاء (عَمد) أي كعمد لأن 
اتات سا دت القن ا جهن دون آل عاو ا اة ال دزن 
النفس تعمد الضرب. 

(وفي الخَطًَا) هذا خبدٌ مقدّمٌ (فغلاً) أي حال كونه فعلاً (آو) حال كونه (قضداً 
كرَمِيهِ غَرَضاً) وهو الهدف الذي يُرْمَى إليه (فَآصَاب آدَمِيَاً) هذا مثال للخطاً في الفعلء 
لأن فعله لم يقع في المحل الذي قصده (آؤ زفي مُسْلِهَاً ظَنْهُ صَيْداً او) طن 
(خَرْبِيَاً) هذا مثال للخطأ في القصد, لأنه أصاب المحل الذي قصده وإنما أحطاً في 


.)4( سبق شرحها ص 25070 التعليقة رقم:‎ )١( 

(؟) سبق شرحها ص 22070 التعليقة رقم: (0). 

(؟) في المطبوع: الحاكمء والمثبت من المخطوط. 

(؟) العَاقلّة: هي العَصّبة والأقارب من قبل الأب الذين يُعْطُون ية قعيل الخطأ. النهاية 08/5 


۹ كاب الجتاباتِ 





وَمَا جَرَى مَجْرَاةُ كالثائم سَقَط على آخَرَ فَمَاتَ: كَفَارَةٌ وَدِيَةٌ عَلَيْهَا. 
وفي القثل بسَبَب. كخفر بثر وَنَخوه دِيَةَ عَليها. ولا إزث لقاتل إلا هتا 7 


ظنّ المسلم حربياً أو صيداً (وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ) عطف على الخطأ والضمير له 
(كَالنَايِمٍ سَقَطَ) أي انقلب (عَلَى آخَرَ هَمَات: كَفَارَةٌ) هذا مبتدأً مۇخ (وَدِيَة) في ثلاث 
سدين (عَلَيْهَا) أي على العاقلة لقوله تعالى: «فَتَحْرِيرُ رَقْبَةِ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّحَة إلى . 
ریچ وهذا النوع من القتل لا يأثم القاتل فيه للقعل» بل يأثم لترك العحرز والتثبت 

في الفعلء لأن الكمّارة تؤذن بالإثم؛ لأنه للشتر» ولا ستر بدون الإثم ولا إثم باعتبار 

نفس الفعل» فيكون باعتبار ما ذكرناه. إلا أن فعل النائم لين بيغم ولا خطلاء لأنه. ليه 
3 ا ولكن الانقلاب الموجب لعَلَففٍ ما 
انقلب عليه يعحقّق من النائې فجرى مجرى الخطأ في جميع الأحكام. 





وفي «الدّخيرة): قصد أن يضرب يد رجلٍ فأصاب غنقه» فهو عمد وفيه القودى 
ا لأن الندت مهل واحدٌ فيما'يرجع إلى قصد الضارب» 
قفي الأول [أصاب2 2 المحل الذي قصده» وقي الثاني أصاب غيره. وفي 
«المجتبى»: وبهذا تبينٌ أن قصد القعل ليس بشرطٍ لكونه عمداً. 

(وفي القّثل) خبر مقدّم (يِسَجِب كَحَفْرٍ بكر) في غير ملكه (وَنَخُوه) من وضع 
ج ي غير يلكو وعات به آدمي» Ey‏ ساقي الشم (دِيَةٌ) مبتدأ الخبر المقدّم 
(عَلَيْهَا) أي على العاقلةء لأنه فعل مسبت التلف» وهو التّعدذّي» فکان کالدافع والمُلمّى 
فيهء قتجب الدَّية صيانةً للأنفس» وعلى العاقلة تخفيفاً عليه لأن القعل بهذا الطريق 
دون القعل بالخطأ ولهذا لا كفارة فيه. 

(ولاً إزث لِقَاتِلِ) في نوع من أنواع القعل (إلآ هُمَا) وذللك لقوله ييكِيْهِ: اليس 
للقاتل من الميراث شي#». رواه النّسائي من حديث عمرو بن شُعَيِب» عن أبيه» عن 
جدّه مرفوعاً. ورواه مالك عن عمر مرسلاء وإنما استثنى هذا لما سيأتي. 

وقال مالك والشافعي وأحمد هنا: الكفارة وحرمان الإرث كالخطأء لأن الشرع 
4" أ] جعله قاتلاً فى حقّ الضمانء فكان كالمباشر» فصار كما لو وطأت دابته 
سانا 

ولنا: أنه ليس بمباشرٍ بالقتل حقيقةء لأن مباشر ة القعل اتتصال فعلٍ من القاتل 
بالمقتول» ولم يوجد هنا إلا اتصاله بالأرضء وإما أَلْحِقّ بالمباشر في الضمان صيانة 





.)817( سورة النساء الآية:‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 


كتَابٌ الجتايّاتٍ ۳1 


ا 5 ا 5 م 2 
نُفْصَانُ الصّبئ والأنوثة. وَ الرْقء وَ الجُنُونِء وَ العمى» و الرمائةء وَ كفرٍ الذمِيّ» و 
الأطْرَافِء هَدْرٌ في القَوَِ. 








للدم عن الهدر على خلاف الأصلء» فيبقى في حقّ الكقارة وحرمان الإرث على الأصل. 
نعمء يأئم بالحفر في ملك غيره على ما قالواء ولا يأثم بالموت» والكقّارة لذنب القعل. 
ولنا أيضاً قوله كد ومس ليس لهنّ كفارة: الشرك بالله» وقتل النفس بغير حقٌ؛ 
وتيت مؤمن» والفرار من الرّحف» ويمين فاجرة فيقطع بها مالا بغير حقٌ». رواه أحمد 

(نقَصَانٌ الصَبَى) بكسر ففتح'(2؟ والإضافة بيائية أي ونُفْصَان هو الصَّى بأن 
كان القاتل بالغاً والمقتول دون البلوغء (و) نفْصَان (الأنوثة) بأن كان القاتل رَجْلاء 
والمقتول أننى ( (3) نُقصان (الزق) بأن ان حراً والمقتول رقيقاًء (وَ)نْقُصان 
(الجنُونِ) بأن كان القاتل عاقلاً والمقتول مجنوناً (وَ)نُقُصان (الققى) بأن كان القاتل 
زا والمقتول أعمىء (وَ)تُقُصان (الؤَّمَافَِ) بأن كان القاتل حا والمقفرل ا 
(وَ)نُقصان (كُفْرٍ الذمِي) بأن كان القاتل ملا والمقتول ذمياً (ة)نقصان (الآطراف) 
بأن كان القاتل كامل الأطراف والمقتول ناقصاً. 

(هَدَرٌ) بفتح الدّال 0 أي ساقط غير معتبر (في القَوَدِ) حتّى كان الكامل 
في جهة من هذه الجهات يُقْتَل بالناقص فيها لعموم قوله تعالى: «َإوَمَرْ مَنْ فيل مَظلُوماً 
مذ جَعَلّنا لِوَلِيّه سُلْطَاناً294... الآية. ولوجود المساواة في العصمة» وهي المعتبرة في 
هذا الباب» إذ لو اعتبرت المساواة فيما وراءها لانسدٌ باب القصاص. 

وعن عطاي والحسن اليصري: إذا قتل الرجلّ | لمرأة» فولِيّها إن شاء أحذ ديتها ستة 
آلاف 5-7 وإن شاء و إل ولي الئل ستة آلااف وقتله. قيّد بالذمي» لأن تُمُصان كفر 

من ليس بِهَدْرء ولأنه غير مَحْمُون الدّم على التأبيد؛ لأنه على قصد الؤجوع إلى 

لس يد ن¿ لعدم المساواة في أصل العصمة» ويُقْعل المُشتأمن 
بالمستأمَن قياساًء وبه قال مالك والشافعي وأحمدء لأنهما حقنا دمهما بالأمان» قصارا 
متكاففين. ولا يقعل امتتخساناً لقيام المبيح؛ وهو الكفر الباعث على الحربية. 

وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل الحدٌ بالعبد بل يضمن قيمته لقوله تعالى: 
بالخ بالخر وَالعَبدٌ بالعبد چ قابلَ الجنس بالجنسء ومن ضرورة ذلك أن لا يقتل 
)١(‏ أي بكسر الصاد وفتح الباء: الصبى. 


(۲) سورة الإسرای الآية: .)۳٣(‏ 
(۳) سورة البقرةء الأية: (۷۸). 





هافا م مع مه فم وو ووه مامه 6 نشسدادمه وجوج م ووع و قفو وهو وعم ووو لمعنه ف رهن مهم م موي ع مر ود مارج م وم مجعويجع وريم وعمء م ع دودمعمه. 





الح بالعبدء ولأنّ القصاص يعتمد المساواة ولا مساواة بيتهماء إذ الحر مالك» والعبد 
مملوك والمالكية أمارة القدرة» والمملوكية أمارة العجز. 

ولنا: عموم قوله تعالى: ر كتيتا عَلَيهم فِيها أن التّفس بالتفس)”“ وما أحرجه 
أصحاب الكعب الستة عن مَشروق» عن عبد الله بن مسعود ۳۹7 ب] قال: قال 
ارول أيه عله : ولا يحل دم امرىءٍ يشهد أن لاإله إل أيه وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: الفيّب الزان, والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». وما 
أخرجه أبو داود والئسائي عن عائشة أن لدبي َو قال: دلا يحل قعل مسلم إلا 
بإحدى ثلاث خصال: زانٍ مُخْصَنٌ يوم ورجلٌ يقتل مسلماً متعمدأً؛ ورجلٌ يخرج 
من الإسلام» فيحارب الله ورسوله؛ قَيِقْتل أو يُضْلبء أو يُنْقَى من الأرض». 

ومقابلة الح بالحر لا ثُتافي مقابلة الحرٌ بالعبد» إذ ليس فيه إلا ذكر بعض ما 
شمله العموم على موافقة حكمه» وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي. ومجمله أنَّ 
النص تخصيص بالذكرء وهو لا ينفي ما عداء ألا ترى أنه قابل الأنثى بالأنثى» ولا 
يمتَعُ ذلك مقابلة الذكر بالأنثى» فكذا لا يمنع مقابلة العبد بالحدٌ حتّى يُفْتل به العبد 
إجماعاً. وهما مستويان في العصمة» وهي بالدِّين عندهم, وبالدّار عندنا. 

وفائدة هذه المقابلة قول ابن عئّاس: كانت المقابلة بين بتي الضير وبني 
قُرَيْظَةّ وكان بنو النُضير أشرف وكانوا يعدّون بني قُرَيْظَة على النصف منهمء فتواضعوا 
على أن العبد من بني التضير بقابلة الحر من بني قُرَيْظَة والأنشى منهم بمقابلة الذكر 
من بني قُرَيْطظَة فنزلت الآية رداً عليهم وبياناً أن الحرٌ بمقابلة الحرّء والعيد بمقابلة 
العبده والأنثى عقابلة الأننى من القبياتين 000 فكانت اللام لتعريف العهد لا لتعريف 
الجنس. 

وقال الشافعي أيضاً: لا بُمْتّل المسلم بالذمي» وهو [قول مالك» وأحمد» وأبي 
ثورء والثؤريٌء والأؤرّاعيّ» ورُكْرَ وأصحاب الظاهر. و]("© قول عطاء والحسن البصري. 
رفي «المبسوطا: أن الخلاف فيما إذا كان القاتل حال القتل مسلماًء اما لو كان حال 
القتل ذمیاً + ثم اسل فإنه يُقتتص منه بالإجماع. لهم ما أخرج البخاري في كتاب العلم» 
وفي موضعين من كتاب الدّيات عن أبي مجكيفة قال: سألت علياً: هل عندكم شيء 
مما ليس في القرآن؟ فقال العقل ‏ أي الدّية ‏ وفكاك الأسي وأن لا يتل مسلم بكافر. 


.)42( سورة المائدة الآية:‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ )۲( 





وامع ةم ممع فوع هق وهاه وفوا ةافبعدة وه واوع ووكو هه هاعيه هده واه هاه فو وده ووه وهااع مهاه ماع هاه وها ودع لاو واه عابو سام امورو رم ماه قاع 





وما أخمرجه أبو داود والنّسائي عن فيس بن تاد قال انطلقت أنا والأَشْكر إلى 
على فقلنا له: هل عهد إليك رسول الله ية شيعاً لم يعهد إلى الئاس عامة؟ قال: لاء 
إلا ما في كتابي هذاء 2 كتاباً من قراب '؟ سيفه فإذا فيه: المؤمنون تتكافاً 
دماۇهم› وهم يڏ على مَنْ سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم, ألا لا قعل ممن بكافزء ولا 
ذو عهدٍ في عهده من أحداث حدثاً فعلى نفسه» ومن اغد خد أو أوى مخرئا 
فعليه لعنئة الله والملائكة والناس أجمعين. ولأنه لا مساواة بين المسلم والكافر وقت 
الجناية لقوله تعالى: ا الثّارِ وَأَضْحَابٌ الجنة »2# والقصاص مبني 
على المساواةء ولأن الكقر مب مبيخ للدم وهوزه” ب 1 وقت عقد الذمد موجودٌ 
فأورث شبهة دارئة للقصاص. 


ولنا: عمومات الكتاب والسنةء منها ما رواه الدَارَقُطبِي في «سننه؛ عن عمّار بن 
0 حدّثنا ا الأَسْلَّمِي” ')) عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن [ابن 
8 لاني“ عن ابن عمر: أن رسول الله ا وقال: (أنا أكرم 
و بذمته». وقال: لكن لم يسنده غير إبراهيم بن [أبي]220 يحيى» وهو متروك 
المحديث» والصواب عن ربيعةء عن ابن البيلماني E‏ 


الجرّاق: أخخبرنا الغوري» عن ربيعة ابن ن أبي عبد الله عن عون الرسط :ين 
البيلماني: أن النبي ياد Re‏ الدمادي: أقاد سلف بذمي 


وقال: وأنا ء بذمته» 59 0 ؟. ورواه الشافعيَ في «مسنده»: آنا سید ن 





)1١‏ القراب: عِمَدٌ السيف ونحوه. المعجم الوسيط ص 277 مادة (قرب). 

22 سورة الحشس الأية: 0١‏ ؟). 

(۳) کر لدف ا O 0 E‏ وهو الصواب 
البيلماني» والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في سنن الدارقطني ٠١ - ۱۳٤/۳‏ كتاب الحدود 
والديات وغيره رقم .)43٥(‏ 

(ه) ما بين الحاصرتين زيادة من المسخطوط وهي صحيحة. 

(5) في المخطوط: ابن» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في سنن الدارقطني /r‏ 
۵ كتاب المحدود والديات وغيره رقم (ATT)‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين زيادة من ستن الداقطني ۳ كتاب الحدود والديات وغيره,» رقم »)١55(‏ 
وقد تمت إضافتها ليستقيم المعنى. 


«امإرم مومس ملعم ممع عع ورم يعو معيع عمع وميه عمجم معو م و جره مت ورم مو هس وم و ووم مه نومام عه ممعمممو نهم بر مم مم ءا يه مل رن 


الحسن: أخبرنا إبراهيم بن محمد ا ی اک عن عبد الرحمن بن 
البيلماني فذ کره. 


قال في «التَتُقِيح): وعبد الرحمن بن الميلماني: ونّقه بعضهم» وضعّفه بعضهمء 
وإنما اتفقوا على ضعف ابنه محمد. وروي أيضاً عن محمد بن الحسن» »> عن قيس بن 
0 '©؛ عن الحسين بن مَيِْمُونء عن عبد الله بن عيد الله 
مولى بني هاشم - عن أبي الجنوب الأسدي قال: ي علي بن ابي طالب برجل 
ل ا سب البيّئة فأمر بقتله. فجاء أخوه 
فقال: قد عفوت. فقال: لعلهم هدرك أو فرّعوك. قال: لاء ولكن قتله لا يرد على 
أخمي » وعوّضوا لي. قال: أنت أغرف» من کان له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا. 
وروى البيهقي في «المعرفة» من طريق الشافعي: أخبرنا محمد بن الحسن: 
أخبرنا أبو حديفة» عن حمّاد» عن إبراهيم: أن رجلاً من بكر بن وائل قتل رجلا من أهل 
الجيرة» فكتب عمر بن الخطاب: أن يُدْفَمَ إلى أولياء المقتول, فإنّ شاؤوا قُتلواء وإن 
شاؤوا عَفُواء قَدُفِمَ [الرجل](” إلى ولي المقتول ‏ رَجِلٌ يقال له حدين من أهل الجيرة 
فقتله. فكتب عمر بن الخطاب بعد ذلك: إن كان الرجل لم يقتلء فلا تقتلوه. فرأوا 
کن اع راد أن يرضيهم من ١‏ الذّيّة, 
ومنها حديث عبد الله بن مسعود السابق في المسألة التي قبل هذه. ومنها ما 
روى عبد الورّاق في «مصنفه» عن سفيان الثوريٌ» عن حقاد» عن إبراهيم أن رجلاً 
[مسلماً] قتل رجلا من أهل الكتاب من أهل الجيرّة» فأقاد منه عمر. وما روى أيضاً في 
ومبحفة عن مكجر من عمرزر بن احعون بن تؤراد كال عيدت كنات مر بن 
عبد العزيز قدم إلى أمير الجيرّة في رجلي مسلم قتل رجلاً من أهل الذَّمة: ادفعه إلى 
وليّهء فإن شاء قتله» وإن شاء عفئ عنه. قال: فدفعه إليه فضرب عنقهء وأنا أنظر. 


وروی الطحاوي في «شرح الأثار»: حدثنا إبرأهيم ب بن أبي داود: حدذّثنا عبد الله 


)١١(‏ ما بين السحاصرتين ساقط من المخطوط.. والصواب إثباته لموافقته لما في ترتیب مسلد الإمام 
الشافعي» ١١ ١/۲‏ كتاب الديات» حديث رقم (» .)"٠‏ 


(۲) خؤقت في المطبوع إلى ثعلب» والمثبت من المسخطوط وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب 
مستد الإمام الشافعي» الموضع السابق» حديث رقم .)١١(‏ 


(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 





واو ووو مع ووو عون مم مو عو و ونم لمعه مه ع وه وميم ونور م و م ععع مس رمس م مد لوقعم يه معمميمم يمهو يمره ميرم عع ممم رجه 





ابن صالح: حدثني اللْيث: ٠٠٠١‏ - ب] حدّثني عقيل" عن ابن شهاب قال: 
أخبرني سعيد بن الشميب: mel‏ ر ای 
قبل أن يُمَكل عمرء فوجدت أبا لُوْنّوة وَالهُوْمُزان وجُمَينة ة يَتَتَاجَوْنَ فلما رَاؤني ثارواء 
سمو لا در سر ا مم 
فإذا هو الخنجر الذي وصفه له عبد الرحمن. فانطلق بيد الله“ ومعه السيف» فقتل 
الهُرَمُرَانَء ولشا وجد مسل السيف قال: لا إله 3 اللهء وغدا على مُجفَيْنةَء وكان من 
نصارى الجيرة““ فقتله» وانطلق إلى بنت أبي ولو صغيرة تدّعي الإسلام فقتلهاء وأراد 
أن لا يترك من السبئ يومئذٍ أحداً إلا قعله» فاجتمع عليه المهاجرون فزجروه وعظموا 
عليه ما فعل؛ ولم يزل عمرو بن العاص يتلطف به حتّى أخذ منه السيف. 

فلا اسلف عثمان دعا المهاجرين والأنصار وقال لهم: أشيروا على في هذا 
رافق E N‏ عليه E‏ تازه لل ا ال قال 
جل التاس: أبعد الله مجفيئة والؤريرانه أتريدون أن تُكْبِعُوا عُجَيِد الله أباه؟ إِنَّ هذا لرأيُ 
مو فال ق ق مير إل معو 1 فد SOE E‏ 
الناس سلطان. فتفرّق الناس على كلام عمرو بن العاص» ووَدّى” الرجلين والجارية. 


وفیه دلیل على سقوط ا ار ناي فلا لي علي بن أبي طالب 
اوقا قير إلى معاوية» فَقُتِلَ أيام صمّين. وكذا رواه ابن سعد في «الطبقات». 
قال المكحاوي في هذا الحديث: إن المهاجرين أشاروا على عثمان بقعل عُبتَهْد الله 
وقد قتل الهُرْمُرَان ومجمّينة وهما ذميّان. فإن قيل: إنما أشاروا عليه لقتله ابنة أبي لُؤْلوة 
صغيرة تدّعي الإسلام» لا لقتله إيّاهما. قلنا: قولهم: أيعد الله مجَمَيْنة وَالهُوْمُرَان يدل على 
أنه أراد قتله بهما. والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. وتقدّم الخلاف في إسلام الصغير 
كما لا يخفى. 





)١(‏ محفت في' المخطوط والمطبوع إلى: اللَّيثْ بن عقيل» والصواب ما أثيتناه لموافقته لما في شرح 
معاني الاثارء .١915/#‏ 

(5) النُصَاب: مقبض الشكين. المعجم الوسيط ص 4۲١‏ مادة (تنصب). 

(۳) حرفت في المخطوط إلى: عبد اللهء والمشبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في شرح 
معاني الآثار .۱۹٤/۳‏ 

() د في المخطوط: الحرةء والمثيت من المطبوع وهو الصواب. 

22١‏ ودى القاتل القتيل: أعطى وليه ديته. المعجم الوسيط ص ١۰۲۲‏ مادة (ودى). 


۳۹ كناب الجتاباتِ 





وَل يُقَادُ ذُ مملوكه وَلَوْ مُشْترَكا أ . وَ بِالْوَلَد وعَبِدِه ا 1 





وأمَا قوله عليه الصلاة والسلام: دلا يقعل مؤمنٌ بكافره“ فالمراد بالكافر: 
الحربئ, بدليل قوله: «ولا ذو عهدٍ في عهده»» وهذا معطوفٌ على المسلم» أي: ولا 
يقتل ذو عهدٍ بكافر وإنما لا يُمَتل ذو العهد بالكافر الحربن» ولو كان المراد به الذمى 
لما ضع جريان القصاص بين الذميين. 1 ١‏ 

فإن قيل: جاز أن يراد بذدي العهد المسلم. قلنا: العطف يقتضي المغايرة» فإن 
قيل: هذا ابتداء أي: لا يقتل ذو عهد في مدّة عهده. قلنا: المراد بالأول نفي القعل 
قصاصاً لا نفي مطلق القتل» فكذا الثاني تحقيقاً للعطف. ثم القصاص مبنيئ على 
المساواة في أصل العصمة» والمسلم والذمئّ في ذلك سواءء لأنهم إنما بذلوا الجزية 
لتكون دماؤهم كدمائناء والكفر ليس بمبيح للقتل بنفسه بل بواسطة الحرّابة» وقد 
سقطت بعقد الذمة وصار من أهل دارا ولا كان فز العراة غير مبيح لقغلهاء لأنه 
غير باعث على الحراية. 

وعمدٌ غير المكلّف كصبي ومجنون  75[‏ أ] ومعتوه كالخطأء فتجب 
الدية على عاقلته؛ لأن عليّاً رضي الله عنه أوجب الدّية على عاقلة مجنون قتل رجلاً 
بالسيف. وقال: عمده وخطأه سواء. رواه البيهقي» وهو قول مالك. وفي مال القاتل 

عند الشافعي. ولا تكفير في عمد غير المكلّفء ولا حرمان إرث. وحرمه مالك 
اکان الميراث» وألزماه الكقارة. 

(وَلا يُقَاهُ) من إنسانٍ (بِمَمَلَوكهِ وَلَوْ) كان (مُشْتركاآً) أو مُدَبّاً بلا خلافب بين 
أهل العلم» لأنه لا يستوجب على نفسه القصاص (3) لا يُقَاد من الوالد أي أصله وإن 
علا من جهة أبيه وأمه (بالْوََوِ) وإن سفلء وبه قال الشافعي وأحمد وأَنْهَب (وعَبْدِه) 
أي ولا باد فى الوالك بعبه الولتوفتهب مالل قاد مي الوالك براه إت قله غلى 
وجه ثبت فيه الشبهة» كما لو حَدّفه بسيفٍ أو نحوه فقتلف ثم ادعى أنه لم يرد قنله 
بل أراد تأديبه. أما لو أضجعه وذبحه» أو شقّ جوف أو عير يده فقطعهاء أو وضع أصبعه 
في عينه ففقأهاء فإنه يقاد منه» لأن القصاص يسقط بالشبهة» وفي غير ذلك ونحوه 
الشبهة قائمة 

ولنا: إطلاق ما أخرجه الترمذي وابن ماجه فى الدّيات عن عمر بن الخطاب 
قال: سمعت رسول الله يها يقول: لا يُقَاد الوالد بالولد». وأخرجه البيهقي بسندٍ 


)0 تقدّم تخریجه عند الشارح ص ۳۲۲. 


تاب الجتاتاتِ ۷ 








صحيح عن عمر وذكر قصة وقال: لولا أني سمعت رسول الله ييا يقول: «لا ثقّاد 
الأب بابنه»» لقتلتك. هات ديته» فأتاه فدفعها إلى جدته» وترك أباه. وأخرج الحاكم 
في «المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» عن ابن عباس قال: جاءت جارية 
إلى عمر بن الخطاب فقالت: إن سيدي ااي فأقعدني على النار حتّى أحرق 
فرجي. فقال لها عمر: [هل رأى ذلك منك؟ قالت: لاء قال: فاعترفتٍ له بشيء؟ قالت: 
لا. فقال عمر:] عَلَيَ به. فال عع ادب بداب امه فال يا أمير ١‏ الاين 
انّهمتها في نفسها. قال: شل رایت ذلك عليها؟ قال: لا. قال: فاعترفت للك به؟ قال: 
لا قال: والذي نفسي بيده ء لزالم أسمع رسول الله يليد يقول: «لا يُقَاد 000 
مالكه ولا ولد من والدهه لأقَدْتُهَا منك. ثم برزه"“ فضربه معة سوط ثم قال لها: | 

فأنت حوّة لله تعالى» ونت مولاة الله ورسوله. 


ولأن الولد جزء من والده مفرح عليه» وإهلاك الأصل بسبب الجزء والفرع 
ليس من مقتضى الحكمة. ES E‏ أن يكلون اسبياً 
لعدمه. وإذا سقط القَوَد عنه بشبهةٍ كقتل الأب ابنه عمدأء ب ا ي ي 
ثلاث سنين» لأنه مال وجب بالقتل ابعداءٌ فأشبه و الععميد. ولان تقوم النفس 
بالمال غير معقول المعنى» وإنما ترف شرعاء والشرع إنما ورد بإيجاب الدّية مؤججلة في 
ثلاث سنين» فقبلنا اتباعه 


قيّد بالولد. لأنه يقاد بالوالد من الولده لأن الحاجة ماسّة [ إلى شرع ١‏ لزاجر في 

حقّهء إذ رتما يحمله على قتل والده الأطماع الفاسدة» وهو قول أكثر أهل العلم. [77 
ب] (ومْكَابِ) أي ولا يْقَاد من القاتل مُكاتب (لَهُ وَهَاءٌ ' وَوَارِتُ و ان 
له الحقٌّء لأنه©»: المولى إن مات المكاتب عبد والوارث إن مات حرّاً. والصحابة 
اختلفوا في موته هل هو على صفة الحرية أو الو ديد يقال على واين عرد كنوت 
حرا إذا أذّيتَ كتابته» فيكون الاستيفاء لورئته. وقال زيد بن ثايت: يموت عبد وبه قال 
الشافعين وأحمدء فيكون الاستيفاء لمولاه. فأمًا إذا لم يكن له وفاء وكان له وارث غير 


() ما بین الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(۲) برزه 6: أخرجه إلى القضاء. القاموس المحيط ص ٦٤٦1‏ مادة (برز). 

م2 أي مَالَدُ يوقي بدل الكتابة. حاشية محمود بن إلياس الرومي بهامش فتح ياب العناية .٤۷١/١‏ 
)٤(‏ آي من له الحق. 


۳۸ كتَابٌ الجِنَايات 

وَيِسفُطٌ دِيَةُ وَقَوَدْ وَرِنَهُ عَلَى أبيه 
مولام کان القصاص لمولاه» لأنه مات رقيقاًء لانفساخ الكتابة بموته لا عن وفاءء فظهر 
أنه قُيل عبداً. ولو كان للمكائب وفاءٌ وسَيّد فقط» كان له القصاص عند أبي حنيفة 
حرأ والملك إن مات عبدأء واختلاف السبب كاختلاف المُسيب. 


. وَل يُقَادُ 


(وَيَسْقطُ دِيَةُ وَقَوَدَ وَوِنَهُ) ابن (عَلَى آبِيه) لأنَّ الدّية والقود عقوبة» والابن لا 
0 عقوبة على أبيه. وصورة المسألة: أن يقتل الأب أخا امرأته وله منها ابن» ثم 
مرأته قبل أن يُؤْخَذء فإنّ اينه منها يرث الذي كان لها من القّوّد على أبيه 


0 و قان من قال (إل ب و حمد. وقال الشّافعيٌ يُفْعل به 
مثلما فعل إن كان مشروعا وبه قال مالك وا وأصحاب الظاهر. وإن كان فعلة 
لير ده ل لور أو سقاه خمراً حتى مات 
اختلف أصحابه: فقيل تُجَرٌ رقبته» وقيل في اللراطة: يقصذ له اله مغل الد كر قعل :به 
مثلما فعلء وفي الخمر: يُشْقّى الماء حمّى يموت. 

تي ملكو الو سار ا ا 
حتى يموت وبه قال مالك. وثانيهما: أن يُعْدَل إلى السيف. احتجوا بقوله تعالى: 
ور عَاقَبُِْ فَعَاقِجُوا بمثْلٍ مَا عُوقِبِكُم بي وقوله 8 ئ وا عله ينل م 

اغقدى عَليكب04© وبما في الصحيحين عن أنس: أن eT‏ 

اليهود على حل لهاء رض رأسها بون حجرين» فسألوها من يع بك هذا؟ 7 
فلان؟ ی دروا لها يهودياء فأومأت برأسها. فَأحدَ ١‏ اليهودي» فاق فأمر رسول أيلّه 
اة فض رأسه بالحجارة. 

ولنا ما أخرجه ابن ماجه في «سننه» عن ابي بكر عن النبيّ يبيد وأخرجه أيضاً 
فيها عن التُعْمَانَ بن بَشِير عن النبي د أنه قال: الأاقيد ا مدا 
لأكرى يست إلا 0 ب ير الي جم اعا واا ف ا وان 
قشم فروى الحاو عن ابن عباس وأبي هريرة أن النبي ية قال لما فيل حمزة 
ومُقّل به: «لعن ظفرت بهم لأمَقّلَنّ بسبعين رجلاً منهم). وفي رواية: «والله لأُمَمْلَهَ 
بسبعين رجلاً منهم». فأنزل الله تعالى: 071+ أ] «إرإن عاقيئوي... الآية فصبر 


.)١85( سورة التحل الأية:‎ )١( 
.)١514( (؟) سورة البقرة» الأية:‎ 
.۲۲۹/۲ الّض: الدَّقٌّ. النهاية‎ )6( 


کاب مساك ۹ 


وَيَسْتَو كه ظكٌُ مشر 
عند a‏ لعن e‏ اة 1109999999949999999999990 31101 








رسول الله ية وكفّر عن ممينه. وقوله: طقَاعْمَدُوا عَلَبِهِ بثْلٍ ما اغقدى عَلَيْكمْ) يدل 
على المماثلة» وفيما قالوا زيادة عليها. وأمّا حديث اليهوديٌ: فما فعله ياو به كان 
على طريق السياسة؛ لأن اليهوديٌ كان مشهوراً بذلك. فأمر عليه الصلاة والسلام 
برضخه لكونه ساعياً في الأرض بالفساد, لا بطريق القصاص. يدل عليه ما روى 
شيلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر برجم اليهوديّ حتّى مات. والوّجم يصيب الرأس 
وغيره. 

(وَيَسْقَوْفِي الكَبِيرٌ قَبْل كير الصَغِيرٍ قَوَدا لهمَا) سواء كان الكبير له التصوّف في 

مال الصغير أو لم يکن» وهذا عند اچ حنيفة» وبه قال مالك وأحمد في رواية» 

واللّيث بن سعد» وحماد بن سليمان» الأو اعِيّ. وقال أبو يوسف ومحمد: إذا لم 
يكن الكبير ولهاً له التصيؤف ذ في مال الصغير لا يستوفي حقّى يُذْرك الصغيرء لأن القود 
مشترك بين الكبير والصغيرء ولا ولاية للكبير على الصغير حقّى يستوفي حقّه» ولا 
يكن استيفاء البعض لعدم التجزىء فتعينّ التأخير إلى بلوغ الصبيّ» كما لو كان معهما 
كبيك غائبٌ 

زا حنيفة: أن علياً كم الله وجهه لما أصابه ابن مجم قال في وصيته: اشا 
e‏ شكمت شعت أن تَعْقُوَ فاعف» وإ شعت شعت أن تقتص فاقتصٌ بضربة واحدة 
وإيّاك والمُثلة. فلمّا مات علي قبل به وفي ورثته صغار منهم العتاس كان عمره أربع 
سنين» ولان احتمال العفر معدومٌ في الحال» وموهومٌ في الاستقبالء فتأخيره رما يؤدي 
إلى المحال. وأا الكبير الغائب فينقظر لقرب توقع الوصال. ولو كان الكبير ولياً 
للصغير له التصوؤف في ماله كالأب والجدّء له أن يستوفي قبل أن يبلغ الصغير باتفاق 
أصحابناء ولو كان وليّاً لا يتصرف في المال كالأخ والعم فعلى الخلاف. 

(و) يجب (في قثلٍ مُسْلِم مُسلِماً ظَئْهُ مُشركاً عِنْدَ الْتقَاءِء الصََيْنٍ الكَفَارَةٌ 
وَالدٌيَّةُ) لأن هذا أحد نوعي التغيذا: وهو الخطأ في القصد. 0 بنوعيه يوجب 
الكمّارة والدّية. روى الشّافعي في (مسنده) عن مُطلاف» عن مَعْمَرء عن الزُهْرِيٌء عن 
مَوْوّة قال: كان أبو ححدَيْمَة شيخاً كبيراً فوقع في الآطام مع النساء يوم أحدء فخرج 
يتعرّض للشهادة فجاء من ناحية المشركين» فابتدره المسلمون بأسيافهم, وَحُدَيْمَة 
يشول: أي أبي» كلا :يسمعوته من ككل الحرب حكن اقتلوة فقال خخديقة: يغفر الله 
لكم» وهو أرحم الراحمين قال: ووّداه رسول الله يَكلِِ. ومن طريق الشَّافعيَ رواه 


3-5 كِتَابٌ الجتايَاتٍ 





وَفي مَوْتِ بفغل ته تسه ورد وج وحَبيّة: لت الدّيَة عَلَى رَيْدِ 
حي ل تسلف كو ها على طلم ا 


البيهقئ في «المعرفة». قالوا: وإنما تجب الدّية إذا كانوا مختلطين» حتّى لو كان في 
صفٌ المشركين لا تجب لسقوط عصمته يعكثير سوادهم, لما أسند أبو يَعْلّى 
المَوصِلي في «مسنده» عن عمر بن الحارث: أن رجلاً دعا عبد الله بن مسعود إلى 
وليمة فلا جاء ليدخل سمع لهو فلم يدخل. فقيل له: لِمَ رجعت [۳۳۷ - ب] 
قال: لأني سمعت رسول الله #ِ يقول: «من كثَّر سواد قوم فهو منهم» ومن رضي 
عمل قوم كان شريكٌ مَنْ عمل به». 

(و) يجب (في مَؤت) شخص (يفغل نَفْسِه) بأن سَّجّ نفسه (و) فِعْلٍ (زَنْوٍ) بأن 
شيّجه (و) فِغْلٍ (سَبّع ی بان عقره (و) فل (خية) بأن أصابه (تذد هي غذى وَيو) في 
ماله إن كان عمداًء وعلى عاقلته إن كان خطأء لأن فعل الأسد والحيّة جتش واحد 
لكونه هَدْراً في الدنيا والأخرى» وفعل الشخص ينفسه جدشس آخر لكونه هَدْراً في 
الدنيا دون ا » حتّى يأئم بالإجماع؛ وفعل زيدٍ جد ثالث لكونه موّاذاً في 
الدنيا والآخرة» فيكون التلف بفعل زيدٍ ثلثه فيجب عليه ثلث الدّية. وقال الشّافعيَ 
وأحمد في قول : إن كان فعل زيدٍ عمداً يجب عليه ارو مَنْ قتل نفسه يغشل ويُصَلَى 
عله عد إلى دم وذ أي ربيف ر ا 

(وَلا شَيءَ بِقَثْلٍ مُكَل شَهَرَ سَيفاً) أو سلاحاً (عَنَى مُسْلِمٍ) سواء قتله المشهور 
عليه أو قتله غيره دفعاً عن المشهور عليه. (آو) شهر (عصاً) كبيرةٌ في مصر أو غيره 
ليلاً أو نهاراً. (إلآ) إذا شهرها (مَهَاراً في مِضر) لما روى أحمد في «مسنده»» والحاكم 
في «مستدركه) وقال: صحيح على شرط الشيخين» من حديث سليمان بن بلال» عن 
عَلقمة بن أبي عَلْقمة» عن أمه» عن عائشة قالت: سمعت رسول | الله اة يقول: «من 
أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين يريد قتله» وجب قتله) . وما أخرجه مسلم في الإيمان 
عن سَلَّمة بن الأكو ع" عن النبيّ اة أنه قال: «من سل علينا السيف فليس متا». 

[وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً: «من حمل علينا السلاح فليس متاه" 


)222 ونث في الممخطوط إلى ا أبيه والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما في مسمند الإمام 
جمد 05/5, 


2007١‏ خا فت في المطبوع إلى سلمة بن الأكور» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم مه كتاب الإيمان )2 باب قول النبي عد امن حمل علينا السلاح فليس 
منا؛ رقم (۱۹۲ - »)۹٩‏ ثم انظر تقريب التهذيب ص .١١5‏ 

() ما بين الحاصرتين زيادة من الممخطوط» وهي صحيحة لموافقتها لما في صحيح مسلم - 








كتَابٌ الجتايَاتٍِ هذا 
رمه 5 2 2 ر ا 
رالدية في مَالِهِ في غير مُكلفٍء وَالقِيمَةَ في قثلٍ جَمَلٍ صَال عَلَيِه.. 


وفيهما عن أبي مرن تو وروا الاي من ايت ٠‏ بن الرټير © واا ي 
[المشعدرك) عن بعر مرفوعاً: «من شَّهَرَ سيفاً ثم وضعه فدمه هدر). و باغ بقعا 
فتسقط عصمته ولأن القعل تعين طريقاً لدفع فعلهء لأن السيف لا يليت فيحتاج في 
دفعه إلى القتل" والعصا [الصغيرة] وإن كانت ثُلْيِتُ9» إلا أنه في الليل لا 
يلحقه الغوث» وكذا في النهار في غير مصرء فكان دمه شرا حتّى لو أمكن دفعه 
بطريق أخر لا يَسَعُهُ قد 

(والدَيَهً) مبتداً خبره (في مَالِهِ) آي هال اليشهور عليه (في عير مُكَلْفٍ) أي فى 
قتله مجنوناء أو صبياً شَّهَّر سلاحاء أو ب شّهَر عصاً ليلاً في مصر أو غيره» أو نهاراً في 
غير تسر روقيعة افي قثل جَمَل) أو انحوه (صال غديه) أي علي قائله. وقال مالك 
والشافعي وأكثر أهل العلم: لا شيء ف في الكلّء لأنه قَتَلّه دفعاً عن نفسه. فكان كقتل 
الشاهر المكلّف. ولأنه محمول على قتله بسبب فعله» وهر شهر السلاح والصّؤلء 
کان کیا دا ارہ رل ار ران قال م لأَنتلكك أر لَتَمْتلَىَ فلانا فقتله المكره حيث 

ولئا: أن فعل الصبي والمجنون والدّابة غير منّصفٍ بالحرمة لعدم الاختيار 
الصحيح منهمء فلا تسقط العصمة؛ ولذا لا يجب القصاص على الصبي والمجنون إذا 
قتلاء ولا الضمان إذا قتلت الدّابة. ومقتضى هذا: أن 583 أ] يجب القصاص على 
المشهور عليه إذا قتلهماء لأنه قل نفساً معصومة إلا أن الدّية وجبت لوجود المبيحء 

ولو نظر إنسانٌ في بيت آخر من ثُقَبٍ أو شِقّ باب فطعنه صاحب الدّار يخشبةٍ 
أو رماه بحصاة ففقاً عينه» ضمنه عندنا. ولم يضمنه عند الشافعئ لما روى أبو هُريرة 


= كتاب الإيان »)١(‏ باب قول النبي يَئِيةِ:ِ ومن حمل علينا السلاح فليس مناه (57): رقم 1١519(‏ - 
0 

)١(‏ حرفت في المخطوط إلى: ابن ابي الزبير» والمثيت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في 
سنن النّسائي ۱۳۳/۷ كتاب الحرم (۳۷)» باب من شهر سيفه ثم وضعه في الناس »)۲١(‏ رقم 
(41۰۸(. 

(۲) ومعنى العبارة: أن من صرب بالسيف غالياً لا يَلْبَتُء أي لا يمكث طويلاً حتى يموت فيحتاج المشهور 
عليه السيف إلى ذَفع الشّاهر بالقتل إن لم يمكنه ذلك إلابه. 

(۳) عبارة. المخفطوط والمطبوع: والعصا وإن كان يليث يليث. والتصويب من الهداية (فتتح القدير) 157/4. وما 
بين الحاصرتين منه. ويجب أن تقيد العصا ال لأن الكبيرة لها كم السش: 

(4) في المطبوع: القاضي» والمثبت من المخطوط. 


۳۲ كاب الجتايَات 








أن النبيّ اة قال: «لو أن اما اطلع عليك بغير إِذنٍ فَحَذَّدْته بحصاة قات عينه» لم 
يكن عليك مجتاح)0©. ولنا: أن قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دمُ 3 
ا يد . الحديف» يقتضي عدم سقوط عصمته بهذا الفعل» وإن مجرد نظره إليه 
لا يبيح قلع عينهء كما لو نظر من الباب المفتوح؛ أو دخمل بيه ونظر فيد. اراد ها 
روى أبو هريرة: المبالغة في الرّجر عن ذلك. ولو أراد رجل أن يأخذ مال مسلمء أو 
يقطع عُضْوه أو يزني بامرأته» فله دَفْعُه بغير السيف» فإن لم يندفع فيضربه بالسيف. 
وكذا لو رأى رجلا يزني بامرأته: يدفعه بغير السيف» فإن لم يندفع فيقتله» ولا حلاف 
لأهل العلم فيه لقوله عليه الصلاة والسلام: «من فُيل دون ماله فهو شهيد ومن فيل 
دون دينه فهو شهيدٌ» ومن قُتِل دون دمه فهو شهيدٌء ومن قُتل دون أهله فهو شهيد). 
رواه أحمد والترمذي والنّسائي واب بن حيّان في اصحیحه». 
فلو دحل عليه لص ليلا فأخرج قَدْر عشرة دراهم فصاح عليه وأنشده الله 
والإسلام فلم يتركه فقتله هُدِرَ دمُهُ لما تقدّم» ولما في «صحيح مسلم؛ عن أبي 
هريرة» قال: جام 05 إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله آرت إن جاء ب 
0 أن يأحذ مالي؟ قال: «فلا تغطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: 
يت إن قعلني؟ قال: «فأنت شهيده. قال: لك إن قتلته؟ قال: «فهو في النا 
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو"' »: أن رسول الله كَل قال: 0 
دون ماله فهو شهيدٌ) لي «مسند إسحاق بن رَاهُويه) عن قابوس بن أبي الشخارق» 
عن أبيه قال: جاء رجلٍ إلى النبي اة فقال: يا رسول الله أرأيت ا 
7 0 0 بالله». قال: إن ذكرته بالله فلم يَذّكر؟ قال: «استعن عليه 
بالسلطان». قال: أرايت إن كان السلطان قد نأى عني؟ قال: «استعن من جر من 
المسلمين). ا 0 إن لم يحضرني أحل؟ قال: «قاتل دون مالك حتّى تُخرز 
مالك أو تُفْمَلَ فككون من شهداء الآخرة». ولو قتل رجلاً وادّعى أنه كان يزني بامرأته 


)١١‏ أخرجه اليخاري في صحيحه (فتح الباري) 17١/47'اء‏ كتاب الديات (۸۷)ء باب من اطلع في 
بیت قوم (۲۳)» رقم (1۹۰۲). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (فتح الياري) 2701/١7‏ كتاب الديات (۸۷)» باب قول الله تعالى: 
بون النفس بالفس.. الآية (1)ء رقم (1۸۷۸). 

(۳) حرفت في المطبوع إلى عبد الله بن عمرء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في 
صحيح مسلم ۱ = ١۲ء‏ کتاب الإيمان (1): باب الدليل على أن من قصد أنخذ مال 
غیره.۔۔ (1۲)»› رقم (775 - ١50‏ ). 


كاب الجتااتِ r‏ 


يَجبٌ القَوَدُ فيمَا دُونَ الس ك أفكن المُمَائَلَةُ: فطع اليد من المَفْصِلٍء 
TT‏ وَ مَارِنٍ الأَننٍ, و و الاأذنء وَكُلُّ سَجة شجة يكن فيها المُمَائَلَةُ وَعَيِنَ قَائْمَةِ 
ذَهَبَ وها 


فَيِجْعَلُ عَلَى و+ جهه قطن رَطبٌء وَتُقَابلُ عَيَنْهُ بمزآةٍ مُحْمَاق ا 


وكذّبه الولي» فلا بد 3 بئئة. قيل: يكفي الشاهدانء لأن البينة تشهد على وجوده 
مع المرأة» وقيل: يأتي بأربعة» لأنه رُوِيَ عن علي كذلك. 

والخنق والتغريق والإلقاء من جبلٍ أو ساح أو في بر لا يو جب القَوّدء إ را إذا 
تكدّر منه ذلك عند أبي حنيفة» وهما أطلقاه لقوله الصلاة والسلام: «من عرض 
عَوْضتا ل ومن حرق حرقناه» ومن عرق عُرفاه». وله: أن وجوب القصاص 
ل ر ی و ی وی ا 
لم يعب القضامن عبد يجت الثية عن العاقلة: 

(وَيَجِبْ القودٌ فِيمَا دون النْمْس) من الأعضاء (إن أمْكَنَ المُمَاتلة) لقوله تعالى: 
وَالعَينٌ بالعَينْ وَالأَئْفَ بالأنْفٍ وَالأُدّنَ الأَذّنِ وَالِسَنٌ بالشنٌ والجزوح قصاض ي“ أي 
ذات قصاص» ولقوله عة في حديث الوُبَيْع ببت التّضر السابق: «كتاب الله 
القصاص»““ ولفظ القصاص ينبيء عن المماثلة» فكل ما أمكن رعاية المماثلة فيه 
يجب فيه القصاص وما لا فلا. .ولا مُغْتتر لكر العْضْو وصغره. لأنه لأ وک التقاوف 
في المنفعةء إلا أ في الشّحجة إذا أعزث ما جين فرق المشجوج ولم تأخذ ما بين قرني 
اشاح لكب راسد على ما سيأتي. 

(كقطع اليَّدٍ مِنَ المَفْصِلٍ ق)قطع (الرّخْلِ) من المَفْصل ()قطع (مَارِنِ الأنف) 
وهو ما لان من الأنف (و)قطع (الأن) لإمكان رعاية الممثالة في غذه الأشياء, وقي 
بالمَفصل»› > لأن قطع اليد من نصف الشاعدء وقطع الوّجل عن نصف السّاق لا قصاص 
فيه لعدم المماثلة. وقيّد بالمارن» لأن قطع الأنف من قصبته لا يمكن فيه الممائلة 
لأنه عظم وليس مَفْصل. 

(وَكُلَ شَجْةٍ يَمْكِنُ فيها المُمَائَتَة) كَالمُوضِحَةٍ وهي التي تُظهر العظم (وَعَيْنٍ 
قَايِمَةٍ ذَهَبَ ضَوْؤُها) لإمكان الممائلة (فَيُجْعَلٌ عَلَى وَجْهِهِ قطُن رَطْبّ وَتُقَابِلَ عَِنُهُ 
بمزاةٍ مُحْمَاة) فيذهب ضؤوها وهي قائمة» لما روى عبد الرَرّاق في «مصنفه» عن 
0 أي من عَوْض بالقَذْف عَوْضْنا له بتأديب لا يَتَلُمُ الحدّ. النهاية .۲٠۲/۳‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الستن 48/8» باب عمد القتل.. 
(۳) سورة المائدة الاية: (ه٤).‏ 
(5) سبق تسخريجه من قبل الشارح ص ۳۱۹ ۳۱۷. 


۳4 كتَابٌ الجتايّاتٍ 





لآ إن فلعث» و في عَظم إلا السَن؛ قلع إِنْ فل فلعت» وثبرة إن حسرث. 


5-9 


لا قود بِينّ رَجُلٍ امراق و حر وَعَبدِء وَ عَبْدَيْنِ وَ في الجائفة 15511 





مَعْمَرء عن رجل» عن الحكم بن قال: لطم رجلٌ رجلاً فذهب بصره وعينه قائمةٌ. 
فأرادوا أن ا الناس كيف يقيدون منه» وجعلوا لا يدرون 

١ 
كيف يصنعون فأتاهم على کرم أ الله وجهه فأمر به فجعل على وجهه کزشغا ثم‎ 
استقبل به الشمس» ؛ وأدنى من عينه مرآة قال بصره وعينه قائمة.‎ 


(لآ إن فلِعَتْ) أ أي لا قصاص في عينٍ قلعت سواء قورت أي ارتفعت أو حُسِفُت 
لامعناع المماثلة (و)لا قود (في غظم) لقول عمر: إنا لا تید من العام وقول ابن 
عباس: لون في اح جاص ونحوه عن الغ ع والحسن. رواه ابن أبي سَيبة في 
«(مصنفه»)»› ولأ الستائلة فيه متمدرة: لأنه إذا كُسِرَ موضعٌ ينكسر موضم آخر. (إلآ) في 
(الشنّ) لإمكان المماثئلة فيها (فَتَفْلْعٌ إن قُلِعَتْ) سِنٌّ من المجني عليه (وَتَبْرَدُ) 
ِالمِيرَدٍ (إنْ كُسترث ولا قَوَد) في طرفي (بَيْنَ رَجُلِ وَامْرَأَةٍ )لا بين (خُرٌ وَعَبِدٍ )لا بين 
) عَبْدَنْنِ) خلافاً لمالك والشَّافْعِيَ وأحمد و ابن أبي ليلى في جميع ذلك إلاً في الثم 
يَقطع طرف العبد اعتباراً للأطراف بالأنفس لكونها تابعة لهاء وسرِعٌ القصاص فيها 
للإلحاق بالأنفس. ففي كل موضع يجري القصاص في النفس يجري في الطرفء وما لا 
فلا. 


54 


ولنا: أنّ الأطراف يسلك بها مسالك الأموال» لأنها وقايةٌ للأنفس كالأموال. وأنه لا 
مماثلة بين طرف الد کر والأنشی للتفاوت ٠۳۹7‏ -1] ای ا ی ان وان 
طرف الحر والعبد لذلك» لأنه جعل[قيمة] يد الحر تحش معة دينار» وقيمة يد العبد 
نصف قيمته وهي لا تبلغ ذلك ولا بين طرف العبدين لعدم المساواة بينهما باليقين 
بل بالخزر والتخمين بخلاف طرف الخحرّين: لأن استواءهما معيقّن به بتقوم 
الشارع» وبخلاف الأنفس» لأن القصاص فيها يتعلق يإزهاق الوح ولا تفاوت فيه. 
(و)لا قود (ضي الجائقة)؟ لأن الصحة فيها نادرةء فلا يكن القصاص فيها 
)١(‏ الكزشف: القطن. المعجم الوسيط ص ۷۸۳. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(7) في المطبوع: الحرز» والمشيت من المخطوط ومعنى حرر الشيء: قدّره بالتخمين. المعجم 
الوسيط ص ۷١‏ مادة (خزّن). 
(4) الجائفة: الجرح في حدود الصدر والظهر والبطن إذا احترقت القفص الصدري أو جدار البطن. 
معجم لغة الققهاء ص .٠١١۷‏ 





كاب الجتاياتٍ 2 





وَ اللّسَانِء وَ في الذَّكَرِء إلآ مِنَ الحَشَفَةٍ. 





على وَجْهٍ يقع البُء (وَ)لا في (النْسَانِ) وهو روايةٌ عن مالك» وقول أبي إسحاق من 
أصحاب الشّافعي. 


وعن أبي يوسف: إذا قُطِعَ بعضّه لا يجب القّودء وإذا قْطِعَ من : أضلهة يجب: 
وقال مالك في رواية والشافعي ويد يجب القَوَدُ في کله وفي بعضه بقدره لقوله 
تعالى: طوَالْجُرُوع قِصَاصٌ6 7" (و)لا قود (في الذْكَرِ إلآ) إذا قطع (مِنَ الحَشَفَةٍ) لأن 
موضع القطع معلومٌ» فصار كالمَفْصل. وعند مالك والشّافعِيَ وأحمد: يجب القَّوَد في 
الذّكر لقوله تعالى: والجووع قِصَاصٌ» ولأن له حداً ينتهي إليه فيمكن القصاص 7 
من غير يف22 عليه. 


ا كلذ من الذكر واللساة شقن و ناذا كن فييننا الشساراة فق 
غير حئف. ولو قطع بعض الحَشَّفَّة لا قود عندنا. وعند مالك والشّافعيَ وأحمد: يؤخذ 
النصف بالنصفء والؤبع بالؤبع» وما زاد أو نَقَص بحسابه من ذلك» كما في الأذن. ولو 
قطع الحَثَّان بعض الحَشَّفَة في الصّبِيَء أو في العبد فعليه حكومةٌ عدل. وإن قطع 
الحَسّفَّة كلّهاء فإن بَرِأْ فعليه في العبد كمال القيمة» وفي الصبي كمال الدَّيّة. وإن 
مات ففي العبد نصف القيمة» وفي الصبي نصف الدية» لأن ا 
أحدهما: مأذوث فيه a‏ ي غير مأذون فيه وهو قطع ١‏ فة» 
فيجب نِصِْفٌ الضّمان. وأا إن بَرِأء فلأنٌ قَطِع الجلدة مأذوثٌ فيه [فجعل كأن لم 
يكن» وقطع الحَسّمَة غير مأذونٍ فيه © فوجب ضمان الحَشّفة كاملا وهو الدّية في 

بى» وكمال القيمة في العبد. 


وفي «مجموع النوازل»: ما ذكرنا أنه إن مات فعليه نضف الدية رواية محمد. 
وذكر في «الأصل»: أنه لا يجب شيم إن مات. وموت الصبيّ بتأديب الأب أو الوص 
يوجب ألدّية عند أبي حنيفة كموته من تأديب أمّه ومن تأديب غير معتادٍ لِمِثْله لأن 
الضرورة الماسّة إلى تأديبه تندفع بزجره وحبسه ونحوهما من غير ضربه» ولو اضطر 
إلى ضربه فالسلامة مشروطة كتأديب الرّوج زوجته» وهما أهدراه لأن ادیب الصبيٌ لا 
بد لهما منه» وذا إنما يَخصّل غالباً بالضَّوْبء فصار كضربه للتعليم؛ وضّوْب مُعَلْسه يإذن 


.)4 5( سورة المائدة, الأية:‎ )١( 
مادة (حاف).‎ ۲٠۲ (؟) حاف عليه: جار وظلم. المعجم الوسيط ص‎ 


۳۳٦‏ كتَابٌ الجنايَاتٍ 





زر ي عله إن كائث يذ القايلع تاقِصدٌء أو الشّجَةُ تستو عب ها َي 
قزني المَذ 2 م له الاج 
وَيَسْقُطُ لقوَدُ بمَوْتٍ القَاتِلء و بعفو رَلِيّ وَصُلْحِدِ وَلِْبَافِي حِصَّتهُ مِنَ الدَيةِ. 





أيه _ َيه إلى الصبئ في آڃر مره( 

وَخْيْرٌ المَجْنِيْ عَلَئِْهِ) بين الأزش9؟ كاملا وبين القّوَد من غير أَزشٍ (إنْ عَانَتْ 
قد ا ناقِصّة) بان كانت شلاء ينتفع بهاء أو ناقصة الأصابع؛ لأن استيفاء الحقٌّ 
كاملا لعا 0 كان له أن يأخذ دون ۳۳۹7 اب] حقّه وان يَعْدِل إلى عوضه. وفي 
«المجتبى»: وعلى [هذا]9” السنّ والأطراف التي يجب فيها القصاصء إذا كان 
طرف الجاني أو سِنّه مَعِيبأ يخير ير المجدي عليه بين أحذ الدّية كاملاً وبين استيفاء 
المعيب. قيّدنا الشلء بأن ينتفع بهاء لأنها لو كانت لا ينتفع بها لا تكون محلاً 
للقصاصء فكان له دية كاملة من غير خيار» وعليه الفتوى 


وفي (المحيط»: ولا تقطع اليمين إلا باليمين» ولا المُشرى إلا باليسرى» ولا 
تقطع الأصابع ! إلا مثلها من ا فيؤخذ إيهام اليمنى بإبهام اليمتى» وإبهام اليسرى 
باسك لا بالمكتن. و34 لا نعل الدين الي اليم ولا الق اليسرى 
بالیمنی» وكذا في الأسنان: ية بالَييةء والتاب بالناب» والصوْس بالشّرس»› ولا 
الأسفل بالاعلى حلاف ا شئدمة في ذلك كله للتفاوت في المتافع والمرافق. ( 
الشَّحّة) أي و سي عليه إن كانت سوير لح لبي 
المَشْجُوج) أي قرني رأسه وهما ناصيتاه (لآ الشاج) أي ولا تستوعب ما بين قرني 
الشاج» فان شاء اقتص بمقدار الشّجّة من أي الجانبين شاءة وإن شاء أخيل الأؤش 

(وَيَسْقّطٌ القَوَدّ بِمَوْتِ القاتِل) لأن محل الاستيفاء فات» فأشبه موت العبد 
البعاني» وبه قال مالك. وقال اي وأحمد: تجب الذية وتؤخد من تركته بناءٌ على 
أن الواجب عندهما القَوَدُ أو الدّية» فإذا فات أحدهما تعينٌ الآخر. 

(و)يسقط القَوّد (بِعَهُو وَيِي) واحد من الأولياء (وَصُنْحِهِ) من نصيبه على 
عِوّض (ولِلجَاقِي) , أي الذي لم يعفٌ والذي لم يصالح (حِصّنَهُ حِصّنَهُ مِنّ الدّيّة) وسقط حقّه 

من القود, لأنّ كلّ واحدٍ منهم له التُصدف في نصيبه بالاستيفاء وبالعفو وبالصلح» e‏ 

حالص حقّه فإذا تصرف فيه بعفو أو صلح نفذ تصرفه فيه بعفي وسقط به حه في 
() في المطبوع: أضراره والمثبت من المخطوط. 
(۲) سبق شرحها 2119 التعليقة رقم: .)١(‏ 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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اقام ومح كترورة قوط سد ف القاس الباقين ديف أنه لا يا 
ثبوتاً فكذا سقوطاً. 

وإذ ا م ا ا ا 
ارج ني كال وهو كونه ميخطعا. 

7 0 وارث»‎ 0 CS O AEE 

0 وقتادة: ليس للنساء عقو في القصاص؛ وعند الك القصاص کک 
خاصة؛ وهو قول بعض أصحاب الشّافعنَ. وقال بعض أصحاب الشافعي: للأقارب دون 
الزوجين» ولقوله يَلِيدِ: وفأهله بين خيرتين)(2 وأهله: ذَوُوا رَحمِه. ولنا: قوله يليه «من 
ترك E‏ ا فلورثته ومن ترك کو فعلئ270, والقصاص خی فيكون لجميع 
الورئة كالمالء وأما قوله كة: «فأهله بين خيرئين) فامرأة الرجل من أهله بدليل قوله 
يلخ في حديث الإفك:  540[‏ أ] «وما كان يدخمل على أهلي إلا معي يريد 
عائشة رضي الله تعالى عنها. 

ولو قتل بعص الأولياء القاتل بغير إذن الباقين لم يجب عليه قصاصٌ عند أبي 
حليقة ومحمد والشافعي في الاصخ» وفي قول عنه: عليه القصاص» اة مَمتوع من 
قتله» ولو قتله مع العلم بعفو بعض شريكه سواء حكم به حاكم أو لاء يجب عليه 
القُوَد وهو الظاهر من مذهب الشافعي وأحمد. وقال الشافعي في قول: لا يجب القَوَدُ 
لأن فيه شبهةً لوقوع الخلاف. ولنا: أنه قتل معصوماً مكافتاء مع العلم يأنه لا حقّ له 
فيه» فيجب عليه القَوّد كما لو قتله قبل الحكم بالقود, والاختلاف لا يُسْقِطُ القودء 
فإنه لو قعل كاف مسلماً قتلناه مع وجود الاحتلاف فيه» ولو قتله قبل العلم بالعفو لا 
يجب القَوّد وعليه الدَيَة» وبه قال أحمد والشافعي في قول. [وقال الشافعي في قول“ 
وزفر: يجب القَوَدٌُ لأنه قتله عمداً بغير حق. 
(0) سبق تخريجه عند الشتارح من 4107 
؟) الكلٌ: من لا ولد له ولا والد. ومن یکون عبغاً على غيره. المعجم الوسیط ص 1٦۷۹ء‏ مادة (كل). 
222 أخرجه مسلم في صحیحه ۱۲۳۸/۳ كتاب الفرائض (۲۳)» باب من ترك مالا فلورثته »)٤(‏ رقم 

إلا كاكل). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (فعح الباري) ٤١١/۷‏ 247865 كتاب المغازي (٤1)ء‏ باب حديث 
الإفك »)٣٤(‏ رقم .)٤١٤١(‏ 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۸ كاب الجلاتٍ 


ولنا: أنه إذا لم يعلم بالعفو كان القَوَدُ واجباً في حقّه ظاهراًء فيصير شبهةٌ في 
درء القود عنه» والدليل على عصمته بعفو أحدهما: ما رُوِيَ أن هذه الحادثة وقعت في 
زمن عمرء فشاور ابن مسعود فقال: أرى أن هذا قد أحيى بعض نفسه: فليس للآخر أن 
يقتله» فأمضى عمر القضاء على رأيه. وهو المعنى؛ فإِنّ العافي قد أسقط حقّه» وهو من 
أهل الإسقاطء فصخ إسقاطه» وبإسقاطه أحيى بعض نفس القاتل» فيعجز الآخر عن 
استيفاء حقّه لعدم احتمال القجزي ثبوتاً وسقوطاً. وتعذّر | الاستيقاء إنما هو لمعن في 
القاتل» وهو مراعاة حرمة بعض نفسه» فكان في معنى الخطأء فيجب المال للاخر. 
وار قثلة الغاني بيد العفو يحب RE‏ الأربعةء وهو قول أكثر أهل العلمء 
لأنه قتل نفساً معصومة بغير حقّ. ووي عن الحسن: أنه يؤخذ منه الدية» وعن عمر بن 
عبد العزيز: أنّ الخحكم فيه إلى السلطان. 

(وَيُفْكَلٌ جَمْعُ) باشر كل واحدٍ مجوحاً قاتلا (بقز) قتلوه عمدأء وهو قول مالك 
والشّافعيَ وأحمد وأكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. وقال ابن الرجير والرْهريّ وابن 
سيرين وابن أبي ليلى وعبد الملك» وربيعة وداود وابن المُئذِر وأحمد في رواية: لا 
يقتلون به وتجب الدّية عليهم» لأن مفهوم النفس بالنفس أن لا يقتل بالنفس الواحدة 
أكثر من واحدةٍ ولاأن في القصاص تجب المساواةء ولا مساواة بين العشرة والواحد 
ولنا: ما روى محمد بن الحسن في «موطقه) والشافعي في «مسنده» كلاهماعن 
مالك» عن يحيى بن سعيد'» عن سعيد بن المسيّب: أن عمر بن الخطاب قتل نفراً 
حمسة أو سبعة برجلي قتلوه غِهْلَةَ [ أي حُفيةً )“ وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء 


4 
mi 


ورواه عبد الورّاق في «مصنفه» مطولاً عن ابن جُرَيْج» عن عمرو بن ديتار: أن 
ی ن لى ابره أنه سبح على يشير هذا البخيره وذ انين التقتول أصيل قال: 
كانت أمرأة بصنعاء لها ربيبٌ» فغاب زوجهاء وكان لها أخلاء فقالت: ِن هذا الغلام 
يفضحنا فانظروا كيف تصنعون به فتمالوا عليه اوهم سبعة نفرٍ مع المرأة فقتلره وألقوه 
في بثر عْمْدَان. فلحا فقد الغلام حرجت أمرأة أبيه - وهي التي قتلته ‏ وهي تقول: 
الهم لا ُخَفٍ علي من قتل أصيلاً. قال: وخطب يَعْلَى الئاس في أمرهء قال: فمرٌ 
رجِلٌ بعد أيام ببعر عُعْدَانَ فإذا هو بذباب أخضر عظيم يطلع من البثر مرّة ويهبط 
)١(‏ حرفت في المطبوع إلى سعد والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب 

مسند الشافعي .٠١١/۲‏ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الجتاباتِ ۴۴۹ 
ربالقکس. قن حَصَرَ ولي وَاجِدّ قُيِلَ وَسَقَطٌ > حَقٌ الباقين, وَلَهَ تُقْطعٌْ يَدَان بِيَدٍ. 2 


تی ال اک ع ا وک ا کی کے يتلل ھا ر ودوت 
لكم على صاحبكم وقص عليه القضة فأنى يَعْلّى حتّى وقف على البغر» والناس معه. 
فقال أحد أصدقاء المرأة ممّن قتله: وي بحيل» فدلوه فأحذ الغلام فغتيه في ر 
من البشر» ثم رفعوه فقال: لم أقدر على شيءٍ فقال رجل آخر: دلوني» فدلوه 
فاستخرجه. فاعترفت المرأة واعترفوا كلهم» فكتب يعلى إلى عمر. فكتب إليه عمر: 
أن أقتلهم» فلو تمالا عليه أهل صنعاء» لقتلتهم به. 
وروى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن وكيع؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
سعيد بن وهب قال: حرج رجال سَفْو فصحبهم رجل» لي للب الم 
أهله فقال شُرَئْح: شُهُودَ كم أنهم قتلوا صاحبكم: وإلاّ حلّفوهم بالله ما قتلوه. فَأنّوا بهم 
إلى علي وأنا عنده ‏ ففرّق بيئهم فاعترفواء فأمر بهم فَمُيِلُوا. ولات زُمُوق الروح لا 
يتجرّأء واشتراك الجماعة فيما لا يدجرأ يوجب التكامل لكل واحدٍ منهم كولاية الإنكاح. 
(وَيالعس) أي ويقعل واحدٌ بجماعةء وكان الأولى أن يقول: كالعكسء إذ لا 
حلاف فيه. (فَإِنْ حَصَرَ وَلِي وَاحِدُ) من المقتولين (قُتِلَ وَسَقَطَ حق البَاقِين) لفوات 
محل الاستيفاءء وصار كموت العبد الجاني وموت القاتل حتف أنفه» وبه قال مالك. 
وقال الشّافعي: يستوفي الباقون الدّيّات من تَرِكْتِه بناء على أن الواجب عنده للأولياء: 
إما القصاص وإمًا الدية» فإذا سقط القصاص من غير إبراء» ثبت المال. 
وقيد بولي واحد من المقتولين» لأنه لو حضر أولياء المقتولين فيل لجماعتهم» 
و0 شيع لم غور دا لأن لكل واحد من الأولياء قتله بوصف الكمال. ولهذا لو قتل 
جماعة واحداً يكون كل واحدٍ قاتلاً بوصف الكمالء وإلا كما وجب القصاص. وإذا 
كان كذلك» لا تجب الدية لعدم اجتماعهما مع القعل. 
هذاء ومن فيل عنمداً ولا ولي له» فللسلطان أن يقعل قاتله وله أن يصالحء 
والقاضي بنزلته فيه. 
(ولاً تُقْطَمٌ يَدَانِ) لرجلين (بِيّدِ) قطعاها بأن أخذا سكيناً وأمداها على يده من 
اي واحدٍ حقّى انقطعت. وهو قول النَّوْرِيٌ والؤخْرِيٰ ران وعليهما نصف 
يَةَ لأنه دية اليد الواحدة» فيضمنان ديتها في مالهماء لگن تيتا أن کل واحدٍ منهما 
3 للنصف» والفعل عمداً. وقال مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تقطع 
يداهما. وأمّا لو وضع اهيا يكنا من جانب» والآخر من جانب آخر» وأمدًا حتّى 











)١(‏ الشرب: حفیر تحت الأرض لا منفق له. المعجم الوسيط ص 0©؟6.» مادة (سرب). 


4 كِتَابٌُ الجتاباتِ 


ا ر بِقَوَدِ. وَمَنْ رَمَى رَجُلاً مدا فَتقَدَ فَمَانَا يُقْمَصٌ للأَوّلِء وَعَلَى عَاقِلَته 
0 


و فيه لنقارعن ا DIN‏ 





الققى الشكينان لا يجب القصاص اتفاقاً. 
(ويقَاد عَنْدُ) أي ويُقتصٌ من عبدٍ (أقَر بِقَوَدٍ) أي بقل عمد» سواء كان مأذوناً له 
ار ورا عليه وبه قال مالك والشَافعيّ والحمل. وقال فر له يقاد منه» لن إقراره 
يؤدي إلى إبطال حقّ 113 أ] مولام فلا يصخ كما لو أقَيَ بالخطأ اقم 
ولنا: أنه غير متهم في إقراره» لأنه مض به فيص فإنَ العبد مُبقىئ على أصل 
الحرية في حق الد يعخلااف إقراره بالقتل خط لن موجبه على الست وهو دفع 
العبد أو فداؤهء وبخلاف إقراره بالمال» لأنه إقرار على المولى يابطال حقّه قصداء لأن 
مو جحيه بيع العيد أو اشتشعاژه 4 , 
(وَمَنْ وَمَى رَجلاً عَمْداً فَدَهَدَ ) الشنهم منه إلى آخر (فَْمَانَا يُفَْصٌ) منه (للأوّل) 
لأنه عمد (وَعَلَى عَاقِلَته 2 اديه بِلنّانِي) لأنه أحد نوعي الخطأ وهو اطا في 
الفعل» والفعل الواحد يتعدّد بتعدد أثره . 
(وَمَنْ قطِعَ) يده أو رجله أو غيرهما (فَعَهَا عَنْ قَطعِهِ هَمَاتَ مِنْهُ) أي من القطع 
(ضَمِنَ فَاطِعْهُ دِيَتَهُ) في ماله كاملة» لأنها صارت في النفس وسقط القود للشبهة؛ 
وهذا عند أبي حنيفة» وعو قول الشافعيٌ وأحمد. وعن مالك:* یجب القَوّدء لأن الجنا لجناية 
صارت في النفس» و يَعْفٌ عنها. وقال أبو يوسف ومحمد: هو عَمْوٌ عن النفس أيضاً 
حى إذا مات بعد العفو بالشراية لا يضمن» وعلى هذا الخلاف إذا عفا عن الشَّحّة ثم 
0 
سَرَّث إلى النقس فمات» وهذا نقل الشمُئّى. 
وقال الطرابلسي: سِرّاية الطرف المستوقّى قصاصاً إلى النفس يوجب الدّية على 
عاقلة المستوفي عند أبي حنيفة» وهما أَهْدَرَا الدّية» كمالك والشافعي» كسرّاية قطع 
الإمام يد السارق حداً إذا سَرى إلى النفس ومات» وكالبرًاغ والخجام والقَصاد 
والحُان» وكما لو قال لآخخر: اقطع يدي» فقطعها وسَرَى إلى النفس ومات» وهو 
)0 في المخطوط: اسشیفاؤه» والمثہت من المطبوع» ومعنى استسعی الحبد: كلّفه من العمل ما يؤدّي به 
عن نفسه إذا أعتق بعضه» ليعتق به ما بقي. المعجم الوسيط ص ١١٠٠ء‏ مادة (سعى). 
(۲) سبق شرحها ص 23١5‏ التعليقة رقم .)٤(‏ 
( البرّاعٌ: بزغ الطبيب الجلد: شرطه فأسال دمه. المعجم الوسيط ص 8ه مادة (بزغ). 
25 الْفُصَّادُ: فصد المريض: احرج مقداراً من دم وريده بقصد العلاج. المعجم الوسيط ص ۰ مادة 
(فصد). 





كاب الجتاياتِ +4١‏ 


وَلَوْ عَمَى عِن الجتايَةء فَهُوَ عَفْرّ عَنٍ النفسء فَا لخطا ين ثلث ماله والعفد من كله. 
وَالقَوَدُ َب يعت ذأ لِلوَرَنَةِ لا إزثاً. فلا بصي أَحَدُهُمْ ضما عَنٍ البَقِيّةِ. َو أَقَامَ 
حجة بقئل أيه َائا بأ أَحُوةُ فَحَضَن قفِي العَمْدٍ يُعِيدُهَاء وفي الخخطأ والذَّيْنِ لا. 


الأظهر, لأن الشراية تبغ للجناية» فلم يَجز أن يكون ابتداؤها مباحأء وسرايتها مضمونة. 

ولا حسيفة: 0 حقّه EF‏ والموجود قتل» حتّى لو وقع ظلماً کان 
قتا فلم يكن مستوفياً حقّه فيضمنء إلا أنه سقط القصاص للشبهة؛ » فوجب الدية» 
بخلاف ما ذكروا من المسائل» لأنه يجب الفعل على الإمام وعلى غيره بالفعل. وإقامة 
الواجب لا يتقيّد بشرط السلامة كالرمي إلى الحربيء لفلا يكون تكليف ما ليس في 
الوسع. وفي مسألتنا هو مخيّر بين الاستيفاء والعفوء بل العفو مندوبٌ إليه. فيتقيّد 
بشرط السلامة كالرمي إلى الصيد. 

(وَلَوْ عَفَى عِن الجتاية) أو عفى عن القطع وما يحدث منه (فَهُوَ عَفۇ عن 
النّفْس) بلا حلاف (قَالحَطاً م تَنْثِ مَايِه) أي إن كان القطع خطأ يعتبر من ثلث مال 
المقطوع لتعلق حقّ الوارث به فإن كان في الدّية فاضل من الثلث7" أخحذه الوارث 

من القاطع. (وَالعَمْدُ) يعتبر (مڻ كَلّه) أي من كل ماله فلا يضمن القاطع شيعا كذا 

في «الهداية» وغيرهاء ولا يخفى أن الموجب هنا هو القود» وهو ليس بمالٍ؛ فلا وجه 
للقول بأنه من كل المال 

(وَالقَوَدُ يَْبُتُ د Mi‏ ابتداءً (للوَرَقة) عند أبي حنيفة (لآ إزثاً) أي لا ينبت 
القو رر بین ارت بان يفيت مُوَرّث ابتداءًٌ ثم يثبت للوارث» كما هو مذهب 
أبي يوسف ومحمد (قَلاً د يِصِيرُ أَحَدُهُغْ) أي أحد الورثة عند أبي حنيفة (خُضماً عَنِ 
البَقِيّة) بغير وكالة. 

اعلم أن كل ما يملكه الورئة بطريق الإرث: فأحدهم خصم عن  741[‏ ب] 
الباقين» حتّى لو ادّعى أحد الورثة شيئاً من التركة على أحدٍ وأقام البيّنة عليه ثبت حقٌ 
الجميع: ولا يحتاج الباقون إلى تجديد الدّعوى. وكل ما يملكه الورثة لا بطريق 
الوراثة» لا يصير أحدهم خصماً عن الباقين» ففوّع على هذا قوله: (مَلَوْ آَقَام) شخصٌ 
(حَجَةَ) أي بيّنة (بقثلٍ آبيه) حال كونه (عَايِباً آَحُوهُ فَحَصَر) الغائب (فَفِي العَمدٍ 
يَعِدِدُهَا) أي يعيد الغائب الحجة عن أبي حديفة (وفي الخَطإ والذيِن لآ) يعيدها 








)١(‏ أي إذا كان القطع خطاء وقد عفى عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه؛ فهو عفو عن الدَّية 
ويُعْتَبدِ من العلثء لأن الدية مال» وحقّ الورئة متعلقٌ بهاء والعفو وصية؛ فتصحٌ من الثلث. حاشية 
محمود بن إلياس الرومي» بهامش فعح باب العناية ٤۸۲/۲‏ . 

)( آي زائد عن الكلث. 


4۲ ِتَابُ الجتايَاتٍ 


وَالِعِبِرَةٌ بخال الوّفي لا الوُصُولٍء فُقجبُ الذَّيَهُ عَلَى مَنْ رَمَى مُشيماً فَارْتَدَ 
فَوَصَل. 








باتفاق» لأن الخطأ والدَّيْن موجبهما المال» وطريق ثبوت الميراث. 

ثم اعلم أنّ العلماء أجمعوا على قبول بيّنة الحاضرء وعلى أنه لا يُقُضى بالقَوّد 
مالم يحضر الغائب» لأن المقصود بالقضاء الاستيفاء؛ ا لآ.يتسكن هينه 
إجماعا» وعلى أن القاتل يخيش لأنه صار متّهماً بالقعل» والمنّهم يُحْبَسُ. واختلفوا في 
إعادة البيّئة إذا حضر الغائب» فعند أبي عديفة يكلس الغاقتب بالإعادة: وعندهما لا 
يكلّف» وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمد. 

(وَالعِبْرَةُ بِكَالٍ الرّمي) أي بحال المَرْمِي في العصمة وعدمهاء والحل وعدمه 
وقت الرمي عند أبي حنيفة (لا) بحال (الؤّصُولِ) كما هو قولهما. (فَتَحِبٌ الدَيَهٌ) عند 
أبي حنيفة (عَلَى مَنْ رَمَى مُسْلِماً فَازْتدٌ) المَرْمِي إليه والعياذ بالله (فَوَصَل) إليه 
السهم فقتله. وقالا: لا شيء عليه» وهو قول مالك والشافعي وأحمد» لأن التلف 0 
ف جل لا عضمة فيه فيكون. هذرا. 

ويرد شهادة اثنين اختلفا في مكان القتل أو زمانه أو فيما حصل به القتل من 
الآلة» أو قال أحدهما: قتله بعصاًء وقال الآخر: لم أدر بما إذا قتل» أو قال أحدهما: قتله 
بسلاح؛ وقال الآخر: بعصاً. وإن شهدا بقثله» وقالا: لم ندر مما إذا فيل من الآلة» تجب 
الدية استحساناً في ماله. 

يصخ الصلح عن القتل لقتل العمد على أكثر من الديةء لأنه افتدا ء لنفسه بويكون 

الال oN‏ لالتزامه إِيّاه بعقد الصلح؛ إلا أن يؤجله الوليّ إلى أجلٍ معلوم» لأن 
الح له فله تأجيله كسائر الديون المؤجّلة. 


)١(‏ في المطبوع: حلالا» والمثبت من المخطوط. 


كات الدّئات 4 
e‏ ب 
کتاب الديّات 


الدّيَةُ مِنَ الذّهَب: َف دِيتَار وَمِنَ الفضّة: عَشْرَةُ آلافٍ دزهم وَمِنَ الإبلٍ: مه 


ا م ل ا م 
8 2 
کتاب الدیاتِ 


(الدَة) لغةً: مصدر وَدَى القاتلٌ المقتول» إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل 
النفس» ثم قيل لذلك المال تسميةٌ بالمصدرء والتاء في أخره عوض عن الواو فى أوله 
كالعدّة. وهي ابتة بالكتاب: وهو قوله تعالى: إوَدِيَةٌ َة مُسَلَّمَةٌ إلى لے . وا 
وهي أحاديث كثيرة» وو أهل العلم على وجويها في الجملة. (من الدب آلف 
يتا وَمِنَ الفِضّة عَشْرَة آلافٍ دزقم وَمِنَ الإبل مِمَة) وقال الشافعي: من الوّرق 5 عشر 
الفا وبه قال مالك وأحمد وإسحاق لِمَا أخرج أصحاب اسان الدريعة عن محمد بن 
مسلم» » عن عمرو بن ڍيئارء عن عكرمة» عن ابن عچاس: أن رجلاً من بني عَڍي فيل 
فجعل النبئّ يلد ديته اثنا عشر ألفاً. قال الترمذي: لا نعلم أحداً يذ كر في هذا | اللإستاد 
ابن عباس غير محمد بن مسلم. وصسشح التسائي وغيره إرساله على إسناده. 


ولنا: وهو قول الغوري وأبي ثور من أصحاب الشّافعيَ» ما روى البَهِهَقِي من 
طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن 4593 أ عمر رضي ايله عنه 
أنه فرض على أهل الذهب في الدّية ألف دینارء ومن الوَرق عشرة آلافف درهم: حدثنا 
E‏ انو الوك عن الشعبي عن عمر قال: وقال أهل المدينة: فرض عمر 
على أهل الور ي عشر ألف درهم. قال محمد بن الحسن: صدقواء ولكنّه فرضها 
اثني عشر ألفا وزن ستة» فذلك عشرة آلاف. وقال محمد بن الحسن: وأخبرني 
التّوْرِيُء عن مُغِيرة التي عن إبراهيم قال: كانت الدّية الإبل» فجعلت الإبل كل بعير 
بمكة وعشرين درهماً وزن ستةء فذلك عشرة آلاف درهم. 


وقيل لشريك: إن رجلاً من المسلمين عاين رجلاً من العدو فضربهء قفأصاب 
رجلا من فسَلَتَ وجهه حتى وقع ذلك على حاجبيه وأنفه ولحيته وصدرهء فقضى فيه 
عشمان بالدّية اڻني عشر ألفاء وكانت الدّراهم يومئذٍ وزن ستة. وفي «التجريد) 
للقُدُوري: لا حلاف أن الدّية ألف دینارء وکل دينار عشرة دراهم» ولهذا ميل نصاب 
الذهب عشرين ديتاراً» ونصاب الوّرق مثتي درهم. 





)0( سورة التساءء الآية: (؟85). 


واو مو ون و وع مه عووه ووو ع نومم يوعد م ومور ون ورور وهم و رمو ووو و هجوو وو ووو ووم عيع هو عم ويس وععر جور وه ايه موه ممعم م نهم 





واعلم أن العلماء احتلفوا في الأصل في الدية» فقال الشافعي» وأحمد في 
رواية» وابن المُئْذِر: الإبل فقط» فتجب قيمتها بالغة ما بلغت لِمَا أخرجه أبو داود 
والئسائي وابن ماجه وصحححه 0 اقطان في کتابه» وابن حبّان في «صحيحه) من 
حديث عبد الله بن عمر أن النبي كلا ية قال: إن دية الخطأً شبه العمد ما كان بالسوط 
والعصا مكمة من الإبل» منها ر قن بطونها أولادها. ورواه النّسائي وابن ماجه من 
حديث عبد اله ان شمر ولأنه ل فق بين دية شبه العمد ودية الخطاء مفلل بعضدها 
وخمّف بعضهاء وان دا فى عور ارين ون الإبل م جنع علیه» وما عداه 
مُحْئَلتٌ فيه» فيؤحل بالمتيقن. 

وقال أو فة الإبل والذهب والفضةء وهو قول أحمك والشافعي في القديم. 
ومقتضى قول المالكية إن كان القاتل من أهل البوادي والعمود'“ فمعةٌ من الإبل» وإ 
كان من أهل الذهب كأهل الشام ومصر والمغرب فألف دينار» وإن كان من أهل 
الؤرق» كأهل حُراسان» والعراق» وفارس فاثني عشر ألف درهم. وقال أبو يوسف 
ومحمد» وأحمد في روايةء وهو رواية عن أبي حنيفة: الإبل والذهب والفضة 
متا بقرةء قيمة كل بقرة خمسون درهمأء والغنم ألفا شاق کل اة م دن اهم 
والخلل معتا حلَة [قيمة كل حل تحمسول درهماً]ء وهي ثوبات: إزارٌ وردائ» لما روى 
a a‏ أبيه» عن جدّه قال: كانت قيمة الدّية على عهد 
رسول الله لله َا ثمان مثة دينارء أو ثمانية آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يوئذٍ النصف 
EE‏ 

وقال: فكان ذلك حتى اسْتُخَلِفَ عمر فقام حطيباً فقال: ألا إن الإبل قد عَلّت 
ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينارء وعلى أهل الوّرِق اثني عشر ألفأء وعلى أهل 
البقر معي بقرة وغل اهل [47” - بع الشياه ألفي شاةء وعلى أهل الخلّل معني 
خحلّة. قال: وترك دية أهل الدّمة لم يرفعها. 

ولما في «آثار محمد بن الحسن» قال: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيغم”» عن 
الشّعبيَء عن عُبَيْدَة السلماني”*): قال وضع عمر الدَّيّات على أهل الذهب ألف دينار 


.۲۹۰۹/۳ العمادُ والعَمُودٌ: الخشيةٌ التي يقومٌ عليها البيثٌ  الخيمة -. النهاية‎ )١( 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

() حوفت في المخطوط إلى: الهاشم» والمثبت من المطبوع وهو الصواب لموافقة لمافي الأثارص 757 

(4) حرفت في المطبوع إلى: البيلماني» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في الآثار 
ص ۲۹۳. 


كاب الدّيات 4 





وَهَذِهِ في شِبه العفد ا أَْبَاعٌ: من بثتِ مَخاض» ولبون» ومِنْ حِقَةِ ومن جَذَعَةٍ 5006 





وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الإبل مئة من الإبل» وعلى أهل البقر 
مثتي بقرة مُسئة”'“» وعلى أهل الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الحُلّل متي وريواة 
ابن قي شَيبَة في «مصنقه): حذّثنا وكيع: حدثنا ابن أب ليلى» عن الشغبي» عن ا 
عبَكِدَة: به. وفي (ساكن أبي داود» عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن 
عبد اله أنه قال: فرض رسول الله ية في الدية على أهل الإبل مغة من الإبل» وعلى 
أهل البقر مثقي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شاة» وعلى أهل الشْلّل ممتي حُلَّة» وعلى 
أهل الطعام شيئاً لم يحفظه ابن إسحاق. فإن قيل: الإبل مجهولة ماليهاء والدّية مقدّرةٌ 
بها. أجيب: بأن التقدير بها ثبت بالآثار المشهورة:» ثم فائدة الخلاف تظهر فى اختيا 
القاتل» فعند أبي حنيفة له الخيار من الأنواع الثلاثة فقط» وعندهما من الستة. 


(وَهَذِه) أي المثئة من الإبل ( (في شِبْهِ العَمدٍ أَزْبَاعٌ) عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف: رُيْمٌ (مِنْ بنتِ مُخاض”' “)ريخ عن ينث (لكون" و ريك ارهن حقو 0 
ربغ (مِنْ جِدَّعة7') وقد سبق تفسيرها في باب الزكاةء وبهذا قال مالك» وأحمد في 
روايق ولي وربيعة وسليمات بن يسار. وقال محمد والشّافعي وأحمد في روايةٍ 
آحری: أثلاثاً: ثلاثون جذعة وثلاثون ا وأربعون ثنئيّة كلها خحَلِفات» أي جميع 
القّبهات حوامل. الثنية: هي الطاعنة في السادسة لما تقدّم. ولما رتنه الترمدي وقال: 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ عن عمرو بن سُعَيِب» عن أبيه» عن جدّه أنّ رسول | لله اء قال: 
«من كتل متعمدا دُفِعَ إلى أولياء المقعول, فإن شاؤًا قتلواء وإن شاؤًا أخذوا الدّية: وهي 
ثلاثون حِمّة وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة» وما صالحوا عليه فهر لهم». 


فقتله فأتحذ عمر منه الذية ثلاثين س وثلاشين جدّعة وأربعين خلفة. وروی بو داود 
عن مُججاهد: أن عمر رضي الله عنه قضى في شبه العمد: بعلاشين حِقّة» وثلاثين 


.)۳( سبق شرحها ص 855. التعليقة رقم:‎ )١( 

(؟) بدت مخاض: من الإبل: التي استكملت سنةً من عمرها ولم تتم الثانية. معجم لغة الفقهاء ص 
5 

(۳) بنت لبون: بتت الناقة إذا استكملت سنعين» ودحلت في الثالثة. معحجم لغة الفقهاء ص ۳۸۹. 

.)7( التعليقة رقم:‎ 25١8 سيق شرحها ص‎ )٤( 

(©) سبق شرحها ص 251١8‏ التعليقة رقم: .)٤(‏ 


۳4 كِتَابُ الدَيَاتٍ 





FF 
هي المُغلظة.‎ 





اسدّعةه: و زيفين ]007 ما بين اليد" إلى ار عامهاء كلها تحلفات. ورواه عن 
علي [أنه قال: : في شبه العمد(؟» أثلاث: ثلاث وثلاثون حِقَّت وثلاث وثلاثون عة 
وأربع وثلاثون ثَييّة إلى بازل عامهاء كلها خلفات. ولنا ما أخرجه أبو داود وسكت 
عده» ثم الخاري بعده» عن عَلْقَمة والأسود قالا: قال عبد الله: في شبه العمد: خمس 
وعشرون حِقَّة وعمس وعشرون ججدّعة وعسين وعشوره بئات لَبُونْء وخمس 
وعشرون بنات e‏ وهذا وان کان موقوفاًء إلا أنه في حكم المرفوع» لأن 
المقادیر لا تغرف [Î - ٠٤۳7‏ بالرأي. 


وما أحرجه ابن حِبّان في «صحيحه) في كتابه يك إلى عمرو بن حَزم: وأن 
0 والمراد أدنى ما يكون علةع ف قلناه اول ولأن ديه 
شبه العمد أغلظ من ديّة الخطأ المحضء وذلك فيما قلناء لأنها في الخطأ المحض 
تجب أخماساء ولأن الجنين كالمُئْفصل من وجهء فيكون في معنى الزيادة على 
المئة» وهي لا تجوز. ولاف الدّيات تعتبر بالصدقات» لأنها تجب على العاقلة بطريق 
الصلة للقاتل ا والشرع نهى عن أحذ الحوامل في الميدقات: لأنها كرائم 
أموال الداسء فكذ فکذ ا في الذيات. 


kn 


(وَهِي) أي دية الإبل (المُقلظة) وه غيرها بالإجماعء حم لو قضی الاج 
بتغليظ الدّية من غير الإبل لم تتغلّظ ولم ينفذ قضاوه لأن التقديرات لا تغرف إل 
بالسمع» ولم يرد العغليظ من الشارع إلا ف في الإبل. ثم دية شبه العمد على ا العاقلة 
عندناء وعند الشّافعيَ جمد والثوري 0 والتّحْمِي والحكم وحکاد والشعبي. 
وقال ابن سيرين وابن شَّبرمة وأبو ثور وقتادة والزّهْرِي والحارث العكلي وأحمد في 
رواية: في مال القاتل» وهو قول مالك لان شبه العمد عنده من باب العمد. لهم أنها 





58 ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. وهي صحيحة لموافقتها لما في سان سن داود‎ )١( 
.)٤٥٥۰( كتاب الديات (۳۸)» باب في دية الخطاً شبه العمد (/ا١): رقم‎ 

ر( النَّيِيْةُ: تقدّم شرحها عند الشارح ص 48". 

(* البازل من الإبل: الذي 8 ثماني سنين ودحل في التاسعة» وحينعز يطلع نابه وتكمل قوت ثم يقال 
له بعد ذلك ازل عام ویازل عامين. النهاية .١٠١/١‏ 

٦۸٥/4 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط» والصواب إثباته لموافقته لما في سان ن داود‎ )٤( 
.)٤١١١( کتاب الدیأات (۳۸)» باب في دية الخطاً شيه العمد (/ا١)» رقم‎ ۸٩ 


كِتَابٌ اللديّاتِ 4۷ 


a 8 e 2 a‏ كاه ع ر ke‏ ع5 54 يمك 
وفي الخطا أ أخمَاس: منها ومن ابن مخاض») وَكفارَتهُمَا عتق مُوٌّمِنِ. فإن عَجَرَ 
صَامَ ث شَهْرَيْنِ ولآء. ملح اب ا لاسا مون قا لوم ا ممعم الل eas oa ea‏ 


موجب فعل قصدهء فلم تتحمله العاقلة كالعمد المحضء ولأنها دية مغلُّظة فأشبهت 
دية العمد. ولنا ما روى أبو هُريرة قال: اقتتلت امرأتان من هُذَيْل فرمت إحداهما 
الأحرى بحجرء فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله كله بدِيّة المرأة على 
عاقلتها. وهو حديتٌ متفقٌ عليه. a TOS‏ القصاص» فوجب ديته على 
العاقلة كالخطأ. 


(وفي الخََ) أي ودية الإبل في الخطأ (آَحْمَاسٌ مِنْهَا) أي من الأنواع الأربعة 
المتقدّمة (قَمِن ان مخاض) بأن يكون عخرين ابن خخاص» وعشرين بنت لَبُونء 
مح وعشرين جذعة. وقال مالك والشافعي والليث وربيعة: مكان عشرين 
بن مخاض: عشرين ابن ليرن» لما في الكتب الستة من حديث سَهْل بن أبي حَينّمَة 
فى الذي وداه النبيع ميل بمغة من إبل الصدقات» وينو المخاض لا مدخحل لها فى 
الصدقات. ١ ١‏ 
ولا ما ا جه اجات لن اا رج غ عي ا ن مود قال قال ستول 
الله ية «في دية الخطأ: عشرون حِقّة» وعشرون جَذَعَة» وعشرون بنت مخاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون بني مخاض ذكوره. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجه؛ وقد رُوِي عن عبد الله موقوفاً. وأجاب أصحابنا عن الذي وداه ه النبيّ 
اة من إبل الصدقة: بأنه بل تبزع بذلك» ولم يجعله حکماً. وقال النووي في 
«شرح مسلم): المختار ما قاله جمهور أصحاينا وغيرهم من أن معناه: أنه اة اشتراها 
من أهل الصدقات بعد أن ملكوهاء ثم دفعها تبرّعاً منه إلى الفتيل. انتهى. وقيل: لا 
-حخة فيه» لأنهم لم يدَّعوا على أهل خيبر إلا قله عمداً 48 ب] فيكون ديته دية 
العمد وهي من أسنان الصدقةء وإنما الخلاف في الخطأ. 
(وَكَفَارتَهُمَا) أي شبه العمد والخطأ (عِثق مُؤْمِنِء فإن عَجَرَّ صَامَ شَهْرَنْنٍ ولاءَ) 
أي مسابمين لقوله تعالى: وإتدخري رقب مؤيئة تعن لع جد فصيام شخ متايع 274 
الآية. وإن كانت في الخطأء إلا أن شبه العمد خطأ في حقٌ القتلء وإن كان عمداً في 
حقّ الضرب فتتناولهما الآية. ولا يجزىء في كمّارة القعل الإطعام» وقال الشافعي في 
قول وأحمد في رواية: إن لم يقدر على الصيام يجب يجب إطعام ستين مسكيناً: لأنها 


.)٣( سورة النساء الآية:‎ )١( 


۳4۸ كناب الات 


وَصَح رَضِيع أَحَد بوبه مُسَْلِمْ لا الجبين. 

وَ لِلْمَوٍَْ نِضفٌ ما وجل في النّفْس وَمَا دُونِهًَا. Rs‏ 
كفارةٌ فيها عتقٌّ وصيام شهرين متتابعين)» فكان فيها إطعام ستين مسكيئاً عند عدمهاء 
ككفارة الظهار والفطر في رمضان. ولنا: أن المقادير لا تُعْرَة ف إلا بالنصّء ولم يرد في 
الإطعام شية. (وَصَع) في عِنْق الكفارة (رَضِيعٌ أحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ) لأنه مسلم تبعاء 


والظاهر سلامة 5-6 (لا الجَنِين) أي لا يصځ في عتق الكقارة الحمل» لأنه لم تلم 








(3) الدّية (لنمزأة نضفٌ مَا لِلْوَجُلٍ في النُفْس وَمَا دوتها) وهو 9 مذهبي 
الشافعي» ومختار | بن المُئذ وبه قال التَوْرِي واللْيث وابن ا ليلى وابن سیر شیمه وابن 
سيرين؛ لِمَا أخرجه البيهقي عن مُعَاذْ بن جبل قال: قال رسول الله ا 0 
على التصف من ديّة الرجل).' وما أخرجه إبراهيم» عن علي بن أب بى طالب أنه قال: 
عَفْل المرأة على الصف من عَقْلٍ الوّجل في النّفس» 00 دونها. 5 الشافعي في 
E‏ شهاب» عن مشو وعطاء قالوا: أد ركنا لتاس على أن ديَة 0 
دینار أو 0 درهمء ودية السدة ال إذا كانت 8 
خمس مئة ديئار ا آلافی در وإث كان الذي أصابها مسن الأعراب» فديتها 

وقال الشافعي في القديم: ما دون الثلث لا ينصّف» وكذا الثلث» وبه قال مالك 
وأحمد» وهو قول الفقهاء السبعة وابن المُسَيّب وعمر بن عبد العزيز وتمؤوة بن الزّبَهِر 
وَالزْهْرِي وقتادة والأعرج وربيعة» وروي عن عمر وابنه وزيد بن ثابتء لِمَا روى النّسائي 
ي اسه هن عيستى بن بوتن الزكلي» عن رة شن ”نایل ہن عا عن اين 
جُرَيْج» عن عمرو بن شُعَټب» عن أبيه» عن جدّه: أن رسول ايله اة قال: «عقل المرأة 
مثل عقل الرجل حتى يبلغ العقل اثلث من ديتها». وأخرج ميقي عن الشَّعْبِيٌ؛ عن 
زيد بن ثابت قال: جراحات الوجال والنّساء سواء إلى الكلث» ف فما زاد فعلى النصف. 

وأحرج أيضاً عن رييعة أنه سأل ابن | لمُشيكب: كم في أصيع المرأة؟ قال: 
عشرة. قال: كم في اث ثنين؟ قال: عشرون قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون. قال: کم 





(1) في المخطوط: الحرٌ المسلم: والمثيت من المطبوع؛ وهو الصواب لموافقته لما في ترتيب مسند 
الإمام الشافعي» كتاب الديات 8/95 .١١‏ 
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کاب الدیات ۳44 


وَالدّمِيْ كَالْمُسْلِم. 1211111110 


في أربع؟ قال: عشرون. فقال ربيعة: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ 
قال: أعراقئ أنت؟ قال ربيعة: عالمٌ متثبتٌ أو جاهل متعلّع. قال: يا ابن أخي. إنها 
الشنّة. وأجيت عن الأرّل: بأن إسماعيل [4 75 أ] بن عيّاش عن الحجازيين ضعيفٌ) 
وابن ججرَيْجٍ حجازي. وعن الثاني: بأنه منقطع. وعن الغالث: بأن الشّافعيَ قال في 
آخره: کٿا نقول به» ثم رجعت عنه. فأنا أسأل الله البخيرة» لأنا نجد من يقول السنةء 
ثم لا نجد نفاذاً بها عن النبي يكل والقياس أُوْلَى بنا فيها. 


(وَالذْمِيُ كَالْمُسْيِم) أي ودية الذّمِيَ كدية المسلم. وقال الشافعي: دية اليهودي 
والتصراني رة آلا در وهو قول أحمد: وقال مالك: ديّة اليهودي والتعتراني 
نصف دية المسلم» لما أخرجه أصحاب الستن الأربعة عن عمرو بن سعَيب» عن أبيه 
عن جدّه. واللفظ لأبي داود أن النبي بلا قال: «دية المعاهد نصف دية الحر». ولفظ 
الترمذدي: اديه عل الكافر نصف عقل المسلم» . وقال: حديثٌ حسن. ولفظ النّسائي: 
ا ا ف ر اق وهم اليهود والنصارى». ولفظ ابن ماجه: أن 
النبي بل قال: « «إنَّ عَمْلِ أهل الكتابين نصف عَقّْل المسلمينء وهم اليهود 
والتصارى». وما ا الطُجَرَانَِ في «معجمه الأوسط» عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله ياء : «إن دِيَة المُعَاهد نصف دِيّة المسلم». 


وللشافعي: ما رواه عبد الوَزّاق في «مصنفه» في کتاب العقول عن ابن جرج 
عن عمرو بن شُعَهِب: أن رسول | لله لله يي فرض على كل مسلم قتل رجلاً من أهل 
الكتاب أربعة آلاف درهم. ورواية أبي داود عن عمرو بن شُعَهِب توقق بون رولية عبد 
الرّاقَء ورواية السان عنه: : وهي قوله: كانت قيمة الدِّيّة على عهد رسول الله يلل 
ثمان مغة دينارء أو ثمانية نة“ آلاف درهم» ودية أهل الكتاب يومعذٍ النصف من دية 
المسلمين. قال: وكان ذلك حتَّى اشعُحْيِفَ عمر فقام خحطيباً فقال: ألا إن الإبل قد 
غَلَبٌ. قال: قُفَرضَها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الرَرق 
اثني عشر ألفاًء وعلى أهل البقر منتي بقرة» وعلى أهل الشياه ألفي شاوه وعلى أهل 
الخلّل منت خُلّة. قال: وترك دية أهل الدّمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. 


وروى الشافعي في «مسنده» عن فُضَيْل بن عِيَاض» عن منصورء عن ثابت» عن 








00 في المطبوع: ثمان مثةء والمثئبت من الممخطوط. وهو الصواب لموافقته لما في سنن ى داود 4 


۹ء کتاب الدیات (۳۸)» باب الدية كم هي؟ ,.)١5(‏ رقم (155375). 
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سعيد بن المُشكب» عن عمر بن الخطاب: أنه قضى فى اليهودي والنصرانى أربعة 
آلاف درهم» وفي المجوسي ثمان مثة درهم. وروى أيضاً. في «(مسنده» عن ابن ية 
عن صدقة بن يَسَار عن سعيد بن المُسَهِّب قال: قضى عثمان في ديّة اليهودي 
والنصرانى بأريعة آلاف درهم» ولان نقصان الكفر فوق نقصان الأنوثة وبالأتوقة 
تتنصّف الديّة بالإجماعء فيتبغي فيتبغى أن تکون بالكفر أنقص من التصف» فتكون ثلث دية 
المسلم» وهي عند ا اثسي عضر آلف درهم ولأن الدية تنقص باعتبار ال#أق» وهو 
أنه من آثار الكفر فلأنْ ينقص باعتبار الكفر أُوْلَى» ولأن عقد الذّهة أدون من الإسلام» 
فينبغي ۳٤٤7‏ - ب ] | أن لا يؤثر في حقن الدم متل“ الإسلام. 

ولنا: ما أخرجه أبو داود في «مراسيلهة عن سعيد بن | المْسيّب قال: قال رسول 
الله 46ة: «دية كل ذي عهدٍ في عهده ألف دینارا. ووقفه الشّافعي في (مسندة) على 
سعيد. فقال: أخبرنا محمد بن الحسن: أنبأنا محمد بن يزيد: أنبأنا سفيان بن حسين 
[عن الزهْرِيّ]” 1 عن سعيد ا دية كل معاهدٍ في عهده ألف دينار. وما 
أحرجه الترمذي» وقال: حديث غرية ا م چا الوجه» عن أبي سَعْدٍ ل 
اليقال: عن عكرمة» عن ابن عباس أن المي يِه وَدَى الْعَامِرِيين بدِيّة المسلم» وکان 
لهما عهدٌ من رسول الله يا وأبو سَعْدٍ البغال: اسمه سعيد بن المَوَرْبَانِ. قال الترمذي 
ت «علله الكبير»: قال البخاري: وو الحديث. 


وما أخر جه الدَّارَقْطِيَ [في (إستنه) 0 عن أبي كز قال: سمعت نافعاء عن ابن 
عن النبيٰ : أنه وَدَى ذمياً دية مسلم » إلا أنه قال: وأبو كوز هذا ررك 
ل ولم يروه عن نافع غيره. وما رواه أيضاً عن عثمان بي عبد الرحمن الؤقّاصي» 
عن الزُهْرِيٌء عن علي بن الحسين» » عن عمرو بن عثمان» عن أسَامة بن زيد: نشول 
ائله َة جعل دية المعاهد كدية الجسم وقال: عثمان الوَقاصي متروك. وما رواه 
محمد بن الحسن في کتاب «الاثار»: أخبرنا أبو حنيفة: حدثنا الهيثم بن أبي الهَيتّم: 
)١(‏ في المطبوع: من؛ والمثبت من المخطوط. 
(؟)ما بين المحاصرتين ساقط من المخطوط والصواب | إثباته لموافقته لہا في ترتيب مسند الؤمام 
الشافعي» كتاب الديات 5/9 .١٠١‏ 
م2 حرفت في المطبوع والمخطرط إلى: أبو سعيد البمّال. والشراكما أقبفاة لموافقته لما في ستن 
الترمذدي 39/4 كتاب الديات (4 »)١‏ باب »)١5(‏ رقم (5 .)١14١‏ 
وغيرهء رقم .)١55(‏ 





ا ااا ا ا ا 0 11 0 1 ا ا اا 000 


أن رسول الله َة وأبا بكر وعمر وعثمان قالوا: ية المُعَاهد دِيّة الحر المسلم. 

وماروى أبو داود في اراس بسنل صحيح عن ربيعة بن [أبي] 
عبد الرحمن قال: كان عَفل الذي مهل عَفْل المسدم في زمن النبي يده وزمن أبي 
بكر وعمر وعفمان حتّى كان صدراً من حلافة معاوية» فال معاوية: إن ان 
ا اوت قن ا بنك مال المسلمين» فاجعلوا لبيت اتال الصف اهل 
النصف حمس معة دينارء ثم قُيلَ آخر من أهل الذَّمة» فقال معاوية: لو أنّا نظرنا إلى هذا 
الذي يدحل بيت مال المسلمين» فجعاناه موضوعاً عن المسلمين وعَؤناً لهم. قال: 
فمن هنالك وضع عليهم حمس مثة. 

وروی عبد الورًاق أيضاً: أخيرنا مَعْمَرء عن الرُّمْرِيّء قال: كان دِيّة اليهودي 
والنصراني في زمن النبيّ لامشل ديّة المسلم» وكذا في زمن أبي بكر وعمر 
وعثمانء فلمًا كان زمن معاوية أعطى أهل القتيل النصف» وألقى النصف في بيت 
المالء EG‏ انون 1 العزيز في النصف» وألغى“ e‏ قال 
الزُّهْرِيّ: ولم يُمْضَ[لي] أن د لشي مح أنّ الدّيّة كانت تامّة لأهل الذ 
قَلْتُ: للإري: بلغني عن اب بن المُسَكِب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: خير 0 
رض على. كعاب اله قال الله تعالى: ران كَانَ من قَومٍ بَيتَكم و بَيتَهُمْ مِيعَاقٌ فَدِيَةٌ 
مُسَلْعَةٌ إلى اهل . 
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وروي عبد الززاق ي ن هن ابن جر عن ایت عر ابن مسعود 
قال ةد الجترهة مدل e‏ وروی أيضاً عن مَغْمَر» عن الرهُريٰء 
سال کن بيه: أن رجلاً قتل رجلاً من أهل الذّمة» كد مَ إلى عثمان» فلم يقتله 
وجعل: عليه لك دينار. وروى الدَّارَقْطيِيَ فی (سننه» عن الحسين بن صَمُوان» عن 
عبد الله”2 بن أحمد عن رُحمويه؛ عن إبراهيم بن سعدآ"» عن ابن شهابء أن أبا بكر 


,222 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع وهو صواب لموافقته لما في صب ألراية) عام 

(۲) في المخطوط: أهله» والمثبت من المطبوع. 

(۳) في المطبوع والخطوط: ألغی. والحبت من «مصنف عبد الرزاق» ۰4٩ ٩٥/۱۰‏ رقم (18451). 

6( في المخطوط: أذكر. وما بين الحداصرتين من «الصتف)». الموضع السابق. 

(ه) سورة التساى الآية: (919). 

(5) محفت في المطبوع إلى: عبد الله بن أحمدء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما 
في سفن الدارقطني 2١73/7‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم .)٠١(‏ 

(۷) حرفت في المطبوع إلى: إبراهيم بن سعيد والمثبت من المخطوط وهو الصواب. 


"١‏ كِتَابُ الديَات 





ففي الأئفِ» د الحشَفةء و العَفْلِء وَ إخدى الخواسل. وَ اللْسَانِء إِنْ مُيِعَ أَدَاء أكتر 
الخزوف» وَ اللخيق و وم شَعْرِ الوَأْس» إا لم ينث يتت i‏ 





وعمر كانا يجعلان دِيّة اليهوديٌ والنصرانيٌ المعاهدين دِيّة الحرّ المسلم. وأخرج ابن 
أبي شَيِبَة نحوه عن عَلْقَّمة ومجاهد» وعطاء والشَّعْبِيَء والنّحَمِيَ والزُّهْرِيّء وروى 
عبد الورّاق عن أبي حنيفة» عن الحكم ؛ بن عة » عن علي أنه قال: ية كل ذمىّ 
مثل ديّة المسلم. قال أبو حنيفة: وهو قولي. 

وتقدّم ما رواه عبد الورّاق عن محمد بن الحسن بسنده إلى علي ا ما 
كان له ذمتعنا فدمه كدمناء وديّته كِيّتناء ولان حو معصوم الدم» فة ل ديته 
كالمسلم. وديّة المجوسيّ كالكتابي عندناء لا ثمان مئة ر فقط كما فال مالك 
والشافعئ» واستدلا جما تقدّم من رواية الشافعي عن عمر نحوه أنه قضى في اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف» وقي المجوسي ثمان مغة. وروأه عبد الرّاقء واب بن أبي شَيجَة 
في «مصنفيهما) عن عمر نحوه. ولئا: ما سبق من رواية آي داود في «مراسيله) عن 
سعيد بن المُسَيّب مرفوعاً: (دية كل ذي عهد في عهده آلف دینار». 

(ففي الأنفٍ) أي في إتلافه كلاً أو بعضاً (و)في (الحَشَّفّة) سواء كانت 
وحدهاء أو مع الذّكر (ق)في (العَقْلٍ )في (إخدى الحَوّاس) وهي: السمع والبصر 
والشم والذوق و[اللمس] (ق)في (اللْسَانِ ن) کله ا أو بعضه (إنْ مُنِعَ أَدَاءَ أكثّر الحُرُوفٍ 
ق)في (الدّخِيَةٍ وَشَعْرٍ الرَأسٍ إِذَا لَمْ د يَخْبّث) أي إذا لق ولم ينبت 00 وكذا 
في الحاجبين كل الذيّة). ولاس أن ١‏ الجناية إذا فوّتت منفعة على الكما 
أزالت جملا مقصردا في الآدمي علي الكمال)» تجب الديَةٌ لأن ذلك إتلافٌ للئفس 
من وجوء وأتلاف النّفس من وجه مُلْحَقٌ بإتلافها من كل وجه. 

ما الأنف فَلِمًا روى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن ابن جرَيْج عن ابن طاوّس أنه 
قال في الكتاب الذي عندهم عن النبي يَكلِ: «في الأنف إذا قُطِع مَارِنُهُ الدّية». 0 
الأنف: طرفه أو الان منه» كما في «القاموس». وفي «سنن النّسائي4» و«مراسيل | 
داود» عن سليمان بن أَزقّم؛ عن الزُهْرِيّء عن أبي بكر بن محمد بن حزم» عن أبيه 
عن جده: أن رسول الله اة كتب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسان 
والدّيَاتِء وبعث به مع عمرو بن حَرْم؛ 7 على أهل اليمن هذه نُسْحَُهَا: من 





ا ا اا .ا وشيز 5 3 4 


222 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كتَابُ الدياتِ er‏ 
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محمد النبيّ إلى شُّرَخْبيل بن عبد كلآل وتُعَيِم بن عبد كلل [والحارث بن عبد 

لال“ قيل: ذي رعين ومُعافر وَهَمْدَان أمَا بعد: وكان في كتابه ‏ «أنَّ من اعبط( 

مؤمداً قتلاً عن بيّنة فإنه وڈ إل أن يرضى أولياء المقتولء وأنّ في النفس: الدَّيَة مئة 
من الأبلء وفي الأنف إذا أوعبت غ02" , الدّيّة) 


وفي رواية: «وفي الأنف إذا استوعب مارنه: الذيَةَء وفي السان: الدّيََ وفي 
السَّقَعَينُ ٠٠٠[‏ _ ب] الدَية» وفي المَْصَسَين: الدية ية وفي الذّ كر: الدّيَةه وفي الصُلْب: 
الدّيَةء وفي العيدين: الدَّيّة وفي العين الواحدة: نصف الدّيَةء وفي اليد الواحدة: نصف 
الدَّيَةَ وفي الوّجل الواحدة: نصف الدَيَّة» وفي الأو مة(؟»: ثلث الدَّيَةء وفي 
الجائقّة©: ثلث الدّيّة» وفي | المْتقّلّة"2: خمسة عشر من الأبل [وفي كل أَصْبَع من 
أصابع اليد والرجل: عشرٌ من الإبلء وفي السن: عمس من الإبل] وفي 
المُوضحة“: حمس من الإبلء وإ الو جل يفل بالمرأة» وعلى أهل الذهب: ألف 


دينار). 


ورواه أبن جبان في «(صحيحه»» والحاكم في «مستدرکه» وقال: إسناده 
صحیځ» 0 قاعدة من قواعد الإسلام. وما روى ابن أبي شَّيْبَة في «مصنفه»» عن 
وكيع؛ عن | بن أبي ليلى» عن يكرمة بن خالد عن رجلٍ من آل عمر قال: قال رسول 
الله کا : «في الأنف إذا استوصل مارِنهُ نه الدّيّة). ولأنه أز زال بقطع الأرنبة - وهي طرف 
الأنف ‏ جمَالاً على الكمال مقصوداء و بقطع المارن منفعة مقصودةٌ لأنَّ مدفعة 
الأنف أن يجتمع الروائح في قصبته لتعلو إلى الدماغ» وذلك يفوت بقطع المارن ولو 
قطع المارن مع قصبة الأنف ‏ وهي عظمةٌ واحدةٌ ‏ لا يزاد على دِيّةٍ واحدقٍء وهو 


›»٤۲۹ ٤۲۸/۸ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع» وهو في سان النسائي‎ )١( 
د 4۷)» رقم‎ ٤٦( كتاب القسامة (هة)» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول‎ 
(IAA) 

(؟) اغتبط: أي قتله بلا جناية كانت منه ولا جرئرة تُوْجِبُ قتله. النهاية ٠۷۲/۳‏ . 

م2 الجذع: قطع الأنف» والأذن» والشٌّفَة وهو بالأنف أخصٌ. النهاية 5155/1. 

(4) الكأمو مَهُ: الجرح في الرس إذا وصلت إلى ا الدماغ. معجم لغة الفقهاء ص 8517 

() سبق شرحها ص ۳١‏ التعليقة رقم: .)٤(‏ 

(5) المْتَقَلَةُ: هي التي تخرج منها صغار العظام» وتنتقل عن أماكنها. النهاية ه/١١١.‏ 

(۷) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والمطبوع. 

(8) المؤضكة: هي التي تُبِدِي وَضَح العظم: أي بياضه. النهاية ©/1557. 








قول مالك وأحمدء وقال الشّافعيَ: في المارن الدية» وفي القصبة: حكومة عدلء لأن 
المارن وحده موجب للدّية» فنجب الحكومة ذف في الزائدء كما لو قطع القصبة وحدها 


وقطع لسانه. 


۰ ولنا: ر ی یک و و 
قال: قال رسول الله 245: «فى الأتف إذا استوعب جدْعَهُ الدّيّة). ولان ا فو 
يجب فيه أكثر من دية. ولو قطع أنفه فذهب شعهء فعليه دِيّتانء لأن الشَّمْ في غير 
الأنف» فلا تدحل دية ة أحدهما في الآخر كالسمع مع ا الأذن. 


وأا الحَسَقَة 5 قَلِمَا روى ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن الرهري: أ المي 
قضى في الذّكر: انيقي مه نين اال | إذا استوصل أو قوعت حَشَفيُ. وأحرج اليه 2 
عن ابن المْسيّب قال: مضت الشئة أن ف في الذّكر: الذيّة» وفي الأنكَيَين: الدّية. 5 
قطع الذّكر يفوت به منفعة الوطىء ا والرمي بالبول» ودفق الماءء والإيلاج الذي 
هو طريق الإعلاق عادةً. والحَشَّمّة أصل في منفعة الإيلاج والدفق» والقصبة كالتابع له. 


وأمنا العقل إذا ذهب بضربة» فلقوات منفعة الإدراك» لأن الإنسان به يتمهز عن 
غيره من جنس الحيوان» وبه ينتفع بنفسه في أمر معاشه وزاد معاده. 


وأمّا إحدى الحواس» فلأن کل واحدةٍ منها متفعة مقصودةء وقد روی اين أبي 
وة ي عه فن آي حال عن عرف الأمرابي» ال' سمعت شيخاً في زمان 
الجماجه” '» فنعت نعته فقيل: ذلك أبو المهلّب عم أبي قَلابة قال: ضرب“ رجل 
رجلاً بحجر في رأسه في زمان عمر بن ع الخطاب فذهب سمعه وعقله ولسانه وذ کره 
فلم يقرب النساء. فقضى عمر فيها بأربع ديات» وهو حيّ. رواه عبد الوَرّاق في 
«مصنفه» عن سفيان التُؤريٰ عن عوف: به. 


وفي «المبسوط): ويُغردف فوات هذه المغاتي بتصديق الجاني أو نكوله إذا 
استحلفء ويُغرّف فوات اليصر بقول عَدْلَنٌ من الأطباء. وقي «الذّخيرة»: طريق معرفة 
ذهاب الشمع: أن يُتَعَافل ويُتادى» فإن أجاب لذلك علِعَ أن سمعه لم يذهب. وحكى 
التّاطِفِيَ عن  547[‏ أ] القاضي أبي حازم, والقُّدُوري عن إسماعيل بن حماد: أن 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة 2557/9 رقم :074٠0(‏ «قيل فننة اين الأ شعث» بدل «زمان الجماجم». 
)۲( في المخطوط رمىء والمثبت من المطبوع. 


كاب الديّات o0‏ 
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رجلا قرت راس امرأنه» فزعمت أن سمعها ذهب» فاشتغل إسماعيل بالقضاءء ثم 
النفت إليها وهي عاقلةٌ» وقال: استري عورتك فَجعلت تجمع ثيابهاء فَعَلِمَ أنها سامعة. 
وفي «المنتقى» قال أب يوسف: لا وف ذهاب السمع» » والقول فيه للجاني. وأما 
طريق معرفة ذهاب البصر: فقال محمد بن مُقَاتِل الوازي: يَسْتَقُبل الشمس مفتوح العينء 
فإن دَمَعَتُ عينه علِمَ أنّ الضوء باق وإن لم تدمع مُلِمَ أن الضوء ذاهبٌ. وذكر 
الطحاويّ أنه يُلُقى بين يديه حيةٌء فإن هرب منها عُلِمَ أنّ بصره لم يذهب. وفي 
«الأصل): قال محمد: إن لم ُعْلّم بما ذكرناء ويُعْمَبَدُ فيه الدَّعْوَى والأنكار» والقول 
للجاني مع > ينه على الات لأن هذا يمينٌ على فعل نفسه. وهو إذهاب بصر غيره 
منة , 

وأمَا اللُسان فَلِمَا روى ابن أبي شَيْبَة في «مصنفه» عن وَكدٍ » عن ابن أبي 
ليلى» عن عكرمة بن خالد» عن رجل من آل عمر قال: تال ويول الله ة: «في 
اللسان الدَيةٌ كاملةٌ». وما أخرج ابن عَدِيّ في «كامله» عن عمرو بن سُعَهِبء عن أبيه 
عن جدّه عبد الله بن عمروء عن رسول الله کل آنه قال: دفي اللسان الدّية إذ ذا مع من 
الكلام». ولأنّ في قطعه فوات منفعةٍ مقصودة بهء وهي النطق» وكذا في قطع بعضه إذا 
مُيِعَ الكلام» لأن الدِّيَةَ تجب لتفويت المنفعة؛ لا لتفويت صورة الآلة» وقد حصل 
تفويت المنفعة بالامتناع عن الكلام. 


ولو قدر على التكلّم ببعض الحروف دون بعض تقكم الدَّيّة امات عند 
الحروف الثمانية والعشرين من ررب المعجم؛ وهو قول مالك والشافعي وأحمد» 
وقيل: على الحروف الحي تتعلّق باللّسانء عدر ا مدر جب وهر قول يعض 
أصحاب الشافعيّ؛ ووجة عن جمد والحروف التي تتعلّق بالسان: هي ما عدى 
الشّقَوِيّة والكلقية. وَالشّقَوِيةٌ به أربعة: اليا والميمء » والواوء والعلئ والحَلَمَيّة سعة: 
الهمزة» والهاءء والعين» والحاءء والغين» والخاءء ولو بدّل حرفاً مكان حرف مثل أن 
يقول في دَرْهَم: دِلْهَم» فعليه ضمان الحرف لتلقه» وما صار بدله لا تقوم مقامه. 

وأا شعر النَّحْيّة وشعر الرأس» فإنّ اللّحية في أوانها جَمَالُ على الكمال» وكذا 
شعر الرأس جَمَالٌ على الكمالء وبه قال أحمد والثّوْرِيّ. وقال مالك والشَّافعيَ: تجب 
فيهما حكومة عدلء لأنه شعدٌ ينمو من البدن بعد كمال الخْلْقَة ولا يتعلّق بحلقه 
كمال الدَّيّة كشعر الصدر. ولنا: أن شعر الصّدر والكاق لآ يتعلّق بهما جَعَالٌ ولا 





كَمَا في الْنَنْ مما في البَدَنِ اثتان. وفي أَحَدِِمَا نِضفْهَاء ا 





منفعةٌ» فلا يجب بإذهابه شيءٌ بخلافهما. قيد بعدم النبت» لأنهما لو نبتا كما 
كاناء لا يجب شيء» لأن فعل الجاني لا يبقى بلا أثي فكان كالضربة التي ذهب 
أثرهاء ولا فرق في هذا بين الخطأ والعمدء, ولا بين الرجل والمرأة» ولا بين 
الصغير والكبير. ويؤُر سنةء فإن نبت الشعر لم تجب الدٌّيّة وإن مات قبل مُضِيِهَا 
لا شيء فيه. . وفي الشارب حكومة عدل على الصحيح» > لأنه تابع للحيةء فصار 
كبعض أطرافها. وفي لحية الكؤسح ج: الأصح إن كان على ذقئه شعرات معدودات 
لا يجب شيء» لأن وجودها يشينه ولا يزيّنه» وإن كان أكثر من ذلك وهو على 
الخد والذقن جميعاًء ولكنه غير متّصلٍ ففيه حكومة عدل, ق نقص 
الجمال» وإن كان متّصلاً ففيه كمال الدّية» لأنه ليس بِكوْسَجء وفي لحيته كمال 
جَمَال. 


(كَمَا في اڈ IS LT‏ 
(اشتان) كالعَيتين واليَدَيْن والرَجِلَينٌ والشَمَعَين والأذَين والْأَنْتَمِينْ (وضي أَحَدِِمَا) أي 
أحد اثدين ما في اليدن منه اثنان (نِضفهَا) أي نصف الديّة لاا السائي في 
«سننه» وأبو داود في «مراسيله) عن ابي بكر بن محمد بن ه200 عن أبيه؛ عن جذه: 
أن رسول الله ية كتب كتاباً إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسئن والديّات» وبعث به 
مع عمرو بن زم فكان فيه: وفي الشَمَتَين: الدية» وفي معدم الذية وفي العَتِتَينٌ 
الدَيَة وفي العين الواحدة: نصف الدية وفي اليد الواحدة: : نص الدنة وفي الؤجل 
الواحدة: نصف الذيةء ولان في تفويت الأثنيين من هذه الأشياء تفويتاً لجنس منفعتهاء 
أو لكمال الجمال فيجب كمال الذّيّة. وفي [تفويت]" ؛أحدهما تفويعاً لنصف 


=« ص ٠‏ . 4 الا 
المنقعة فيجب ليس الديّة. 


وفي تَذْيِي المرأة: الدّيّة» وفي أحدهما: نصف دية المرأة» وفي نَدْيَيَ الرجل: 
حكومة عدل» وهو قول [مالك)]“» وابن المُنذٍر» وظاهر مذهب الشّافعيٌ. وقال أحمد 


)0 أي 0 شعر اللحية وشعر الرأس. 

(۲) حرفت في المطبوع إلى: 8 بكر محمد بن حزم» والمثيت من المخطوط وهو الصواب 
لموافقته لما في سنن السائي ٤۲۸/۸‏ ۲۹ء كتاب القسامة »)٤٥(‏ باب ذكر حديث عمرو بن 
حزم في العقول واختلاف الناقلين له (45» »)٤۷‏ رقم .)٤۸1۸(‏ 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كِتَابُ الديَاتِ oV‏ 


وفي أشْفَار العيتين الدّيَة رفي أَحَدِهِما رُبُعْهَاء وفِي كل أضبع عُشْرْهَاء وفي مَفْصِلٍ 
غَيرٍ الإنهام تنه وَفِي مَفْصِلِهِ فة كما في كل سن. 


وإسحاقء والشَّافعيَ في قول: تجب الدّيّة لأن ما وجب فيه الدّيَة من عضو يستوي 
فيه المرأة والرجل كسائر الأعضائ ولأتهما عضوان بهما الجمال» فنجب الدّية 
بذهابهما كالأذنين الشاخصتين. ولنا: أنّ ذهاب نَذْيَي المرأة فيه تفويت منفعةٍ كاملةٍ 
وجمالٍ کامل» بخلاف تَدْيَي الرجل: فإنه ليس في إذهابهما تفويتٌ لمنفعة ولا 
لجمالٍ. وفي حَلممَتي َد بی الهراة: الدّيّة ية» وفي إحداهما: نصفهاء وقال مالك 
والثوري: إن ذهب اللبن وجبت الدية. ل وجبت حكومة عدل. والحَلمة مخداكة: 
رأس الثدي» وهو الُؤلول(٠‏ الذي في وسطه. 


(وفي اشقَار العَذِنَيْنِ) وكذا في أجفانهما (الدّيَهُ) والأشْمّار جمع الشّفر بالضم 
وبفتح: وهو منبت الأهداب جمع الهُدب: وهو بضم وضمتين: الشعر الذي على 
العين. والجَمُن: بالفتح: غطاء العين من أعلى وأسفلء» وجمعه: أجفان وججهُون ومن 
بضمتين» ويضم فسكون. (وَفِي آَحَدِهِما رُبْعْهَا) وهكذا عند أكثر أهل العلم. وحكي 
عن مالك: أن في جَفْن العينين: الاجتهاد: ولو قلع العين بأجفانها تجب ديتان: دية 
العين» ودية أجفانهاء لأتهما جتسان كاليدين والرجلين. 

(وَفِي كل أضبّع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عُشْرَهَا) أي عشر الدَّيّة لِمَا 
اع د الترمذي وقال: حسنٌ صحيځ» وابن جڳان في «صحيحه»» وقال ابن القطان في 
كتابه: رجال إسناده كلهم ثقاتٌ» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لاة: «دِيّة أصابع 
الهدَيْنِ والوَجْلَين سوا#: عشرةٌ من الأبل لكل إضتَع». 

وراه انك في «مسنده» ولفظه: أن النبيّ يه سوّى بين الأصابع والأسنان 
في الدَّيّة. وما 07 الجماعة إلا مسلماً عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة: 
«هذه وهذه سواء) ي يعني الإبهام والخنصر ولأن في قطع الكل تفويت جنس منفعة 
البطش ۳٤۷[‏ ا وفيه دِيَةٌ كاملةٌ وهي عشر فتنقسم الدّيّة عليها. 

(وضي مَفُصِل) ضع (غَيْر الإهام ُدئه) أي ثلث عُشر الدية (وفِي مَفُصلِه) آي 
مَفْصِل الإبهام (نضقه) أي نصف غشر الذيّة اعتباراً لانقسام دِيّة ة الإصبع على مفاصله 
بانقسام دِيّة اليد على الأصابع. (كَمَا في كل سنّ) أي كما وجب نصف عشر الدّيّة: 


7( حرفت في المطبوع إلى: التؤلون» والمثبت من المخطوط. 


10۸ كاب 5-0 
و دية. 


رقضل في الشّجَاج] 


وَل قَوَدَ في الشّجَاجٍ إلأآفي المُوضكة عَمْدا 





وهو حمس من الإبل» في قلع كل سن إذا كان خط سواء كان سا ار گی ينما 
أخرجه أبو داود عن عمرو بن شُعَهِبء عن أبيه» عن جدّهء قال: قضى رسول الله ا 
في الأسنان حمس من الأبل في كل سنٌ. وَلِمَا في كتاب عمرو بن حزم: «وفي 
السنٌّ حمق من الإبل»“. 

ولما أخرجه أبو و وابن ماجه عن قتادة» عن مک عن ابن فيان أن 
رسول الله يك قال: «الأصايع والأستان سواءةء وفي رواية البزّار عنه موقوفا: أن 
الأسنان كلها سوائٌ: التّيكّة والضصّوس سوائٌ هذه وهذه سوا ولأنّ الكلّ في أصل 
المنفعة ‏ وهو المضغ ‏ سواءٌ» وبعضها وإن كان فيه زيادة منقعة» لکن في البعض 
الآخر جَمَالُ» وهو كالمنفعة في الآدمئ. وإنما قهدنا بالخطأء لأن العمد فيه القصاص. 
ولو قلع جميع أسنانه تجب ستة عشر ألفاء وليس في البدن عضر ديته أكثر من دية 
الفس سوى الأسنانء وفيه إيمامٌ إلى أن موت الإنسان أهون من فوت الأسئان. 

وفي الكؤْسَج تجبٍ أربعة عشر ألفاًء لأن أسنانه تكون ثمانية وعشرين. جي 
أن امرأة قالت لزوجها: يا كؤسَج. فقال: إن كنت كؤسجاء فأنتِ طالقٌ. فَسْهِلٌ أبو 
حديفة فقال: تعد أسنانه إن كانت ثمانية وعشرين» فهو كَوْسَجٌ 

(وَكُلُ عضو ذَهَب نَفْعُهُ بِصَرْب فَفِيهِ دِيَهُ) كما لو ضرب يده فصُّلَّتء أو عينه 
فذهب ضوؤها. " 000 


[قضل في N‏ 
(وَلا قَوَدَ في الشجَاج) وهي في اللّغة: ما يكون في الرأس والوجه» وأمّا ما 
يكون في غيرهما فيسمى جرّاحة (إلاً في الحُوضكة عَمْداً) وهي التي توضح العظم 
أي بين وتظهره» لما أحرجه البيهقي مرسلاً عن طاوس قال: قال رسول یله علد : رلا 
طلاق قبل ملك» ولا قصاص فيما دون المُوضحة من الجراحات». وأخرج عبد الوَرّاق 
في «مصنفه» عن الحسن وعمر بن عبد العزيز: أن النبيّ ييا لم يقض فيما دون 


( التيية: إحدى الأسنان الأربع التي في مقدّم الفم» نتان من فوق» وشتعان من تحت. المعجم الوسيط 
ص ١۰١‏ مادة (ثنى). 
(۲) سبق تخرجه عند الشارح ص .٣٣۴۳‏ 


كاب الدياتِ ۳0% 





r~ 0‏ . لابه 1 ر در كن عه aE 8 a‏ 
وَفيها خَطأ نضف عر الديَةء وفي الهاشْمَة عُشْرُهَاء رفي المُتقلة عُشْرْهَا وَنْضقه» 
EHD 8‏ 
والآمَةِ والجائفة ثلتُها. 
و لمعك ê Si‏ 
وفي جائفة تفذت ثلثاها. 2211311111009 





المُوضِحة بشيءٍ. وقال محمد في «الأصل): وهو ظاهر الرواية» وقول مالك: يجب 
القصاص فيما دون المموضحة. وفي «شرح الوافي»: وهو الصحيح لظاهر قوله تعالى: 
ظوَالجُوُوخ صا“ وروى الحسن عن أبي حنيقة: أنه لا قصاص فيما دون 
المُوضحةء وهو قول الشافعي ا 

(وَفِيهَا) أي في المُوضِحة (خَطَاً نصف عُشر الدّيَّةِ وفي الهاشمَة) وهي التي 
00 عُشْرْهَا) أي عشر الدّية (وَفِي المُنَقْنَهِ) وهي التي تنقل العظلم تالكر 

تُحَوله (عشْوّهَا) أي عشر الدّية (وَنِضِقهُ و) في (الآمة) وهي التي تصل إلى أمَ 

ا وهو الغْشاء الرقيق الذي فيه الدماغ (و) في (الكائقة) وهي الجراحة التي 
وصلت إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر والجبين؛ والاسم دليل عليه (ثُلَقُهَا) 
أي ثلث الدّيّة ة لقوله عليه الصلاة e‏ في كتاب عمرو بن حزم الذي 0 
النُسائي وأو داود [/ا85" ا ب]: «في المَا لخا مَة: ثلث الديةء وفي الجائفة: ثلث الدّيّة 
وفي المُكَمَلَة: حمس [عشرة] ن الإبل [وفي المُوضحة خمس من ایل 
وليس فيه ذكر الهَاشمَة. 

لكن أخرج عبد الوزاق في فيضدفه» عن زيد بن ثابت قال: «في المموضحة: 
خحمسٌ» وفي الْهَاشِمَة: عش وفي المُتمّلّة: : حمس عشرة» وفي المَأمُر مَة: ثلث الدية». 
وأا ما وصل من الرقبة إلى الموضع الذي إذا وصل إليه الشراب كان مُفْطرأء وما فوق 
ذلك لا يكون جائفة. وذكر ابن عبد البَرّ: أن مالكاً وأبا حديفة والشافعي وأصحابهم 
اتفقوا على أنّ الجائفة لا تكون إلا و في الجوف» وبه قال أحمد (وفي جَايَفَةٍ نَفَدَتْ) 
إلى الجانب الآخر (ثُنتَاهَا) قال ابن عبد اليَهُ: لا أعلمهم يختلفون في ذلك» وروی 


عن أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي: أنها جائفة واحدة» لأن الجائفة تنفذ من 
ظاهر البدن إلى 00 والثانية هنا تنفذ من الباطن إلى الظاهر. 

وللجسهور: با زوى عبد الوّزاق في «مصنفه) عن التَّوْرِيّه عن محمد بن 

عبد الرحدنء عن عمرو بن سُعَيِبء عن أبيهء عن ابن المُسَيّب قال: قضى أبو بكر في 

الجائفة تكون نافذة بثلثي الدّية» وقال هما جائفتان. قال سفيان: ولا تكون الجائفة إلا 


2 





)0( سورة المائدق الأية: (ه4). 
(۲) ما بين الحاصرتين زيادة من المخطوط. 
22 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۴۰ كاب الات 





وَالْخَارصَة وَالذَّامِعَة والذَّامِيَقَ وَالْبَاضِعَةِ والمُتَلاحِمَةِ وَالشَمحاق: حُكومَةٌ 


عدل. 
فَيقَومُ بدا بلا هَذًا الأر. 5 ٤‏ مَعَهُ فَقَدْرُ التَّاوْتِ بَيِنّ القِيمَعنْ مِنْ الذيَة هُوَ 
هي وبه يف 


في الجوف. ورواه ابن بي شَيْجَة في «(مصنفه) عن عبد اليحدن بن سليمان» عن 
حڳاج» عن عمرو بن سُعَيِبء عن سعيد بن المُسيب: أن قوماً كانوا عرمون» فرعي 
رجلٌ منهم بسهم خطأء فأصاب بطن رجلٍ فأنفذه إلى ظهره؛ فدُووي فبرأ. فُرْفِعَ إلى 
أبي بكر فقضى فيه بِجَائْفَعَينْ 

(3) في قاع و وهي بمهملتين: التي تخرص الجلد سس ولا 
تُحْرِجٌ الدّم (5) في (الايعه) بالعين المهملة: وهي التي تُظهر الدّم ولا تُسِيله (و) في 
(الدَامِيَةِ) وهي التي تُسِيل الدّم. وقال المَرغِيتاني في الدّامية: هي التي دمي مك يو 
أن يسيل منها دَمْ هو الصحيح» مرويٰ عن أبي عُبَهِد. والدّامعة: هي التي يسيل منها 
الدَّمم كدمع العين. 

(3) في (البَاضِعَة) بالضاد المعجمة والعين الوب وهي: التي تبصع الجلد 
أي تقطعه (و) في (المُتَلاَحِمَةِ) وهي التي تأخذ في اللّحم عه كله تم لام 
ل ق) زهو العي تصل إلى الشنكا 
وهي: الجلدة الرقيقة التي بين الحم وعظم الرأس (حُكُومَةٌ عذل) مبتدأ مقدّم و 
وإنما تجب حكومة عدلٍ لما روى محمد بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخيرنا أبر 
حنيفة» عن حماد بن إبراهيم» عن سرح قال: : في | الجائفة: ثلث الذيَة وفي الآكة 
ثلث الدَّيَة فإذا ذهب العقل: فالدّية كاملةٌ وفي المْتقلّة عشر [ونصف عشر ال 
وفي المُوضكة: نصف عشر الدّيّة» وفي غير ذلك من E‏ حكومة عدل. 

(فَيَقَوُمْ) المجني عليه (عَنْداً بلا هَذَا الآقر كُمّ) يقَرّم عبداً (مَعَه) أي مع هذا 
الأثر (فَقَدْرُ التَفَاوْتِ بَيْنَ القِيمَتَيْن مِن اليه هُوَ) ذلك القدر (هي), أي حكومة العدل 
(وَبِهِ يُفْتَى) كما قال قَاضِيحُان. وهذا تفسير الحكومةٍ عند الطحاري: وبه أحذ 
الحَلْوَاني» وهو قول مالك والشّافعيّ وأحند وكل فح بخقط عنه العلم» كما قاله ابن 
المُئذر. وقال الكوخي في تفسيرها: أن يُنظر كم مقدار هذا الشّجّةَ من  ”4/83‏ أ] 
الممُوضحة ضحة» فيجب بقدر ذلك من دية المُوضحة, لأنَّ ما لا نصّ فيه يُردُ إلى ما فيه 
نصّ. قال شيخ الإسلام: وهو الأصح. 





)1( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كتَابُ الدَيَاتِ نم 





رفي أصابع مَعَ نِضفٍ السَّاعِدِ نضف دِيَةِ زه وشكوفة مه عَذْلٍ وَالكَفٌ تابعٌ, 
وَالعبْرَةٌ لِلأصايع. ‏ 

رفي إضبع رَائِد ابِدَة كوم عَذْلٍِ. وعينْ صَبِي» وَذَكرِو وَلِسَانِه: حَكُومَةٌ ذل 
َو لَمْ تُعْلَم اصح + با دل عَلَى: نَظْرِوء کلام وَعَلَى خرَكةٍ ذْكَرِه. 


ثم من مشايخنا من سؤى بين الرجل والمرأة : في الحكومةء ومنهم من قال: بل 
تكون في المرأة على النصف ممّا يجب في 0 وهو الذي ذكره القُدُورِي ت 
تفسير الحكومة. وقال بعض المشايخ في تفسيرها: يُنْظرُ إلى قدر ما يحتاج إليه من 
التفقة إلى أن تبراً هذه الجراحة» فتجب على الجاني» فإن عرف القاضي مقداره؛ وإلا 
سأل من له علمٌ بذلك من الأطباء. قالوا: وهذا لا يقوى» لأن التاس يتفاوتون في ذلك» 
فمنهم من يكون أبطأ يُأء ومنهم من يكون أسرع يُرأ. ثم هذا إذا بقي للجراحة أثر وأمًا 
إذا لم يبقّ: فقال ا یو سق : لا شيء على الجاني» وقال محمك: يلزمه قدر ما أنفق 
إلى أن يترأء وقال أكثر أهل العلم بقول أبي يوسف. 

(وَفِي آضابع تِدِ مَعَ نضف الشاعد ضف دية) في اليد (وَحْكُومَةٌ عَدْلِ) في 
نصف الشاعد (والكَفُ تابع) للأصابع قلا شيء قفيه. (وَالعِبْرَةٌ) في اليد (للآضابع) 
فنصف الذيّة فيهاء وهذا عند أبي حنيفة ومحمد» وهو رواية عن أبي يوسف» وهو 
ظاهر مذهب الشافعي. وعن اف يوسف أيضاً: أنّ ما زاد على الأصابع من اليد إلى 
المثكب تابغ لهاء ومن الوجل إلى أصل القَحِذْ تابع لهاء وبه قال بعض أصحاب 
الشّافعيٌ وأحمد ومالك وابن أبعي ليلى وَالنّحْعِيٌ وقتادة وعطاى لن ا سم اليد إلى 
المتكب» والوجل إلى الفخذ لغدّ وعرفاء فلا يلرم أكثر من ديتهاء ولاه 0 الصلاة 
والسلام قضى على قاطع اليد بنصف | الدّيّة. 

(وضي إضبع زَايْدَةِ) على الأصابع (حُكُومَةٌ عَذل) وكذا في سن زائدةٍ على 
الأسئان» لأنه لا منفعة فيها ولا زيئة لهاء فلا يجب أو ش23 مقدَرٌ فيهاء لكنها جز من 
الآدميء فلم يمكن إهدارها. ٠‏ وفي وال خيرة»: سوام كان ذلك عمداً أو حط وسواء 
كان للقاطع رَإِضْبَع]0" زائدة أم لا. 

(و) في (ِعَيْنِ صَبيْ و) في (ذَكَرِهٍ و) في (لِسَانِهِ حَكُومَةُ عَدلٍ) مبتدأ خبره 
مقدّم (تؤ َم مُعنَمْ الصْحْةُ يما دَلْ عَلَى نَظَرِهٍ ق) بما دلّ على (كَلآمِِ َ) بما دل (عَلَى 
حَرَكَد ذَكَرِهِ) وقال الشافعيّ زأجيد والقّؤْريٌ: سجب دي كاملةٌ لأن الأصل هو الصحة 





.)( التعليقة رقم:‎ ١٦۷ سبق شرحها ص‎ )١( 
ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.‎ )۲( 


۳۹۲ كِتَابُ اديت 





وَلَهَ يقَادُ إل بَعْدَ بءِ. 
َعَمْدُ الصَّبيٌ وَالمَجنُونِ خَطَأء وَعَلَى العَاقِلةٍ اديه بل كَفَارَةٍ وجِرْمَانٍ إزث. 
وم مَنْ ضْرَّبَ يَطْنَ امْرَأق تجب عَوةٌ: حمس مئة دزم عَلَى عَاقلته, إن أَلْقَتْ 





فأشبه قطع المارن والأذن من الصبي. 

ولنا: أن المقصود د من هذه الأعضاء المنفعة» فإذا لم تُعْلّم صحتها لم يجب 
الأو ش كاملا لأنه لا يجب بالشك. E a n E‏ بخلاف المارن 
والأذن الشاخصة من الصبي» > لأن المقصود منها الجمال» وقد فوته على الكمال. 

(وَلا يُقَادُ) بجرح (إلا بَعْدَ مّرْه) وهو قول مالك وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال 
الشافعيَ: يجوز أن ثُقَاد قبل اليرء» ويستحث الانعظار اعتباراً بالقصاص في النفس. ولنا: 
ما روى أحمد في «مسنده» عن ابن جُرَيْج؛ عن عمرو بن شُعَيِب» عن أبيهء عن جدّه: 
أن رجلاً طعن رجلاً بقرنٍ في ركبته فقال: يا رسول الله أُقِدْنِي. فقال له رسول الله 
: «لا تعجل حتی يبرا جرحك». قال: أبن الرصل إلا أن يَسْعَقِيدَ فأقاده عليه 
الصلاة والسلام. قال: فُعَرّج الرجل المشكقيد وبرىء المُشكقاد. فأتى المستقيد إلى 
النبي ي فقال: یا رسول الله ۳٣۸7‏ - ب] عرجت منه» وبرىء صاحبي. فقال عليه 
الصلاة والسلام: ألم آدرلة أن ل سيعقيد تی برا حرحك فعصيتني» فأبعدك الله 
وبطل عرجك». ثم مر رسول الله کا بعد: من كان به جرخ أن لا يستقيد حيّى تبرأ 
جراحتهء فإذا برىء استقاد. 

ولأن الجراحات يُعْتَبَدِ فيها مآلهاء إلا حالها(2, لأن حكمها في الحال غير 
0 المآل» ولعلها نسري إلى الس فيظهر أن كك 

عَمْدُ الصُبِيّ وَالمَجِنُونٍ خُطَاً) وكذا عمد المعتره (وَعَلَى العَاقِلَةِ) في 

50 ا وبه قال مالك وأحمد والشّافعيٌ في قول لِمَا أخرج البيهقيّ عن علي: 
أنّ عمد الصبي والمجنون خطأ. لكن قال في «المعرفة): إسناده ضعيفٌ. (ملا كَفَارَةٍ) 
عليهم (و) بلا (حِرْمَانِ إزْثِ) وقال الشَّافعِيَ: تجب الكفارة عليهم وحرمان الميراث» 
لأنهما متعلقان عنده بالقتل» وقد وُجِدَ. 0 أن الكقارة تستر الذنب» ولا ذنب لهؤلاء» 
وحرمان الإرث عقوبة» وهم ليسوا من 


(وَمَنْ صَررْبَ طن اهرآةٍ قحب غُرْةٌ حَمْسُ م مَِدٍ رزقم عَلَى عَاقِلَتِهِ إن آنقث مَنْتا) 
سي بدل الجتين عة لأن الواجب عبد» وهو يسمى دَق وأصلها بياض الجبهة. 


)0( ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 





2 ا ااا 00 


والقياس أن لا يجب في الجنين الساقط 9 لأنه لم يتيمّن بحياته. فإن [قيل("2: 
الظاهر أنه حي أجِيت: : بأن الظاهر لا يصلح حخجة حجة للاستخقاق. 

0 0 هريرة: أن النبي ية قضى في 
جنين امرأة من بني لِخيان بعُرة: عبد أو أمة. وإنما فكميونا العّوة بخمس مئةٍ لما روى ابن 
أبي شَيْبَة في «مصنفه) عن إسماعيل بن عيّاش» عن زيد بن أسلم: أن عمر بن 
الخطاب قوم العْدة حمسین دینارا» وكل دينار بعشرة دراهم. وأخرج البرّار فى (مسنده) 
عن عبد ابله بن بُرَيْدةق عن أبيه: اَن امرأة عذفت امرأةٌ فقضى رسول ا اٹ ا في 
ولدها بخمس مئةٍء ونهى عن الحذف. وأخرج أبو داود «في سننهة عن إبراهيم النحَعِي 
قال: العّدة حمس مغة يعني درهماً. قال: ل ا هي 
خحمسوك وينارا وروى إبرا عم الكزمي في كبابه «غريب الحديث؛ عن أحمد بن 
حنبل» عن و کي > عن سفيان» عن طارق» عن الشغب» : خمس مئة. وروى أيضاً عن 
أحمد بن حتبل عن عبد الورّاق» عن مَخْمَر» عن قتادة قال : اة لخمسوت دیناراً. 

وهي عندنا وعند الشَّافعيَ على عاقلة الضارب. وقال مالك: في ماله, لأنها بدل 
الجزءء وبه قال أحمد إذا كان صَوْب الأم عمدأًء ومات الجنين وحده. وأمًا إذا كان 
خطأ أو شبه عمدء فقال: إنه على العاقلة. ولنا ما روى أبو داود في «سسنته) عن المُغِيرَة 
ابن شُغبة شعبة : أن امرأتين كانتا تحت رجل من هُذَيْل فضربت إحداهما الأحرى بعمود 
فقتلتهاء فاختصموا إلى رسول الله 4 3 فقال أحد ا الرجلين: كيف لزي من لهاع 
ولا اکل ولا شرب ولا اَهَل فقال له: «أسجة جع كتمع الأعراب؟ فقضى فيه عة 


وجعله على عاقلة المرأة». وأخرجه الترمذي وقال: حديتٌ حسنٌ صحيخ. 

ورواه الطبراني معلولاً تی ا عن أبي المَلِيح الهُذَلي [49” - أ] عن 
أبيه قال: كان فينا رجلٌ يقال [له]0© غل بن مالك له إمرأتان: إحداهما هُذلية 
والأخرى عَايِرِيّة. فضربت الهُذَليَةَ بطن العَايِرِيّة بعمود حِبَاءٍ أو قُسطاط7*©) فألقت جنيناً 
ميتاً فانطلقوا بالضاربة إلى رسول الله إلا معها أ يقال له: عغران بن عُوَيمرء فلا 
قصّوا عليه القصةء قال لهم رسول الله يَِِ: «دُوةُ). قال له عهران: يا رسول الله 0 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(؟) استهلال الصّبيّ: تصويته عند ولادته. النهاية ©ه/1/ا؟. 

(۳) ما بين الحاصرترن سقط من المطبوع والخطوطء وهو من «المعجم الكبير» للطبراني 2١97/١‏ رقم (5114). 
(4) القُشطاط: بيت يُتّخذ من الشّعر. المعجم الوسيط ص 1۸۸. 
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وَدِيَة إِنْ حَيّا فَمَاتَء وغرة وَدِيَةَ إن : ألْقَتْ مَيتاً فُمَاتَتْ ث. ودِية الأمٌ فقط إِنْ مَاتث الام 
e êz‏ - 
فالقت مَيتاء ال اجال دن ES ae‏ وحن لا اه ا لمع طايه نال دل لاد ا اراك 1 





من لا شرب ولا أكل ولا صَاحَ 0 استهل؟ وشل هذا يُطل('". فقال عليه الصلاة والسلام: 
«دَغيي عن رجز الأعراب» فيه عَُرَةٌ: عبد واف أو حمس مغةء أو فرسٌ» أو عشرون ومغة 
شاة». فقال: يا رسول الله كيا إن لها ابئنين هما سادة الحئ» وهم أحقٌ أن يعقلوا عن 
أمهم. قال: وأنت احق أن تعقل عن أحتك من ؤُلْدِها0. قال: ما لي شيءُ # أغقل: قال: 
«يا حمل بن مالك وكان يومئذٍ على صدقات هُذَّيل وهو زوج المرأنين» وأبو 
الجنين المقتول : «اقبض من تدحت يدك من صدقات هُذيل عشرين ومئة شاة). فعقل. 
وتجب في سَئة عندناء وفي ثلاث سنين عند الشّافعي: [لأنها بدل النفس» 
ولهذا توكث]0”© ولنا: ما روى محمد بن الحسن أنه قال: بلغنا أنَّ رسول الله وَل 
جعل العّدة على العاقلة في سنة. ويستوي في وجوب الخمس مئة في الجنين الذكر 
والأنثى عند عامة أهل العلم لإطلاق الحديث. 
(و) تجب (بِيَةٌ) كاملةٌ (إن) ألقت [المرأة]<" (حَيَآ قَقات) لأن الضارب أتلف 
آدمياً» فعجب فيه الدَّيَةٌ كاملةً. قال ابن المُئذِر: ولا خلاف في ذلك بين أهل العلمء 
وآما الخلاف في أن حياته تنبت بكل ما يدلّ على الحياة من الاستهلال» والؤضاعء 
والئقّس» والغطاس وغير ك وهو مذهبنا وقول الشافعيّ وأحمد أو لا تبت إلا 
بالاستهلال» وهو قول مالك وأحمد في روايةء والرهْري وقتادة وإسحاق وابن عيّاس 
والحسن بن علي وجابر ورواية عن عمرء لأن النبي ٤ة‏ جعل إرثه من غيره» وإرث 
وا مرئّباً على الاستهلال. رما لو تحوك عضر من فإنه لا يدل على حياته 
اتفاقاًء لأن ذلك قد يكون من اععلاجء أو خروج من ضيق. 
(و) تجب (ِعرَةٌ وَوِيَةنْآنقث) المرأة (مَنْتاً هَمَاتَثْ) الأم لأن الفعل يتعدّد بتعدّد أثره (و) 
تجب (دِيَةَالامٌ فَقَطْ) أي ليجب في الجدون شيء (إن ماقت الم قت مَنْتا) وبه قال مالك. 
وقال الشّافعيّ: : تجب عُوَةٌ في الجدين مع ديّة الأ وبه قال أحمد ليها في «معجم الطَعرَاني» عن 
عُويم 20 بن ساعدة قال : كانت أحتي مُلَيّكة وامرأة معها قال لهاأمّ عفيفة بنت شرو “ تحت 





.1/« يُطَلٌ: أي يُهْدَر. النهاية‎ )١ 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

)٤(‏ حرفت في المطبوع إلى: عويمرء والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في تقريب 
التهذيب ص »٤ ۳٤‏ قال الحافظ ابن حجر في والإصابة» 45/6 : بصيغة التصغير ليس في آخره راء. 

(ه) في «المعجم الكبير» للطبراني ۱٤١۱/١۷‏ أم عفيف بنت مسروح. 


كتَابُ الدياتٍِ 0 


وَ ديتان إن مَاتث فألْقَتْ حَيّاً وَمَاتَ. 


0 ق 000 


وما يجب يَحِبُ في الجن لِوَرَْتِهِ سِوّى ضَارِيه. . وفي جَيين الآمَةِ نضف عشر 
قِيمَيهِ في الذَّكَرٍ وعَشْرُ قِيمَتِهِ في الألتقى 


حمل بن مالك بن النابغة» فضربت أم عفيفة مُلّكية بمشطح"؟ بيتها ‏ وهي حامل ‏ 
فقتلتهما وذا بطنها. فقضى رسول الله فيها بالدّيَة» وفي جدينها بِعُرَةِ: عبدٍ أو وليدةٍ. 
فقال أخوها علاء بن شروح”©: يا رسول الله أَنُْوْمُ من لا أكل ولا شَّرِب ولا نطق ولا 
استهل؟ ومئل هذا يُطز0. فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسَجعٌ كسجع الجاهلية)؟ 
(و) تجب (دِيَفَانِ إن مَاقة) الأ (فآنقث) جنيناً (حَيَاً وَمَاتَ) لأنّ الصَّارب قتلهما 
شا فار کا ذا اله عا واا 

(وَمَا يَجِبُ في الجَنِين) فهو (ِلِوَرَكَتِهِ) لأنه بدل نفسه فترثه ورئته (سِوَى 
ضَارِيِهِ) فإنه لا شيء له منهء حقّى لو ضرب رجل بطن امرأةٍ فألقت ابنه ميتأء فَعَلَى 
عاقلة الأب عَُةء ولا يرث منهاء لأنه قتل نفساً مباشرة ظلماًء ولا ميراث للقاتل بهذه 
الصفة. 

(و) يجب (في جَنِين الآمّة) إن كانت حاملاً من زوجها (نِضفٌ عُشْر قِيمَتِهِ 
في الکو عفر عش قِيمَتِهِ في الأثقى) بأن يُقَوّم الجنين بعد انفصاله ميتاً على لونه وهيكته 
لو كان حيّاء فَيْنْظَمِ كم قيمته بهذا المكان؟ فإذا ظهرت قيمته. فإن كان ذكراً يجب 
نصف عُشر قيمته: وإن كان أنثى يجب عشر قيمته: وأمّا إذا كانت حاملاً من مولاها 
أو من المغرورء تجب الع المذكورة في جنين الحوّة ذكراً كان أو أنثى, لأنه حد. 

وقال الشافعي: يجب في جدين الأمة عشر قيمة الأمٌ» وبه قال مالك وأحمد 
وابن المُنْذِره وهو قول الحسن والنَّحَهِيٌ والرهري وقتادة وإسحاق» لأنه جني مات 
بالجناية في بطن الأم» فلم يختلف ضمانه بالذ كورة والأنوثة كجنين الحرة لإطلاق 


الخصوص. 
ولا كقارة في الجنين عندنا. وقال مالك وأحمد وأكثر أهل العلم: 
تجب فيه الكقارة مع العُرّة لإطلاق قوله تعالى: ورمن مُؤيناً خَطَأ فَكَخْرِي رقب 


مُؤْمِنَةِ وَدِيَةٌ مُسَلَّعَةٌ إِلَى اله ه إلا أن ن يَصَدَهُوا 7 ؟. ولنا: أن 0 ياو لم يذكر الكفارة 
في حديث الوق والموضع موضع البيان. وفي «الذخيرة): القياس يقتضي عدم 
)0( أل لمشطح: غود 5 دن أغراد الخباء. النهاية ا 

(۲) في «المعجم الكبير» للطبراني :١ ٤١/۱۷‏ العلاءِ بن مسروح. 


(۳) سبق شرحها ص ۳٠١‏ » التعليقة رقم .)١(‏ 
(4) سورة النساءء الآية: (819). 


۳۹ كِتَابُ الدُيَاتٍ 





وَمَا اشتبا نَ بَغضُ خَلْقِهِ كَالْجَيِينٍ التّامْ. وَضَمِنَ العُرَةً عَاقِلَهُ امْرَأَةٍ حال 
أَسْقَطْتْ ميناً عَنداً بِذَوَاءٍ أ فِغْلٍ بلا إِذْنِ زَوْجهًَا. 
قضل [فيما يُحْدَتُ في الطريق] 
م مَنْ أخدَتٌ في طَرِيقٍٍ 0 كبيفا أو أو مِيرّاباً 3 جُرْصداً أؤ کان وَسِعَهُ 
ذلك إِنْ لم يَصُرّ بالئّاس, وَلِكُلٌ نَقْصّهُ َة 





وجوب الضمان وعدم وجوب الكفارة» لأنه بمنزلة العضوء لكن تركتا القياس في 
الضمان للأثرء ولا أثر في الكفارة» فيبقى على الأصل (وَمَا اسْتَمانَ) أي والجنين 
الذي تبِينٌ (تِغض خَذْقِهِ كَالْجَنِين النَام) في جميع هذه الأحكام. (وَضَمِنَ الغُرّةَ) في 
نا 3 (عَاقِلَةٌ ارا حامل أَسْقَطُت مَنْتاً عنداً بِدَوَاءٍ) شربته (آو يفغل) فعلته بأن حملت 
جملا ثقيلا أو وضعت شيئاً في تُبلها (بلا إِذْنٍ زَْجِهَا) ولو فعلت ياذنه لم تضمن ولا 
ترث من العُدَةء لأنها قاتلةٌ بغير [َحَق]27©. 


فقضل [فيما يُحدَتُ في الطريق] 


(مَنْ آَخْدَث في طَرِيقٍ العَامةِ) لنفسه (كَتِيفاً) أي مُشتراحاً (آؤ مِيوّباً) أي 
مجرى الماء (أؤ مجُزضنا) أي بُوجاً (آؤ دُكاناً وَسِعَهُ ذَيِكَ) أي جاز له (إِنْ لَم يَضر 
بالناس) بأن كانت واسعة لا يضر ذلك بالعمارات والحامل. وفي «شرح الكتر»: يعنى 
لم يضر بالعامة لم يمنعه أحد. قيّد بعدم الشرر» لأنه مع لطر لا يجوز بلا لاني 
أذِن الإمام أو لم يأذن لقوله يَلِنهِ: ولا ضرر ولا ضِرّار ه في الإسلام»» رواه الطبراني في 
(إمعجمة الأوسط»» وكذا القعود ة في الطريق للبيع والشّراء يجوز إن لم يضر بأحدء وإن 


أضة لا يجوز وإن أَذِنَّ الإمام. 


(وَلِكُلْ) أي من أهل الخصومة وهم: المسلم البالغ العاقل» الحرّ والذميّ الذي 
هو كذلك (نَفْضْه) إذا ضح بغير إذن الإمام, كما له منعه من إحداثه ابعدايء لأن لكل 
واحدٍ منهم حق المرور بنفسه وبدوابه» فكان له ذلك» كما في الملك المشترك. 

و 000 بكونه لنفسه: لأنة لو بنى للعامة مسجداً ونحوه وهو ل پو 
بأحدٍ لا يُنْقَضِء كذا رُوِيَ عن محمد. وقيّدنا الثقض بما إذا أخيث بغير إذن الإمام» 


لأن التدبير فيما يكون للعامة لاإمام» وله ولاية المنع قبل الوضع» وهذا کله على قول 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


كاب الدَّيَاتِ ۳۹۷ 
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ر في طريتي غير نَافِذٍ لا يَسَعْهُ يَسَعْهُ بلا إِذْنِ الشرَكاء. وَصَّمِنَ عَاقِلتُهُ دية مَنْ مَاتَ 
ِسْقُوطِهَاء كما لَو وَضصَّعَ حججراً في طريقء أَؤ عَفَرَ يثرً قتف به إِنْسَانٌ, 5000 





أبي حديفة. وعلى قول أبي يوسف: لكل أحدٍ أن يمنعه قبل الإحداث. وعلى قول 
محمد: ليس لأحدٍ منعه قبل 5.1" أ] الإحداث ولا نقضه إذا لم يكن فيه ضر 
بالناس» وبه قال مالك والشافعي [وأحمد] راتحي وإسحاق والأؤْرَاعِيَء أن الشرع 
أُذِنَ له في ذلك» فصار كما لو أذن له الإمام بل أولى» لأن إذن الشارع أحرى وولايته 
أقوى» وصار كالمرور حيث لا يجوز [لأحي( أن ينعه منه. 

وأجيب بأنَّ هذا انتفاحٌ بما لم يوضع له الطريق» فكان لهم منعه» وإن کان جائزاً 
حك بخلاف المرور فيهء لأنه انتفاع بما وُْضِع الطريق لهء فلا يكون لأا مس 
(3) مَنْ أحدث ذلك (في ريق غَيْرِ نَافِدٍ فِذِ لا يَسَعْهُ) أي لا يجوز له (يلا إذْنٍ الشركاء) 

سواء أطلهة بهم أو لم يضر بخلاف النافذة» فِإنّ الحقٌ فيها لكل أحد ويتعذّر الوصول 
إلى إذت الكل فل كل واحدٍ كانه هر المالك وحده حكمة كيلا يتعطل عليه 
طريق 007 ولا كذلك غير النافذة» لأن ١‏ الوصول إلى إرضائهم ممكنٌ فبقي على 
الشركة حقيقةً 

وَضَنمِنَ عَاقِنَكَم) أي عاقلة من أحدث ذلك فعلف به نفس (ييَة هَن مات 
ِسَقُوطِهَا كما لو وَضَعَ حَجراً في طَريق أو حَفَرَ بغر فيها (فَقَدفَ به إِنْسَانٌ) لأنه 

متسبّبٌ بالتلف به؛ متعدٌ بشغل الطريق» وبه قال مالك وأحمد. وقال الشّافعي: إن 

ا ا وی ا ر ا و م ی 
نصف الضمان» لأنه أتلف با وضعه على ملكه وملك غيره فانقسم الضمان» ولو سقط 
المِيرّاب [فأصاب طرفه الداحل رجلا فقتله» فلا ضمان على أحدء لأن ذلك في ملكه 
فلا يكون ديا فيهء وإن صاب( طرفه الخارج» فعليه لمان لاله تعد فيه 
بشغل'هواء الطريق. ولا كقّارة عليه ولا حرمان ميراث؛ لأنه قتل بسبب» فلا يوجب 
الكمارة ولا النحرمان عندنا. ولر انفضف الميزاب» فسقط منة ما تخرج عع الحاقط 
ضمن جميع الدية, لأن كل ما خرج منه فهوء في ملك غيره. 

وقال [أحمد]": يضمن جميع الدّية في - جميع الصور. وقال مالك والشافعيّ 
في القديم: لا ضمان عليه في جميع الصور, al‏ 
تلف بهء كما لو أخرجه في ملكه. وأمّا من رأى أعمى يقع في البثر» فلم يمنعه من 
)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوح. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
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الوقوع حتّى مات» أو رأى ااا يموت من الجوع ومعه طعامٌ 5 يدفعه إليه حتّى 
مانت TT E‏ ومات» فلا ضمان» 


wy‏ يا فاحترق به شيءمٌ يضمنء لأنه متعدٌّ ولو 
حوّكت الريح الجمر إلى موضع فأحرق شيئاً لا يضمن» لفسخ الريح فعله بتحويل 
الجمرء وان حدأكت الريح الشّرار يضمن عند بعضهم. . وفي «الذخيرة): هذا اختيار 
شمس الأئمة الشرخسي. وکان الحلواني لا يقول بالضمان من غير تفصيل» وهو قياس 
قول مالك والشافعي وأحمد. 


ولو استأجر رب الا ر عَمََةاا) لإخراج بجناح”" أو ظُلّة فوقع قبل أن يفرغوا منه 
[على إنسانٍ فقتله فالضمان عليهم» » لأن لكلف بفعلهم. فإن العمل ما لم يقرغوا 0006 
لم يكن مسلّماً إلى رب الذّارء وانقلب فعلهم قتلاً بالمباشرة حتّى وجب عليهم 
الكفارة وخُرمُوا الميراث. ولو وَقع بعد فراغهم فالضمان على ربٌ الدّار استحساناء 
لأنه صخ الإيجار حتّى استحقّوا الأجرة» ووقع فعلهم عِمارةً وإصلاحاًء فانتقل إلى 
المستأجر وصار كأنه فعله بنفسه. 


ولو صَبٌ الماء في الطريق فَعَطِب إنسانٌ أو دابةٌ يضمنء وكذا لو رش الماء أو 
توضّأ به E‏ الصرر بالمارة واا واا ار بالذى رمي عاي 
موضعه» فإن الوَاشٌ  ”50[‏ بع لا يضمن. وقيل: هذا إذا رشٌ بعض الطريق» لأنه 
يجد موضعاً للمرور ولا أثر للماء فيه. فإذا تعمّد على موضع صب الماء مع علمه به» 
لم يضمن الوَاشٌ شيئاً. وإن رش جميع الطريق يضمنء لأن ا 
الس فى قدي والحجر الموضوعين في الطريق في أخذهما جميعه أو بعضه 
وإن رش فناء حانوت يإذن صاحيه فضمان ما عَطِب على الآمِر استحساناً. 

ولو حمل الما شيثاً فسقط منه على إنسانٍ أو مالٍ فتلف به يكون مضموناًء لا 
ما تلف بسقوط رداءٍ ونحوه عن لابسه في حال مروره أو بالتعثر به. وكذا لا يضمن ما 





)١(‏ العَمَلّة: العاملون بأيديهم. القاموس المحيط ص ۳۳۹ مادة (العمل). 
ص »۳٤۷‏ مادة (رشن). 
(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


تاب الديَاتٍ ام 





لا إنْ مَاتَ جُوعاً أو غماً. 
وان َف به بَهيمَة صَمِنَ هُوَ إِنْ لَمْ يان به الإمَامُ. 


تلف بوقوع في بالوعة حفرها بإذن الإمام» وإن كان بغير إذنه يضمنء لأنه متعدٌ وكذا 
الجواب على هذا التفصيل في جميع ما يُفْعل في طريق العامة . ولو حفر في ملكه 
بالوعة»› أو وضع شيئاً فتلف به شي 0 يضصمنه لعدم اتصافه بالتعڏي. ولو ا تخا 
فَنَكّاه غيره عن موضعه فَعَطِبَ به إنسانٌ ضمن الذي نگاهء لأن حكم الفعل 0 قد 
انفسخ بفراغ موضعه واشتغل بالفعل الثاني بموضع آخر. وذكر التُمُرئاشي أفنية 
الأبواب التي في طريق الشارع ليست بمملوكة اسساب الدورء ولو أرادوا أن 0 
في أفنيتهم» فهو وما أحدثوا في غير أفنيتهم سواءٌ. 

(لا إن مَاتَ جُوعاً) أي لا يضمن عاقله من أحدث شيئاً من ذلك فوقع فيه إنسانٌ 
حنيفة: لأنه مات لمعنئ في نفسه لا للوقوع» فصار كأنه مات حتف أنفه. وقال أبو 
يوسف: لا يضمن إن مات جوعاء ويضمن إن مات غا لاا لاش للقع داف 
الوقوع» والغم أثر جعل الأرض عميقاء وهو من آثار حفره قَيِضَاف إليهء والجوع من 
آثار الطبيعة حيث لم يبق في المعدة شيمٌ من الطعام» وليس ذلك من أثر حفره. وقال 
محمد: هو ضامنٌ في الوجوه كلهاء وهو قياس قول مالك والشافعي وأحمدء لأن ذلك 
إنما حدث بسبب الوقوعء إذ لولاه لكان الطعام قريباً منهء وأوجبوا الدية. 


o, 





[(وإن تَلِفَ به) أي ب بحفر البكر في الطريق (يَهِيمَةٌ ضَمِنَ هُوَ) أي الحافر من 
ماله (بن تم يدن به) أي بالحفر (الإمَامُ) لأنه متعدٌ في الحفر فيضمن ما تلف بهء 
غير أن العاقلة تتحمل الأنفس دون الأموال» والبهيمة مال فكان ضمانها في ماله. وإلقاء 
التراب والطين في الطريق» كإلقاء الحجر والخشبة فيما ذكرنا. 
ولو کان مسجد لعشيرة» فعلّق رجل منهم قِنديل» أو جعل فيه بَوَاري7" أو 
حصى فعَطب به رجلٌ لا يضمنء سواء فعل بإذن الإمام أو بغير إذنه» وبه قال أحمد 
والشافعي في وجهء وقال في وجهٍ أخر: يضمن إذا فعل بغير إذن الإمام. ولو كان الذي 
فعل ذلك من غير العشيرة» وفعل بغير إذن الإمام» وغير إذن العشيرة» ضمن عند أبي 


)١١‏ د في المطبوع: العاملة» والمثبت من الممخطوط. 
222 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
9( اليارباء: الحصير. المعجم الوسيط ص 5ل مادة (بار). 


:¥ كاب الدّيَاتٍ 
ورب حائط مَائلٍ إلى طريقٍ العامة وَطُلَب َقْضَهُ مشلم أ ذَمْيّ مِم لك 


َفْصَهُ كَالراجنٍ بك رَهيهء والوليّ والوصي وَالمُكائب. وَالعبدٍ الثاجرء فلم بق 
في مد كر َه نَقْصّهُ صَمِنَ مَا تَلِفٌ به وَعَاقِلتَهُ النفس. 
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حنيفة» وقالا: لا يضمن في الوجهين» وبه قال الشافعي في وجي ومالك وأحمدء لأن 
هذه قُبة يُقَاب عليها الفاعل» وكلّ أحدٍ مأذونٌ له في إقامتها شرعاء فلا يتقيّد بشرط 
السلامة» وصار كأهل المسجد» وكما لو كان يإذنهم. 

قال الحلواني: أكفر مشايخنا أخذوا بقولهما في هذه المسألة» وعليه 
الفتوى. 

ولو جلس في مسجد العشيرة رجلٌ منهم فَعطت رجلٌ لم يضمن إن كان في 
الصلاة» سواء كانت فرضاً أو نفلأء وإن كان في غيرها ضمنء وهذا عند أبي حديفة 
وقالا: لا يضمن على كل حال» وهو قول مالك والشافعي ادو ول کان جانا 
للقراءة أو للتعليم ٠٠١٠7‏ ا أو نائماً فيه في الصلاة أو غيرهاء أو مد 5 شيف أو قعد 
فيه للحديثء فهو على هذا الخلاف. وأمًا المعتكفء فقيل: لا يضمن بلا خلاف» 
وكذا المنتظر للصلاة لا يضمن على الصحيح عن أبي حنيفة» نصّ عليه شمس الأئمة 
السْرَخسِي في شرح «الجامع الصغير» لقول رسول الله يَكِِ: «المنعظر للصلاة في 
الصلاة ما دام ينتظرها». والمصلي لا يضمن» فكذا المنتظر. : 

(وَوَِبُ حَايْطٍ) مبتدأ مضافء أي صاحب جدر (مَايْل2'7 إلى طَرِيقٍ العَامَّةٍ 
وتلذث تقش خا لو دكن والجملة عطفٌ على مَائِلٍ (مِمْنْ يَمْلِكُ تَفضَه) متعلق 
بطلب (كَالرَامِنٍ د قك رَهَنِهِ) بخلاف المرتهن فإنه لا يملك النقض (والولي) من الأب 
والجدٌ (والوصيّ وَالمُكَاتَبٍ وَالعَيْدِ التّاجرٍ فَلَمْ يُنْقَض) بصيغة المجهول عطفٌ على 
علب بصيخة الفاعل (في مُدَةٍ يمْكِنُ نَفْضُّ) فيها (صَمِنَ نَ ها تَيِفَ مه) من المال وهذه 
الجملة خبر المبتدأ (و) ضمن (عَاقِلَتُهُ النْفْسَ) ا أن لا يضمن» وهو قول 
الشَّافعيَ وقول أحمد المنصوصء لأنه لم يحصل منه تعد بمباشرة ولا بفعلٍ ولا سيب» 
لان أصل البتاء كان في ملکه والميلان وشغل الهواء والسقوط ليس من فعله» فلا 
يضمن كما قبل الإشهاد. 

ووجه الاستعحسان» وهو قول أصحاب أحمد ومالك والنَّحَمِي والقّوْرِيٌ والشغبي 
ومروي عن علي: أن امتناعه من تفريغ الطريق المشتغل هواؤه بملكه مع كه من 


کاب الذَيابِ ۳۷۱ 





ا 5 و رة Rr‏ و 2 2 ل رو 2م 
١‏ لا من طلِب منه قَبَاع, وَقَبَضَهُ المُشْمَرِي فسقطء أؤ طلبَ ممن لا تلك 
كالمُودّع وَنَحْوه. 





التفريغ بعد طلبه تَعَدّ كمن وقع في يده ثوب إنسان فإنه لا يكون متعدّياً في الإمساكء 
ولكن لو طولب بالودٌ فلم يرد صار متعدّيا» فكذا هنا بخلاف ما قبل الإشهادء لأنه 
بمنزلة إهلاك ارب بل اب ولأن الفتمان لو لم يجب عليه لامتيم عن التفريغ 
فينقطع المارة خوفاً على أنفسهم فيتضرّرون؛ ودفع الضّرر العام واجبٌ» يُتَحَمّل في 
دفعه الضْرر الخاص. 

قيّد بطلب النقض» أنه الشرط دون الإشهاد؛ وإنما ذكر صاحب «الهداية» 
الإشهادء لإنه للعمكن من الإثبات عند الإنكارء فكان من باب الاحقياط. وقيّد 
المطلوب منه بأن يكون يملك نقض الحائط بقدرته» كالواهن في الدّار المرهونة 
لقدرته على نقض الحائط بواسطة فلكٌ الدّار من الرهن» وكأبي الطفل أو جدّه في مال 
ابنه» والوصيئ في مال يتيمه» وكالمكائّب» لأن الولاية له» فالتلف حال الكتابة تجب 
و عدي اعد لدي وبعد عتقه تجب على عاقلة مولاه» ويعد عجزه لا تجب 
على أحدٍ لعدم قدرة المكائب وعدم الإشهاد في المَوا ؛ وكالعبد التاجر» سواء كان 
عليه دينٌ أو لا لأن الولاية له فإن كان التالف م ل فهو في عدق العبدء وإن 
كان نفساً فهو على عاقلة المَؤلى. 

وقيد عدم النقض بكونه في مدة يمكن نقضه فيها حتّى لو طَلِتَ منه فسقط من 
ساعته لا يضمن ما تلف به لأنه لا بد من إمکان [النقض]'“ ليصير بت ركه جانياً. 
ويستوي في المطالبة المسلم والذميء لأن الناس كلهم شركاء في المرور» فيص 
التقدّم من كل واحدٍ منهم رجلاً كان أو امرأةٌ إذا كان بالغاً عاقلا حا أو كاتا لأن 
هذه المطالبة حقٌّ العامة فلا يختصٌ بأحدٍ من أهل المطالبة. 

(لا مَنْ طَيِبَ [منه])0'؟ بصيغة المجهولء أي لا يضمن ما تَلِفَ بسقوط 
الحائط مالك طُلِتَ بنقضه (فمَع وَقِيِضَهُ المُشارِي قسَقطً) لأن الضمان هنا يسبب 
ترك الهدم مع التمكن متف وقد زال ذلك التعمكن بالبيع. ولا يضمن المشكري أيضاء 
لأنه لم بُطلّب منه» حقی ۲۵۰۱7 - ب] لو طَلِبَ منه بعد شرائه فسقط يضمن لتركه 
التفريغ مع التمكن منه بعد الطلب (آؤ طَلِب) نقضه (مِمُْنْ لآ يَمْلِك كالمُودع وَنخوه) 
وهو المستأجر والمستعير والمرتهن» حتّى لو سقط الحائط بعد الطلب من أحد هؤلاء 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) زيادة من هامش المطبوج. 


۲ كناب الدَيَاتِ 


إن قال إلى دار أَحدٍ فَلهُ الطلَُ. وإِنْ بَتى مَائْلاً اتدَاءَ صَمِنَ بلا طُلَب. وَإِنْ 
طَلِب أَحدُ الشركلي أو حَفَرَ في ذَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَالضَّمَانُ بالحصّة. 


قضلٌ ا 
صَمِنَ الواككبٌ ما أََلَقيْهُ دا ل ل 
فأتلف شيئاًء لا يضمن أحدّ منهم لأنه لا يملك نقضه . ولا يضمن المالك لأنه لم 


يُطَلَّب منه. (وإن مَالَ) الحائط (إنَى دارٍ آَحَد) من الثّاس (هَنَهُ الصَّنَبْ) لأن الحقّ له 
على الخصوصء وإن کات قا کات غ كان لهم الطلب» لأن لهم المطالبة بإزالة 
eT‏ 

(وإن مَنَى) الحائط (مَايْلاً ابْتَِدَاةَ ضَمِنَ) ما تلف بسقوطه (بلاً طلب) لأنه تعدّي 
بالبناءء فصار كإشراع الجناح ووضع الحجر وحفر البكر في الطريق (قإن 
فكسر (أحدٌ الشْرَكَاءِ) في حائطٍ مائلٍ بنقضه» فسقط على | إنسانٍ فقتله (أؤ حَفَوَ) أحد 
الشركاء (في دار ممُشتركة) بینم بعر أو بنى حائطاً فعطِب به إنسانٌ (فَالِضََمَانٌ 
بالحِصّة ا ل کان الان لوطل التقض من أحدهم» ضمن 

حمس الدية لصحة الطلب في الخُمس حاصّةء وكان ذلك على عاقلته. 

ولو کانت داژ مشت ركة بين ثلائة حفر أحدهم فيها بغرا أو بنى حائطاء فعَطِت 
به إنسانٌ فعليه ثاثا الدّية على عاقلته» وهذا عند أبي حنيفة لتعدّيه بالحفر أو البناء في 
نصيجي شريكه لا في نصيبه» فلا يضمن إلا بقدر الغلشين. و[فالا]"“: عليه نصفٌ 
الية على عاقلته في الفصلين» لأن التلف في نصيب المالك لا يوجب الضمان0", 
وفي النصيب المغصوب يوجبه؛ فانقسم نصفين. ومجمله اعتبار التلف في نصيب من 
طولِب» لا في نصيب غيره» فان قيل: الواحد من الشركاء لا يقدر أن يهدم شيغاً من 
الحائط فكيف يصحٌ الطلب منه؟ أَجِيبَ: بأنه إن لم يتمكن من هدم نصيبه يعمكن 
من إصلاحه بالمرافعة إلى السكاة: وبه يحصل الغرضء لأن المقصود إزالة الضرر بأي 
طريق كان. 


فضل[في جنايه البهيمة] 
(ضَمِنَ الرَاكبُ ما اتلفته دَابّمهُ) في سيرها بأن داسته بيدها أو رجلهاء أو أصابته 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


)»22 في الممخطوط شيعا والمثبت من المطبوع. 


تاب الديَاتٍ ورم 


52-1 0 ا‎ ٠ ا‎ r" 
1000 لأ ما لمحن بطرفٍ رجلهاء أؤذتبهاء مايا‎ 








برأسها أو عضّته أو خيطته أو صدمته بجسدهاء لأن الاحتراز عن هذه الأشياء ممكنٌ؛ 
فإنها ليست من ضرورات السير (لآ مَا َفَحَتْ) بالحاء المهملة أي لا يضمن الرّاكب 
ما نفحت الدابة أي ضربته (بِطْرَفٍ رجِلِها اوْذَنَبِهَا) ) حال سيرهاء لأن الاحتراز عن التّفْكَة 
مع السير غير ممكنء لأنها من ضروراته؛ ولما روى محمد بن الحسن في كتاب 
«الآثار»: أخبرنا أبو حديفة» عن إبراهيم النّحَهِيَ عن النبي بي أنه قال: «العَمجمَاء() 
جار والقلِيب”" جججار والأجل جا والمَعْدِن مجار» وفي الرّكاز الخمس). ورواه 
الدّارفُطيِيَ عن آدم بن أبيٍ إياس» عن شُعْبَةء عن محمد بن زياد عن أبي هريرة 
مرفوعاً: نحوه سواء. ورواه أبو داود والنّسائي عن سفيان بن حسين» عن أبي هريرة» 
عن النبي ب قال: «الؤجل جتار». 

قيّدنا بسيرهاء لأنه لو أوقفها في الطريق وهو راكبها ضمن التفْحة أيضاء لأنه 
يمكنه التحرّز عن وقوفه إياها وإن لم يمكنه عن النّفْحَة فصار متعدّياً بشغل الطريق بها , 
فيضمن. ولو وقفها في ملكه لا يضمن إلا الإيطاء وهو راكبهاء لأنه مباشر لحصول 
القتل بنقله» ولهذا يحرم به الميراث» وتجب به الكفارة. ولو كان في ملك غيره: فإن 
كان بإذن مالكهء فهو كما لو كان في ملكه, » وإن كان بغير إذنه: فإن دحلت هي 
بنفسها 9ه" أ] لا يضمن شيئاء وإن أدخلها ضمن جميع ما جَنَتْء سواء كانت 
واقفة أو سائرة» وسواء كان معها من يسوقها أو يقودهاء أو كان راكبها أو لم يكن؛ 
لوجود التعدّي بالإدحال. 

وباب المسجد كالطريق في الوقوف. ولو جعل الإمام موضعاً لوقوف الدّواب 
عند باب المسجدء فلا ضمان فيما حدث من الوقوف فيهء فكذا وقوف الدابة في 
سوق الدواب» لأنه مأذونٌ فيه من جهة السلطان. 

وفي «الدّخيرَة»: واو وقفها ضائحيها في طريق تبان جين عا ال بتملها 
في وجوه الإتلاف كلهاء لأنه بوقوف الدابة في طريق المسلمين كان شا لأن 
الطريق للسلوك والسير [/0]0*) للوقوف. ولو كانت سائرة فيه ولم يكن صاحبها معهاء 
فإن كان سيرها بإرساله ضمن ما دام سيرها في وجهها ذلك ولم تَحِدْ عنه يمينا ولا 
)١(‏ العجماء: البهيمة. النهاية ۱۸۷/۳. 
(؟) المجتار: الهّدَّر. النهاية 715/١‏ 


(۳) في المطبوع: القلب» والمثيت من المخطوط. ومعنى القلِيب: البعر التي لم تُطْوَ تى . النهاية 
AA‏ 


€3 ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


۷4 كاب الدَيَات 





c0 ت‎ a f 
ا ارات ي الطريق: سَائِرَة أؤ أَوْقَفَهَا لذلك.‎ 
حجَراً صَغِيرا أؤ نَخْر وه فَفَقَاً غيناً.‎ 


وَضَمِنَ بِالْحَجَرِ اکچ لا تس ا 
شمالا لأن إرسالها بلا حافظ يحفظها سبب للإتلاف. وهو به متعدٌ. وإن كان سيرها 
بنفسهاء فلا ضمان على صاحبها في الوجوه كلّها. وإن كان صاحبها معها وهي تسيرء 
فإن کان راكبها فما وطعت بيدها أو رجلها فصاحبها مباشر للتلف» وما عضّت 
اها من س لأ كه حفط الا عن ولكدم ‏ بإبغادها حن 
المكدوم") لاله ایکروت بین عينيه. 

0 التُمُوئَاشِعْ: لو كانت سائرة وصاحبها معها قائداً أو سائقاً أو راكباً» يضمن 
جميع ما جَنَثْ إل الثفحة بالرؤجل أو الذنب» وبه قال أحمد في روايةٍ. وقال في رواية 
يضمنهاء وهو مذهب الشافعي وقول ا, بن أبي ليلى» كما أوقف دابته فنفحت برجلها أو 
ذنبهاء لأن وقوفها مباځ مقيّد بشرط السلامة؛ فكذا تسييرها. 


ولنا: أنه متعدٌ بوقوفها دون تسييرهاء لأن الطريق للتسيير والسلوك دون الوقوف» 
فيكون [متعدّياً]('2 فيما يمكنه أن يحترز عنهء وهو لم يتحرز. والنفحة [بالرجل]'2 
وَالذّنب معا لا فك الور عة لاله من ضرورات السير. 

(آؤ مَيِفَ) أي ولا يضمن الراكب ما تلف (يمَا رَانَتْ أَوْ بَانَثْ في الطرِيقٍ سَائْرَةٌ 
[آ]”'“ أَوْقَفَهَا بِدَيِكَ) أي لِعَوُوتَ أو لِعَبُولَء لأن من الدّواب ما لا يفعل ذلك إلآ 
بالوقوف. وأما لو كان أوقفها بغير ذلك» فعَطتَ إنسانٌ بروثها أو بولها ضمن لأنه 1 
بوقوفهاء إذ ليس هو من ضرورات السيرء وهو أكثر ضرراً من السيرء لكونه أدون منه 
فلا يلتحق به. 

(آؤ أَصَايّت) بيدها أو رجلها (خصَاةٌ آؤ حجَراً صَغِيراً أو نَحْوَهُ) كالنواة (فَفَقَاً 
عَيْناً) أو أثار غباراً فأفسد ثوباً (وَضَمِنَ بِانْحَجِرٍ الكيير) لأن التحرّز في سير الدّابة عن 
الحجر الصغير والغبار متعذّر إذ سير الدّواب لا يه يَعْرَى عنه» عن الحجر الكبير لا يتعذّر 
لأن سيرها ينفك عنه عادةٌ» وإنما يكون ذلك من تعنيف الوٌاكب» فيكون من فعله. 

والديف فيما ذكرنا كالئاكبء لأن المعنى لا يختلف في ذلك» وبه قال 





() ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط والكدم: أ ثر القض. المعجم الوسيط ص ۷۸ء مادة 
كدم) 
(كدم). 


(۲) ق في المخطوط: المعضوض» والمثبست من المطبوع. 


كاب الديَابِ Yo‏ 


274 س 


وَالِسَائِقٌ وَالقَائِْدُ كالرّاكب, إل أن الكَفَارَةَ عَلَيِهِ فَقَط. 
وَإِنِ اضْطَدَمَ فَارِسَانِ صَمِن عَاقِلَةُ كل دِيَةَ الآخَرَ وب E‏ 


مالك: وقال الشّافعيٌ وإسحاق: لا يضمن الوديف لأنه [تبعا ٠‏ للؤاكب. وقال أحمد: 
اجو ان لا شيء 'عليه إِذا كان أمامه من يسك المتان. ولنا: أن الدابة في أيديهماء 
وتيسر بتسيير كل منهما وتصريفه كيف شاء (والشائِق وَالقَاِد كالراكب) عند أكثر 
المشايخ» فكل شيءِ يضمنه الكاكب يضمنانه (إلا انّ الكَفارة) في الإيطاء وكذا حرمان 
الإرث والوصية (عَدَئْهِ) أي على الاكب (فَقَط) أي لا عليهما. 

وفي «جامع المخبوبي» ۳٠۲7‏ - بع: لو ساق دابة عليها وفر" من الجئطة 
فأتلفت شيعاًء فإن قال السائق والقائد: إليك إليك: وسمع مَنْ على الطريق هذه المقالة 
ولم يذهب فهو على وجهين: ما أن لا يبرح من مكانه باختياره» أن أزالآ جف اا 
آخر ليذهب فمكث في مكانه. ففي الوجه الأول: : لا يضمن صاحب الدابة» وفي 
الغاني: يضمنء لأنه مضطدٌ في م في هذا بخلاف الأول. وإن لم يقل الوُاكب: 
إليك إليك؛ أو قال ولم يسمع مَنْ على الطريق يضمن الراكب والسائق؛ لأن التلف 
مضاف إليه. انتهى. 

ومن القواعد: أن الحكم يُضَاف إلى الوصف الأخير» كما قالوا في السفينة 
المملؤة إذا طرح فيها واحدٌ مَنّا") فغرقت» فالضمان على الذي وضع المَنّ الزائدء 
لأن ا يضاف إليه. (وإن اطم َارِسَانٍ) أو ماشيان وهما عجان خطأ فماتا (ضَمِنَ 
عَاقِلَهُ كلٌ) منهما (ديّة الآخَن) استحساناً. وقال مالك والشافعيّ وَرُفّر: ضمن كل واحد 
منهما نصف دية الآخر وهو القياسء لأن كلّ واحدٍ منهما مات بفعل نفسه وفعل 
شان انه بصدمته آلم نفسه وصاحبه؛ فيهدر نضفه ويضمن نصفه؛ وصار كما لو 
كان الاصطدام عمداء أو جرح کل وا منهما نفسه وصاحبه» أو حفرا على الطريق 
بثراً فانهار عليهماء حرف بھی کے کل متا تع د الان 


ولنا ‏ وهو قول أحمد ‏ [ما روى” “» عبد الوزّاق في «مصنفه) في القَسَامة20) 





:)١(‏ ما بين المحاصرتثين ساقط من المخطوط. 

)2( الوقو: الجمل الثقيل. المعجم الوسيط ص 4 مادة (وقر). 

() المنٌ: مكيال سعته رطلان عراقيان» او ارك إستارت 9"#,ه ١م‏ غراماً. معجم لغة الققهاء ص 
6 

(8) ما بين الحاصرتين ا ن او 

(ه) القّسَامَةٌ: اليمين» وهي أن فيم حمسون من أولياء الدم على استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه = 


فقا كاب الديَاتٍ 
E oes‏ م 7 4 . 0 8 8 8 ص 
ران 0 كلبا فاصَابَ في فرْرهِ ضَمِنَ إن ساقهء وفي الطير وَالدابَةٍ المُنفلتة لا. 


عن أ سعَث» عن الحكم ؛ عن علي: أن رجلين صدم أحدهما صاحبه فضمن كل 
واح منهما لصاحبه» يعني الذيّة. وفي «مصنف ابن 5 شَيبة): حدّئنا عبد الرحيم 
بن ایا تن ات هن ما عن إبراهيم» عن علي في فارسين اصطدما 
فمات أحدهما: الع a‏ وان فعله في ما وو اي ي 
الطريق» فلا يعبر في حق الضمان بالنسبة بة إلى نفسه» بخلاف ما ذُكرَ بن لجال 
فان الفعلين محظوران» والفعل ١‏ ر موجب للضمان» ولكن لما لم يظهر 
الضمان في حقٌّ فاعله لعدم الفائدة سقط واغثير في حي غيره» فلذلك وجب على 
كل واحدٍ منهما نصف الذية بخلاف ما نحن فيه» فإِنٌ الفعل فيه مباځ محض» 
فلم ينعقد موجباً للضمان في حقّ نفسه أصلاء وكان صاحبه قاتلاً له من غير 
معارض. 

ولو كانا غبدين تقدر دمهما مطلنا. وإن اصطدم حر وعبد فماتا تجب على 
عاقلة | لبر ونصفها في العبدء ويأحذها ورثة الحرء ويسقط 
الباقي من لدية. 

(قَإِن أَؤسَل) وجل (كَلباً قَآَصَابَ) سما فأتلفه (في هُوْرِهِ ضَمِنَ إن سَاقه) بأن 
كاد تنه يارد ولو يكن خلفه فما دام في فوره فهو سائقٌ له حكماء فيلحق 
بالسائق حقيقة وإن تراخى انقطع السشوق. (وفي الطير) إن أرسله أ و ساقه وأصاب في 
ور 

(و)في (الدَابَةِ المُنْفَلِتَة) إذا أصابت مالا أو آدمياً ليلا أو نهاراً (يتم أي: لا 
00007 را 
فلا يضمن مطلقاء وما الدابة المُئْفَلِتَةَء فَلِمَا أخرجه أصحاب الكتب الستة عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله كَكلِنِ: «العَجمَاء جُجَار [والبعر جار( وَالمَعْدِنُ 
مجان وفي الركاز الخمس». أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه في الدَّيَاتِء 
ومسلم في الحدود» والترمذي في الأحكام والكّسائي في الزكاة. قال محمد: 


م قتيلاً بين قوم ولم يُغرف قائله, فإن لم يكونوا حمسین ن اقب الموجودون حمسين يمينا ولا يكون 
فيهم صبيّ ولا امرأة ولا هرت ر عد ر جم ا ارد على لقي لفون س المعجم 
الوسيط ص ه "الاء مادة (قسم). 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط.؛ والصواب إثباته لموافقته لما في صحيح البخاري (فتح 
الباري) ٤/۱۲‏ 7. كتاب الديات (۸۷)» باب المعدن جبارء واليئر جبار (۲۸)» رقم (1935). 


معمهم نمه عع ع همس مون وج عجن و هج ج بج بج مج جع 2 0 2 ب 0 0 نج ج55 5و 2550 6 52456 5و دوو وض نس 2 5 0 وج جب ووس وعج بج ج هج بج جه وو 0 0 2 و هم جو وج هم ووو و مه 


العجماء: هي المُنْمَلِتَةَ وقال اين ماجه: الجججار: الهدم الذي لا يغرم. وفى «الموطأ» 
قال مالك: مجار أي لا دِيّة فيه. ولأن الفعل غير مضاف إليه لعدم ما يوجب النسبة إليه 
من الإرسال أو السوق أو القود ٠٠۳‏ - أ] والركوب. 


وقال التنافمي وأحمدء وهو قول مالك وأكثر أهل الحجاز: يصمن صاحب 
المُتْفَلِتَة ما أفسد ليلا لا نهار ! عجارو زه انق هن قري عن عبار ان تقدين 
3( : أن ناقة للبراء دحت حائط قوم فأفسدت» فقضى رسول ايله ES‏ ن على 
أهل الأموال حفظها بالنهارء [وما أفسدت الماشية بالليل فهو مضمون]". وأجيب: 
بان ما رویناه متف عليه مشهوثء وما روه ا وهو ليس بحجة عند الشافعي» على 
أن الأمر بحفظها في النهار ليس صريحاً في المدّعى؛ وكذا كون دخول الناقة ليله 
كما لا يخفى. ولو كان لرجل كلبٌ عَقُودٌ كلما مر عليه مار عضّه فلأهل القرية أن 
یقتلوه» ولا يضمن صاحبه ما تلف بعضّه قبل التقدّم إليه. ويضمن بعده كالحائط 
المائل» وكذا الحكم في الشتؤر" الذي يأكل الطيور. 


وذكر الناطفي: رجلٌ أغرى كلبه على رجل فعضّه أو مرّق ثيابه» لا يضمن عند 
أبي حنيفة» وضمن عند أبي يوسف» وهو المختار للفتوى. ويضمن الجمل الصائل 
عندنا بقتله» وإن لم يكن دفعه إلا بهء ونفاه مالك والشافعي اعتباراً بقتله مكلّفاً صائلاً لا 
يمكن دفعه9؟؟ إلا به. قلنا: عصمة الدابة إنما هي لحقٌّ مالكها لأ“ لذاتهاء فتبقى ما 
بقي حم وصيالها لا يُسقط عصمة ملكهء بخلاف | المكلّف فإن صِياله يُشقِط 


عضي الى عي ها وفي «المُنْتَمَى» : لو طرح رجلٌ رجلاً قدّام أ 0 فقتله 
ليس على الطارح قَوّد ولا دية» ولكن يعزّر ويُضْرَبِ ضرباً وجيعاً ويُخبس حتّى یتو 


)١(‏ حرفت في المخطوط والمطبوع إلى حزام بن سعد بن محيصة: والصواب ما ألبتناه لموافقته لما 
في موطأ الإمام مالك 9/7 لاء كتاب الأقضية (075)» باب القضاء في الضواري والحرية (۲۸)» 
رقم (/5090). 

(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط وإثباته الصواب. لموافقته لما في موطأ الإمام مالك ؟/ 
۷٤۸ 7417‏ كتاب الأقضية »)۳٠(‏ باب القضاء في الضواري والحرية (۲۸)» رقم (۳۷). 

(*) الشئؤة: حيوانٌ أليث» من خير مآكله الفأر ومنه أهلي وبريٌ. المعجم الوسيط ص 454» مادة 
(صنر). 

)٤(‏ قي المطبوع: مدعه والمثيت من المخطوط. 

)٠(‏ في المطبوع: عصمةء والمثيت من المخطوط. 

3١‏ أي: فتبقى عصمة الدابة ما بقي حق المالك. 


۴۷۸ كاب الدَيَاتِ 





إن الجتمع الرّاكبُ وَالتَّاعِسُ صَِنَ هْوَ حقى التفحة. 





وقال أبو يوسف: حتثّى يموت وقال مالك والشافعي وأحمد: إن كان الغالب القتل 
يجب القَوّدء وإن كان الغالب عدمهء فعن الشافعي قولان: أحدهما يجب القَوّدء والآخر 
لا يجب» ولكن يجب الديةء ويه قال أحمد» وقياس قول مالك: يجب القود. 


(وإن اجِتَمَعَ الرّاكبُ وَالنّاخْسٌ) أ أي الطاعن بعودٍ أو نحوه (ضَمِنَ هُوَ) أي 
التاحس إذا نخس بغير إذن الوا كب (حتی لكا أي ما حصل بنفحة 5 الذّابة يرجلهاء 
وكذا ما ضريته بيدها [أو ما صدمته بنفرتها]('2. والواقف في ملکه» والذي يسير سواء 
في ذلك. وعن أبئ يوسف: يجب الضمان على التّاخس والذاكب نصفين» لأن العلف 
حصل بسيب ثقل الواكب ووطهء الذّابة» والثاني ماف إلى التاخحس: 

ولنا: ما روى عبد الكزّاق في «مصنفه) عن مَعْمَرء عن عبد الرحكن التشغودي» 
عن القاسم بن عبد الرحطن قال: أقبل رجلٌ بجاريةٍ من القادسية فم على رجل واقفٍ 
على دابة» فنخس رجلّ الدابة» e‏ رجلها فلم تحط عين الجارية» فرفع إلى 
سليمان بن ربيعة الباهلي» فضِمّن التاكب» فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: علي بالرجلء 
إنما يضمن التّاخس. 

وأخرج ١‏ بن أبي شيبة نحوه عن شُرَيْح والشغبيّ» ون الوا کب ب والدابة مدفوعان 
بفعل التّاخس» زاین فعل الدّابة إليه كأنه فعله بيده ولأن الناخس متعدٌ يفعله حيث 
نخس بغير إذن الواكبء والواكب غير متعدٌ في فعله» فيتربجح جانب التّاخس 
للععڏي» حثّى لو كان الؤاكب واقفاً بدابته في الطريق كان الضمان عليه وعلى 
الناحس ته انه د بوقوفها. ولو نفحت | الذّابة الناحس کان دمه درا لأنه 
بمنزلة الجاني على نفسة. 

ولو ألقت الواكبٌ فقتلته كانت ديته على عاقلة التّاخسء لأنه متعدٌ في تسببه» 
وقيه الدّية على العاقلة. ولو نخسها بإذن راكبها فلا ضمان عليه لأن ذلك بمنزلة 

نخس الراكبء» ولو كان التّاخس عبداً فالضمان في رقبعه» ولو كان صبياً فهو 
كالءجلء لأنه يؤاخذ بأفعاله كالبالغ. 

ولو نخس الدّابة شيم منصوبٌ في الطريق فنفحت إنساناً 765 ب] فقتلته» 
فالضمان على من نصب ذلك الشيء لأنه متعدّ بشَغْل الطريق فَأَضِيفٌ إليه كأنه 
نخسها بيذه. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 





كِتَابُ الديَاتِ ويام 
وَيَجِبُ في فَقَاءٍ عن شَّاةٍ القَضَّابٍ ما نَقَص عَيْنَ البَقَر وَالجَرُو والجمَارء 
والبغل» والفرس: رُبْعٌ القِيمَة. 
قضل [في حَنَايَةٍ الرّهيقٍ والجئايةٍ عليه] 
إن جنى عَبِدٌ خطأ دَقَعَهُ سَيِدُهُ بها. أؤ قَدَاه بِأَرْشِهَا خالاً. E‏ 


(وَيَجِبٌ في فَقَاءٍ عَيْنِ شاةٍ القَضًاب ما نَقصّ) لأن المقصود منها اللّحم فلا 
يُعْبر إلا النقصان. وفي فقاء (عَيْنِ الِبَقَرِ و)عين (الجَرُورِ) أي بقرة القصّاب وجزوره. 
(و) فقاء عين (الحِمَار والبَغْلٍ والفْرَسٍ رع القِيِمَةِ) وقال الشافعي؛ وهو قياس قول 
مالك وأحمد: يجب النقصان اعتباراً بالشاة. ولئا: ما رواه الطبرانيئ في «معجمه» عن 
زيد بن ثابت: أن رسول الله يله قضى في عين الدّابة بريع ثمنها. ورواه العُقَيْلِيَ في 
«ضعفائه»» وأعلّه يإسماعيل بن أبي أمية. 

وما رواه عبد الوَراقَ في «مصنفه» عن سفيان القّوريٌء عن جابر الجُعَفِيْء عن 
الشَّعْبِيَء عن سُرَيْح: أن عمر رضي الله عنه كتب إليه أن في عين الدابة ربع ثمنها. 
وفيه أيضاً: أخبرنا ابن جُرَيْج عن عبد الكري: أن علياً قال: في عين الدّابة الربع. وما 
[رواه ابن أبي شَيبَة في «مصنفه» عن علي بن مُشهرء عن الشّيَِانيَ» عن الشَّعْبِيَ قال: 
قضى عمر]<© في عين الدابة ربع ثمنهاء وفيه أيضاً: حدّثنا جرير» عن مُخيرة» عن 
إبراهيم» عن سُرَيْح قال: أتاني عُرْوة البارقي من عند عمر: أن في عين الدّابة ربع ثمنها. 
والفرق بينها وبين الشاة: أن فيها مقاصد سوى اللحم وهي: الركوبء والزينة» 
[والحمل]"“ والجمال» والعمل. 

قضل [في جناية الرقيق والجناية عليه] 

(إن جَنَى عَنْدَ حَطَأً دَقَعَهُ سَيّدُهُ) إلى المجنيّ عليه (يهَا) أي بسبب الجناية 
(او هَدَاه بآزشټ“ حال لقول علئ: ما جنى عبد في رقبته يُخْيّر مولاه: إن شاء فداه 
وإن شاء دفعه. رواه ابن أبي سَيبة في («مصنفه». 

واعلم أن عندنا يجب على المولى جناية عبده» فيجب عليه دفعه أو فداؤه. 
وعند الشَّافْعِيَ يجب على العبدء فيباع فيها إلا إن يَفْدِيَهُ المولى. وفائدة الخلاف: أن 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(۳) سبق شرحها ص 21507 التعليقة رقم: .)١(‏ 


۴۸٠‏ كِتَابُ الذَيَاتَ 


فَإِنْ وَهَبَهُ أو بَاعَهُ أز أَغتقَة E‏ بره أو اسْتَوْلَدَهَاء وَلَمْ يَعْلمْ بها 2 قن الأقل مذ 
قِيمَِه وَمِن الأْشء وَإِنْ غرم الأزش. 


2 ام م ef‏ 
ديَةَ العبد قِيِمَتةُ فَإنْ بلقت 
دية العبد ف ر ۵ 11111110111102 








١ 21 10 35‏ 
بعد العتق. عنده يُتبع) وعندنا لا بے ا 


قهد بالخطأء لأن العمد في النفس يجب فيه القصاص على اليد » بيخلاف ما 
دون النفس» فإن فيه الدَيَةَ ة خطأ كان أو عمد لأن ١‏ القصاص لا يجزيء فيه بين 
العبدين» ولا بين الحر والعبد. وقيّد الدفع ۳ الفداء بكونه ا ان العبد عين ولا 
يجوز التأجيل في الأعيان» والقداء بدل عنه في الشرع» فيقوم مقامه ويأخذ حكمه. ثم 
اهما احتار المولى يلعل أو بالقول فلا شيء لولي الجناية غيره. ولا فرق بين أن 
يكون المولى قادراً على الأزش أو لا عند أبي حنيفة. 


وقال ر ترسف ونح لا بم اغميان الؤداء إذا كان مفلا إلا راء 
الأولياء, لأن العبد صار حمَّاً لهم» حتّى يَضْمنه المولى بالإتلاف بلا حلاف فلا يلك 
إبطاله إلا برضاهم أو بوصول البدل إليهم» وهو الدية. 


(َإِنْ وَهَبَهُ) المولى (أو بَاعَهُ آو آغْقَقَه أو دَبَرَة او اسْقَوَلَدَهَا وَنَمْ يَعْلَم) 
المولى (يها) أي بالجناية (ضَمِنَ) المولى (الأقَلّ مِنْ قِيمَتِهِ ومن الأزش) لأن المولى 
فوّت حقٌ المجني عليه بتصرفه في الجاني تصرفاً منع عن دفعه إليه فيضمنه. . وا 

ضمن الأقل» لأن حمّه فيه. ولا يصير مختاراً للفداء بهذا التصدفء لأنه لم يعلم 
بالجداية» ولا انختيار بدون العلم. 


(وَإن) تصرف المولى تصِدفا من هذه التصدفات بعدما (عَدِم) بالجناية (غرم 
الآْشّ) لأن هذه التصرفات تمنعه من دفع العبد لزوال ملكه عنه في الهبة والبيع 
والإعتاق» وامتناع تمليكه في التدبير والاستيلاد» فالإقدام عليها بعد العلم بالجناية 
يكون اختياراً لفدائه. 


(وَدِيَهُ العَنْدٍ قِيمَتّهُ) تلو اهل اجر عبد علا بسي عليه یه (فإن بَلَعَتْ هي) 


لس جم س 





)0 المتضود أ فائدة الخلاف تظهر في اتباع الجاني بعد العتق؛ فعند الحتفية: إذا أعتق المولى بعد 
العلم بالجناية» کان ممختاراً للفداءء» وقغند الشافعي: :له يُطالب المولى بھلہ ألعتق› بل يُطالب العيد. 
حاشية محمود بن إلياس الرومي» بهامش فتح باب العناية. ؟511/5. 


١؟)‏ دَبْرَ العبد: علق عتقه بموته. المعجم الوسيط ص 5"55”» مادة (دبق). 


تاب الديّات ۳۸١‏ 





دِيَةَ الخرٌ وَقِيمَة ا 
وَفِي العَضْبٍ 3 قِيمَيُْهُ مها كَانَتْ, وَمَا قر من دِيَة الحُرٌ قُدّرَ م من قِيمَيه. 
N a E a‏ 





أي قيمة العبد (دِيّة الُرٌ) بأن بلغت عشرة آلاف درهم (3) بلغت (قِيمَّة الآقة دِبَة 
الخُرة) بأن :هم اا یلت تة آلاف درهم (نَقَصَ مِنْ كُلُ) من القيمعين 
(عشرَة) من الدّراهم إظهاراً لدنو رتبته» ولقول ابن مسعود: ولا يبلغ بقيمة العبد دية 
الحر وينقص منه عشرة دراهم. رواه القُدُوري في «شرح مختصر الكَرْخِيٌ»» وبه قال 
اتخون والشغيي. رواه عبد الوَرّاق وابن أبي سَيجة. وهذا كالمروي عن النبئ ماف 
لأن المقادير لا تغرف بالقياسء وإنما طريق معرفتها السماع من صاحب الوحئء وهذا 
عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف أولأء وهو قول الثوريٌ» ورواية عن أحمد. 

قال بو سی د ا تج وة الا ما جلف أن الان ندل 
المالية» ولهذا يجب للمولى وهو لا يملك إلآّ من حيث الماليةٌ. ولو كان بدل الدّم 
لكان للعبد» إذ هو في حقّ الدم مبقى على أصل الحرية» فصار كقليل القيمة وهو 
مرويٌ عن عمر وعلي» وهو قول مالك والشافعي وأحمد وابن سيرين وابن الشميّب 
وعمر بن عبد العزيز وَالزّهْرِيّء وإسحاق ومكحول وإياس بن معاوية والحسن. 

ولنا: عموم قوله تعالى: إوَمن ككل مُؤيمناً حَطَأْ ُكخريز رَقَةِ مؤمئة وَدِيَةٌ مسل 

إِلَى أَهْلِه2"04 والعبد مؤمن فيكون 8 بقتله الدّية» ولا يجوز الزيادة على النص 
بالرأي: بأن يكون المراد مؤمناً حراً. ولأنه تعالى رئّب على قتل الخطأ حكمين: 
الكقّارة والدّية» والعبد داحل في حقّ الكفارة بالإجماع» فيجب أن يكون داخلاً في 
حى الدية: 

(وَفِي الغضب) اي ع او عا ار ا ملك ی يده يعت عليه ازقيمتة م 
مَا كَاَتْ) أي ما بلغت بالإجماعء وكذا في الأطراف في ظاهر الرواية وهي الصحيحةء 
وفي رواية عن محمد بقدر الأطراف بما تُقَدّر من دِيّة 6 فلا تراد يده إذا قُطِعَت 
على خمسة آلاف إل خمسة, لأن اليد من الآدمي نصفه فَيُعْتر بكلّه» وينقص هذا 
المقدار لحط رتبته. 

(وَمَا قَدّرَ مِنْ دِيَةٍ الحُرٌ قُدّرَ مِنْ قِيمَتِهِ) ففي يد العبد نصف قيمته؛ فإن كانت 
قيمته عشرة آلاف أو أكثر, يجب في يده خمسة آلاف إلا حمسة دراهم. (وفي فَقَإ) 

ل (عَنِنَيْ عَنْدِ دَقْعَهُ سَيدهُ) إن شاء إلى الفاقيء (وَآَخْذَ قِيِمَتَهُ سَلِيماً اؤ امْسَكَهُ 


)١(‏ سورة التساءء الآية: (؟47). 


AY‏ كاب الات 





بلا أذ التْقْضَانِ إن جَتَى هُدَ 0 أأَمَ وَلَدِ صَمِنَ السَيْدُ الأقل من قيمَته وَمِنَ ع الأزش. 
قن ع ا 





بلا أخذ ذ التُقْصَانِ) وهذا عند اش حنيفة. وقالا: إن شاء سيِّده أمسلك العبد وأخخذ ما 
نقصه وإن شاء دفع العيد وأحذ قيمته. وقال الشافعي: يضمن سیده الفاقيءُ کل 
الق وماك الجفة('2: لأنه يجعل الضمان مقابلاً بالفائت ‏ وهو العينان ‏ فيبقى 
الباقي على ملكه» كما لو قطع إحدى يديه أو فقأً إحدى عينيه» وهو قول مالك 


اید 


ولو قطع رجلٌ يد عبد فأعتقه المولى ثم مات العبد من ذلك فإن كان له 
وارثٌ غير المولى لا يقتص المولى من القاطع باتفاق» وإن لم يكن له وارث غير 
المولى اقتص منه عند أبي حنيفة وأبي يوسفء ولم يقتص منه عند محمد وهو 
قول مالك والشّافعيٌ وأحمدء إلا أن عندهم تجب قيمته للمولى بالغةً ما بلغت. وعن 
أحمد في رواية: جب دية اعتباراً بحالة الموت» وعند مسحمد: پچ يده 
وما نقصه القطع إلى أن أعتقه السيدء ويبطل باقي القيمة. 


(إنْ جَنَى مُدَبْاً ا) جنت (أمَ وَلَدٍ ضَّمِنَ السَّيِّدُ الاقل مِن قِيمَتِهِ) أي قيمة كل 
منهما (وَمِنَ الآزش) وقال الشافعي: المدبّر كالقِنَ في الجناية» فتكون جنايته  5514[‏ 
ب] في رقبته» ويعخيّر المولى بين أن يدفعه فيباع بالجناية» وبين أن يَفْدِيه. فلو أراد 
الفداء فعنه قولان: أحدهما يَفْديه بأزش الاي مالعا ما بلغ؛ وهو قول مالك في القن 
ورواية عن أحمد» وثانيهما: يَفْدِيه بالأقلّ من قيمته ومن أَزش الجناية» وهو رواية عن 
أحمد. وقال مالك: لا يباع المدبّر في جنايته ويسعخدمه المجنى عليه بقدر أزش 
جنايته؛ فإذا استوفي من خدمته رجع إلى مولاه مدراء أو يفتدي خدمته بقدر أزش 
جنایته. 


ولنا: ما أخرجه این ی شَيبَة في «مصنفه) عن مُعَاذْ بن جبَلٍ 16 عق 
ابي“ ممٍهِدة بن الجراح أنه قال: جناية المدبّر على مولاه. وأخرج تخوه عن 
الشَّعْبِيَ والتّحَعَِ وعمر بن عبد العزيز والحسن. (فَإِنْ جَنَى) المدبر أو أَمّ الولد جناية 
افر شارك وَبِي) الجناية (النَافِيَةِ وَيِي) الجناية (الاؤلى في قيمة دُفْعت إِلَنْه) أي 





)23 أي العيدك. 
هه ما بين المحاصرتين ساقط من المطبوع. 
)٣(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


۶ ىن 4 ا 
بِقَضَاءٍء إذ ليس في جتَايَاتِهِ إلا قِيمَة وَاجِدةء وَاتَبَعَ السَيْدَ أؤ وَلِيَ الأؤلى إن ذُفِعَتْ 
بلآ قضَاءٍ 
وَمَنْ غْصَبَ صَبِيَاً ححرّأء فُمَات مَعَهُ فَجأة, أؤ بجُمّى لم يَضْمَنْ. وَإِنْ مَاتَ 





إلى ولي الأولى إن كان الدفع إليه (بِقَضَاءِء إذ لَئْسَ في جِنَايَاتِهِ) أي المدبر وإن 
كثرت» ولا في جنايات أم الولد (آلا قِيِمَةٌ وَاحِدةٌ) فيضاربون بالحصص فيهاء وتُغتبز 
قيمته لكل واحدٍ في حال الجناية عليهء لأنه يستحقه في ذلك الوقت» وعند مالك 
والشافعي واخ المدبّر کالقن. 

وفي أمّ الولد عن الشافعئ قولان: أحدهما كمذهبناء والآخر يفديها كلما جَنَتْء 

ولنا: أن قيمة العبد بمتزلته» والعبد إذا جنى جنايات لا يجب أكثر من دفعه بها 
مرةٌ واحدةٌ فكذا قيمته. 

(وَانْيَع) ولي الجناية الثانية (السيّدَ او وَلِي) الجناية (الاؤنى إن دُفْعَت) الأولى 
(بلاً قَضَاءِ) وهذا عند أبي حتيقة. وقالا: لا سي ء على المولى» لاله حون دفع لم 
تكن الجناية الكانية موجودة ولا علم له جم يحدثث بعدها احتى يكون متعذياء قصار 
كما إذا دفع بالقضاء. ولأنه فُعْل عن ما يفعله القاضىء فكان القضاء وعدمه سواءء كما 
في الؤجوع في الهبةء وأخذ الدّار بِالشّفْعة بعد وجوبها. 

ولو عْتِقَ المدبّر وقد جنى جنايات لا يلرمه إلا قيمة واحدة» لأن الضمان إغا 
وجب عليه بالمنع» فصار وجود الإعتاق بعد الجئايات وعدمه سواء. وأ الولد بمنزلة 
المدبّر في جميع ذلكء لأنّْ الاستيلاد مانغ من الدفع كالتدبير. ولو أقوَ المدبّر أو أمٌ 
الولد بجنايات توجب المال لم يجر إقراره ولا يلزمه شيع لان موجب جناياته على 
المولى لا على نفسهء وإقراره على المولى غير نافد بخلاف الجناية الموجبة للقَوّد 
بأن أقرٌ بقعله عمداً حيث يصح إقراره ويُفْكَل بهء لأنه إقرارٌ على نفسه فينفذ لعدم 
التّهمة. 

(وَمَنْ عُصَب صَبياً) لا يعبر عن نفسه حر قَمَاتَ مَعَهُ) أي عنده (مَجْأَةٌ او) 
مات (بِحُمّى لَمْ يَضْمَنْء وَإِنْ مَاتَ بصَاعِقّة أو تَهْش [حَيّة]20 صَمِنَ عَاقِلَتُهُ) أي عاقلة 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


A4‏ كاب الات 





الذَيَة كما في صبيٌ أودع عدا فَقَتَلهُ. 
إن أَنْلَفَ مالا بلا إيداع صَمِنَ. وإن أَنلَفَ تَغدَه لا. 


قضل في القَسَامَة 





الغاصب (الدّيَة) أي دية الصبي. والقياس أن لا يضمن في الوجهينء وهو قول زفر 
ومالك والشّافعيّ وأحمد. ولنا: وهو وجه الاستحسان: أن هذا ضمان إتلاف» لا ضمان 
غصبء لأن نقله إلى أرض الشباع: أو إلى مكان الصواعق تسبِّبٌ في هلاكه؛ وتعدٌ 
عليه بتفويت يدٍ حافظة وهو الولي» لأن الصواعق والحيّات والسباع لا تكون بكل 
مكانء بخلاف الموت فجأةٌّ أو بحتّى فإن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن» حتّى 
لو نقله إلى مكان تغلب فيه الحقى والأمراض ضَكْن عاقلته الَدَّيَة» لكونه تسب في 
هلا کهە» ٥١7‏ ب أ[ (كما في صبئي) أي كما يضمن عاقلة صبي (أودع عيداً) أي 
جعل عبد وديعة عنده (فَقَتلهَ) أي قتل الصبئيٌّ العيد المودع. 

(هَإِنْ آَندفَ) الصبيّ (مَالاً بلا إيداع) أي ليس مودعاً عنده (ضَّمِنَ) لأنه مؤاحدٌ 
بأفعاله» وصحة القصد لا معتبر بها في حقوق | العبد (وَإِنْ آخدَفَ) مالا غير عب (بَعْدَهُ) 
أي بعد الإيداع ر( أي لا يضمن الصبيّ. وهذا الفرق قول 9 حنيفة ومحمد. وقال 
أبو يوسف والشَافعِيَء وهو قول مالك وأحمد: يضمن الصبي في الو 

وفي «شرح الطّحاوي:: أودِعَ عند صبي مالاً فهلك في يده لا ضمان عليه 
بالإجماع. فإن استهلكه الصبي» فإن كان مأذوناً له في التجارة ضمن بالإجماع وإن 
كان محجوراً عليه؛ فإن قَبِلَ الوديعة بإذن وليّه يضمن بالإجماعء وإن قبل بغير إذنف 
ا وقال أبو 
يوسف والشافعي: يضمن في الحال» وأجمعوا على ١‏ نه لو استهلك ا بغير وديعة 
ضمن في الحال. 


9 0 في | القسامة 
المصدرء كما يُقَال: عل دل وجود ره 3 في المحلّة أو 00 © فى 





(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 





ومع عو وو يع و مه وهم وه كوه م نف مة مي عع م ديوع مقع هود مارو و وهو فويس رفور تاعماعء معو و و ووو عدر مام رعءي يمع نه :65959 





معناها. وركتها: قولهم: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً. وشرطها: أن يكون المُقّسِم 
رجلا حرا عاقلا ات ماللك: ال E‏ الخطاً 0 ا وحكمها: 
أحرج أصحاب الكتب الستة عن سهل بن أبي ىة( ورافع بن خیچ قالا("©: 
خرج عبد الله بن سَهْل بن زا بد وتتخيصة ين مسعود بق يد حكى 'إذا انا يكيتر تندقا 
د 0 ليلدل LE‏ مخخيِصّة يجد عبد الله 
م مداه ا لاسا ا صاحبية» فقال له 
رسول الله يلة: «الكبيرَ الكبير» - وفي رواية: «الکبر الکبر» - يريد الس - وفي 
لفظ: «كثر ا 
«أتحلفون خحمسين ييناً فتستحقّون دم صا قالوا: كيف نحلف ولم نشهد؟ 
وفي لفظ: «يُقسم خمسون منككم على رجلٍ منهم فِدْفَعْ بوكيده0؟ قالوا: [أموع0© لم 
نشهدة كيف تحلف؟ قال: «فتحلف لكم يهود»؟. قالوا: اشوا مسلمين. وفى لفظ: 
كيف يقبل أيمان قوم كفار؟ قَوَدَاه رسول الله ية بمعةٍ من أبل الصدقة. قال سهل: 
فلقد رَكَضَمْيِي29 منها ناقةٌ حمراء. 
وقد استدل بظاهره مالك والشافعي حيث قالا: لم يقض عليهم بالدّية إذا 
حلفوا. ولنا: ما في الكتب الستة أيضاً عن ابن عباس - واللفظ لمسلم ‏ أن رسول 
الله يليه قال: دلو يُعْطى الئاس بدعواهم لادّعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم» ولكن اليمين 
هه بع على المدّعى عليه). ولفظ الباقين: أن النبيّ م ييه يده قضى أن اليمين على 


)١(‏ محوقّت في المخطوط إلى: سهل بن أبي حيدمة. والمنبت من المطبوع وهو الصواب لموافقته لما 
في صحيح مسلم ۲۹۱/۳ كتاب القسامة (۲۸)» باب القسامة :)١(‏ رقم .)١11۹  ١(‏ 

(۲) في المخطوط: قال» والمثبت من المطبوع» وهو الصواب. 

(۳) أي يثبت حقكم على من حلفتم عليه. 

)٤(‏ الومةً: قطعة حبل يُشَدَّ بها الأسير أو القاتل إذا قيد إلى القصاص: أي يُصَلّم إليهم بالحبل الذي شد 
به تمكيتاً لهم منه لكلا يهرب. النهاية 751//9؟ 

(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

() الو كض: الصرب بالرجل والإصابة بها. النهاية ٠٠۹/۲‏ 





هع فيه مقع موقم عم نوع مو مو وو هو ور و ووه و ور و هعونو هه رسع و ميج ووم سد ووه و نوه رن نتافم يع عمو وو ومو مس عمو ومن 





المدعى عليه. وما في «سنن الترمذي») عن عمرو بن شُعَيِب» عن أبيه, عن جدّه: أن 
النبي يلد قال في شخطبته: «البيّنة على المدّعيء واليمين على المذّعى عليه». وما 
في «مصنف» عبد الوَزَّاق وابن أبن شَيْبَة والواقدي: أخبرنا محر عر عن الزُهْرِيٌء عن 
سعيد بن المُسَيِّبٍ قال: كانت القّسَامة في الجاهلية» فأقرّها النبئ يي في قتيل من 
الأنصار وُجِدَ في مجبٌ2'0 لليهود. قال: فبدأ رسول الله يله باليهود وكلّفهم قسَامة 
خمسينء فقالت اليهود: 1ل ° نحلف فقال رسول الله ييا للأنصار: «أفتحلفون)؟ 
فأبت الأنصار أن تحلفء فأغرم رسول الله يك اليهود ديته» لأنه قُيِلَ بين أظهرهم. 

وما في «مسند ا ر“ عن ابي شلمة ين عد اسلو عن ابه قال كانت 
القّسامة في الدَّم يوم تيبر وذلك أن رجلاً من الأنصار ‏ أصحاب النبى - 
تحت الليل» فجاءت الأنصار فقالوا: إن صاحينا يتشحخط”*؟ في دمه. فقال: وأتعرفون 
قاتله؟) قالوا: له إلا أن يكون يهود قتلته. فقال: «اختاروا منهم خمسين رجلاً؛ فيحلفون 
بارڻه جهد انهم ثم خحذوا الذية منهم». ففعلوا. 

وما في مسن الذّارَفْطِيِيَ) عن الكُلْيِيَ: عن ات مالي » عن ابن عبّاس قال: 
درل ن الأنصار قتيلاً في دالية ناس من اليهود» فَذّكرَ ذلك للنبي يَككِيد. فبعث 
إليهم فأحذ منهم خحمسين رجلا من خيارهم» فاستحلف كل واحدِ منهم بالله: ما 
قتلته» ولا علمت له قاتلا ثم جعل عليهم الدّية. فقالوا: لقد قضى با في ناموس 
[موسى]“. إلاً أنه قال: الكلبي متروك. 

وا ار في «المعرفة» عن الشافعيّ: ارتا سفيان» [إعن 
منصور) أ عن ا شّعغبه: أن عمر بن الخطاب كتب في كين وج © ني 

تيوان" ووادعة: أن يقاس ما بين القريتين؛ فإلى أيَهما كان أقرب, أخرج إليه منهم 

مسين زجلا ae‏ يوافوه مكة, فأدخلهم الججر فأحلفهم ثم فی عليهم بالدية. 
فقالوا: ما وَقَتْ أموالنا مانا ولا أمانتا أموالًتا. فقال عمر: كذلك الأمر. وفي رواية 
كذلك ت 


)١١‏ الجبٌ: البثر الواسعة. المعجم الوسيط ص ١٤١٠ء‏ مادة (جب). 

(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

(۳) حرفت في المطبوع إلى «سان البزار». والصواب ما أثبتناه من الخطوط. 

)٤(‏ شخطه في دمه: جعله يضطرب ويتخبط. المعجم الوسيط ص ٤۷١‏ مادة وشحط). 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(1) في المخطوط: حلوان والمثيت من المطبوع» وهو الصواب لموافقته لما في سنن البيهقي .٠٠١/۸‏ 


كاب الدُيَاتِ AY‏ 





کے ار 


ميٽ به زح أو اثر ر ضَرْب أو خَلْق» أؤ خُرُوج ذم من أَذِهِ أو عَييه. 
وُجِدَ في مَحَلَةٍ اوا ككزه. أَؤْ نِضْفْهُ مَعَ رَأسِه لأَيُعْلَمُ قَاتِلهُ واذّعَى وَلَيُهُ القثل 


قال الشافعي: وقال ا عن عاصم الأحول» عن الشعبي: فقال عمر: 
حقنتم دماءكم بأمانكمٍ ولا يطل “© دم امریءِ يسام إلا أنه قال البيهقي عن الشافعي 
أنه قال: سافرت إلى 2 حَيِوَان ووادعة أربعة عشرة سفْرة» وسألتهم عن حكم عمر في 
القعيل» يتك خا ها لوي هله نب تقار هذا شي ما كان ببلدنا قط. وعدا نري 
لا يقدح في صحة الرواية» إذ المتصدّي بضبط الحوادث وأحكامها أئمةٌ الدين من 
أهل الدّراية. 
(مَيْتٌ) هذا مبعدأ (بهِ جُرْحٌ)؛ صفة أولى له (أو أَثَرُ صرب أو) أثر (حذْقء أ) به 
(خُروج دم من أنه او عَيْنِهِ) قيّد الميت بذلك» لأن الخالي منه لا قسَامة فيه عندثاء 
ولا ديةء وهو قول أحمد في رواية وحتاد والثوري. وقال مالك ا وأحمد: بدن 
الأثر بشرط بل الشرط اللوّث"» وهو: ما بر ي القلب صِدْق المدّعي جن أ ثر دم 
على ثيابه» أو عداوة ظاهرة»› أو شهادة عدل» أو 5ه أ جماعة [غير 5 , عدوله 
أن أهل المحلة قتلوه» لأنه عليه الصلاة والسلام لم يسأل الأنصار هل كان بقتيلهم أثر 
رو لا ؟ ولأن القتل يحصل بما لا أثر له كعصر الحْضيَين وضرب الفؤادء ا 


ا 





ولنا: أن القسَامة في الذية لتعظيم الم وصيانته عن الهدء وذلك في e‏ دون 
الموت حك لانت والقتل يعرف الا وقد تقدم في «مستد البزّار): أنّ الأنضار 
قالوا: إن صاحبنا يتشخط في دمه. 

(وَحِدَ في مَحَلَّة) صفة ثانيةٌ لميت (أؤ) وُجِدَ (آختره آو) وُجِدَ (نِضفة مع 
رَأَسِه) وقوله: (لآ يُعْلَمٌ قَاتِنّهُ) صفة ثالثةٌ لميت. أمنا لو وُحِدَ تفه رقا بالطول» أو 
جد أقل من النصف ومعه الرأس» أو يده أو رأسه لا شيء عليهم» » لأن هذا الحكم 
عرفناه بالنص» وقد ورد في البدن كله إلا ل الأكثر له حكم الكلّ بخلاف الأقل. 
ولأنا لو اعتبرنا الأقل لاجتمع ديات وقسشامات في شخص واحد أن جد أطرافه في 
قر متفرقةء وذلك غير مشروع فينتفي ما يؤدي إليه. (واذْعَى وَلَيّهُ القثل) العينك أو 





(؟) اللّوَث: التثّنة الضعيفة. المصباح المنير ص4 25١‏ مادة: (لوث). 
(4) ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


8 كَابُ الديَاتِ 


عَلَى أَمْلِهَا: خُلفَ حَمْسون رجلا خرَاً مُكَلّفاً منهي يخ يَحْتَارُهُمَ الوَلميٌ: بِاللّهِ ما قَتلْتاةُ 


و 


وَلَاَ عمتا لَه قاتلا لا اللي ّم قُضِيَ عَلَى أَمْلِهَا بالدّية. 








الخطأ (عَلَى َهلِهَا) كلهم أو بعضهم مبهماً أو مُعياً . وعن أبي يوسف في غير رواية 
الاو و ر امل ابن الميارك داع ق لا قسَامة ولا دية في 
المعينٌ. ويُقَال للولئ: ألك بَيّنة؟ فإن قال: لاء مَُلّفَ المدّعى عليه يميناً واحدةٌء لأن 
دعواه على المعينٌ منهم إبراء لباقيهم» »> وصار كما إذا اڈعی القتل على واحدٍِ من 

ووجه الظاهر: أن وجوب القسَامة على أهل المحلّة دلي على أن القاتل منهم» 
فتعيين المدّعي ادا منهم لا يُتافي ذلك» بخلاف تعييئه واخدا من غيرهمع لان بيان 
أن القاتل ليس منهم» وهم إما يَغْرمون إذ ذا كان | القاتل منهم لكونهم قاتلين تقديرأء حيث 
لم يأخذوا على يد الظالم» ولأن آهل اللة ل رن هة E‏ 
أظهرهم بل بدعرى الوليّء فإذا اأعى القتل على غيرهم امتنعت دعواه عليهم» فسقط 

(خُلّفَ خَمْسُونَ) خبر المبتداً (رَجُلاً خُر مكلها) لأن انمره والحيد والصبيّ 
والمتجنون أباع لأمل الشصرة واليمين على عله هلها (مِنْهُمْ) أي من أهل المحلة 
(يختا تَارُهُمْ الولي) لأن اليمين(١2‏ حقّهء والظاهر أنه يختار :من هده بالقتل» أو يختار 
مال لأنهم يحترزون عن اليمين الكاذبة (يابل) متعلّق بحلت (هَا فَتَلْفَاهُ وَلآ 
عَلِمْنَا نَهُ قاتلا عدا حكاية a‏ »> لأن الواحد منهم إذا خلّف يقول: ما قتلت 
وما علمت له قاتلا لا: ما قتلتاء لجواز أنه يله وحدهء فإذا حلف ما قتلئاه كان صادقاً 
في يمينه» لأنه لم يقتله مع غيره. 

ونظيره ما ورد في تفسير قوله تعالى حكاية عن قوم صالح: النبيئثة وأفلة ثم 
تقول لِوَلِيهِ ما شَهِذئا مَهْلِكَ أيه ونا ادود فإن قيل: يجوز فيما قعلت أن 
يكون قتله مع غيره» فيكون صادقاً في يمينه. جیب : بأنه إذا قتله مع غيره كان في بمينه 
أنه ما قتله کاذباً لأن الجماعة متى قتلوا راخدا كان كل واحدٍ منهم قاتلا ولهذا 
يجب القصاص على كل واحدٍ منهم في العمد والكفارة في الخطاً (لا الوَيي) أي لا 
يحلف الولي» ولو امع وتحود الورثئة عندنا. (كُمّ فضي عَلَى أَفَلِهَا) أي أهل المحلة 
(بالديّة) وهذا قول عمر والسّعبيَ والنْحَعِي والّوْرِيٌ. 


)١(‏ في المخطوط: الولي» والمثبت من المطبوع. 
(؟) سورة الدملء الآية: .)٤۹(‏ 


وامه وح روه ووم وعمس نومره و نوعو يه فيو م هده وومم يه و فافعو و ممعم وه مو وي ع« عمو م مه وهم نم ممامة مممي مس مس ونه نه هر دوو 


وقال مالك والشافعي اة دا الس في الأيمان» فإن حلفوا 
استحقّواء وإن نكلوا حَنّف ا عليهم خمسين ييناء فإن حلفوا يرئواء وهو مذهب 
يحيى بن سعيد وربيعة وأبى الرّناد واللّيثْ بن سعدء لقوله عليه الصلاة والسلام لأونياء 
عبد الله بن سهل ابتداءٌ: أتحلفون خحمسين يميناً وتستحقون دم صاحبکم؟»» وقوله 
فيما رواه 53ه؟ ا ب] الجيِهَقِي: «أفترئكم يهود بخمسين بميناً؟ وهذا تنصيصٌ على 
أن اليمين على الولئ› وأنه يستحق القصاص به فى دعوى العمد على قول مالك 
وقديم الشافي: وكال فى اتسين با حلت فشي ته م له انه 
الوت ا ا ا دا عو السك فى اباد 0 

وای | SS‏ ية قال: 
على المدّعى عليه). وما رواه ابن أبي شَيْبَةَ من قضاء عمر في e‏ 
وَادعة وأزحب» وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى. 

ومن أدلتنا أيضاً: ما في «المبسوط) عن أبي اتيت مولى ابی قلابة قال: كنت 
عند عمر بن عبد العزيز وعنده رؤساء الناس» فَحُوصِم إليه في قتيل وُجِدَ في محلة 





بعدهم» فتظر إلى أبي قلابة» وهو ساكت» فقال: ما تقول؟ فقال: عندك رؤساء الناس 
أو أشراف العربء أرأيتم لو شهد رجلان من أهل دمشق على رجل من أهل حجمص أنه 
سرق زم يناهت كنتت تقطعه؟ فقال: 0 قال: أرأيتم لو شهد أربعة من أهل حجمص على 
رجلي من آهل د مشق أنه زنى ولم يَرَؤه أكنت ترجمه؟ فقال: لا. فقال: والله ما قتل 
زول انا لله ية نفساً بغير نفس إلا رجلا كفر بالله بعد إيمانه أو زنى بعدإحصانه أو 
قتل نفساً بغير نفس. وقد قطن زسنول الثة يي بالمَسامة والدية على أهل خيبر في 
قيلي جد بين أظهرهم. فانقاد عمر بن عبد العزيز لذلك. 

وهذا لأن أمراء بني أميّة كانوا يقضون بالقَرّد في القَسامة على ما روى الرهْري 
أنه قال: المقَوَدُ ١ج‏ في القسامة من آمور الجاهليةء وأول من قضى به معاوية. فلهذا بالغ أبو 
ا ذلك هنالك. وعن «الأخيرة) و«الخانية»: لو حلفوا عإمُوا اليةء وإن 


)١(‏ في المخطوط: بالمدعيين» والمثبت من المطبوع. 
(۲) سبق تخریجه عند الشارح ص .۳۸١‏ 


() سبق شراحها عند الشارح ص ۳۸۷ التحليقة رقم (۲). 


۴۹۰ تاب ادات 
وإن اذّعَى عَلَى وَاجِدٍ غَيِرِهِمْ سَقَطْت القَسَامَةٌ عَنهُم > فن لم يكن فيها 
خمشون كور الخلف عَلَيْهِمْ إلى أن يتم كج 
مَنْ لكل حبس حتى يَحُْلِفَ. لا إنْ خَرَجَ الدَّمُ من فِيهِ أؤ ذُبْرهِ أؤ ذكره. 





د يَسُوقُهَا رَجُلُ صَمِنَ عَاقِليْهُ ديت 11100000 
نكلوا يحبسوا حيّى يحلفوا. وهذا في دعوى العمدء ما في الخطأ فيِقُطَى بالدّية على 
عاقلتهم. 


(وان اذُعَى) الولِى القتل (عَلَى اجر غَيْرهِم) أي غير آهل | الح (شقطت 
القَسَامَةٌ عَنْهُمْ) أي عن أهل المحلة وقد تقدّم وجه الفرق بينه وبين ما إذا اذّعى القتل 
على واحدٍ منهم حيث لا تسقط. (فإن لَمْ يَكُنْ فِيهَا) أي في المحلة (خْمِسُونَ) من 
أهل القّسَامة (كَوْرَ الحَلِفّ عَلَيْهِمْ إلى ان يِتِمّ) لِمَا روى ابن أبي شَيبَة في «مصنفد): 
أن هر بو اللات رد عليهم الأيمان حقّى وافواء يعني على من جاء إليه من أهل 
رادعة. وروى أيضاً عن شُرَيْح قال: جاءت قَسَامَةٌ فلم يُوَافوا حمسين» فر عليهم 
القّسامة حتّى أوفوا. 


وروی عبد الوٌزاق في «مصنفه» عن سفيان الوْرِي» عن إبراهيم قال: إذا لم , تبلغ 
القّسامة كرّروا حقى يحلفوا خحمسين هيناً. وروی أيضاً فيه عن عمر: أنه استحلف امرأةٌ 
خمسين بميناً على مولى لها أْصِيبَ» ' کک ك 
فيه استعظام أمر الدّم فيكمّل» وتكرار ا ب E‏ 

.- ع 

شرعا كما في اللعان. 

(وََ هَنْ تكّل) أي أبى أن يحلف من الذين اختارهم الولي (حُبسن حتّى يَخْلِف) 
لان اليمين فيه مستحقٌ لذاته ظا لأمر ال ولهذا يجمع بينه وبين الدّية» بخلااف 
النكول في الأموال» لأن اليمين فيها بدل لزه أ] عن أصل حمّه ولهذا تسقط 
بدفع المال المدعى» وفيما نحن فيه لا يسقط بدفع الذية. ويوجب الدّية ا يوسف 
بالتكول اغارا بالدكول فن اليدين في دعر المال. 

(لا إن > خَرَجٍ الدم) أي لا قسامة ولا دِيّة في ميت وُجَدٌ في محلة وقد خرج الدم 
(من فبه) أي فمه (أؤ دَبُوهِ أو ذَكرِهِ) لأن الدّم يخرج من هذه المجاري عادةٌ بغير 
فعل أحدء فلا يكون دليلاً على أنه قتل. (وفي قتِيل) رُحِدَ (عَلَى دَابَةٍ يِسُو قهَا رَجْلُ 
ضَمِنَ عَافِلَتَهُ) أي السائق دون أهل محلته (دِيّتَهُ) أي القتيل» لأن الدّابة في يد 


کاب الدیاتِ ۳۹۱ 


والرّاكب وَالقَائِدُ كالسّائق. وعَلَى دَابَة بِينَ قيهن عَلَى أهل أقْرَبِهمَا. وفي ذَارِ رَجُلٍ عَلَيِه 
القَسَامَةُ. وَتَدِي عَاقِلَتهُ إن تبت أنَهَا لَه بالحة. وَتَدِي وره ِن وج في دار نَفْسِهِ. 








السائق» فصار كما لو وُجِدَ في داره. 

(والرّاكبٌ وَالقَايْدٌ كالسَايْق) في وجوب ضمان عاقلته الدّية» لا أهل المحلة. 
فإن اجتمعوا فعلى ê‏ لأن القتيل في أيديهم» فصار كما لو جد في دارهم. إل 
أن “في الدّابة لا يُشْتَرَط أن يكونوا مالكين لهاء وفي الدار يشترط ذلك. ولو لم يكن مع 
الدّابة أحَدٌ» فالدّية والقصامة على أهل المحلّة الى جد فيها القعيل على الذايت لأنّ 
وسرده على الذاية كز جوقة .فى التترضع اللاي فيه الدابة. 

(و) في قعيلٍ وُجِدَ (علَى دَايْةِ) أو غيرها (بَيْنَ فَرْيَتَيْنِ) أو قبيلتين تجب 
القَسامة والدية (عَلَى اهل افربهقا) لما روى أبو وای وا بن رَاهُويه 
والبزّار في «مسانیدهم»» والبيهقي في (اسنئه)) عن اپ سعيد الحدْرِيٌ: أن تیل جد 
بين حَيِين فأمر النبي يِه أن يُقّاس إلى أيهما أقرب» فَوُجِدَ أقرب إلى أحد الحيين 
بشبر. قال الحُدْرِيٌّ: كأني أنظر إلى شبر رسول الله يِه فألقى ديته عليهم. 

وروی ابن أبي سَيبة في «مصنفه» عن وکيع» عن عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث بن الأزمع قال: وُجِدَ قتيلٌ باليمن بين وَادِعَة وأذحب» فكتب عامل عمر بن 
الخطاب إليهء فكتب إليه عمر: أن قي ما بين الحيّين» وإلى أيهما أقرب فخذهم به. 
قال: و فوجدوه أقرب إلى وادعةء فأحذنا وأغرمنا وأحلفناء فقلنا: يا أمير المؤمئين» 
َتُحَلّفنا وُمَْمُنا؟! قال: نعم. فأخلّف خمسين رجلاً: بالله ما قتلتة ولا علمت قاتلا له. 

8 قتيلٍ وُحِدَ في (دار وَجْلٍ عَلَيْه القَسَامَة ) فشكوّر الأمان عليه» لأن الذّار 
في يده وحفظها إليه (وَتَوِي) أي يُعْطِي الدَّية (عَاقِلَحُهُ) لأن نصرته منهم وقوّته بهم. 
وقال مالك: لا قسَامة ولا غرامة في قتيلٍ جد في دار قوم. وقال الشافعي: يكون مع 
اللو 100 وقي «شرح الأقطع»: صاحب الدّار مع أهل | الفحلك» كأهل المحلة 0 
الْمِضْر 0 يسبل أهل المصر مع أهل المحلة. 

(إنْ قَبَتَ انها) أي الدَّار (لَه) أي للرجل (بالحكة) أي بشهادة الشهود. لأن اليد 
دليل ظاهر, والظاهر ححّة ة للدفع لا للاستحقاق» ونحن محتاجون هنا للاستحقاف» 
فلا بد من إقامة البيّتة على الملك إذا كذب العواقل أنها ملك ذي اليدء وقالوا : إنها 
وديعة عنده. (وتدي) عاقلة (ورتقه) لورثته (إن ؤجة) قتيل (في دار فَفْسِهِ) عند أ 
حنيفة» وعند أبي يوسف [ومحمد]" وزُفر ومالك والشّافعي: لا شيء فيه. 


عي 


)222 سبق شر حها عند الشارح ص ۷ التعليقة رقم ((. 
(؟) مايين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4۲ كاب الديَاتٍ 


E ٤ 2 TE‏ م و 0 ام م 
وَالقَسَامَةُ عَلَّى أل الخطة ذُؤن الشكان والمُشترين. فن باع كل مَنْهُمْ 
فعلى المُشْتَرِينَ» وفي ذَارٍ مُشتركة على عَدَدٍ الرؤوس. وفي الفلكِ فَالقَسَامَةُ على 


g~‏ ف 
» 





و في سوق مَملوك على الماك وَفي مَشجد مَحَلة عَلَّى أهلِهًاء رفي 
غير مَمْلوك والشارع» والجشرء والسجْن, والجامع, لا قسامَة. 
وَالديةٌ ية على بيت المَالء وقي بر بدي و 0 





(وَالقَسَامَةٌ) والدّية (عَلَى آهل الخِطّة) ولو بقي واحدٌّ منهم» وهم الذين خط 
لهم الإمام» وقسم الأراضي بِحطه حين فتحها. (دُؤن السكَان) أي وليست القسامة 
على السكان (والمُشترينَ) وهذا [/1ه ‏ بع عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: الكل مشتركون؛ وهو قول مالك والشافعي وأحمد وابن أبي ليلى؛ لأنّ النبي 
ية قضى على أهل حبر وفك كاترا سكانا كينا (فَإِنْ باع كل هَنْهُم) أي كل واحدٍ 

من أهل اة وفي بعض ا فان باع كلهم (فعغلى المُشْتَرِينَ) القَسَامَة والدّية, 
ا ات إليهم عند أبي ح: ECL BE‏ 
عند أبي يوسف لزوال من يزاحمهم. (و) إن جد قعيلٌ ( (في دار ممشتركة) 0 
التفاوت بأن كان نصفها لرجل؛ وعُشرها لرجلء وباقيها لآخرء فَالقّسَامة (عَلَى عَدَ 
0 لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبيرء فكانوا سواء في 

ا ا 

(و) إن ؤج تتيل (في افك قالقساقة عَلَى من يِيو) أي في المُلْكِ سواء 
كان ماشياً أو راكباً أو ملاحاً. (3) إن وُجد (في سوق مفلوك) فالقسّامة (عَلى 
المَالِكِ) عند اب حنيفة ومحمد. وعند من يوسف: : على السكان. (3َ) إن وُجِدَ (في 
مَشجدٍ مَحَلَّةِ) فالقسَامة (عَلَى آفلِهَا) لأن تدبيره إليهم» والقتيل فيه كالقتيل فيها. 


(3) إن وُجِدَ (في) سوق (غَيْرٍ مهضلوك, و) في (الشارع)؛ العام (و) في 
(الجمثير)ء العام (و)خي (الشجن»:و) :في (الجامع لا قَسَامَة) على أحدٍ (وَالدَيَةُ عَنَى 
بَنْتِ المَالٍ) لأنه لجماعة المسلمين. وقال ابو يوسف: القسامة في |! لسجن على أهله 
وهو قول مالك والشافعيّ 50 لأنهم سکانه وولاية تدبيره إليهم» ا أن القتل 
حصل منهم. ولأبي حنيفة ومحمد: أن أهل السجن مقهورون؛ فلا يتناصرونء ولا 
يتعلّق بهم ما يجب لأجل التنُصْرة. 

(و) إن وُجَدَ (في بَرْيّْه) أي غير مملوكة إذ لو كانت مملوكة تكون القسا 


كتَابُ الدّيَاثتِ ۹۳ 


عِمَارَةَ بقزبهاء أز ماء ر به هدر . وَمُسَتَخلفٌ قال: لَه رَد حَلَفَ بالله: :اها قَتلَتُهُ 
ر غر ا يلا وك 


وَتطلت شَّهَا 4 بَغض أهْل المَحَلَةٍ َة بقل غَيرِهِمْ أز وَاجِدٍ a‏ 


على مالكها (لآ عِمَارَةَ بِقُزِيهَا) أمَا لو كان بقربها عَمارةٌ تكون القسامة على أهلها. 
وحدٌ القُوب سماع الصوت. (إؤ مَاءِ) أي أو وُجِدَ في ماءٍ (يَمُرُ بِه) أي بالقعيل؛ بأن 
وُحِدَ في نهر عظيم يجري فيه الماء (هَدَرَ) أي لا شيء فيه لأنه ليس في يد أحدٍ 
ولا في ملكه. بخلاف التهر الصغير » فإن ضمان القتيل على أصحابه لقيام يدهم عليه. 
ولو جد قتيلٌ ذ في أرضٍ موقوفة» أو حي وا و ی أرباب معلومة» فالقسامة 
والدية على أربابهاء لأن تدبيرها إليهم. وإن كانت موقوفة على مسجدهء فهو كما لو 
جد في المسجد» وحكمه قد تقدّم» والله تعالى أعلم. 


(وَمُشتخدّف) بقتح اللام مبتدأء أي سن بطب منه الحلف (قال: فَتَلَهُ رَيْدُ) 
صفته» والخبر (حَلَفَ باب ما فَمَلْتُهُ وَل عرفت لَه قَاتِلاً غَبِرَ رَيِبِ) لأنه لما أقرَ بالقعل 
على زيدِء صار زیڈ مستثنى عن اليمين» فبقي حكم من سواه فيحلف عليه» وهذا قول 
محمف. وقال أبي يوسف: يحلف ما قتعلت فقطء SL‏ 
عدن أنه يحتمل أن له قاتلاً آخر معه» أو يكون في إقراره كاذباً (وَبَطَلَت شَهادَةٌ 

بَغض أفل المَخَلَةٍ بِقَثْلٍ غَيْرِهِمْ) متعلّق بشهادة. . وصورة المسألة: جد قعيل في 
a‏ واذعى الول قتله على غيرهم» فشهد اثنان من أهل المحلّة» لم قبل 
شهادتهما عند أبى حنيفة» وثُقبل عندهما. 


والكلام فيه يرجح إلى أصل متّفْقٍ عليه» وهو أن كل من انتصب خصماً في 
حادثة ثم خرج من أن يكون خصماء لا تُقبل شهادته. وأن كل من كان له عَرَضِيَة أن 
يصير خصماًء ثم بطلت [مهم 0 هله العروية. نشي في يلك الحادثة تقبل 
شهادته فيها. فهما قالا: الثابت في أهل الشحلة عرضية أن يصيروا صما لو ادّعى 
الول عليهم. > وقد بطلت هذه العرضيّة بالدّعوى على غيرهم فتقبل شهادتهم؛ كالوكيل 
بالخصومة إذا عزله قبل أن يخاصم ل ل ولأبي حنيفة: أن أهل 
اة صاروا خصماً في هذه الحادثة لوجود القتيل بين أظهرهم ومن ضار اخضما 
في حادثة ة لا تُقُبل شهادته فيها وإن خرج عن الخصومة:؛ كالوكيل إذا خاصم في 

(آؤ وَاحِوِ) بالجر عطفٌ على غيرهم؛ أي وبطل شهادة بعض أهل المحلّة بقتل 
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مِنَهُمْ. وَفي رَجُلَينْ في بَيِتٍ جد أحَذُهُمَا قييلا ضَمِنَ الآخَرُ دِيَتهُ. وفي قتيل قريةٍ 
امرأة كَرَرَ الحَلِف عَلَيِهاء وََدِي عَاقَتُهَا. 


- 
عل عو ر 
العاقلة: أهل الديوان 
: یوان 0 





واحدٍ (مِنْهُمْ) إذا ادّعى الول عليه بعينه» لأن الخصومة قائمة مع الكلء والشاهد 
يقطعها عن نفسه» فكان منهما فيها (وفي رَجُلَيْنِ جُلَيْنِ في بَيْتِ) وليس معهما ثالث (وْجِدَ 
َحَدُهُمَا قَتِيلاً ضَمِنَ الآخْرُ دِيَقَهُ) وهذا عند أبي يوسف. وقال محمد: 00 لأنه 
يحتمل أن يكون قتل نفسه» ويحتمل أن ن يكون الآخر قتلهء فلا يضمنه بالشّكُ. و 

ا : أن | ا الإنسان لا n‏ نقسه» فکان ذلك کک ساقطاء كما 57 


أي وإن وجد قديل في قرية امرأة (كَررَ الحَلف عَلَيْهَا) a e‏ 
تكرير عمر القّسَامة على المرأة. 

(وَمَدِي) أي تُغطي الدّية (عَاقِنَُهَا) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: القّسَامة على العاقلة أيضاً. قال المتأخحرون: إن المرأة تدخحل مع العاقلة [في 
التحمل في هذه المسألة, لأنّا أنزلداها قاتلة» والقاتلة تشارك العاقلة,]('2 وهو اختيار 
e‏ يا إنسانٌ E‏ فثقل إلى | أهله ات 0 
E‏ حنيفة. 

وقال اتور لا قسامة فيه ولا دية. قيل: ومحمد معه» وهو قول ابن أبي 
ليلى ومالك والشافعيّ وأحمد لأن الذي حصل في القبيلة والمحلة ما دوك النّفس» 
ولا قسَامة فيه) وصار كما لو لم يكن صاحب فراش. ولأبي حديفة: أن الجرح إذا 
اتصل به به الموت صار قعل ولهذا وجب القصاص في العمد) والدّية في الخطأ. ولو 
لم يكن المجروح صاحب فراش من حين الجرح بل كان يجيء ويذهب حين مجرخ» 
ثم نُقِلَ ومات في أهله فلا شيء فيهء كذا في «المبسوط». 

فضل في المعاقِل 

وهي جمع مَعْقّلة يضم القاف» وسميت الدّية عقلاً ومَعْقُلة لايا ام من 

السفك» ومنه العقلء لأنه ممصو ا لعا (العَاقِلَةٌ: ١‏ آهل اليو وان 


كتَابُ الديَاتِ 40 
لمن هر مِنْهُم, تُؤْحَذُ مِنْ عَطَايَاهُمْ مَقَى خَرَجَتُ: 9 (1' 
لِمَنْ هْرَ مِنْهُمْ) لأن عمر فرض العقل على أهل الدّيوان مَخصّر من الصحابة ولم ينكر 
عليه منكرء فكان ذلك إجماعاً منهم (تُؤْخَدُ) الدّية (مِن عَطاياهن) ٠‏ أو الشاملة 
لأرزاقهم (مَتَى خَرَجَتْ) العطاياء سواء حرجت في ثلاث سنين أو أكثر أو أقلء وهذا 
إذا كانت العطايا الخارجة بعد القضاء بالدية ٠١۸[‏ _ ب] للسنين المستقبلة» حتّى لو 
حرجت بعد القضاء عن السنين الماضية لا تؤخذ منهاء ولو خرجت بعده عن ثلاث 
عدو ا سنةٍ واحدةء يود منها كل الدّيةء إذ لا فائدة في التأخير.. روى: ابن 
أبي شَيْتَة في «مصنفه» عن جابر قال: أول من فرض الفرائض» ودوّن الدواوين» وعرّف 
العرفاء: عمر بن الخطاب. 

وفي «الهداية»: وأهل الديوان: أهل الرايات» وهم الجيش الذين كتبت أساميهم 
في الدّيوان. والعطاء: ما يُفْرض للمقاتلة. والرزق: ما يُفْرض لفقراء المسلمين إذا لم 
يكونوا مقاتلة. وقال مالك والشَّافعَِ وأحمد وأكثر أهل العلم: الذَّيّة على العشيرة وهم: 
العصّبَاتء لأنه كان كذلك على عهد رسول الله ولا نسخ بدو لاه لا یکو 
برعي على لساك نبي ولا نبي يدوه ولما رواه اأ بن أبي سَيبة في «مصنفه»: اشا 
حفص» عن حجاج» عن مقسم» عن ابن عباس قال: کتب رسول الله کب كتاباً بين 
المهاجرين والأنصار أن يَعْقِنُوا معاقلهم؛ وأن يُفْدُوا عانيهه(” بالمعروفء والإصلاح 
بين المسلمين. وقال: حدّثنا وكيع: حدّثا ابن أبي ليلىء عن الشَّعْبِئىَ قال: جعل 
رسول الله يل عقل قريش على قريش» وعقل الأنصار على الأنصار. 

وما رواه عبد الوَرّاق في «مصنفه): أخبرنا تغمرء عن مطر الورّاق» عن الحسن 
قال: أرسل عمر بن الخطاب إلى امرأةٍ يطلبها في أمرء د 
فبينا هي في الطريق اشتد بها الفزعء فضربها الطلق فدنحلت دارا وألقت ولدها. فصاح 
الصبي صَيحقَي صَيْحَيَينٌ ثم مات فاستشار [عمر]" الصحابة» فقال بعضهم: ليس عليك شيء 
إثما أنت ل ومؤةتٌ. قال: وصَمَتَ عليئ؛ فأقبل عليه عمر وقال له: ماذا تقول؟ فقال 
علئ: إن قالوه برأيهم فقد أخطؤواء وإن قالوا في هواك فلم ينصحوا لك» أرى أن ديته 
عليك» فإنك أنت أفزعتها فألقت ولدها بسببك. قال: فأمر عمر علياً؟ أن يضرب ديته 


= وأهل العطاء. المعجم الوسيط ص 5 .*؛ مادة (دَوّن). 

)١(‏ عطايا أهل الديوان: أرزاقهم وما يرب لهم من ماليء المعجم الوسيط ص ۹١1٦ء‏ مادة (عطام. 
(؟) العاني: الأشير المعجم الوسيط ص ٦۳۳‏ مادة (عنا). 

(۳) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

)٤(‏ في المطبوع: عليهاء والمثيت من المخطوط. 
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على قريش» فأخذ عقله من قريشء لأنه خطأ. 

هذاء وَاحْتِلِفٌ في الآباء والبنين: فقال الشّافعيَ وأحمد في رواية: ليس آباء 
القاتل وإن عَلَواء ولا أبناؤه وإنث سَقَلوا من ع العاقلة. وقال مالك وأحمد في رواية: يدحل 
فى العاقلة أبو القاتل وابنهء وهو قولتا عند عدم أهل الديوان. 

ا و رار جل الل على آل اديراف ركان ذلك 
بمَخْضّر من الصحابة. روى ابن أبي شَّيبَة في «مصنفه) عن الحكم قال: عمر أول من 
جعل الدية عشرةً عشرةً في أعطيات المقاتلة دون الناس. والأغطيّة جمع العَطِيّة. وروى 
أيضاً عن الشَّعْبِيَء وعن إبراهيم أنهما قالا: أول من فرض العطايا عمر بن الخطاب» 
وفرض فيه ا ی کک وار ر ا و 


دون ذلك في عامه. ٠‏ وفي «مصنف عبد الورّاق) مثلهء وفيه أيضاً: أخيرنا الثوري عن 
أْشّْعَْء عن الشّعْبي: آنه تخل عر الدّية في الأغطِهة في ثلاث سنين والنصف 
والثلشين في سنعين» والثلث في سنة» وما دون الثلث ٠١۹7‏ _ 1 فهو في عامه. 

وأخرج ابن أبي شَدِيَة عن النََّعِيَ والحسن أنهما قالا: العقل على أهل الديوان 
وقال العرمذي في كتابه: وقد أجمع أهل العلم على أن الدّية تُؤْخذ في ثلاث سئين؛ 
في كل سنة ثلث الدية. وروى عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن عمر أنه جعل الدية في 
فی ب ی وفي لفظ: أنه قضى بالدية في ثلاث سنين» في كل سنة 
ثلث على أهل الديوان في أعطياتهم. 

وأنا قولهم: ولا نسخ بعده عليه الصلاة والسلام فمسلّعٌ إلا أن هذا ليس 
تسح هل جر تعدير معني لأن العقل على أهل التُصرة» وكانت التّصرة بأنواع: 
بالقرابة» وبِالْحِلْفٍ أي العهد. وبولاء العتاقة» وبالعدّء وهو: أن يُعَدَ في القوم ولا 2 
منهم. وفي عهد عمر صارت بالديوان» فجعله على أهله اتباعا للمعنى. ولهذا قالوا: لو 
كان اليوم قوم يتناصرون بالجرّفء؛ كانت عاقلتهم أهلّ حرفتهم» ولو كان بالجِلّف 
فعاقلتهم حلفاؤٌهم. 

وتوضيحه: أن إجماع الصحابة لم يكن على خلاف ما قضى رسول الله مَل 
بل على وفَاق ما قضا. فإنهم علموا أنه إنما قضى على العشيرة باعتبار التُصرة» وقد 
كانت قوة المرء ونصرته يوميذٍ بعشيرته» ثم لما دؤن عمر الدواوين صارت القوة 
والنصرة بالديوان» فلذا قَضُوا بالدية على أهل الديوان» لأن المعنى متى عُقِل في حكم 
الشرع» يتعدّى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. 


كاب الدّيَاتِ ۳4۷ 


رَحَيْهُ لِمَنْ َيس مهم بوخد من كَل في ثَلآثِ سِيينَ ثَلانةُ دَرَاهِمَ أو أَزتعة. 


ع 


وَإِنْ لَمْ يَسْعَا حي صم إلَيه أَفْربُ الأخياءِ تسباً: ال 
وَالباقي 7*7 7ط 


(وَحَيّهُ) أي والعاقلة حي القاتل أي قبيلته (لِمَنْ) أي للقاتل الذي (لَيْس مِنْهُم) 
اس مر ا ق I E‏ التّعاقل» فصار حاله كحال 
مَنْ كان على عهده عليه الصلاة والسلام, (يُؤْحَدُ مِنْ كُلُ) أي من كلّ واحدٍ منهم ما 
عدا فقراءهم (في ثّلآث سثين) لما روينا عن عمر (قَلاثة دَرَاهِمَ أ أَرْبَعَةٌ) فلا يُرَاد 
الواحد في كل سنة على درهم وثلت. الك وأحمد في رواية: لا تقدير في 
أخذها بل يحملون ما يطيقون» لأن التقدیر لا يه شت إل ارقت ورل ت هه 
فيفوّض إلى رأي الحاكم كتقادير النفقات 


وقال الشافعى وأحمد - في رواية -: يجب على الغني نصف ديار لأنه أقل 
ما قُدّر في الزكاق علي ا دینارء لأن ما دوف ذلك تاف لا تُقْطمْ اليد فيه. 
وقلنا: العقل صلة تجب على سبيل المواساة كالنفقة: فيستوي فيه الغني والمتوسط. 

نم ابعداء الغلاث سدين من وقت القضاء عندنا. وقال مالك لخدي واحمد 
من وقت القتل» لأنه سبب الوجوب. ولنا: أن الواجب الأصلي المِثْل» والتحوّل إلى 
القيمة بالقضاءء فَمُعْتبد ابتداؤٌّها من وقتهء كولد المغرور تعتبر قيمته من وقت القضاء لا 
قبله. وإذا كان الواجب ثلث الدية أو أقل منه يجب في سنة واحدة» وإذ ا كان أكثر من 
الثلث إلى تمام الثلشين يجب في سنتين» وإذا كان أكفر من الثلئين إلى تمام الدية يجب 
في ثلاث سنين» لأن جميع الدية في ثلاث سنين» فيكون كل ثلث في سنة, وه 
فرق عندنا في تأجيل الدية بثلاث سنين بين الواجب جب على ١‏ العاقلة اواج علي الال 
في ماله. وقال مالك» والشافعي وأحمد: ما وجب في مال القاتل فهو حال وذلك مثل 
الأب إذا قتل ابنه عمداًء أو انقلب 091 بع القصاص بالشبهة مالا 

(وَإِنْ لَمْ يَشع الخي) لأحذ الدية منهم في ثلاث سدين: كل سنة درهم أو درهم 
5 0 أَقْرَبٌ الأَخْيَاءِ نَسَباً) تحقيقاً للتخفيف وتفادياً" عن الإجحاف 
(الآَقْرَبٌ فالآفرّب) على ترتيب العَصّبَات» يقدّم الأحوة ثم بنوهمء 0 ثم الأعمام ثم بنوهم 
(وَالبَاقِي) من الدّيّة التي يسع الحيّ لها مع ضم أقرب او نسباً إليهم (عَلَى 


)١(‏ في المطبوع: العشيرة» والمثبت من الممخطوط. 
(۲) في المطبوع: تقارباً» والمثبت من المخطوط. 


۳۹۸ كتا الديَات 





عَلَى الجاني. وَالقَاتِلُ كَأَحَدِهِم. وَلِلْمُعْمقٍ حي سَيْدِه. وَلِمَوْلَى المُرَالاة مَولاه 
وَحَيهُ. لجح في الف اهل النُضْرَةٍ سوا كانث بالجزقة أز غَتِرِهَا. 

وَمَنْ لآ عَاقِلة [ لَهُ يُغْطى من بَيتِ المَالِء إنْ كَانَء وَإِلذَ فَعَلَى الججاني. 
وَتَعَحَملُ العاقِلةٌ مَا يَجبُ بتفس القَثل, لآ ما يَجبُ بِصُلْح وَإفْرَارٍ لَمْ تُصَدَُقَهُ العاقلة, 








الجَانِي) لأن أصل الوجوب عليه؛ وإنما تحوّل عنه إلى العاقلة للعخفيف (وَالقَاتِلَ) 
يدخحل مع العاقلة فيكون فيما يوَّدّي (كَأَحَدِهِمْ) لأنه الجاني» قلا معنى لإخراجه 
ومؤاخذة غيره. وقال مالك في غير المشهور ‏ والشافعي وأحمد: لا يجب على 
القاتل شي من الدية. 

()العاقلة (للمُغتق حي بت سَيْوهٍ) لان صرت بهم (و)العاقلة (لِمَوْلَى المُؤالاة) 
وهو مولى الحلف (مَوْلاهُ وَحَيّه) أي حي مولام لأنه ولام يتناصر بى فأشبه ولاء 
العتاقة» وفيه لحلاف الشافعي وزاك وقد مر في الوَلاءِ. 


(وَالْمُعْتَيَرْ في الحَجَم آهل النضترة) منهم (سَوَاءٌ كَانَثُ بالجزفة أو غَيْرِهَا) أفتى 
او الليت» وأبو جرا زان وظهير الدين الموغيتاني: أنه لا عاقلة للجم N‏ 
ضيّعوا أنسايهم ولا يتناصرون فيما بينهم. وأكثر المشايخ قالوا : للجم عاقلة لان لھم 
عادة في 00 


مره يهأ 0 واختاره كثير من 0 وقد شاهدت 0 
السحلة ة والعجم يتناصرون كما في مكة المشرفة حال المنازعة بين أهل المغلةة2©0 
وأهل الشّبكة. وقد قالوا: لا يعقل أهل مصر آخرء ويعقل أهل كل مصر عن أهل 
سوادهم» لأنهم أتباع لأهل مصرهم. 

(وَمَنْ لآ عَاقِتَه لَهُ) من المسلمين بأن كان لقيطاً أو نحوه كالغريب (يُغْطَى) 
عنه (مِن بت الخال إن كَان) للمسلمين بيت مال (و) أي وان لم يكن للمسلمين 
بيت مال (فْعَلَى الجَانِي) كحدٌ الشرقة والقذف والقصاص (وَتَتَحَمّل تَكَحَمّلّ العَاقِلَةٌ مَا) أي 
المال الي (يَجِبُ نفس القثل) وهو دية شِبه العمد 7 (لآ ها يَجِبُ : يضلح) أي 


() الذي يجب بسبب (إقراو) من الجاني (ِنَمْ كُصَدْفَهُ العاقتة) عليه» لأن 





.٠١۸/١ في المخطوط والمطبوع: «المعلى»ء والمثیت من معجم البلدان‎ )١( 


قاب الدیاتِ ۴۹۹ 





0 


عمد سقط فَوَدُهُ بشبهة أؤ قثله ابته عَمداًء ولا ج جتَايَةَ عبد عد أو عمل اوا دُونَ 





الإقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور ولايتهم عنهم إلاً أن يصدّقوه في الإقرارء لأن 
تصديقهم إقراٌ منهمء والامتناع كان لحقّهم وقد زالء أو أن تقوم 0 لأنها مثبتة 
وتقبل هنا مع الإقرار وإن كانت لا تُعْتبر معه, لأنها ثُعْبتُ ما ليس بثابت بإقرار المدّعى 
عليه» وهو e‏ زار اف اتل شط رلم دت إلى القاضي إلا بعد 
سنين قضى عليه بالدية في ماله في ثلاث سدين من يوم يَقْضِي. وقال مالك والشافعي 
وأحمد: حالاً. لنا: أن التأجيل من وقت القضاء في الثابت بالبيّنة» ففي الثابت بالإقرار 
أولى؛ لأله أضعف: 


(آؤ) الذي يجب بسبب قعل (عَفد سَقَط قَوَدْهُ بشنهة) وكذا ! ذا عفا بعضص 
الأولياء (آؤ) الذي يجب بسبب (قَفْلِه انِنَهُ عمداً. ولآ) تعحمل العاقلة (جِنَايَةَ عَنِدٍ اؤ 
عَسْدِء آؤ مَا دُونَ آزش مُوضِحَةِ بَلْ) [570 - أ] يتحملها (الجَانِي). أخرج البيهقي 
عن الشعيي» عن عمر قال: العمد والعبد والصلح والاعتراف لا يعقله العاقلة. وروى 
ابن أبي شَيْبََ في «مصنفه) عن النَّحَعِيَ أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون المُوضحة» ولا 
تعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف. 


وأنعرج عبد الوَرّاق في «مصنفه» عن الشّغبي أنه قال: أربعة ليس فيهن عَفْلُ 
على العاقلة وإنما هي في ماله حأاصة: العمد والاعتراف والصلح والمملوك. وروی 
البيهقي عن الشعبين أنه قال: لا تعقل العاقلة عمد ولا عبدأء ولا صلحاًء ولا اعترافاً. 


ورواه أبق عبد القاسم بن سلام في آخر کتابه (اعریب الحديث)» كذلك من 
قول ال ثم قال: واحتلفوا في تأويل العبد: فقال محمد بن الحسن: معنأه أن 
يقتل العبد خر فليس على عاقلة مولاه شي من جنايته» وإنما هي في رقبته» واحتحٌ 
الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: لا تعقل العاقلة: عمد ولا اا ولا اعترافاً» 
ولا ما جنى المملوك. ألا ترى أنه جعل الجناية للمملوك. قال: وهذا قول أبي 
حنيفة. وقال ابن أبي ليلى: 3 معنأة أن يكون العبد يُجْنَى عليه: يقتله حرا و يچر سحه» 


قال أبو تعُيد: فذاكرت الأصْمَعِي فيه فقال: القول عندي ما قال ابن أبي ليلى؛ 


f ٠‏ کتاب الإكراو 


كتَابٌُ الإكرَاهٍ 


هُرَ فِغْلٌ يُوة يُوقِعَهُ بِغَيْرهِ فَيَقُوتُ رِضَاةُء أؤ يَفْسْدٌ به اخْتِيَارُةُء مَع بَقَاءِ أَهْليته. 





رَضْرِطَ قُذْرَةُ e‏ بی سُلْطَاناً كَانَ أؤ لِضَاً. وَحَوْفُ 
القاعل إبا إيقّاعه. وَكَوْنُ المُكْرَهُ به مثلفاً نفساً أؤ عضو شُوا. وَهُوَ e VARS E‏ 


وعليه كلام العرب. ولو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة لكان لا تعقل العاقلة عن 
عبدء ولم يكن ولا تعقل عبداً. انتهى. وقد أجبنا عنه فيما سبق بما هو أحقّ. وقال 
الشارح هنا على سبيل التنزل: إن كون القول عند الأصمعي ما قال ابن أبي ليلى نظراً 
إلى مجرد لفظ هذا الحديثء لا ينافي أن يكون القول ما قال أبو حنيفة نظراً إلى ما 
رواه محمد عن ابن عباس جمعاً بين الأحاديث, والله تعالى أعلم بالصواب. 





کتاب الاكرَاهٍ 
(هُوَ) لغةّ: مصدر ا إذا حمّله على أمر يكرهه 3طبعا0". 


وشرعا: (فغل) من تهدیل وتعخويفٍ بطسرب ونحو (يُوقعة) المرء (يغيره) 
على إيجاد ما يكرهه طبعاً أو شرعاً (فَيَقُوتُ) به (رضَاهُ اؤ يَفْسَدُ يَْسَدُ [به)! 8 تيار مغ 
بَقَاءِ ء أَهلِيته) للتكليف وعدم سقوط الخطاب عنه لأن المكره ه مُبتلى» والايتلاءيحقق و 


الخطاب» ألا ترق أنه متردّد بين فرض وحظر ورخحصة وبين إثم وأجر وذلك آية يه 
الخطاب. 


(وشرطً) في تحمّق الركراء أمود منها (قَدْرَةُ الحَامِلٍ ل له عَلَى إيقاع مَا هَدْدَ به 
سُلْطاناً گان اؤ يِضاً) وقال أبو حنيفة: إن الإكراه لا يكون إلا من السلطان؛ قالوا: هو 
اخمتلاف عصر وزماتٍء لا احتلاف حجة وبرهان» لأن زمان ا حنيفة لم يكن فيه 
لغير السلطان من القدرة ما يتحمّق به الإكراه» وزمانهما كان فيه ذلك. 
(و)منها (خَوْفٌ القَاعِل) وهو المكره بفتح الراء (إيقاعه) أي أيقاع الحامل ما 
ره بده بأن يغلب على ظنه أن يُوقِعَه به عليه في الحال. (3) منها (كَوْنُ المُكْرَهُ به 
ملفا تَفْساً) سواء كان قتلاً أو ضرباً (آو) مُتلِفاً (عُضواً) قطعاً كان أو غيره (وَهُقَ) أي 


3 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


كتابُ الإكراه 4 





ا دِمُ الرّضاء وَالقَاعَلُ مُمْتيعاً مِمَا أكرة عَلَيِهِ قَبلَهُ: لِحَقَّه 
أو آخر أؤ الشزع. َلّز أكرة بالمُنجىء TE‏ إِقَرَارٍ ِن 
سَاءَ فَسَمَ أَوْ أَمْضَى. َلك المُفتري إن بض aaa nS‏ 


2 1 


متلف النفسن أو العضو الإ كراه (المُنجىء“ أو مُوجباً) عطفٌ على متلفاً أي : أو 
كون الفكره به محصّلاً (لِمَا يمُعْدِمَ الرّضا). وفي شرح «الوقاية): إن هذا يختلف 
باختلاف الناس» فإن الأراذل 7:3 بع [ركما]("©2 لا يغتشون بالضرب أو الحبس: 
فالضرب اللَينٌ لا يكون إكراهاً في حقّهم بل الضرب المُبَوّح: وكذا الحبس إلا أن 
يكون حبسا مؤيّدا يتضجر منه. والأشراف يغتمُون بكلام فيه خشونة» فمثل هذا يكون 
إكراهاً لهم. 

(و) منها كون (القَاعِلٍ مُمْمَنِعاً مِمَا أكرة عَلَيْهِ) من الفعل (قَبْلَهُ) أي قبل 
الإكراه (لِحَقُهِ) أي لحق الفاعل» كإكراهه على بيع ماله أو إتلافهء أو إعتاق عبده 
(آؤ) لح شخص (آخَرَ) كإكراهه على إتلاف مال غيره (آَ) لحقّ (الشرع) كإكراهه 
على شرب الخس أو الرنا: 


(فَلَوْ أكرة بِالمُلْجِيىء اؤ غَيْرِ على بَيْع) لماله (وتخوو) من الشراء بماله 
والإجارة لداره (آؤ) على (إفرار) مغل أن يقڙ لرجلٍ بألفٍ ففعل ما أكره عليه» فهو 
بالخيار (إنْ شَاءَ سخ آؤ) شاء (آفضى) أما البيع ونحوه» فلفوات شرط صحته وهو 
الرضا. وأما الإقرار» فلأنه بد يحتمل الصدق والكذبء ودليل أنه كذبٌ موجودٌ هناء 
وهو الإكراه. والأصل عندنا أن تصوّفات الشكره كلها سند فل إل أن ما يحتمل 
الفسخ منها كالبيع والإجارة له أن يفسخه. وما لا يحتمله كالطلاق والتّكاح والإعتاق 
والتدبير والاستيلاد والنذز يلزمه. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يلزمه. 


(و) إذا كان البيع والتسليم كوهاً (تذ يَمْلِكُهُ) أي المبيع (المُشتري إن فَبَض) 
اللمشتري المبيع» لات ميم و و جور واد ت هله 
e‏ وهو e‏ 0 في بوم 0 000 مأ هو شر ر 


)١(‏ أي المفسد للاخعيار. 

(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 
(۳) سورة النساء الآية: (۲۹). 

)٤(‏ ما سين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


0 كتَابُ الإكراو 





5 


فَيصِحٌ إِعَتَاقُهُ وَلَرْمَهُ قِيمَنْهُ 
فَإِنْ قَبَصَ كَمَتَهُ آؤ سَلْمَ طعا نَفَدَ. وَحَلّ بالمُلْجِىءِ سُرْبُ الخَمْرٍ وأكل 
المَيتَقَ حَتّى إن صَبَرَ أثم. 





شرط الجواز في إفساد العقد كما في الرّباء فَإِنَ المساواة في الأموال الرّوية شرط 
جواز العقد» فإذا انعدمت كان العقد فاسدا. وعندنا في البيع الفاسد يملك المشتري 
المبيع بالقبض. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يملك. (فَيَصح) للمشتري بعد قبضه 
(عْقَاقُهُ) وتدبيره واستيلاد الأمة (وَلَزْمة) أي المشتري (قِيمَة) كما في سائر البيوع 
الفاسدة. 

(هَإِنْ قَبَض) المُكَرَهُ على البيع (ثَمَمَهُ) طوعاً (آؤ سَلّمَ) المبيع للمشتري 
(طوعاً) بأنْ أكرة على على :البيع لا على التسليم (ققة) البيع في السالتين» لآن قيض 
الغمن طوعاً دليلٌ الإجازة» كما في البيع الموقوف إذا قيض المالك الشمن» وكذا 
تسليم المبيع من غير كره دليل الإجازة. قيّد بالطوع وهو للمسألتين؛ لأنَ البائع لو 
قبض الثمن كوهاً”'؟ لم يكن قبضه إجازة» وعليه ردّه إن كان قائماً في يده لفساد 
العقد بالإكراهء وإن كان هالكاً لا يأحذ المشتري منه شيئاء لأنه كان أمانة عندهء لأته 
أده يلان النهدي» والقيض: مع كان نيزن المائلق لاوح ساهلا إا وه 
للتملك» وهنا لم يقبضه لذلك بل لاإكراه. ٍ 

(وَحَلّ بالمُنجيء) وهو القتل أو القطع ‏ ولو أملة ‏ أو ضَوْبٍِ يخاف منه على 
نفسه أو عضر من أعضائه (شرْبٌ الخَمْر وآكْلُ المَيْكَةِ) ونحوه؛ أي نحو أكل الميتة 
وهو أكل لحم الخنزير وأكل الدّم؛ لأن الله تعالى استثنى الضرورة من التحريم بقوله: 
«إإلاً مَا اضْطررتم إِلَهِه04" وفي الإكراه الملجىء ضرورة» فصارت هذه الأشياء 
[المحومة]“ كباقي الأطعمة المباحة. (حَنّى إن) لم يفعل و(صب) على القتل 
517 - آ] أو قطع العضو (آثم). 

وعن أبي يوسف» وهو قول للشافعيّ» وروايةٌ عن أحمد: لا يأثم» وكذا من 
إصابته مخخمصَة9) افلم يتناول من الميعة حتى مات أثم في ظاهر الرواية» وعن أبي 
يوسف لا يأثم. والأصل عنده: أن الإثم ينتفي بالضرورة» والحرمة لا تنتفي بهاء أما 


)١(‏ الكوه: بالفعح: الإكراه» وبالضم: المشَّقة. مختار الصحاح» ص57 مادة (كره). 
() سورة الأنعام» الآية: .)١15(‏ 

(7) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 

(4) المَصْمَصَةٌ: المجاعة. المعجم الوسيط ص ۲١١‏ مأدة (حمص). 


کاب الإكرَاه ۳ 


وَرْحْصٌ به إِظهَارُ الكَفْرِ مطمئثاً بالإِيمانٍ قَلْبُِ. وَبِالصّبرِ أجز. ay‏ 








لأولَى فلقوله تعالى: «َإفَمَنِ اضطر غَيْرَ باغ وَأ عاد قلا إثم عَلَيِه0"©): وقوله: رفن 
اضْطك في مَحَُمَصَةٍ غَْيْرَ مُتَجَانِفٍ لوثم فَإِنّ الله فو رَحيةٍ2"7. وأما الثانية) فلن 
الف مه هة اة او المي وبالضرورة لايزول ذلك» فإذا امتنع المضطرٌ 
کان امتناعه من تناول الحرمة فلا يائ لاك ا 


ووجه الظاهر أن حالة الاضطرار مستثناة من الحرمة:؛ قال الله تعالى: (إوَقَدُ 
ري ل ل 
امتنع عن الطعام الحلال حئی هلك یکون آئماء واا لو فعل ما ذكر من غير ملجىء: 
بأن يكون بضرب أو حبس أو قيدٍء فلم يجل. 


)3 وَرُخُْصَ به) أي بالملجىء (إظهَارٌ الكّفْرٍ مطمئناً بالإيمَانِ قَلْبّهُ) أي قاب 
المظهرء لقرله تعالى: «ِمَنْ 4 کر بال من بعد ياه إلا من أكرة وَقَلْبَهُ مُطْمَيْنٌ 
بالإيًانِ 04 .. . الآية. وَلِمَا روى الحاكم في «المستدرك) في تفسير سورة النحل عن 
أبي عُجَيدة بن محمد بن عكار بن ياسر - وقال: صحيحٌ على شرط الشيخين ‏ أن 
المشر كين أخحذوا N E‏ َو وذ كر آلهتهم بخيرء 
ثم تركوه. فلمًا أتى النبيّ ار قال اراتك قال کا رول ا ا و کت 
حتّى يِلْتُ منك وذكرت آلهتهم بخير. قال: «فكيف تجد قلبك»؟ قال: مطمعناً 
بالإيمان. قال: «فإن عَادُوا فَعُذْ). ورواه أبو نُعَهِم في «الحليةاء وعبد الورّاق في 
«مصنفه)»» وفيه نزل قوله تعالى: إلا من أكره وَقَلْبهُ مُطْمَيْنْ بالإياني... الآية. 


(وبالضارٍ آجز) أي وإن لم يُظْهِر الكفر وصبر على ما أكرِه من قعل أو قطي 
أثِيب» لأن الحرمة لما كانت باقية» كان باذلاً نفسه لإعزاز الدين تمشكاً بالعزيمة» 
فكان شهيداً. وَلِمَا روي أن مشيدّمة الكذاب اعد رجلين ققال لأسنذدهما: ما تقول في 
محمد؟ فقال رسول الله #َلِِ. قال: فما تقول فين؟ قال: أنت أيضاء فخلأه. وقال 
للاحر: ا رسول الله ظَلَلِيَدِ. قال: فما 3 تقول في؟ قال: أنا أصمء 
فأعاد عليه ثلاث فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك سول الله کات فقال: «أما الأول فقد 


.)۱۷۳( سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
.)۳( (؟) سورة المائدة الأية:‎ 

(5) سورة الأنعام الآية: .)١19(‏ 
)٤(‏ سورة التحلء الأية: +5 .)١٠١‏ 


t4‏ كتَابُ الإکراء 
و إثلآف مال مَشلم» وَصَمِنَ الحامل لآ قَتْلَهُ N RE E‏ 


أحذ برحصة [الله تعالىع20, وأمنا الثاني فقد صدع بالحقٌ فهنيئاً له). وما في «صحيح 
البخاري» من صَبْر حُبَيْب على القتل» وقوله حين عزموا على قتله: 
رع اة اتر وها غل ا ھی کا و 
وولا قتي دات الإلّه وذ َأ جارك على وان فلن ج 


أي أعضاء جسد مقطع» وهو حُبَيِب بن عَدِيٌ الأنصاري» حمر درا وأسقاقي 
غزوة الرّجيع سنة ثلاث فَانْطلِقَ به إلى مكة فاشتراه بنو الحارث بن انو وكان 
بيب قد قتل الحارث يوم بدرٍ كافراً فاشتراه بنوه فأقام عندهم أسيراً» في صلبوه 
31 ب] بِالتَنِعِيم وهو أول من صّلِتٍ من أهل الإسلام» ولمّنا خرجوا به من الحَحرم 
ليقتلوه قال: دَعُوني أصلّي ركعتينء ثم أنشأ البيثين. 

)3( رخص بالملجىء (إثلآفٌ مَالٍ مَسْلِم) لأن مال الغير يُسْتبَاح للضرورة؛ كما 
في حال الم لعخمصة: وقد تحقّقت الضرورة هنا. ولو صبر حتّى قل كان شهيداً لأنه 
بذل نفسه 00 الدين» لأن ١‏ الحرمة باقية فالامتناع عزية. 

(وَضَمِنَ الحَامِلُ) لصاحب المالء لأن المكره آلة للحامل فيما يصلح آلة 
وهو الإتلافء. فكان | الخال هل الان لدا المال. (لآ فَثْلهُ) أي لا 00 
اليس ولرک ادت عل حه اة ل الل لا يباج رر نكا 
للإكراه. ولأن دليل الؤحصة خوف التلف» والمكره والمكره عليه في ذلك سواء 
لس انها 1 ١‏ 


ولو قال: لُتَفْطَعَنٌ يد نفسك أو لأقْطَعَئّها أنا لم يسعه قطعهاء لأنه في الجا 
عليه ضرر قطع اليد» وإذا امتنع صارت يده مقطوعةً بفعل المكرهء وإذا أقدم عليه 
صارت مقطوعةً بفعل نفسه. وهو يتيقّن بما يفعله بنفسهء ولا يتيمّن بما هدّده به المكرهء 
ارا يعون عا لا يتو ها ينه ا ور ھی لم يكن فلي الذي 


أكرهه شي 2. 


ا 50 ۳۷۹ كتاب ا e)‏ ا غزوة الرجيع (۲۸)» رقم 283 6 
الأوصال: جمع وصل وهو العضو » والشلو: المجسدء ةذ فيصبح فيصبح المعني : أعضاء جمس يقطع. فتح 
الباري .۳۸٤/۷‏ 


کناب الإکراه 1 
وَيُقَادُ هُوَ فَقَط. 


وكذا لو قال له: لتقتلنٌ نفسك بهذا السيفء أو لأقعلتك [به» لم يكن هذا 
إكراهاً لما قلنا. ولو قال: لتقتلنَ نفسلك بهذا السيفء أو لأقتلتّتك2'0 بالسياط» أو ذكر 
[له]“ نوعاً من القتل هو أشدّ عليه مما أمره أن يفعله بنفسه؛ فقتل نفسه قُتِلَ به الذي 
أكرهه. لأن الإكراه تحمّق هناء لإد كما الفا الى م اكليم قد دم ماعو ا 
عليهء إذ القتل بالسياط أفحش وأشدٌ على البدن من القتل ال ن القتل به 0 
لحظة. لاصيا يطول ويتوالى الألم. وإليه أشار حَدَيْمّة حيث قال: فتنة السوط أشدٌ 


تف هُوَ) أي الحامل إن كان القعل عمداً (فَقَط) أي ولا يُقَاد الفاعل معه ولا 
وحدفق وهذا عند أبئ حتيفة ومتحمد: وقال مالك والشافعيَ وأحمد : يُقَادان لأن 


جر ان مدو الس ی و الماش كادي 

د القصاص إذا وك وقال ذُفْر: بماد الفاعل فقطء وقال أ ابو یوسف: : لا يماد واحدٌ 
لأن ا ا ا کی كدت ا 
الجانيين. 

ولو أكرة على تردٌ من جبل عالء أو على اقتحام نار مضطرمة”" لا يرجو 
النجاة منهاء أو على طرح نفسه في ماءٍ مهلك يقتل» له الصبر والاقتحام عند أبي 
حنيفة» لأن من الناس مَنْ يختار ألم النار على ألم السيف» وصبّره محمد ومنعه عن 
فعل ما أُمِرَ به واضطرب قول أبي يوسف بين الصّبر والاقتحام» وكذا الخلاف بينهم 
لو وقعت نارٌ في سفينةٍ: إن صبر احترق» وإن ألقى نفسه غرق. 

وحكم الإكراء على التردّي المهلكء والإلقاء في الماء المُغْرِق» لزومٌ الدّية 
على المكره عند أبي حديفة. وعند محمد: قعل الحامل على التردي والإلقاء في 
الماء» كما يقتل الحامل على اقتحام النار بالقتل» ويوافق أبو يوسف محمدا في 
وجوب القَوّد في الصور الثلاث في الصحيح عنه» لأنه نما أبيع له الإقدام صار آلة 
للمكره. والدليل عليه: حديث زيد بن وَهُبٍ قال: استعمل عمر بن الخطاب رجلا 
على جيش فخرج نحو الجبلء فانتهى إلى نهر  757[‏ أ] ليس عليه جسر في يوم 
باردء فقال أمير الجيش لرجل: انزل فابغ لنا مخاضة نجوز فيهاء فقال الرجل: إني إن 
دحلت الماء أموت» فأكرهه» فدخل الماء وقال: يا عمراه» ثم لم يلبث أن هلك 


7( م بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 


ك5 كتَابُ الإكراه 


سيل اله ص م ر 4 5 00 ھا ی ا “خف م م ت ی هت 5 
وصح نكاخة وَطلاقة وَعِْقَهُ وَرَجَعَ بِقِيمَةِ العَندِ وَنِضْفٍ المُسَمّى إِنْ لم 
9 
ر رمتوع دب وم PTE‏ 
يَطأ. وَنَذْرة ويميئة وظهَارة, ةله سن م 1 setlists Real Gani‏ 





فبلغ ذلك عمر وهو في سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبيكاه» فبعث إلى الأمير 
فنزعه وقال: لولا أن يكون سنة لأقَدْنُهِ مبك» ثم غرّمه الدِّية» وقال: لا تعمل لي عملا أبداً. 

فقال: إنما أمره الأمير بهذا على غير إرادة قتله» بل ليدخل الماء فينظر لهم 
مخاضة فضئّنه عمر ديته» فكيف بمن أمره وهو يريد قتله بذلك. وفيه دليلٌ على أنه 
يجب القَوّد على المكره: وأنه يجب بغير سلاح. 

ومعنى قوله: [لولا]2'0 أن يكون سنةً: يعني في حقّ من لا يقصد القعل» ويكون 
مخطياً فى ذلك. فهو تنصيصٌ على آنه إذا کان قاصداً قتله بما لا يَلْبِشِه("©2) فإنه 
يستوجب القّوّد. وأبو حديفة يقول: إنما قال عمر ذلك على سبيل التهديد؛ وقد يهدّد 
الإمام بما لا يعحقّقء ويتحرز عن الكذب ببعض معاريض الكلامء والله تعالى أعلم 
بحقائق المرام. 1 

(وَصَح نِكَاحُهُ) أي 2 من أكره ؛ على نكاح | مرأة ة (وَطَلاقَه) أي طلاق من أكره 
على طلاق امرأةٍ (وَعِدْقّهُ) أي عتق من أكره على إعتاق عبده أو أمته» فإن هذه العقود 
تصح عندنا مع وجود الإكراه قياساً على صحتها مع وجود الهزل. وعند مالك 
والشّافعيّ وأحمد: لا تصح. (وَرَجَعْ) السيّد على الحامل له (بَقِيمَةِ العَنْوِ) سواء كان 
الحامل له مُوسراً أو مُعْسِراً (وَنِضفٍ المُسَمٌّى) أي ورجع المطلق على الحامل بنصف 
المسمى (إنْ لَمْ يَطَأْ) قتّد به لأنه لا يرجع في الموطوءة بشي لأن ما عليه في 
غير الموطوءة كان على شرف السقوطء بأن جاءت القوقة من جانب المرأة» وإما تقر 
بالطّلاق» فكان الإكراه عليه إتلافاً للمال من هذا الوجه؛ فانضاف إلى الحامل من 
حيث إنه إتلاف» بخلاف ما إذا ع بها لأن المهر تقَرّر بالدّخول لد بالطّلاق . 

(ق) صح (تَذْرّة) أي نذر من أكره على نذر (وَيَمِينُهُ) اي ڪلف من انه على 
حَلِفٍ على شيءعء لأا ری ی وكل ما لا يلحقه الفسخ لا 
يۇثر فيه الإكراه. (و) صح (ظهازة 0 أي اظهار من أكره على أن يُظاهر من امرأته» 

حتّى لا يجوز له قربانها حتى يكقّر لأنّ الظهار من أسباب التحريم كالطلاق فيستوي 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المسخطوط. 

32( اللْبسُش: الشبهة وعدم الوضوح ‏ المعجم ا ص المي مادة (لبس). 

)٣(‏ ظاهر امرأته: قال لها: أنتِ علي كظهر أمي: آي انت علي حرام. المعجم الوسيط ص ۷۸ء مادة 
(ظهر). 


کاب الإکرا ۷ 





£ 
أده كك بعر 


ورَجْعفُهُ وإيلآؤة. وَفَيَؤْهُ فيه وإسلامة بلا قثْلٍ. لا إنراؤة ورذئة. 
وَإِنْ زَنَى خد إلا إِذَا أَكْرَههُ سُلْطَانٌ. 


فيه الجدٌ والهزلء فكذا الكزه والطوع. 

(و) ص کت (يَجْعَتَهَ) أي رجعة من ر امرأة كوم لأن التجعة أستدامة 
التشكاح فكانت ملحقة يه )و صخ > (إيلاؤة” 6م أي إيلاء من أكرم على الإيلاى لأن 
الإيلاء يمين في الحال وطلاقٌ في المال» والإإكراه لا يمنع واحداً منهما. (3) صحح 


EE‏ أي فيء من أكرة على الفيء (قيه) أي في الإيلاء لأن الفيء يصح مع 
الهرل» فكذا مع ا وه» ولأنه كالؤجعة في الاستدامة. 





(و) صخ (إشلامة) أي إسلام من أسلم كزهاً (بلآ قفل) أي ولا يقعل لو رجع 
عن الإسلام بل يحبس» لأن الشبهة لما تمكنت في إسلامه رججحناه لأن ا يعلو 
ولا يُعْلَى عليه ودرأنا نه القعل في رجوعه لاحتمال عدم ردّتف (لا إِنِراؤٌةُ) أي ا 
يصح إبراء من أكُره على إبراء شخص من دينٍ ۳۹۲7 - ب] أو كفالة. (و) لا تصحٌ 
(ردّثه) أي ردّة من أكره على الرّدة 3 حئّى لا تبين زوجته. لأن ١‏ الردّة تتعلّق بالاعتقاد» 
بدليل أن من نوى أن ا ف ا ا الل عل 
عدم تغيّر الاعتقاد. (وَإِنْ زَنَى) من أكره على الرِّنا (حَدَ إلا إا آَكْرَقَهُ سلْطَانٌ) وهذا عند 
أي حجشيقة) وعندهما لا بح وقد سبق التحقيق» والله تعالى ولي العوفيق. 





(1) الإيلاء: حلف الزوج القادر على الوطء على ترك وطء منكوسته. معنجم لغة الفقهاء ص ۹۸. 
(؟) فاء الرجل إلى امرأته: كقّر عن يينه ورجع إليها. المعجم الوسيط ص 7١/اء‏ مادة (فاع). 


6۸ كتَابُ الخجر 


كتاب الخج 
E‏ ا 5 وو م اا شم N‏ 
هو مَنْعُ تفاذ القول. وَسَبَبْهِ: الصِغْرُ والجُثون والرّق» وضينوا بالفغل» 








كتاب الخجر 

كرات لاد حا ليه E E‏ 
لعل في ذلك قَسَعٍ لذي ججري» وشمي به» لأنه يمنع صاحبه عن القبائح. 

شي الحطيم ججرأء لأنه منع من بناء الكعبة. 

وشرعاً: (منع نَقَاذٍ القؤل) لا الفعل» لأن ١‏ الحجرفي اا e‏ 
الحسية» ونفاذ القول حكمئء لأنه يُرَدٌّ ويقبل» بخلاف نفاذ الفعل فإنه حسى لا يُرَدَ إذ ذا وقع» 
فاا يتور الس فيه. فلو أتلف صب أو مجنونٌ مال الغير يجب الضمان» وسيجيء. 

ا ) أي الحجر (الصعَر) لان معه عدم العقل إن كان حاليا عن التميين 
ونقصانه إن كان مميزاً إلا أن هذا التمييز ينجبر بإذن الوليّ ويصير الصعّر به كالبلوغ, 
(والجُنُونُ) لأنه إمَا مع عدم ار اتو وات کی إلا ی ا مه 

وحکمه: آن لا يصځ 5 تصرف المُنتلى به وإن أجار وليه لفقد أهلية التصرّف 
منهء وإما مع نقصان العقل وذلك قيمن يُجَنُ مره يق مزة أخرى. 0 0 


حال الإفاقة كالعاقل. وما المععوه» وفشر بالقليل الفهم المختلط الكلام الفا 
العذمين» إلا أنه لا بق ب ولا رن يشتم. فحكمه: أنه كالصبئ ل 
التكليف سنه . 


(وَالوُق) لأن العبد ومافي يده لحولا فلا يعفد تصدفه القولى لأجل حقه 
فللسولى أن یرفعه بفسخه» ولکن إذا رضي بتصرّفه جاز لكونه رضي بفوات حقّه. 
والبجكمة في ذلك أن الله حلق الورى“ وميّر بينهم في الخجر فجعل بينهم ذوي 

0 0 2 ۳ 3 و ا 

التّهَّى» ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى” 6 وجعل بعضهم مُبْتَلى ببعض أسباب 
الدى. 

(وَضَمُِوا) أي الصغير والمجنون والعبد (يالْفِغْل) أي بإتلاف مال الغيرء لأن 
في ضمانهم إحياء لحق المتلف عليه في المحل المعصوم» وهذا بالاتفاق. فإذا 


.)0( سورة الفجرء الآية:‎ )١( 

(؟) الورى: الحلق. المعجم الوسيط ص 2٠١58‏ مادة (ورى). 

(5) الدّجى: سواد الليل وظلمته. المعجم الوسيط ص 230/9 مادة (إدجا). 
(1) في المخطوط: المصونء» والمثبت من المطبوع. 


6 غد 4۹ 
7 3 : ٍ 07 ر 
َأَخْرَ إلى العثت في الإقرَارٍ يمالِ» وعجلَ بَحَد وقود. 

ا ر بِسَفَهِ وَفِسْقٍء وَدَيْنِ. وَخجرّ مُفت مَاجِنٌ) وَطبيبٌ جاهل» وَمُكارٍ 


8 لمع و سمو ف وموو هوم م هع موه مع وعم وم و5 5 N‏ 








قعل إنساناًء أو قطع يده أو أراق شيئاً لا يمكن جعل ما ذكر كالعدم, لأنه يؤدّي إلى 
إبطال ١‏ ا وو ول باطل عند جمهور الأ ذف الأقوال فإن اعتبارها بال لشرع 
في جميع الأحوال» فأمكن أن لا تعتبر شرعاً بالنسبة إلى بعض دون بعض لعارض. 

(وَأَخْرَ العبد (إلى العِذق في الإقرار بمال) لأن إقرار العبد نافد في حقٌ نفس 
لقيام أهليته بالكزنه مكلفاً ب ر انا في ی شبد لأن نفاذه فى حقّه لا يخلو 
عن تعلّق الدين برقبته» أو كسبهء وكلاهما لسيده فلا يستحقٌ شيء منهما بإقراره» لأن 
إقرار الإنسان لا يُقتل على غيره. فإن أقَدَ العبد بمالٍ لم يلزمه في الحال لقيام المانع» 
ولرمه بعد اللحرية لانتفائه. 

(وعَجّلَ) في الإقرار (بَحَدٌَ وَقَودِ) لأن العبد فيهما مبقّى على أصل الحرية 
لأنهما من خواص الآدمية» وهو ليس بمملوكِ  77[‏ أ] 0 حيث إنه أدميّ يل من 
حيث إنه ماله وإذا كان فيهما مُبَقّى على أصل الحريّة نفذ إقراره بهما في الحالء 
لأنه أقر بما هو حقّه وبطل حق المولى ضما و 

(وَلآ يخجّز) عند أبي حنيفة على الحر العاقل البالغ (بسقه) وهو الإسراف في 
النفقة والتبذير لا لغرض أو لغرض لا يعتبره العقلاء من أهل الديانة» مثل: دفع 2 
المغنين الا وشراء الحمام الطيارة بالقّمن ي (ۆقشق) إذا كان الفا 
مصلِحاً لماله» وخجر عليه الشافعي» (وَدَئِنِ) بفعح | لدَال لأنه حة مخاطت» 9 
3 التصيذف في ماله کالرشید» كتزروجه وطلاقه اتفاقاً. (وَحْجِرَ) عنده (مُفْتِ مَاحِنْ) 

قُسْرَ بالذي يُعَلَّم الناس الجهل (وَطْبِيبٌ جَاهِلء وَمْكَارٍ مُفِْسٌ) وهو الذي يُكاري علي 
7 للسفر ويأخذ الكراء ولا دابة له. وإنما رأى ا الحججر على هؤلاء دفعاً 
لضررهم عن الناس. 

ولا يحجر القاضي على المديون الذي يف منه إتلاف ماله بطريق الإقرار عند 
أبي حديفة وإن طلب غرماؤه الحجر عليهء لأن فيه إهدار أقواله وإلحاقه بالبهائه فلا 
يجوز لدفع ضررٍ خاص» بل يحبسه كما سيأتي. ويخجر عند أبي يوسف ومحمد 
ومالك والشافعي وأحمد بالدين إذا طلب الغرماء من القاضي الجر عليه فيمنعه من 
البيع والتصوّف والإقرار نظراً للغرماء كيلا يضر بهم, وَلِمَا روى الدَّارَفْطْبِيَ عن كعب 





ين او يدو يد م عاق عأ أو 6ه فوع طم اع ها هاه عا عن © عائه داع به عه هيع هئ بع إه عه هاه هاه ده واه هق وا وده 9# عد جع ها وه AEE E OE‏ 





ابن مالك» عن أبيه: أن رسول الله ع > عجر هلي تكاد غاله في ذين. كات علبية. وعن 
عبد الرحمن بن كعب قال: كان مُعَاذ شاباً سخياء وكان لا يمسك شيئاً. فلم يزل 
ان حگی 0 ماله في الدين» فأتى غرماؤه النبيّ يه فكلّموه فباع ب ماله 

1 وَلِقّؤل عمر بن الخطّاب: (أيها الناس إياكم والدَّيْنَ فإن أوله همٌ وآخره حزث. 
وإن E‏ من دينه وأمانعه أن يُقّال: سَبَقَ الحاجٌ فادَّانَ م عرض 
فأصبح قد رِينَ به إلا أ ني بائع عليه ماله وقاسم ثمنه بين غرمائه بالحصص» كاز 
له عليه دين فَلْيَعْدُو. له أحد من الشيخاية» فكانة هذا اتفاقاً متهي تمل أنه 
يتاع على المديون ماله. وقوله فادَّانَ مُغرضاً: أي استدان مغرضاً: وهو الذي يعترض ° 
الناس فيستدين ما وجد» مسن وجَد مهما أمكنه» ولا يبالى مسّن تبعه. وقوله: رِيِنٌ: 
أي غلب» يُقَال: رين بالرجل ريناً: إذا وقع فيما لا يستطيع الخروج من ومنه قوله 

۳ 
تعالى: لكلا بَلْ ران عَلَى قُلُوهمْ ما كَانُوا يكيبون7". 
وأبو حنيفة استدلٌ بقوله تعالى: طلا تاوا أَنْوَالْكُع بيتكم الْمَاطِلٍ إلا أن كود 

تجار رَه عن تَرَاض منکب که ئ وبيع المال على المديوكث بغير رضاه ليس كر عن 
تراض . وقال يَلِ: ولا يحل مال امرىءٍ مسلم إلا بطيب [نفس منه». و ؟ نفسه لا 
تطيب ببيع القاضي ماله عليه فلا ينبغي له أن يفعله لهذا الظاهر. والدليل عليه أنه 
يحبسه بالاتفاق. ولو جاز ا N a a‏ 
وبالغرماء من تأخير وصول 777 ب] حقهم إليهم. وتأوّل حدیث معاد أن النبي 
لا باع ماله بسؤاله؛ لأنه الم يكن في ماله وفاء [بدين]» كقصة جابر في 
غرمائه”“. وهذا لأنه عندهم يأمره القاضي أولاً ببيع ماله فإذا امتنع منه يبيعه. ولا يظن 
)١(‏ في المطبوع: مقرضاًء والمغيت من المخطوط. وهو الصواب انظر موطأ الإمام مالك ٠/١‏ /الاء 

كتاب الوصية (۳۷)» باب جامع القضاء وكراهيته (۸)» رقم (۸)۔ 
)( في المطبوع: يقر ض› والمثبت من المخطوط. 
9) سورة المطقّفين» الأية: .)١ ٤(‏ 
(4) سورة التساءئ الأية: (5؟). 
,26 أخرجه الإمام انك 5 حنيل في مستدة 297/86 
0 مابين الحاصرتين سقط سقط من المطبوع. 
(۷) ما بین الحاصرتين من المسخطوط» وحوفت في المطبوع إلى: بينة. 
(8) في المسخطوط: ثمر حائطه» والمثبت في المطبوع. 
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أنه اتيا اهر وول انك اة إياه ببيع ماله حتّى يحتاج أن يبيعه عليه بغير ضاه. 

والمشهور في حديث أسَيفع أن عمر قال: إني قاسم ماله بين غرمائه. فيحمَل 
على أنه كان من جنس الدينء وإن ثبت البيع فإنما كان ذلك برضاه. ألا ترى أن 
القاضي لا يبيعه عندهم إلا عند طلب الغرماى ولم يُنْقّل أنهم طالبوه بذلكء وإنما 
المنقول أنه ابتدأهم بذلك وأمرهم أن يغدوا إليه» فدلٌ أن ذلك كان برضاه. 

ويُخجر عندهم أيضاً بالسَمّه لأن النظر للسفيه واجبٌ حمّاً لإسلامه. ولو حجر 
عليه القاضي فَرْفِعَ ذلك إلى قاض آخر فرفع الجر عنه جاز» لأن الجر من الأول 
ليس بقضاءٍ بل فتوى» لأن القضاء لقطع الخصومة بين المتخاصمين بالقضاء لأحدهما 
على الآخرء رت يرجه ذلك وعجر محمد على السّفِيه بمجرد حدوث سَفَهه اعتباراً 
بالصّبا بلا توقّفٍ على حجر القاضيء ووافقه أبو يوسف عليه واعتبره بالمديون» فلو 
باع شيعا قبل حجر القاضي نقذ عنده. 

والأصل لهماء قوله تعالى: إن كان الَّذِي عَلَيِهِ الحَنُ سَفِيهاً أؤ ضَعِيفاً أو لآ 

يَسْعَطِيعٌ أن يل مو كَلهميل وَلِقْهُ بالعذلِ274 فهذا تنصيصٌ على إثبات الولاية على 
السفيه» ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر عليه. وقال الله تعالى: «إوّلاً تُؤْنُوا الشَفَهَآءَ 
أَْوَالكم» إلى أن قال لوا كشوشم4")» وهذا تنصيصٌ على إثيات الحجر عليه بطريق 
النظر له. 

وقصة حجان بن مُنْقِذ الأنصاري وعُِيِ في البيّاعات» وسؤال أهله النبئ عل أن 
يحجر عليه» فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مشروعاًء لَمَا سأل أهلّه 
النبيّ بي فيه. وقد طلب [علي] من عثمان الحجر على عبد الله بن جعفر لما 
اشترى دار الضيافة بمئة ألفٍء وخوف عبد الله من ذلك والتجاوؤه إلى الوُبَيْن وشراء 
الريَير منه نصفها بخمسين ألفاً احتيالاً منه لدفع الحجر [عنهء واعتذار عثمان يقوله: 
كيف أحجر على رجل شريكه الرُبَيِر؟. وإنما قال ذلك لأن الرُبَيِر كان معروفاً بالكهاسة 
في التجارة» فاستدل برغبته [في الشركة]”2 على أنه لا غين في تصدفه. 
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.)۲۸۲( سورة البقرة» الآية:‎ )١١ 

(؟) سورة التساى الأية: ره). 

() في المخطوط: عيينة والمثيت في المطبوع. 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 

(ه) ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 


4۹۲ كتَابٌ الخخر 


َإذَا بلع غهِرَ وَشِيدٍ لَمْ يُسَلَُمْ إآ لَيْهِ مَانّهُ حتى يبلغ حمسا وعشرينَ سنة» وصح 
تَصَدَفْهُ قَبلَهُ وَبَعْدَهُ يُسَلّمُ بلا رُشْدِ. 


فهذا اتفاقٌ منهم على جواز الحخجر بسبب التبذير. والمعنى فيه أنه مبذّرٌ في 

له» فيكون محجوراً عليه في أفعاله كالصبي بل أولى» لأنه إنما حجر عليه لتوهم 
0 منه وقد تحقّق هناء فلأن يكون محجوراً عليه أولى. وإنما جاز تزؤّجه وطلاقه 
وإعتاقه بدون إجازة القاضيء لأن كلّ كلام لا يؤثّر الهزل فيه لا يؤثر السَقّه فيه لكن 
مط ما واد على مهن الس عدا 

ويدفع القاضي إليه زكاة ماله» ويصرفها هو بحضرة أمينه لثلاً يصرفها في غير 
مصارفها. وينفق عليه القاضي أو أمينه» لأنه لا حاجة فيها إلى نية» كذا على من يلزمه 
نفقته من ماله لان اله لا بطل حرق الا ولا عب من سج الإسلامء لأن 
الح 1 ا] فرش عليه إذا كان مستطيعاًء والسفيه كالمصلح في الفرائض» ولا 
ر واحدةٍ استحساناً لأنه قيل بفرضيتهاء فلا يمنع عنها احتياطأء وتنفذ وصاياه 
في القُرب من الثلث. 

(وَإِدَا بَلَعَ) الصبي (ِغَِرَ وَشِيدٍ لَمْ يسَلّمْ إِلَنْهِ مَالُّ) عند عند أبي حديفة (حتى يَبْلُغ 
خمساً وعشرين سنة؛ وصح) عنده (تَصُرفُهُ) أي الذي يلخ رشيداً (قَبْنَهُ) أي قبل 
خمس وعشرين سنةً (وَيَعْدَهُ) أي بعد الخمس والعشرين سنةً (يُسَلّمٌ) إليه ماله (بلاً 
وشي)» وعندهما وهو قول مالك والشافعي و ا إليه ماله ولا يجوز تصدفه 
فيه حتى يُؤنس رشده» لقوله تعالی: نولا ُؤُوا الشُفَهَاء أنوالكم4” "© وقوله تعالى 
رقن تسم سم مهم رشداً فَادْقَعُوا إِلْيْهِمْ واھ 5 فإنه تعالى نهى عن الدفع إليه ما دا 
ها ا > فلا يجوز e‏ کک 
تعالى: مَوَآنُوا اليَتَامَى نالو )” والمراد بعد البلوغ» وشكُوا يتامى لقربهم من ا 

فهو تنصيصٌ على [وجوب] دفع المال بعد البلوغ إلا أنه يمنع عنه ماله ا 
هذه المدّة بالإجماع» ولا ا هنا فيجب دفع المال بالقص. ولأن أول أحوالٍ 
البلوغ قد لا يقارقه السَمّه باعتبار اثر الصباء فقدذرناه بخمس وعشرين نة لان وقتٌّ 
يتَصَوٌرُ أن يصير فيه بجدًاً: بأن يبلغ اثني عشر سنة ويلك اة ار ويبلغ ولده 
لاڻني غار نة ويولد له لستة شين والمراد من الآية الأولى أموالنا لا أموالهم؛ والآية 


22322 سورة النسنايع)» الآية: (©). 











(۲) سورة النساع. الآية: هه 
22 سورة النساي الآية: ((. 
RN SES SES‏ 


كاب الحخر 4۳ 


وَحَبس القَاضِي المَذْيُونَ لِدَننِ وَقَضَى ذَرَاهِمَ َيه مِن َرَاهِيِهِ وَدَنَاِيرَةُ مِنْ 
دَنَانِيرِهِ وَبَاعَ لِقَضَاءِ الآخر 110099999999999 33100 








الثانية مشتملة على التعليق بالشرط› وهو لا يوجب العدم عند عدم الشرط عندناء على 
أن الشرط ‏ رشد ‏ نكرة. [فإذا](“ صار الشرط في حكم الوجود بوجه يوجب جزاءه. 
وأول أحوال البلوغ مبدأ مفارقة السَقّه باعتبار الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه» وإذا 
امعد الزمان فظهرت الخبرة والتجربة 9 لم يبق اه وحدث ضوب من الرشد لا 
محالة» لأنه 0 0 ليه فقد روي عن عمر أنه قال: ينتهي لب الرجل إذا بلغ 
0 القاضي المَدَيُونَ) عند أبي حنيفة كغيرة ه (لدئنه) أي ليقضي المديون 
٤‏ 
ما عليه من الدين بيع ماله أو بغيره» وما يحبسه دفعاً لظلمه بمطله. ولا يكون > هذا 
الحبس إكراهاً على بيعه» لأن المقصود منه حمل المديون على قضاء دينه بأي طريتي 
شاء في حمّه. (وَقَضَى) أي وَفّى القاضي بلا أمر المديون (دَرَاهِمَ دَئْنِهِ مِنْ دراهمه) 
أي دراهم المديون (َ) قضى (دَنَانِيرَمُ) أي دنانير دين المديون (مِنْ دَنَائِيرو) أي 
دتاثير المديون» لأن الذاه ثن لما كان له أن يأخذ دينه إذا ظفِر بجنس حقّه من غير 
رضاء المديون» كان للقاضي أن يعينه غل ذلك» وصار هذا الفعل منه إعانةٌ للدائن 
على أخذ حقّه. 
(وَبَاعَ) القاضي كلا من الدّراهم والدنانير (لِقَضَاءٍ الآخَرِ) فيبيع الدّراهمٍ لقضاء 
الدنانير وبالعكس» E e‏ £1 “۳ ب)] والقياس 3 3 يسيع 0 
وو جه اااستحسان: أ نّ الدّراهم والدنانير متّحدان في الثمنية والمالية ‏ ولذا يض 
أحدهما إلى الآخر في الزكاة ‏ مختلفان في الصورة حقيقة - وهو ظاهر ساواتحكماء لان 
ربا الفضل لا يجري بينهما. فبالظر إلى الاتحاد ثبت للقاضي:ولاية التصؤف» وبالنظر إلى 
الاختلاف لم يثبت ت للدائ. ئن الأخذ عند الظفر بأحدهما عملا بالشبهين. 
ويُقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص.ء ويُنقّق عليه وعلى من يلزمه نفقته من 
زوجته وأولاده الصغار وذوي الارحام مما في يدى لأن حاجته الأصلية مقدّمة على 
حق الغرمايء ويرك له من ثياب بدنه دشت ويباع الباقي لوقوع الكفاية بالواحد 
(؟) في المطبوع: فالتجربة» وكما أيتناه من المخطوط. 
(۳) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع. 
(4) الْمَطلٌ: تأجيل موعد الوفاء بالدين مرة بعد الأخرى. المعجم الوسيط ص »۸۷١‏ مادة (مطل). 
,20 الدّسْتٌ: اللباس. المعجم الوسيط ص ۲۸۲ مادة (دست). 





4 كاب الخخر 


لذ عَرْضَه ولا عَقَارَهُ. وَمَنْ أَفْلسَ وَمَعَهُ عَوْض شَرَاهُ قََائعُهُ أ سْوَةٍ للعْرَمَاءِ. 

يوع العَلام: بالاختلام, والإخبال والإنْرَالِ وَالجَارِيَةِ: بالاخيلامء والخيض؛ 
والإنْرّالِ» والحبلءفإنْ لم بُوجذ شي ER E‏ 1 
ا م يي طم 


وهو متخعار الخلوّاني. وقيل؛ يرك له دشتان لعلا يقعد في بيته مَلُوماً مخشوراً إذا 
غسل ثيايه. وفي «الفتاوى الصغرى): إذا كان له ثياب حسئة يمكنه الاكتفاء بما دونها 
تباع ويكتفي بالدون. (لا آ عَرْضُه)( 9 بسكون الراء (ولاً عَقَارَهُ) أي لا يبيع القاضي 
عرض المديون ولا عقاره الك دي ن البيع لا بد فيه من الّضاء من الجانبين» 
زلا رفا ها س ساني انال 


(وَمَنْ فس وَمَعَة عَرْضٌ شَرَاهٌ قَبَائِعُهُ أسشْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ) أراد من كون العَرْض معه 
أنه قبضه بإذن بائعه» واحترز به عن أفلس قبل قبض عض شرا فإن بائعه لا يكون 
أسوةٌ للغرماء» بل له أن يحبس العؤض حتى يقبض الشمن» وعثن أفلس بعد قبض 
العوض بغير إذن بائعه» فإن لبائعه أن يستردّه ويحبسه بالئمن. وقال مالك والشافعيّ 
وأحمد: بائع العرض أحقٌ به في حياة المشتري» وبعد مماته هو أحقّ به عند الشافعي 
فقطء لِمَا في الصحيحين عن أبي هُرَيْرَة أن النبيّ ل قال: «مَنْ أدرك ماله بعينه عند 
رجل قد أفلس» فهو أحقٌ به من غيره). 

ولنا قوله تعالى: فوَإِنَ کان دو غشرة فَتَظرة إلى ميرةه“ وذلك إن 
المشتري إذا أفلس استحقٌ بهذا النصٌ التّظرة إلى اا ؛ فليس للبائع أن رطا 
قبلهاء ولا فسخ يدوق اة باش اديك مرل على الک ورات 
والودائع» وا والڙهن» والعواري» والإجارات. 

(وَبُلُوعْ الغلآم: بالاختِلام, والإخبَالٍ, والإنزالء و) وبلوغ (الجَارِيَة: بالاختِلام 
والحَيْض. > والإنزالء [والحَبَل] والأصل هو الإنزال لقوله تعالى: وَإذًا بَلَعَ الأطمَالٌ 
مِنکھ 000 ولكون الكجل والإخجال لا يكونان إلا مع الإنزال» وكذا الحيض لا 
يكون عادة إلا في وقت الخبل؛ والخحجل لا يكون إلا من الإنزالء وهذا لأن البلوع 
عبارة عن بلوغ الإنسان كمال الأحوال. (قَإن لَمْ يُوجَدْ شَيْءٌ) مِنْ ذلك فحقّى يتم له 
ثماني عشرة سنةٌ» وقيل: تسع عشرة سنة. ويتج لها سبع عشرة» وهذا عند بي حنيفة» 





)١(‏ العقؤض: المتاع. المعجم الوسيط ص 4 5ه» مادة (عرض). 
(؟) سورة اليقرة» الآية: .)758٠0(‏ 

)۳( ما بين الحاصرتين سقط من المخطوط. 

(4) سورة النور» الآية: (85). 


كاب الحجر EE‏ 

مده لَه اثتقَي عَشْرَةَ سَتَه وَلَهَا تشع فَصدََّا حِيمذٍ إِنْ أقرَ به. 
لأنه عار aT‏ والقبتي؛ » وقد قال الله تعالى؛ طول ربوا مال 
- ليم إلا باي هي اخسن حى يبلغ شد شد وقيل: النتان وعشرون سنةً» وقيل: 
حمق وعشرون سند وأقلّ ما قالوا ثماني عشرة سن فوجب تعليق الحكم عليه 
للاحتياط» ولأنه متّفقٌ عليه. غير أن الجارية أسرع 5583 أ] إدراكاً من الغلام 
فنقصنا في حقها سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة» فرتما يوافق فصلٌ مزاجها 

وأمَا عند أبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد: (فجين بَتِمٌّ لَهُما خَمسن 
غشرة سَنَة) وهو رواية عن أبي حديفة (وَيهِ يُفقى) لأن ابن عمر عرض على النبيّ 
يوم اوو ا ربع عَشْرَة سئة ولم يُجِرُْ وعُرِضٌ عليه يوم الخندق وهو ابن 
حمسن عشرة سنة فأجازه» ولأن بلوغهما لا يأر عن الخمس عَشْرَةً عادةٌ» والعادة 
إحدى الخحجج الشرعية فيما لا نص فيه. 

وأذتّى (مُدّته) أي مدة البلوغ بالاحتلام وغيره (لَهُ) أي حال كون المدّة للغلام 
1 ] عَشْرَةَ سَمَةء وَلَهَا) أي حال كون المدّة للجارية (تشع) ولا يخفى أن ذلك لا 

ف إلا يسماعٍ أو تن تع وی اکر ی ومن ظرف أحوال عبد الله بن عمرو بن 
ET 0‏ إلا احدى عقر سنة» وقيل: اثنتئ عشرة 
سنة (فْصُّدَّقَا حينئذ إن أقرٌ به) أي صدذق الغلام إن أقرٌ بالبلوخ باحتلا e‏ 
اسح امثيرة من . وصدّقت الجارية إن أقرّت بذلك في تسع, لأن ما أ قدا به لا غر 
إلا من جهتهماء و ا ل ر ا 
كالحيض. 








.)١ 6199 سورة الأنعا الآية:‎ )١( 
في المطيوع الحلم؛ والمثيت من المخطوط.‎ )۲( 


1۹ کاب المأذُون 





كتابٌ المَاذُونِ 
الإذْنُ َك الحجرء وَإِسْقَاط الحَقٌ ثُمْ يَعَصَوَفٌ العبِدُ لِتَفْسِه بَأَْلِيْيد فَلَمْ 
يرجح بِالعْهَدَةٍ على سَيْدِهِ. 
َلَوْ آَذِنَ يَزماً فَهُوَ مَأدُونٌّ إِلَى أن يَحَجْن وَلَوْأَذِنَ في تؤع عَم إِذله. 
وَيَكْْثُ صَريحاً ولال كما إذا رآه سَيْدُهُ يسِيعُ ويَشْتَرِي وَسَكت, e‏ 





ِ م 
کتاب [الماذون]“ 


(الإذْنُ) لغة: الإعلام. 

وشرعاً ‏ عندنا : (هك الحَجْرء وَإِسْقَاطٌ الحَق) الغابت بالق ورَفْع المانع من 
التصدف حكماء وإثبات اليد للعيد في كشبه (كُمّ يَتَمَرفُ العَنِدُ لتفبه بَأَهْلِيتِهِ). 
وعند الشّافعيَ وأحمد ورقّر: توكيل وإنابةٌ [للعيد في كدي" كو يضقن - اللمولى 
بإذنه ‏ لأن ١‏ اا فن اوت و هو الوق باق بعد | الإذن. فعندهم يصك التقييد 
حتّى لا يجوز للعبد أن يجاوز ذلك» كالوكيل. 

ولنا أنه بعد الدِقٌ أهلٌ للتصدف بلسانه الناطق» وعقله المميّزء وهما لا يفوتان 
بالق لأنهما من كرامات بني آدم؛ وإنما حجر عليه في حالة الرقء لأن تصرفه حيعذ 
لم يعهد إلا موجباً لتعلّق الدّيْن برقبته أو كسبهء وذلك ملك المولىء فلا بدّ من إذنه 
كيلا يبِظّلَ حمّه بغير رضاه؛ (قَلَمْ يَرْجعْ بِالعْهْدَةِ0؟) عَلَى سَيْدِه) أي ولكونه يتصرف 
بأهليته الأصلية لنفسه لا يرجع بما لَحِقّه من العْهْدَّة على مولاه. 

(وَنَ َذِنَ) له سيّده (يَوْماً فَهُوَ مَأَدُونٌ إلى ان يَحَجُرَ) سيده عليه (وَلَوْ أذن) له 
(فِي توع) أو وقتٍ (عَمّ ِذْنْهُ) لأن المائع حقّ المولى وقد أسقطه. والإسقاط لا يُقَبل 
التقييد کالطلاق والعَتّاق. قيّد بالنوع» لأنه لو أذن له في شراء شيءِ بعينه أو بيعه لا 
يكون مأذوناء وإلآ لانْسدٌ على المولى باب استخدامه. 

(ؤيفبث) الإذن (صريحاً) وهو ظاهر (ودلالَّة كُمَا إذا رآهُ سَيْدهُ يَبيع وټشتري 
وَسَكَت) سواء باع عَناً مملوكاً لمولاه أو لغيره بإذنه» أو بغير إذنه» بيعاً صحيحاً أو 





)١(‏ في المخطوط: فصلء والمثبت من المطبوع. 

320 ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 

١م‏ ما بين الحاصرتين ساقط من الممخطوط. 

(4) العهْدَةٌ: الضمات والكفالة. معجم لغة الفقهاء ص 777 


کاب 0 4 





فتبيغ وي شري وَلَو عن فاحش» 00 بهماء وَيَرْهَنُ وَيَرْتَهِنُ» ويَتقَبل الأزض 


ع كو 


وَيَدْفَعُ المَال واش مُضَارَبَةٌ ا يوجر E‏ 





فاسداء كذا في «الهداية» وغيرها. وقال مالك الشافعين وأحمد ورُقَر: لا يَكْقْتُ الإذن 
بسكوت اوري إذا رى عبده يبيع ويشتري» لأن السكوت يحتمل رار وغيره» فلا 
ينبت رضاه بالشّك. 

ولنا: أنّ العادة جرت بأن مَنْ لا يرضى 1801“ ب] بتصدف عبده ينهاه عنه, 
بل يؤدّبه عليهء فإذا لم ينهه وسكت كان ذلك إذناً له لالة ودفعاً للصّرر عن النا 
في المعاملة» فإنهم يعتقدون ذلك إطلاقا منه فيبايعونه» وحملا لفعله على ما يقتضيه 
الشرع والغرف. كما في سكوت النبي ية عند أمر يعاينه عن التغيير والنكي 
وسكوت البكر والشفيع. 

(قَيّبيح) أي فيجوز أن يبيع المأذون (وَيَشْترٍ ري وَلَوْ بِغَنْنِ فاجش) وقالا: لا 
يجوز بالغين الفاحش» لأنه يجري مَجری التبرع. ولأبي حنيفة: أنه تجارة لا تبرّع 
(وَيُوَكُلَ بهمَا) أي بالبيع والشّراءء لأنه من توابع العجارة وربما عجز عن مباشرة ل 
بنفسه فيحتاج إلى الإعانة (وَيِرْهَنٌ وَيَرْتَهِنُ) لأن فيهما إيفاءً واستيفاء (ويَتَقَيْلُ الآدض) 
أي يأذها قبالةً'“ بالاستمجار والمساقاة(؟) (وَيَأْحذْهَا مُرَرَعَةُ وَيَسْتَرِي بَدواً يَرْرَعْهُ) فى 
أرضهء لأنه به يحصل الربح (أؤ مُشَارِكَ متافا)”“ قيد به» لأنه لا يشارك مفاوضةٌ99) 
لأنها تتضمّن الكفالة» وهو لا يملكها لكونها تبرّعاً (وَيَدْقَعُ المَالَ وَيَأْحُدُهُ مُضَارَيَةٌ) © 
أي أحذاً مضاربة وهو مفعول مطلق للفعلين من باب التنازع (ويَشتأجر) البيوت 
والحوانيت والأجراءء لأن ذلك كله من صنيع التجار (وَيُؤجز) نفسه» وعند مالك 

ي وأحمد: لا يُؤجرهاء لأن الإذن له بالتجارة لا يتناول نفسه» فلا يتناول 

متافعهاء ا ا ولهذا لم يكن له أن يبيع نفسه ولا أن يَدْمَنها. 

ولنا: أن الإجارة من باب العجارة) إذ هي بيع المنافع» ولا يلزم من امتناع بيع 
)١(‏ القبالة: العمل يلترمه الإنسان. المعجم الوسيط ص > الاء مادة (قبل). 
(؟) ساقى فلانا شجرة أو أرضه: دفعها إليه واستعمله فيها ليغمرها ويسقيها ويقوم بإصلاحهاءعلى أن 

يكون له سهمٌ معلومٌ من الديع والمحصول. المعجم الوسيط ص 4707» مادة (سقى). 
(؟) شركة العتان: نصح مع تساوي المال واختللاف الربح» ومع اختلاف المال وتساوي الربح» ومع 
أعرثلاقف مال كل من الشريكين عن الآخر. می النقهاء سن ۱ 

)٤(‏ شر كة المفاوضة: شر كة يعساوى فيها الأطراف» مال وتصؤّفاً. المعجم الوسيط ص " ٠‏ /؛ مادة (فؤض). 
(5) المُضارية: عقد شركة في الرّبح بمالٍ من رجلٍ وعملٍ من آخر. المعجم الوسيط ص 25707 مادة (ضرب). 





41۸ 3-3 المَأَدُونِ 





ويْقرُ بوَدِيعَةٍ وغضب ودين وَلَوْ بَعْدَ الحَجرٍ. وَيْهْدِي طَعاماً تسترا وَيُضِيفٌ : مَنْ يُطعِمُهُ 
وم مَنْ يُعَامِلُُ وَيَخخط مِن الثّمَنِ بعيب قَذراً عهدَ. وَل روځ ولا يُكَاتِبُ رلا يَعْتِقٌ. 


وکل دَيْن وَجَبَ بِتِجَارَةٍ أو با هُوَ في مَغْتَاهَا كعُزم رَدِيعَة» وَعَضْبء وَأَمَانَة 





النفس ETE‏ ألا ترى أن الح لا يملك بيع نقسه» ويلك إجارتها. 
(وَيقِوُ مِوَدِيعَةِ) لأنّ التاجر قد لا يجد بُدَاً من ذلك» فكان من توابع التجارة 
اوقد لأن ضمان العَضب عندئا ضمان معاوضة» فكان من باب السجارة (وَدَئِنْ) 
ء كان دين معاملة أو غيرهاء لأن الإقرار به من توابع التجارةء وعند مالك والشافعي 
0 يقر بدين المعاملة فقط. (وَلَوْ) كان إقراره (بَعْدَ الحَجِر) وهذا عند أن 
حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد» وهو قول مالك والشافعي وأحمد: لا يصح بعد 
اا 
(ويّهدِي) الهأذون (طَعَاماً يسيوا) وعند مالك والشافعي لا يُهديه إلا بإذنه 
(وَيُضِيفٌ مَنْ يُضْعِمة) لأنه عو عن طعامه (ِوَمَنْ يُعَامِنُهُ) ولو لم يطعمه؛ لأنَّ التُجار 
قد يحتاجون إلى ذلك (وَيَمْطٌ) المأذون (مِنَ الثَّمَنِ بِعَيْبٍ قَذراً عُهة) من التجار 
E E‏ العيب بعد تام العقد فلا يجوزء لأنه تيع محض. 
(وَلآ يُرَوْعْ) المأذون عيده أو أمته. لأن التزويج ليس من باب التجارةء» بل رما 
يترتّب عليه نوع من الخسارة. وقال أبو يوسف: يزقّج الأمة» لأن في ترويجها تحصيل 
المهر وسقوط النفقة» فكان كإجارتها. وأا الشكاتب والأب والوصيّ فيملكون 
الكسب في مال الصغير فلهم تزويجهاء وذلك لا يختصٌ بالعجارة. وجعل صاحب 
«الهداية؛ الأب والوصي على هذا الخلاف» وهو سهرٌء فإنه ذكر المسألة في كتاب 
المكاتب ولم يذكر فيهما خلافاًء بل جعلهما كالمكائب» وكذافي عامة كتب 
أصحابناء «كالمبسوط) و«مختصر [<؟ i‏ الكافي» «والتتمة»» كذا في ورج الكتز». 
(وَلا يُكَاتِبُ) [المأذون]؟ عبدهء لأن التجارة مبادلة المال بالمالء والكتابة 
مبادلة المال بفك الحجر في الحال. (وَلا د يَعْتِقَ) عبدة» لأن العتق فوق الكتابة. 


(وَكُلُ ڌێن) مبعداً مضا»› صقته (وَحَيبَ بِتِجَارَةِ) كبيع وشراء» وإجارة واستفجار 


(اؤ يما هوق في مَعْنَاهَا) أي العجارة (كَغَرْم وَدِيعَةء وَغْصْبء وَأَمَافَةِ حَحَدَهاء عقر" 





.)۷( التعليقة رقم:‎ ١۳ سبق شرحها ص‎ )١( 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع.‎ 
مادة (عقر).‎ ٦١١ (م) العُقّد: مهر المرأة إذ وُطِقَت بشبهة. المعجم الوسيط ص‎ 


كاب المأذرن ۹ 


وَجَبَ بوظىء مَشْرِيةِ بغ الاشيخقا يعلق برفبيه: يماع فيه وَيُفْسَمُ كَمَئْهُ بالخيصّص. 
اک ب عص قبل الي أؤ بَعْدَُ وََا ا أَحَدَهُ سَيْدُهُ منهُ قَبلَ 
الل أذ ل مه مع وود دَْن» والجاقي لِلْعُرَمَاء. وُخجز إِنْ أَبَقَ 


وَجَب بِوَطْىءِ مَشْريّةٍ) أي جارية مشتراة (بَغد الاشتخقاق) لأنه لاستناده إلى الشراء 
التحق به (يَتَعَلْقَ برقبه) خبر المبتدأ المقدّم» ومعنى تعلق الدين برقبته أنه (مُبَاعٌ ففِيهِ) 
إلا أن يفدِيه المولى (وَيْفْسَمٌ كَمَّهُ) بين الغرماء (بالحيصص) لتعلّق حقّ الغرماء برقبت 
فشان كتيلقه مال تركه. 

ويُشْقَرطْ لبيع العيد نفسه أن يكون مولاه حاضرق لأن المولى هو الخض : 

رقبة العبد» كما إذا ادذعى رقبته إنسان» و امضخوط ذلك ليع العيد: ر 

شور الحبته لان العبد هو الخصم في كسبه. وقال مالك والشافعي ورك 57 
بكسبه لا برقيته: لأن رقبته. ليست من كُشبه » فلا يباع فيه كسائر أموال المولى» 
وذلك أن رقبته مِلْك المولىء فلا يتعلّق بها الدين إلا بتعليقه. 

ولنا: أن هذا دينٌ ظهر وجوبه في حقٌ المولى بسبب العبدء فيتعلّق برقبعه» 
كدين الاستيلذك» والمهرء ونققة الزوجة: 

(وبكسب) أي ويتعلق الدين المذكور بكسب (حَصَل) من العبد (قَبْلَ الدّنْنِ اؤ 
بَعْدَهُ وَيِمَا انَهَبَ) له قبله (لآ) أي لا يتعلّق الدّين ال رر ريا لك شنيف هن فتن 
الدين) لأنه أحذه حين كان فارغاً عن الحاجة» فخلص له بمجرد القبضء (وَطُولِبَ) 
العبد (يِمَا بَقَي) من ديونه التي عليه لا في الحال بل (بَعْدَ مثقه) لأنه ثاب في ذمته 
يستوفيه عنه أهله إذا قَيِر على أيفائه» ولا يقدر على ذلك إلا بعد عتقه. إذ لا يمكن 
بيعه ثانياً ولا استسعاؤه('2, لأن المشتري يتضرّر بذلك. 

(وَلِسَيّدٍ اد غَلّةِ مِفْلِهِ) أي مثل العبد (مَعَ وجُودٍ دَيْنِ) على العبد. إذ لم يكن 
له ذلك لحجر عليه؛ فلا يحصل الكسب (وَالبَاقِي) بعد ما أخذ السيّد (لِلْعُرَمَاءِ) لعدم 
الضرورة فيه وتقدّم حقّهم. 

(ويخجَر) العبد المأذون (إنْ آَبَقَ) وعند مالك والشّافعيَ وأحمد ورُكَّر: لا ينحجر 
بالإباق» لأنه لا ينافي ايتداء الإذن» حتّى لو أذن لعبده المحجور عليه الآبق صِحٌ. 


)١(‏ استسعى العيد: كلّقه من العمل ما يؤدّي به عن نفسه إذا أعتق بعضه. ليعتق به ما بقي. المعجم 








5 كتَابُ المَأذْونٍ 





ر ز قات 0 أد ج ميقا أ لَجِقّ بِدَار الحَوْب مُرْتَدَا أؤ حَجَرَ عَلَبِهِ بِضَرْطٍِ أَنْ 








وجاز للعبيد أن يتّجر إذا بلغه الإذنء فلا ينافي دوامه. ولنا: أن العادة جرت بأن 
المولى لا يرضى بتصرف عبده الخارج عن طاعته فكان حجراً عليه دلالةٌ مع أن 
الإباق يمنع الإذن ابتداءً عندنا على ما ذكره شيخ الأسلام حَوَاهِرْ زَادَهِ في «مبسوطه». 
ولو شم فإن الدلالة لا تعتبر مع التصريح بخلافها. 

(آؤ)إن (مَات سَيْدةُ او) إن (جُنّ مُطيقاً او لَحِقَ بِدَارٍ الخزب مُرْتَداً) وإن لم 
يعلم به» لأن الإذن غير لازم وما يكون من التصوف غير لازم يُعْطى لدوامه حكم 
ابتدائه فلا بد من قيام أهلية الإذن في حالة البقاء» وهي تنعدم بالموت والجتون 
73" بعء وكذا باللحوقء لأنه موت حكمين حتّى قُسْم ماله بين ورئته. 

(أؤ حَجَرَ) سيّده (عَلَئْهِ بِشَرطٍ آن يَعْنَمَ هُوَ) أي المأذون (وَآَكْثَرُ فل سُوقِهِ 
أي سوق العبدء لأن إعلام الكل قد يشر فيا الأكثر مقام الكلء يت 
الرسالة من الرسل. وقال مالك والشّافعيٌ وأحمد: وبلا علمهم أيضاًء لأن المولى 
تصوّف في خالص حقّه فينفذ ولا يتوقف على علم غيره. 

ولنا: أن الحجر لو صخ بدون علمهم ألَّجق الصرر بهم بتأخير حمّهم إلى ما 
بعد عتقه» لان ديه حین حجره لا يتعلق برقبته وكسبهء وقد باعوا منه على رجاء التعلق 
هما وقد بالأكثر لأن المولى لو حجر عليه بحضرة الأقل من أهل سوقه لم يَصِر 
محجوراً عليه. 

(وَالأمَةٌ) أي وتححجر الأمة (إنِ اسْتَوَلَدَها) سيدها. وقال: رُهَر: لا تصير المأذون 
لها بالاستيلاد"“ محجوراً عليهاء وهو القياس» لأن الاستيلاد لا يمنع الإذن ابتدائء فإن 
المولى إذا أذن لأمَّ ولده جائ كنا غاي وجه اتشان أن في اادد اتر 

لها دلالة على حجره عليهاء لأن العادة جارية بتحصّن أمهات الأولاد» وعدم رضاء 

مواليهنٍ باختلاطهن بالرجال في المعاملة والتجارة» ودلالة الخجر كصريحه. وإنما صح 
الإذن لأمَّ الو لد" لأن الدلالة لا اعتبار لها مع التصريح بخلافها. قيّد بالاستيلاد, لأن 
المأذون لها لا تصير محجوراً عليها بالتدبير إذ لا عادة بتحصين المدبّرة"© فلم 
)١(‏ الاستيلاد: وطء الأمة المملوكة ابتخاء الولد متها. معجم لغة الفقهاء ص1۷ . 
(؟) سبق شرحها ص 217 التعليقة رقم: (۸). 
(۳) سبق شرحها ص 2١8‏ التعليقة رقم: (5). 





تاب المَأدُونٍ ا 


وَصَمِنَ قِمَتهَا لِلْقرمم. وَل سَمِلّ يئه مال ورقبكة لم لك سيد ما مع قَلَمْ يُغتق 
بإغتاقه, وَيِيعُ مِنْ سَيْدِهِ بالقِيمّة وَسَيْدُهُ مِنْهُ بها أو بأقلّ. 





ج 


رم فص أو خط الفَضْلَّ. و ثَمَنْهُ إن سَلمَ مَبِيْعَهُ قَبِلَ قَبِضِه. وَلَهُ 
حَبْسٌ مبيعه مَبِيْعَهِ بِثَمَئِه. 583 1# 


توجد دلالة الحجرء فتبقى على ما كانت. (وَضَمِنَ) سيدها (قِيمَنَهَا لِلْهَرِيم) لأنه 
أتلف محلا تعلق به حقّ الغريم: لأنها باستيلادها امتنع بيعهاء وبيعها يوني حقّ غريها. 

(وَنَو شَمِلَ دَنِئْهُ) أي العبد (مَالَهُ وَرَقْبَتَهُ لم يَمْلِكَ سَيِّدْهُ ما مَعَهُ) عند أبي 

حديفة (قَلَمْ يُعْقَق) أي لم ينفذ عتق ما مع المؤذون من العبيد (بإغتاقه) أي يإعتاق 
سيك المأذون» إذ لا عثق فيما لا لگه المُغتق. وعندهماء وهو قول مالك والشافعيّ 
وأحمد: يلك ما معه فينفذ إعتاقه لعبيده ويغرم قيمة ما أعتقه للغرم, لأنه يملك 
المأذون فيملك كسبه لأن ملك الرقبة سبب لملك كسبهاء واستغراقها بالدين لا 
يوجب خروج المأذون عن ملكه. ولأبي حنيفة أن ملك المولى إنما يثبت في كسب 
العبد | المأذون خلافةٌ عند فراغه عن حاجته» كمللك الوارك» .والساذون" المشهول: اندي 
مشغولٌ كسبه بحاجته» فلا يخَلْقُه المولى فيه بخلاف رقيته» لأن المولى لا يخلفه في 
ملكهاء لأته كان مالكاً لها قبل الإذن فا ستمر» فبقي ملکه بعد الدین على ما کان قبله. 

(وتبيع) المأذون المديون (مِن سَيِّدِهٍ بالقِيمَةِ) لا بأقلّ منها لِمَا فيه من 
التّهمة) ؛ بخلاف ما إذا باع من الأجنبي بأقل حيث يجوز عند أبي حنيفةء 00 
فيه. وقال أبو يوسف ومحمد: إن باع من المولى ديت » فاحشاً كان الغين أو 
ولكن يخير المولى بين أن يزيل الغبن وبين أن ي: ينقض البيع؛ ا 
ذلك إبطال حق الغرماء في المالية» بخلاف البيع من  7571/[‏ أ] الأجنبي بالغبن 
اليسير حيث يجوز عندهماء ولا يؤمر المشتري بإزالته. 

(3)بميع (سَيْدْهُ مِنْهُ) أي من المأذون المديون (يهَا) بالقيمة (أو بَأَقِل) لأن 
ا ا و أبي حنيفة» فيصخ كما في الأجنبي»› وعندهما جواز 
البيع يعتمد الفائدة وقد وجدت. (فْإِنْ بَاع) سيذه منه (يآكقو) من القيمة (تَقص) البيع 
(آؤ خط القّضل) لأن الزيادة تعلّق بها حى الغرماء. 

(وَيِطَلَ كَمَمهُ) أي ثمن المبيع (إن سَنّعَ) المولى (مَبِنْعَه قَبْلَ قَبْضِه) أي 
قبض السيد الثمن» وهو البراهم والدنانير. وقهد به لأن المَبيع لو كان عَوْضَاً لكان 
الولي احق به من الغرماء اتفاقاً. (وَلَهُ) أي للمولى (حَبْسٌُ مَبِيْعِهِ بِكَمَتِهِ) أي لأجل 





1 كِتَابُ الهاذون 





وصح إِتَاقُهُ مَذْيُؤتَاَ وَصَمِنَ سَيْدُهُ لل نقمي وين َي 

وَلّو اسْكَرَى كك سَاكتاً من أَذِنَهُ وَحَجَرَةُ فَهُوَ مََدُوْنٌ. وَلَا يُتاعُ لِد إلا إِذًا 
قد سَيِدْةُ بإذنه. وَنَصَر تَصَدْفُ الصَمِي إِنْ تفغ كالإشلام رالاتاب صَحّ بلا إذْنِ. وَإِنْ 
صر كالطلاق والعَتّاقي» لا. وإن إِنْ أَذِنَ وَمَا نَفَعَ وَضَدْ: كُلَقَ إِذْن وَلِيْه بضَرْطٍِ أَنْ يَعْقِلَ 
اليح سَالِبَاً والشّرَاء جالِاً. 





04 
1 


ن مبيعه حتى يستوفيه من المأذون. (وضع إغقاة) أي إعتاق السيد عبده المأذون 
حال كونه (مَدْيُوْتاً) لقيام ملكه فيه (وَضَمِنَ سَيْدّهُ) للغرماء (الأقل مِن قَِنْمَتِهِ وَمِنْ 
دَئْنِهِ) وما بقي من الدين يطالب المأذون به بعد عتقه. 

(وَنَو اشترى) روع سَاكتاً مَن آذتة وَحَجَرَهٌ فَهُوَ مَأذْوْنًٌ) وهذا استحسان» 
والقياس أن لا يكون ا لأن سكوته يحتمل الإذن وغيره. ووجه الاسعحسان: أن 
الظاهر أنه مأذونٌ لوجوب حمل حال المسلمين على الصلاح ما أمكن» والظاهر هو 
الأصل في المعاملات دفعاً للضّرر عن العباد. وعند مالك والشافعي وأحمد: لا يصدّق 
إحباره بکونه مأذوباً لذ عند الشافعي في الأظهر. 

(وَلاً يبَاعٌ) 8 الذي اشترى وباع ساكتاً (لِديته) أي لاحل ما عليه من الدين 
(إلا إِذَا أَفَرٌ سَيّدة هُ مِإِذْنِهِ) لظهور حينئٍ في حق سی بۈقرارە› ولو قال سيده: هو 
عت عليه كان القول قولهء [فلا]2'7 يتاع لدَئْنه إل إذا نبت الغرماء بالبينة أنه غير : 
محجور عليه. 

(وَتَستْرفٌ الضبي). والمعتوه (إڻ نَفَعء كالإشلام وَالاتَهَاب) أي قبول الهبة (صَعٌ 
بلا إِذْنِ) من وليه تفاخ بأهليتة القافيرة قان صَمْ) تصرّفه (كالطلاق والعَنَاقٍ لا) يصح 
(واڻ آذِنَ) وليه لاشتراط الأهلية الكاملة. وأمنا ما في «الهداية» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يلك العبد والمكائتب شيعاً ا الطلاق»» فغير معروب (وَمَا نَفْعَ وَصَرْ) 
كالبيع والشراء ( فق بِإذنٍ وَلِقِّه) ) دفعاً ال بانضمام رأيه, فإن وقع خير إذنه لم 
يصحٌ» وإن وقع بإذنه صَځ ( يشرط آن يَخقل الجنع سَالِبَاً) للملك (والشراء جَائِيَاً) له. 

وقال مالك والشافعي اا لا ينفذ تصرّفه بإذن وليّهء لقوله تعالى: ولا 
ئۇتوا الشمَهَاء أذ شرانک "©... الآية» وقوله تعالى: ئی إا بَلَهُوا التّكاح فإِنْ اسم 
ا دُشْدَاً فاذْقَعُوا إِلَيِهِمْ وله حيث شرط البلوغ والوْشّد للدفع إليهم في هذه 





)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 
(؟) سورة السلى الآية: (ه). 
(*) سورة النساي الأية: (5). 


كناب المَأدُونِ 1 
4 


وَوَلِيُهُ بوه ثم وَصِيّهٌ 1 جد تم وَصِيَهُ ثب القاضي 
مَعَهُ مِنْ کشبه أؤ إزْثه صخ. 


١ 
أطى‎ 
a 
3١ 
r 





الآيةء ونهى عن الدفع إلى السفهاء في لازي والصبي سفيه وليس ببالغ» والبالغ 
المعتوه ليس برشي 

ولنا: قوله تعالى: طوابِكلُوا اليَتامى حَشّى إِذًا بَلَعُوا النكاخ]) 20 لم بالابتلاء وهو 
الامتحان والاختبار وذلك بالإذن في التجارة. (وَوَلِيِّهُ) أي ولئ الصبيئ؛ وكذا المعتوه 
(أَبوْهُ كم وَصِيّهُ) بعد موته (ثُمْ جَدَهُ) إن لم يكن الأب ووصيه (كُمَ وَصِيهُ) 5717 - 
ب] أي وَصِئْ الجد بعد موته (كُمْ القاضي أو وضَقة) “وطن الذي أمره بالتصوّف في مال 
اليتيم ولو في حياته» فأيهما تصرف صح عند عدم الأب والجد وأوصيائهما [(وَلَْ 
اق ينا مَعَهُ مِنْ كشبه َو إزثه صخ) كما يصخ إقرار العبد بذلك)" والله تعالى 


أعلم. 


)١(‏ سورة النساءء الآية: (ا). 
(۲) أي الصبي المأذون. 
(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


4 كِتَابُ الوَضَايا 





كقاث الوَضَايًا 
هي إیجاب ٺ تغد بعد المَؤث› وَنْدِبَث بأقلٌ من الثلّث عند غتى ورتيه و اسْتَغْتَائْهم 
ا بل أَحَدِهِمَا. 





كتاب الوَضَايَا 
(هي) : أي الوصية (إيجاب) أي تمليك شيءٍ (بَعْدَ المَوْتِ) لكن بطريق العبرّع؛ 
عيناً كان ذلك الشيء أو منفعة. "روعي د إذا كان على المُوصي حق الله كالزكاة والصيام 
والحج والصلاة واجبة» وإلاّ فمستحيةٌ. والقياس أن لا تجوزء لأنها تمليكُ مضافٌ 5 
حال زوال الملك» ولو أضاف أحدٌ التمليك إلى حال قيام الك بان ال :لكك 
غدل كان باطلاً. فهذا أولى, إلا ٍ أن الشارع أجازها لحاجة الناس إليها. فإن الإنسان 
E‏ أجله» مقصرٌ في عمله. فإذا عرد E‏ الهلاك 
احتاج إلى تلافي ما فاته با له» على وجي لو تحقّق ما يخافه لحصل حسن مآله. 
وجو اة مق اليك ب مرك الاك اسار الخاجة كا قي د 
التجهيز والدين. وقد نطى“ بها الكتاب والسنةء وانعقد عليها إجماع الأمة. ثم هي 
واجبةٌ على المديون بما عليه» سواء كان حقا لله كالركاة والحجء أو حقا للعباد 
كالديون والأعيان المغصوية. 
(وَتْدِبَتْ) الوصية (بإقل مِنَ الثْثِ عِنْدَ أغِنى وَرَنَتِهِ أو اسْتَفْتَايَهِمْ بحصتهم) لأن 
فعلها حينئذٍ صدقةٌ على الأجنبي» وتركها هبةٌ من القريب» والصدقة أولي» لأنها يبتغى 
بها رضى الخالق؛ وبالهبة رضى المخلوق. وقيل بالتخيير لاشتمال کل منهما على 
فضيلة هي: : الصدقة» أو الصلة. (كتركهًا بلا آَحَدهمَا) أي كما أدبت ترك الوصية عند 
عدم كل من غنى الورثة واستغنائهم بما يرثون» لِمَا فيه من الصدقة على القريب» ولأن 
فيه رعاية لحقٌ الفقراء والقرابة جميعاً. 
(وصحت) الوصية (لِنْحَمْل) لأنه يصلح خليفة عن الميت في الوراثة» فكذا 
في الوصية» لأنها أخحتها غير أنها ترتدٌ بالردٌ لما فيها من معنى التمليك. (قيهِ) , 0 
وصخت الوصية بالحمل أيضاء لأنه يجري فيه الإرث فيجري فيه الوصية» لأنها أخته. 


)هه في المخطوط: يطلق» والمثبت من المطبوع. 
(؟) وصورته: بأن أوصى لرجل بما في بطن أَمَيهِ. 


كِتَابُ الرَضَايًا to‏ 


إن وَلَدث لفل بن كيه من وفيها. وَهِي والاشْيْتاءً في وَصِيِهِ بأمَةِ إلا حَمْلَهَا. وَمِنَ 
لِلذَّميَ وَبِعَكْسِه. 


ق ع se‏ 
ابن a‏ و 
000 للأَجْتبي» ل في أكثرٌ مئة SESS Rissa‏ 


لكن (إنْ وَنَدَتْ) الحامل بالموصى له أو به (لأقلّ مِنْ مَدْتِه) أي مدّة الحمل - 
وهو ستة أشهر ‏ (مِنْ وَقْتِهَا) أي الوصية. ولا يخفى الفرق بين أقل مدّة الحمل وبين 
الأقلّ من مدّته. 

(ؤهي) الضمير للرصيةء والعطى على ال ني ت وصخت 
الوصية ( والاسْتِكْتَاءٌ فِي وَصِيتِهِ بآمَةٍ إل حَمْلَهَا) يعني أنَّ من أوصى َم واستثنى حمْلها 
صخت وصيته واستشناژه» لأن الحمل يجوز إفراده بالوصيةء فيجوز استثناؤه فيهاء لأن 
كل ما جاز إيراد عقدٍ عليه جاز إخراجه منه. 

(وَمِنَ المُسْلِم) عطفٌ على للحمل؛ أي وصخت الوصية من المسلم (لِلذْمَي 
وَبِعَكْسِهِ) وهو الوصية من الذمئ للمسلم» 4 كلوقب اندها التحق بالمسلمين في 
المعاملات. ولهذا جاز التبوّع المنججر من الجانبين في حال الحياة» فكذا المضاف 
إلى ما بعد | الممات. وكذا المسعأمن في حكم الذمي: يخلاف الحربن على أن فيه 
خلافاً أيضاء والمعتمد عدم صحة الوصية له. 

ففي «الجامع الصغير»: أن الوصية باطلة لأهل 583" أ] الحربء لقوله 
تعالى: فلا يناكم الله عن لذن لم ثقاتلوكم في الدين ولم يخر ج وکم من دیا رکم 
اَن تبرُوهم و وتقسِطوا ! إليهم إن الله يحبٌ المقسطين » » إا اکم الله عن الذيق #اتلواخم 
ني الدّين وأخرجوكم مِنْ ديار رکم رَظاهَڙوا على ٳِغراڃ كم آذ تَوَلُوهُمْ وَمَنْ يعَوَلُْ 
اوليك هُم الظَالِمْوْنَ20, فالآية الأولى تدل على جواز الوصية للذميء والآية الأخخيرة 
علي و ی 

(وبانشُنُّثِ) أي وصحت الوصية بالدُڏث (يِلآَخِتّبيَ) ولو لم يجز الورثة» لِمَا 
N BL EE E‏ > عن عطاء بن ابي رباح» عن 
أبي هُرَئْرة قال: قال رسول الله لة: مإ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم 
0 0 في أعمالكم). وكذا رواه البزّار في «مسنده». ورواه الدّارَقُطبِي عن مُعَاذْ بن 

عن النبي ية قال: «إن الله تصق عليكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
00 ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم». وعليه | إجماع الأمة. 
(لآ في أَكْثَرَ مِنْهُ) أي ولا تصخ الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث» لقوله عليه 


.) »۸( سورة الممتحنة الأية:‎ )١( 


E 


AN 


4٢‏ كناب الوَضَايا 





و 2 E‏ ة م 
ولا لوارثه وقاتله مُباشرة, إلا بإِجَارَة وَرَتي وَلا من صَبيّ ERS‏ 





الصلاة والسلام في حديث سعد بن أبي وقّاص أنه قال: مرضصت عام الفتح شا 
ُشْمَيْث ٠‏ على الموت» فاتاني, سول ابه ي يعوني فقلت: يا رسول الله إِنَ لي 
ال كثيراً وإنما يرڻني ابنشي أقأوصي بمالي کل؟ قال: ولاى قلت: فبالثلشين؟ قال: 
لاء قلت: فبالنصف؟ قال: «لا»» قلت: فبالئلث؟ قال: «الثلث,. والتلث كثير». رواه 
اوا الكتب الستة. 

(ولاً لِوَارِقِه) E‏ أب داود والترمذي وابن ماجه عن إسماعيل بن عيّاش» 
عن شُرَخبيل بن مسلم» عن اب بى أُمَامَة: أن النبي َل حطب فقال: «إن الله قد أعطى 
كل ذي حق حقهء فلا وصية 0 قال الترمذدي: حديثٌ حسنٌ صحيخ. وأخرجه 
أيضاً الترمذي والنّسائي وابن ماه هن RO‏ عرخيار عن هيد الرحمن بن 
عُنْم» عن عفرو بن حَارجة عن النبي اة . وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيخ. 
ويُدوّى عن ابن عټاس» عن النبي اة قال: ولا وصية لواردث إل أن يشاء الورثةٌ). . ويعتبر 
كونه وارثاً وقت الموث لا وقت الوصية. 

' (وَقَاتَِلِه) أي ول يصح وصية الشخص لقائله (مُيَاشَرَةٌ) عمداً کان القتل ا 

طا كما يحم يوم القاتل الوارث الميراث. فيد بالمباشرة لأن ا التسبب في القتل لا يمنع 
الوصية ولا ١‏ لإرث» لأنه ليس بقتلٍ حقيقةً ( (إلاً بِإِجَارَّةِ وَرَ ته ثقِه) استثناء من ١‏ کک 
الغلاث» لأن امتناع الوصية فيها إنما هو لحقّ الورثة. 

(وَلآ) تصِمٌ الوصية (مِن صَبسي) وعند مالك والشافعيٌ راه و 
وجوه الخير إذا كان مميزأء لما في والموطأن: ا ر ا إن ههنا 
غلاماً لم يحتلم من غسان” "© ووارثه بالشامې وهو ذو مال وليس هنا إلا ابنة عم له. 
فقال: فلْيُرْص لها [قال: فأوصى لها بمالي]9؟» يقال له بعر مجْشّم. قال0"©: فبيعت 
بثلاثين أَلفّ درهم. 

ولنا: أنها تبرّع. فاد تصځ منه» كالهبة والصدقةء وهذ الأن اعتبار عقله فيما يتقعه 





7 في المطبوع: اشفقت سمجم وات من اقرط رف الاب لخر اه لجا تى ميج سيلج‎ )1١( 
س ۱۹۲۸). ومعنى‎ ٩( كتاب الوصية (5؟)» باب الوصية بالثلّث +43 رقم‎ ء١۲١١‎ _ ٠١ 
4265/9 أشفيت: أشرفت. النهاية‎ 

(۲) في المطبوع: عدان» والمثبت من المخطوط وهو الصواب لموافقته لما في موطّأ الإمام مالك ؟/ 
۲ كتاب الوصية (۳۷). باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه (؟). رقم (9). 

(۲) أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

(؛) ما بين اللحاصرتين ساقط من المطبوع والمخطوط. ومستدرك من موطأ الإمام مالك (الموضع السابق). 

(0) أي عمرو بن سُلَيِمٍ الرّزقيَ راوي الخبر. 


كاب الؤصانا ۷ 





5 : مھ فی ا کر کے‎ e aN SA o 2o A, 
رقدم الديق عَلَيهًا. وَتُقَبل الوَصِيّةُ بَعْدَ مَوْته. وَبَطل قبولها وَرَدهَا في حَياتهء‎ 
مَاتٌ مُوْصِيْهِ ثُمّ هُرَ بلا قبؤل» فَهُوَ لِوَرَتَيِه‎ 000 
ن يَْجع عَنْهَا بِقَْلٍ صرنْح أ فِغْلٍ يَفْطَعُ حَقٌّ قَّ المَالِكَ عَمّا عضب عله‎ 
0 ا‎ 1 00 Rhee ovina esase hess ا‎ 





TA]‏ ب ب] دوك ما يضوم والتمليك بطريق التبرّع فيه رر 5 باعتبار ت ار 
والحال وإن اتفق اقا باعتبار المال والاستقبال. (ولا) من (مكاكب) وإن ترك وفاء) لأنه 
ليس من أهل التبوّع. (وَقَدَمَ الدَّئْنُ عَلَيْهَا) أي على الوصية لأ أ أهم منها لكونه واا 
وحقّاً للعبد» وهي تبوّع إن لم يكن بواجب من صلاة أو ز ة أو صوم أو حج» وحق 
الله تعالى» [وإن كان واجباً لكن]('2 حقّ العبد لفقره اح بالوفاء من حقٌ الله تعالى 
لغنأه. 


(وَتُقْبَلُ الوصِيّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ) أي موت الموصي (وَبَطَلَ قَبُولهَا وَرَدُهَا في حَيَاتِهِ) 
لأن ثبوت حكم الوصية بعد موت الموصيء فلا يعتبر قبولها ولا ردّها قبلهء كما لا 
يعتبران قبلها. (وبه) أي بالقَبُول (يَمْيِكَ) الوصية وإن م يقبضه. وقال رُفْر: يملك بدون 
الول كالميراث (إلاً إا مات مُؤْصنه فُمٍ) مات (هُوَ) أي المُؤْصى له (بلآ قَبْلِ) فإن 
الْمُؤْصَى به يدل في ملك المُؤْصَى له من غير وجود قبل منه. (فَهُوَ) أي ي المُؤْصَى 
به (لوَرقته) أي ورثة المُوْصَى له» وعند مالك والشَّافِعِيَ وأحمد: ورثئة المُؤْصَى له كهو 
في القَمُول والرد. 

(وَنَهُ) أي ي أن يَزجح عَنها)ء لأنها تبوّعٌ» فجاز كما في الهبة قبل 
القبض. (بِقَولٍ ضرنج) كأن يقول: رجعت عن الوصية (أؤ فِغل) )عطفٌ على قول» أي 
للموصي أن يرجع عن الوصية بفعل (يَقْطَعْ حَقْ كو المَالِكِ [عَمَا عَصَبَ]2” عَنْهُ كما من 
في الغصب من اتخاذ الغاصبِ اليد مها و الصفر آنيةً يقطع حقّ المالك عن 
الحديد والصفر لان الفعل إذا اف قطع ملك َك فلن يُوثْر ثر في المنع اول 
کا ا ارک ب رو مكل فيز ييز 





)0 ما بين الحاصرتين ساقط س المخطوط. 

(؟) في المخطوط: أهمء والمثبت من المطبوع. 

() ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 

(4) الصفْد: النحاس الأصفر. المعجم الوسيط ص ٦١١١ء‏ مادة (صض). 


4۸ تاب الوَضَايًا 





3 ريد قا تع كَسليمة إلآ به كلت الشريق بق بِسَمن. والبتاء في الذَّاٍ اؤ تصرف 
يُيْلُ مِلکه: ای والهبة. لا بعشل ؤب َلآ بجُځزدهَا. 

بطل هِبَةٌ المَرِيْض. وَوَصِيْئُهُ لِمَنْ نَكحَهَا بَعْدَمَاء كإِقْرَارِهِ وَوَصِيْتِه وَهبته 
لابه: كافرء أز عَبِدَاً إِنْ أَسْلَّي أو أغيقَ تعد ذَلِك. 





وهبة مُقْعَدِ وَمَفْلُوج, وَأَهَلُ وَمَسْلُولٍ 77 #3 
الو يزية) ا ا فى المُوْصَى به ( 
تَسْلِيِمه) أي المُوْصَى به (إلآ بهِ) أي با ينع (كَفَتْ السَونٍ ووم المُؤْصَّى به (يسَفن 


والبنَاء في الذارِ) المُؤوْصّي بها (أَوٍْ قَضُرفٍ) عطفف على فعلٍ 55 مِلْكه) أي لك 
الموصي عن الموصى به (كالبيع) بأن باع العين الموصضّى بها (والهية) بأن وهبهاء لأن 
الوصية لا تنفذ إلا في ملك المحُوْصِيء فإذا أزاله كان رجوعاً (لا بعشل تُؤب) أي لا ير جع 
المؤصي بغسله ثوب الوصية عن وصيته» لان الفاح جرت بان سن اراد أن ن يُعطي ثوبه 
لغيره يغسله قبل أن يعطيه له. 

(ۆلا بَجُْحُوْدِهَا) أي ولا يرجع البووي بجحود الوصية» كذا ذكره محمد في 
اجا الكبيرة: وذ کر فقي «المبسوط»: أنه يرجع. فمنهم من قال: ااي امسو 
محمول على أن الؤجوع كان في حضرة المُؤْصَى لهء وما في «الجامع» محمولٌ 
على أن الوجوع كان في غيبته؛ ومنهم من قال: ما في «الجامع» قول محمد» وما في 
«المبسوط» قول أبي يوسف» وهو الصحيح. وفي «عيون المذاهب»: وبه يُفَْىء وهو 
قول مالك رض وأحمد. 
ٍ (وَتَنِطُلُ هِبَةٌ المَريض) للمرأة نكحها بعد الهبة (وَوصيئة) أي المريض (لِمَن) 
أي لامرأةٍ (نََحَهَا) المريض (ِبَعْدَهَا) أي بعد الوصية لان کلا منهما وقدية Ea‏ 
لوارثه. وحكم الهبة المنجزة : السادرة عن المريض سكم الوسلية: لأنها وصية 579 - أ] 
کا . إلا ترى أنها تنفذ من الثلث» وتبطل بالدّين المستغرق! وحكم الوصية إثما تقبت بعد 
الموت. لأنها تمليك مضافٌ إلى ما بعد الموت. (کإفراره) أي كبطلان إقرار المريض. 

() بطلات (وَصِيْتِهِ وَهِبَتهِ لابِنه) حال كون الابن (كَاقِرَاً آؤ) حال كونه (عَبْدَاً 
إن إتشقم) الاين الخافر (أو أغْقِق) الابن العبد (بَعْدَ ذَيِكَ) الإقرار والوصية والهبة. 

(وَهِبَهُ مُق مُفْعَدٍ وَمَقْلُوجٍ وشل وَمَسْلُولٍ) بالسين 0 وهو الذي به مرض 
الیل و ت الک والضمً قرححة تحدث في الرئة إِمّا تعقب [ذات الوئة ئ أ 6 
)١١‏ الشويق: طعامٌ يقد من مدقوق الحنطة والشعير. المعجم ا ص ٤٦١‏ مادة (سوق). 
(۲) ذات الآئة: التهاب يصيبُ فصا أو قُصُوصاً من الرئة. المعجم الوسيط ص .٠٠۷‏ 
(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 





كاب الوَضَايًا 44 


ذات الجَئب” '“ أو زكام ونوازل» أو سْعَالٍ طويل ويلزمها حمّى هاوية. (مِنْ كَل مَالِهِ 
إن طال مُدَنَه وَلَمْ يَحَفْ مؤقة) دن عله الأغيلى لأنها د تي ا له وة 
يشتغل بتداويها. 

(وَإلا) أي وإن لم تطل مدته وخحيف موته منها ومات (فَمِنْ كُنّيْهِ) لأنها في 
ابتدائها يخاف الموت» ولهذا يتداوى منها فيكون مرض الموت» ولو صار المُتِتلى بها 
صاحب فراش بعد التطاول» فهو کمرض حادثِ تعتبر تبرعاته من م الث 

(وَإِنْ اجِتمَع الوَضَايَا) وضاق عنها الثّلْثْ (قَدْ دم القزض) وإن أشره الموصي عن 
غيره؛ لأنه آم (فإن فَسَاوَت قُوْهْ قدَمَ مَا قَدَمَ) المُؤصيء لآن الظاهر من حال الإنسان 
أنْ يبدأ با هو أهم عنده» والثابت بالظاهر كالثابت بالنصٌّ. ولو نصّ على تقديم ما بدأ 
به لزم تقديمهء فكذا هنا. 

وأا لو تساوت رتبة وتفاوتت قوةٌ يقدّم الأقوى: فتقدم الزكاة على الحج لتعلق 
حقٌّ العبد في القبض بهاء فكان ممتزجاً بالحقين. وعن أبي يوسف» وهو قول 
محمد: يقدّم الحج عليهاء لأنه يقام بالمال والبدن» وهي بالمال فقط. وتقدّم 0 

والحج على الكقارة لجار عي من الوح ريات حها. قال الله تعالى 

ون کقر قن الله يي عن عَنٍ العَالْحِينَ” © وقال: والَذِئِنَ يَكَيرُوْنَ الذَّهَتَ َالِ 
ذلا بإفكاتهًا في سَبِيْلٍ الله قَبَسُوهُمْ يِعَذَاب ب لم7 . 

وتقدّمٌ كفارة القعل والظهار واليمين على صدقة الفطرء لأن وجوبها غرف 
بالكتاب دون صدقة القطر. وتقدّم صدقة الفطر علي الأسجية للاتفاق على وجوبها 
دون اة وتقدّم كقارة القعل على كفارة الظهار واليمين» لأنها أكثر تغليظاً 
متهماء ألا ترى أن الإسلام شرط ف في التحرير عنها دونهما! وتقدم جقازة اليس غلى 
كقارة الها لأنها لهتك حرمة اسم الله تعالى» وكفارة ال لإيجاب العبد حرمة 
على تقش والتدر: يقدم على الأضْحِية: لأن التّذر ثابثٌ بالكتاب دونها. 


(وإن آؤصى) المريض (بِحَجٌ) أي فرض (آحَح) الوَصِيُ (عَنْهُ رَاكِبَاً مَنْ بَلَدِهٍ إن 


.٠١۸ ذات الجثب: التهابٌ في الغشاء المحيط بالرّئة. المعجم الوسيط ص‎ )١( 
.)۹۷( (؟) سورة آل عمران» الآية:‎ 
.)١٤( سورة التوبة» الآية:‎ )۳( 


٠ £‏ كاب الوَصَايًا 





َلْعَ َفَقَتُه ذَلِكَء وإلا قَمِنْ يت قبل مق 
قن مات حامج في طريقه أو E‏ 
رفي و يدث ماله لي وسدُسه لآخرء وَلَمْ يُجيزوا. : يُكَلَتُ. وَبِتْلنِهِ وكله: 
يَُصّف. برخ أ يُجْعَلَ القُلْتُ أرب بعة ويُعطئ صاحب اثلث ربعا منه) 


O E a 


َلَعْ نََقَُهُ دَئِدَ) أي الإحجاج من بلده راكب لأن الواجب على الموصي أن يحج من 
بلده اکا ا المشي عندنا. وإن قدر عليه» فيجب الابصباع نه علي الوجه 
الذي لزمه. (وإلاً) أي وإن لم يبلغ  759[‏ ب] نفقته الإحجاج من بلدة راكب (فُمِنْ 
حَيْتُ) أي فيحجٌ عنه من مكانٍ (مَبِلعْ تَفَقَتُهُ) ذلك لأن مقصود الموصي تنفيذ 
الوصية» وقد أمكن على هذا الوجه. 

(هَإِنْ مات حَاجٌ) أي مريد الحج (فِي طَرِئِقِهِء آؤ وى بالكج يُحَجُ عَنْهُ مِن 
َلَِِ) فإن أَحَسجُوا عنه من موضع آخرء فإن كان أقرب من يلده | إلى مكة ضرا التّفقة 
وإن كان أبعد لم يضمنوا لان في الأول لم يحصّلوا مقصود الموصي بصفة 
الكمال» وإطلاقه يقتضي ذلك. وفي الثاني حصّلوا مقصوده وزيادة, وهذا عند أبي 
حنيفة. وقالا: پحځ عنه من حيث مات» وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره 
في الطريق. لهما: أن السفر بنية الحجٌ وقع قُزبة» فسقط فُرض قطع المسافة بقدره» 
وقد وقع أجره على الله» فيبعدىء من مكان الموت» كأنه من أهله بخلاف سفر 
0 لأنه لم يقع قُربهء فيحجٌ عنه من بلده اتفاقاً. ولأبي حنيفة: أن الوصية 

کیا من بده أداءٌ للواجب على الوجه الذي وجب. 

0 صِيّتِه) أي الموصي (بِخُنثِ مَالِهِ لِزَيْدٍ وسُدسِه لآخَرَ وَلَمْ يُجِيْرُوا) أي 
الورئة (يُقَلّتُ) أي يُجْعَلٍ الغلث ثلاثة أسهمء فهغطى منها صاحب الشدّس واحداء 
وصاحب الثلث اثنين» لأن كل واحدٍ منهما يستحقٌ يسبب صحيح» وقد ضاق كلت 
عنهماء فيقسم بينهما على قَدْر حمّهما كما في أصحاب الدّيون فيجعل الأقل سهماً 
فصار الثلث ثلاثة أسهم سهم لصاحبه» وسهمان لصاحب الأكثر. 

(ویشلثه) عطف على بثلث ماله أي وفي وصية العوصي بقلت ماله لزيدٍ (وكلّه) 
لاخر (يتضف) أي يم الثلث نصفين (وَقَالاً: يُرَبّعُ آي يُجِعل الثُلّث أربعة ويُعطى 
صاحب الثلث رُبْعاً منه» وصاحب الكل الثلاثة الأرباع). 


عل ع عن 


عَنْهُ من بَلَدِهِ. 





ري م ره 24 ٤ e.‏ 58 : م 5 َة :5 1 
(ولا صرب المَوْصَّى له ياكثرَ من الثلث عند أبي حتيفة) وفضلاه مطلقا 


كاب الوَضَايَا 4*1 





إل في المحَابَاة والسْعَايّة وَالدّرَاهِم المُرْسَلَةِ. 





كمالك ولاف وفي: اشرح ا المراد بالضرب: الضرب المصطلح بين 
الشاب فاد أوضن :بالئلث الكل : فعند أبي حنيفة سهام الوصية: اثنان لكل واحد 
شت ارت لمعيف في ثلث السال» والعميق عي ات کرت میت ات رم 
السدس» فلكلٌ سدس المال. وعندهما: سهام الوصية أربعة» والواحد من الأربعة رُيُع؛ 
فَيِضْرَب الربع في ثلث المال» والربع في الكلث يكون ربع الثلثء ثم لصاحب الكل 
ثلاثة من الأربعة» وهي ثلاثة أرباع الغلث» فيضرب ثلاثة ة الأرباع في الثلث بمعنى ثلا 
أرباع الثلث» ولصاحب الثلث واحد من أربعة» فيضرب الواحد في الثلث ‏ وهو 3 
بمعنى ربع الثلث. هذا معنى الضربء وقد تحيّر فيه كثيرٌ من العلماء. 


(إلآً في المُكاباة) فان المُؤْصَى له يضرب فيها بأكثر من العلثء (و) كذا في 
(الشعاتّة ور المُرْسَكة) أي غير المقكّدة يأنها ثلث أو ضيف أو هب 
وصورة المحاباة: أن يكون لرجلٍ عبدان: قيمة أحدهما ثلظرث ۴۷۰7 د أ] والآخر 
ستون» فأوصى يأن باع الأول من زيدٍ بعشرة والآحر من عمرو بعشرين؛ ولا مال له 
سواهما. فالوصية في حقٌ زيدٍ بعشرين» وفي حق عمرو بأربعين» يقسم الثلث بينهما 
أثلاثًء فجباع الأول من زيي بعشرين والعشرة وصية له» ويباع الثاني من عمرو بأربعين 
والعشرون وصية له» فأحذ عمرو من الثلث بقدر وصية له وإن كانت زائدة على الثلث. 


وصورة الشعاية: عتق عبدين قيمقهما ما كى ولا مال له سواهماء فالوصية 
للأوّل يثلث المالء وللثاني بثلشئ المال» فسهام الوضية نينهما آثلاث: انعد للآول: 
واثنان للكاني» فيقسم الثلث بينهما كذلك» فيعتق من الأول ثلثه وهو عشرةق ويسعى 
في عشرين» ويعتق من الثاني ثلثه وهو عشرون» ويسعى في أربعين» فيضرب كل بقدر 
وصيته وإن كان زائداً على الثلث. 


وصورة الدّراهم ا اوش لزید بغلاثين رهما ولآخئر بسعين درهماء 
2 یضر ب کل بقذر وصيته فيضرب للأّوّل القكلث في ثلث المال» وللثاني 


ولو أوصى لرجل بجزءٍ من ماله بيه الورثة» لأنهم قائمون مقام المُوْصِي»ء فإليهم 
البياث» وجهالة الْمُوْصَى به لا تمنع صحة الوصية. ولو أوصى بسهم استسحقٌ قا ل سهام 
الورثة» وذلك الأقل لا یراد على الشدس»› في رواية «الأصل» عن ابي حنيفة إذا كان 
حش الشهام اك الشدس ولم تجز الريادة عليه. وعلى رواية «الجامع»: تجوز 


YY‏ كتَابٌ الْرَضَابا 





وبمل نَصِيِبٍ انبه صَحث» وبتصيبه لا. ك 
المُتجُز فَإِنْ كانَ في الصحة فمن کل ماله ولا فمن نله 
رَ المُضَافٌ إلى مَرْتِهِ Es RES‏ 


الريادة على الثلث”') ولم يجز النقصان عنه. وهما لم يزيداه على الثلث إن زاد أَسٌ 
السهام» لأن السهم اسم لمقدَّرٍ مجهولٍ كالجزء فلا معنى لتقديره بالشدس. وإنها 
لباه عبارة عن تيب خد الوت لاطا يسيب أحد الشركاء عند القسمة يسى 
سهماًء وإنما صرف الأحس”", لأنه متيّقن إلا إذ ذا زاد على الثلث» فير5 إليهء لأن 
الوصية بأكثر من الثلث لا تصحٌ عند عدم الإجازة. 

وله ما روى ري ((مسىندە)»› والطَبرَان في (معجمه الأوسط» عن محمد بن 

يد اله العَوْرّمِيء عن أبي قيسء عن هُرَئْل7” بن سُرَشْبيل» عن ابن مسعود: أن رجلاً 
ل كيد الشدس. قال البرّار: هذا حديتٌ لا 
نعلمه رُوِي عن النبي يل إلا من هذا الوجه وأبو هس ليس بالقوي. وذكره عبد 
الحقٌ في وااو من جه اتان وقال: العَوْرّمي ووا وان بسن له أخادييق 
يخالف فيها. وقال إياس بن معاوية: السهم في كلام العرب الشدس. قلت: إذا كان 
السهم في اللغة الشدسء وقد ورد الحديث به ولو كان ضعيفاً ‏ فهو مقدّم على 
الرأي» والله تعالى أعلم. 


(3) وصيته (يمثل تسيب ابِنْه صَخت) (و) وصيته (بتصنبه) أي نصيب ابنه 


اميه 





(لا) أي لا تصعم. وقال ره تصح (وَلعِبْرَةُ بَِالٍ العَقْدٍ في التَمَرْرْفٍ المُنَجْرْ) وهو 
1 اياي ل كي الحال (فَإِنْ كَانَ) واقعاً (في الصّحَةٍ فَمِنْ كُلْ مَالِهِ 
وإ( ) أي وإن ! لم يكن واقعاً في الصحة» بل كان واقعاً في مرض الموت (فَمِنْ كُنَقِهِ) 
أي ثلث مال. 


وفي «شرح الوقاية»: والمراد التصوّف الذي هو إنشامٌ» ويكون فيه معنى التبرع» 
حتّى إن الإقرار بالدين في المرض [ينفذ من كل المالء والنكاح في المرض)”© بمهر 
المثل ينفذ من كل لال (و) التصوّف (المُضَافٌ إلى مَوْتِهِ) أي موت المتصرّف 


(1) في المخطوط السدس» والمغبت في المطبوع. 

(۲) عبارة المطبوع: صرف إلى الآخرء والمثيت عبارة المخطوط. 

(*) موقت في المسخطوط والمطبوع إلى هُدَّيلء والصواب ما أثبتناه لموافقته لما في تقريب التهذيب 
ص ۷۲. 

(5) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 


کناب الْوَضَايَا A‏ 





0 مِنَ الا غ 3 الس صحة. َمَرَض صح منة ئَ م لصكة. وَإِعْمَاقهُ و مُحَابَاثُةُ وه هبثة 
2 و 
رَضَمَالة: و 


م Asia e for‏ س وه ا 1 
جَارّه مَنْ لصق ذَارَةَ به. وَصِهْرْة: كل ذي رَحِم مَخرم من عِرْسِهِ. TS‏ 


(مِنَ الُدّث) وإن كان التصوّف واقعاً (في الصْحّة. وَمَرَضْ) هذا مبتدأ (صَحَ) الموصِي 
(مِنْهُ) صفته؛ وخبره (كَالصَحّة) حنّى إن تصدقاته المنججزة فيه تكون من كل ماله 
e‏ 

(وإغتاقه) مبتدأء أي إعتاق المريض مرض الموت عبداً له (ومُكابائة) أي بيعه 
a‏ ار أو شراؤه بزيادة كثيرة (وَهِبَتُهُ وَضَمَائُه وَضَيّْةٌ) خبر» أي كالوصية في 
انها د تغتبر من الثلث»› ويضرب بها مع أصحاب الوا ولا يريد حقيقة الوصية» لأنها 
إيجابٌ بعد الموت» وهذه الأشياء منجزة قبله وما اغْمُبِرَتٌ من الثّلث لتعلق حقٌ الورثة 
ماله فصار محجوراً عليه في الزائد على الثلث. وهذا في غير الضمان ظاهة وغ 
في الضمانء فلأن المريض تبرّع ابتداءً بإيجايه على نفسه» فيتهم فيه كما في الهبة. 

(جَارُهُ: من لصق داه يه) أي إذا أوصى لجاره ضرف إلى الملاصق لداره» 
فإنه هو الْمُشتغمّل عرفاً ورا وهذا عند أ حديفة وژ وهو القياس. وعندهما: 
إلى مَنْ يسكن محلّته, ويجتمع معه في مسجدهاء لأنه جار شرعاً. قال النبى ظلِلِ: 
ولا صلاةً لجار المسجدٍ إلا في المسجده. رواه الدَّارفُطبِي عن جابر وأبي هُرَيْرَة 
والحاكم في «مستد ركه»» وسكت عنه. وقال ابن عحزم: هو الصحيح عن عليّ. 
والمعنى: لا صلاة كاملةً. وقال أحمد: لا صلاة صحيحةٌ وفشر الجار بكل من سمع 
النداء. ثم يدخحل فيه الجار الساكن والمالك» والذكر والأنفى» والمسلم والذمي؛ 
ويدخمل فيها الأرملة» لأن سكناها مضافةٌ إليهاء ولا يدحل فيها التي لها زوج لأن 
سكناها مضافةٌ إلى زوجهاء وهي تبغ له» فلم تکن جاراً حقيقة. 

(وَصِهْرُةُ: كَل ڍي رَجم مَخرَم مِنْ عزسه) أي امرأته» وهذا التفسير للصهر 
اختيار محمد وأبي عُبَهِد وكذا كل ذي رڃم مَخرَم عن زوجة ابنه وزوجة أبيه» 
وزوجة كل ذي رَجم مُخرم منه صهر. وقال الحَلواني: أبو المرأة وأمهاء ولا يستى 
غيرهما صهرا. 

والأول هو الصحيح لما في «مسند أحمد والبرّار وابن رَاهُويّه» عن عائشة 


14 كتَابٌ الوَضَايًا 
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وَحَمَنهُ: كل زَوْجٍ ذاتٍ رَحم مخرم مله. وَأَهْلهُ: عِرْسُهُ. وَآلَهُ: أهل بَيته 2 





قالخ اساب رزلا اة نساء بني المُضطيق» فأخرج الخمس منه ثم قسمه بين 
الناسء» فأعطى الفارس سهمين والواجل سهماء » فوقعت جُويرية بنت الحارث في قسم 
ثابت بن قيس بن الشٌّماس الأنصاريٌء فكاتبها على ا عي ت راق می ذب 
إلى أن قالت: فدعملتة: تسأل رسول الله َي في كتابتهاء فقالت: ها وصول الله أنا 
امرأةٌ 50713 أ] مسلمةٌ أشهد أن لا إله إلا الله وأنلك رسول. الله وأنا جَوَيْرية بست 
الحارث ‏ سيد قومه ‏ أصا ني من الأمر ما قد علمت» فوقعتُ في سهم ثابت بن 
قيس» فكاتبني على ما لا طاقة لي به وما أكرهني على ذلك | إلا أني رجوئك [صلى 
ایل عليك فأعني في فكاكي. فقال: أو خير من ذلك؟) فقالت: ما هو؟ قال: اوي 
عنك كتابعلك وأتزومجك». قالت: نعم يا رسول الله قد فعلتء فأدّى رسول اله ك ما 
كان عليها من كتابتها وتزوجها. فخرج الخبر إلى الناس فقالوا: أصهار رسول الله لا 
يُسْتَرقُونء فأعتقوا ما كان بأيديهم من سَبِي بني المضطلق» فإنه أهل بيتِ. 

قالت عائشة: فلا أعلم امرأة كانت على قومها أعظم بركة منها. وأما كونها 
صفيّة فهو وَهَمْ ولسوا ما قدّمناه. 

(وَحَتَتُهُ: كل ؤج ذاتِ رَجم مَخرم مِنْه) أي أزواج البنات» والأخوات» والعمقات» 

والخالات» وكذا كل ذي رَجم مَخرَم من أزواجهن ن. وقيل: هذا في عرفهم» وفي 

عرفنا لا يتناول الأزواج المحارم ويستوي فيه الخر والعبد. (وآهله) عند أبني حنيقة 
(عزسة)» وعندهما: كل م اع وينفق عليه غير مماليكه اعتباراً للغزف. ويؤيّده قوله 
تعالى: «رأثوني بأَميكع أَجْمَمِين وقوله: تيتا وَأْهُْلَهُ 0 اماي“ فان 
المراد من في عياله ولأ لد حنيفة: أن الاسم EE‏ في الروجة. قال الله تعالى: 
وسار 6 وقال: قال لذَمْلهِ فكوا 20. 

(وَآنهُ: آهل بَيْتِ) فإذا أوصى الرّجل لآله دخل في الوصية كل من ينُب يصب إليه من جل 
آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام: والأقرب والأبعد والذّكر والأنشى» والمسلم والكافرء 
والصغير والكبير فيه سوامٌ. ولا يدخمل فيه أولاد البنات» ولا أولاد الأخموات» ولا أحد من قرابة 
أمه» لأنهم لا يُنُسبون إلى أبيه» وإنما يُنْسَجُون إلى آبائهم لأن التّسب يعتبر من الآآباء. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) سورة يوسفء الآية: (837). 

(8) سورة الأعراف» الآية: .٣(‏ 

)٤(‏ سورة القصصء الآية: (9؟). 

(5) سورة القصصء الآية؛ (59). 


كتابٌ الوَضَايا 4o‏ 





وَأقَاربُهُ وَذُو أَنْسَابه: رَحِمْكُ الأب فَالأَفْربُ غَيْرَ الوَالِدَيِنَء وَالوَلَدِ. 


وَفي وَلَدِ زَيْدِ: الذّكَرُ رالأنقى سَوَاء في وريه در كأنْقَيين وفي بني 
فلآن: الأنقى منهم. 





(وَاقَارِبُهُ) وذو قرابته وأقربائه وأرحامه وأنسابه (وَدُو آشتابه) هم عند ات حنيفة: 
مَحْرَمَاهُ فصاعداً من ذوي (رَحِمهء الاقرّبٌ فَالآهْرَبُ غَيْرَ الوَالِدَيْنَ وَالوَنَوِ) وعندهما كل 
من نسب" إلى أقصى أب له في الإسلامء» وإن لم يُشلم ذلك الأقصى بعد أن أدرك 
الإسلام أو إن أسلمء على اختلاف المشايخ. وفائدة هذا الاختلاف تظهر في مثل 
أبي طالب وعليّ رضي الله عنه إذا وقعت الوصية لأحدٍ من أقرباء علي فَمَنْ اكتفى 
بإدراك الإسلام صَرَفها إلى أولاد أبي طالبء ومَنْ شرط الإسلام صرفها إلى أولاد عليّ 
لا غي ولا يدخل أولاد عبد المَطلب بالاتفاق» لأنه لم يدرك الإسلام. 

لهما: أن أن الاسم يتناول الكل. ولأبي حنيفة: أن الوصية أخت الميراث» وفي 
الميراث يُعْتَبر الأقرب فالأقرب» E‏ والقصد من هذه الوصية a‏ 
في إقامة واجب الصلة وهو مختصٌ بذي الحم المخرمء وأما قرابة الولاد فلا يسو 
أقرباء عادة. ألا ترى إلى عطف القريب على الوالدين في قوله تعالى: ولوا 
للْوَالِدَئْنٍ اأ '» والعطف يقتضي المغايرة» ۳۷١7‏ - ب] ويدحل الجد و 
وولد الولد في ظاهر الرواية. وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: لا يدخلون. 

قَهِدَ 29 ا لو انعدم بطلت الوصية. وقيّد بالاشنين فصاعداٌ لأن 0 
لا يأحذه عنده؛ لأن المذكور لفظ الجمع: دفي الميراث يُرَاد بالجمع: المثنى 
فصاعداًء فكذا في الوصية. ويستوي الح والعبدء والمسلم والكافر» والصغير والكبيرء 
وال كر والأنئى على المذهبين. 

(وفي وَلَدٍ وَئْوِ) أي في الوصية لولد زيد (الذَكَرُ وَالأَنَقَى سَوَاء) لأن اسم الولد 
يشمل الكلء وليس في اللفظ شيء يقعضي التفضيل. (وَفي وَوَقَتِ) أي وفي الوصية 
لورثة بوم يأحذ (ذَكَرْ كأنقيين) لأن الورثة مشتقّة من الوراثة» وبناء الحكم على 
المشتق يُشْعِر بأن مأحذ الاشعقاق علّة ذلك الحكمء والوراثة بين الأولاد والأخوة 
للذكر مثل حظ الأنْقَيَينُ» فكذا الوصية. 

(وفي بني هُلآن) تأخحذ (الأَنْقَى مِنْهُم) في قول أبي حنيفة الأؤل» وهو قولهماء 
لأن جمع الا كوو رار الإناث. قال الله تعالى: «إوَإِنْ كاتوا إخوة رجالا " رىسا 


() سورة البقرةء الآية: .)١8٠(‏ 
(۲) سورة النساءء الآية: (Y7)‏ 


4 كتَاب الرَضَايًا 





وتطلتِ الوَصِيَةٌ لِمَوَاِيه فية لَه مُغْتقُونَ وَمَعْتَقُون. وَصَحَتٌ بخدمَة عدي 


sae‏ ا فن حرجت الرُقَبَةُ مِنَ الدُلْثِ سُلْمَتْ إِلَيْه 





ثم رجع وقال: يأحذ الذكور خاصّةء لأن حقيقة الاسم للذكوره وانتظامه للإناث 
تعن والكلامٍ بحقيقته. وهذا بخلاف ما إذا كان بئو فلانٍ: اسم قبيلةٍ أو فَخِذِ0'", 
حيث يتناول الذّ كور والإناث» لأنه لا راد أعيانهم بل مجرد انتسابهم كبني آدم» ولذا 
يدخل فيه مولى العتاقة"» ومولى الموالاة"» وخلقاؤهم. 


(وبَطَلَتٍ الوَصِيّهُ لِمَوَالِيه) مطلقاً (فِيمَنْ لَه مُعْتِقُونَ وَمَعْتَقُون) لأن لفظ 
ل 2 
بخلاف ما لو حلف لا يكلّم موالي فلان» حيث يتناول الأعلى والأسفلء لأنه في 
مقام النفيّ ولا تنافي فيه. وقيل: يكون لهماء وهو رواية عن أبي حديفة وأبي يوسف» 
وهواقول الشَافعيّ وَزُفْر. وقيل: يجعلها ابو يوسف للاعلىء لان شكر الإنعام واجبٌ» 
وفضل الانعام مندوبٌ» فصار صرف الوصية إلى آداء الواجب أولى. وقيل: يجعلها 
للأدنى» لأنه محل الحاجة غالباًء فهر أولى. 

(وصَكت) الوصية (بِجْذْمَة عَبْدِهء وَسُكَتّى داره مد مُحَيَنَةَ) كسنة د (وَاقِدً) لأن 
المنافع يصح تمليكها في حالة الحياة ببدلٍ وغيره» فكذا في حالة الممات كما في 
الأغيان» يكرا كل شن الد والدّار محبوساً على ملك الميت في حق المنفعة حتّى 
يتملكها RN E EE‏ 
ملك الواقف. (و) صتمت الوصية (بِغَنّتهِمَا) أي العبد والدّار 


(فإن خَرَجَتٍ الرْقَبَةُ) أي رقبة العبد والدّار (مِنَ الثْدثْ) أي ثلث التركة (سُلمَتْ 
إليه) أي اقا للعُوصّى له لأن حمّه في الثلث لا يزاحمه الورثة فيه (والاً) أي وإن 
لم تخرج الرقبة من الثُلْثِ (قّسِمَتٍ للدَانُ) قسمة الأجزاء أثلاثاً (وتهايؤا العبد) أي 
و قسمة ة مُهَايَأقَ فيخدم الورثة يومين والعوصّى له ا لآن سيه في المُلْثْ 
وحمّهم في الللشين كما في الوصية بالعين» وإنما تعن التهايؤ في العبد» لأنه لا يمكن 


)١(‏ القخدٌ: حيع الرجل إذا كان من أقرب عشيرته. القاموس السمحيط ص 475 مادة (فخذ). 

(۲) مولى العتاقة: المعيق. معجم لغة الفقهاء ص ” 

(*) مولى الموالاة: الذي أناه رجل مجهول النسب فتعاقد معه قائلاً: نت ولي ترثني إذا مت وتعقل 
عني إذا جنيت. معجم لغة الفقهاء ص 555. 


كِتَابُ الرَضَاَا 4۷ 


5 2 0000 5-1 ر >2 00 روك انه رو ع‎ 2 e 
ي حَيَاة مُوصيه تبطل» وتغد مَؤته يَعُودْ إلى الوَرَئة وبثمَرَةٍ بُشتانه» إن‎ 
مات وَفِيه تَمَرَة لَهُ هَذِهِ فَقَط.‎ 


ل د E aS Re‏ ر 
وإِنْ صَمٌ: أبداء فلهُ هَذِهِ وَمَا يَحْدْتُ فِيهء كما في غلة بُشتانه. 


القسمة فيه بالأجزاءء لأنه لا يتجرّأ فيصير إلى المهايأة إيفاءَ للحقّين» بخلاف الدار 
فإن القسمة فيها بالأجزاء ممكنةء وهو ا من قسمة 793 ل أ] التهايقء لما فيها 
من الدسوية بين المتقاسمين زماناً وذاتاًء وفي التهايؤ من تقديم أحدهما على الآخر 

زماناً. ولو اقنسموا الدّار مهايأةٌ جازء لأن الحقّ لهم إلا أن الأول أؤلى لكونه أعدل. 

وليس للورثة أن يعوا ما في أيديهم من أشي الدار 00 
في شکتی جميع الدّارء بأن يظهر للميت شال آخر» ا وكذا له 

حقّ المزاحمة فيما في أيديهم [إذا خرب ما في يده وبَيْعُ الورئة ما في أيديهم27 

من الثلفين يتضتن إبطال ذلك» فيشتغون منه. 

(ويمَؤته) أي المُرصى له (في حياة مُوصيه تَبْطُل) الوصية؛ لأنها تمليك 
العوضي يعد موته الخوضى :به للخوصى لهء ولا يُتضور تملك الموضى اله وهو ميت» 
(و) بموت المُوصى له (يَغة مَؤته) أي خرصي (غوذ) كل من العبد المُوصَى 
بخدمته؛ والدّار المُوضَى بسكناها (إلى الوَوَةِ) لأن الموصي أوجب للمُوصّى له أن 
يستوفي المنافع على محكم ملكه. فلو انتقل الاستيفاء إلى وارثِ المُوصّى له 
لاستحقاق ذلك ابتداءً من ملك الموصي بغير رضاه» وذلك لا يجوز. (و) في الوصية 
(بِقَمَرَةٍ بَُسْتَانِهِ إن مَات) الموصي (وَفِيهِ فَمَرَم) جملة حالية (لَهُ) أي للمُوضى له 
(هَذِهِ) الثمرة التي فيه (ققط) أي وليس له ما حدث بعدها. 

(وإن ضَمٌ) في الوصية كلمة (ابداً هَلَهُ هَذِهِ) أي الثمرة التي في البستان (وَمَا 
يَخذث فيه) من الثمرة فيما يستقبل مدّة حياة المُوصَى له (كَمَا في غَلَةِ يُسْتَانِِ) فإن 
مَنْ أوصى بعل بستانه تكون للمُوصَى له الغلّة الموجودة» والتي توجد مدَّة حياة 
المُوصَى له وإن لم يقل أبداً. والفرق أنَّ الشمرة في العُؤف اسمٌ للموجودة» فلا يتناول 
التي ستوجدء لأنها معدومةٌ إلا بدلالة زائدةٍ مل التدصيص على العأبيد. والغلّة في 
الغؤف ينتظم الموجودة وما يوجد مرةٌ بعد أخرى. يقال: فلانٌ يأكل من غلّة بستانه 
وغلة أرضه» والمراد: مما جد وممًا يُوجَد فإذا صلقت يناو لقنا تناولاً غير موقوي 
على دلالة لخرى. 


)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المسخطوط. 


4۳۸ کتاب الوَضَايا 





وب: ضوف غَتمه» وَوَلَدِهَاء وَلَبيهَا: لَهُ ما في وَقْتٍ مَوْتِ صم أبّدا أؤ لا. 
رَُزرتُ بِيعةٌ وَكَنِيسَةٌ جُعِلتَا في الصّحّحة. وَالوَصِيَةُ بِجَغْلٍ إِحْدَاهْمَاء يَصِح. 





ونما قال: فيه ثمرة) لأن البستان لو لم يكن كذلك» والمسألة بحالهاء تناولت 
الثمرة ما كان ا و يوجد ما عاش الْمُوصَى له کيا الل وذلك لأن الثّمرة 
تنتظم الموجود حقيقة ولا تتناول او إلا مجازاء فإذا كان في النشتان ثمرة عند 
موت المُوصي كان لفظ الثمرة ا في حقيقته, فلا يتناول المجّازء وإن ليم 
يكن فيه ثمرة يتناول المجازء ولا يجوز الجمع بينهما. إلا أنه إذا ذكر لفظ الأبد 
تناولهما عملاً بعموم المجازء لا جمعاً بين الحقيقة والمجاز. 

(و) في الوصية (بِصُوف غَنْمِهِ وَوَلَدِهَا وَلَبَنِهَا لَهُ) هذا الجار والمجرور خبر 
مقدّم؛ أي للمُوصّى له (مَا في وَفْتٍ مَؤته) أي موت الموصيء وليس له ما يحدث 
بعده سواء (ضَمٌ) الموصي كلمة (أَبَدَاً أؤ لا) لآن الوصية إيجابٌ عند الموت» فيعتبر 
وجود هذه الأشياء عنده (وَتُوْرَتُ بِنِعَةٌ وَكَنِيسَةٌ جُعِلَتَا في الصّحّة) أي إذا صنع ذميّ 
في صححته داره بيعةً أو كنيسةً ومات» فإنها تورث عنه. أمَا عند أبي حنيفة: فلأنه 
بمنزلة الوقف» وهو عنده لا يلزم فيورثء» فكذا هذا. وأا عندهماء فلأن هذا [۳۷۲ _ 
ب] معصيةٌء فلا يصحٌ وإن كان قُرْبَةٌ في معتقدهم فيورث. واستّشكل قول أبي حنيفة 
بأن هذا عندهم كالمسجد عند المسلمين» والمسلم ليس له أن يبيع المسجدء 
فيكون الذمئ في البيعَة والكنيسة كذلك. 

ا بأن المسجد محرز عن حقوق الناس خخالصٌ لله تعالى» ولا كذلك 
اليِيعَة في معتقدهم» لأنهم يسكنونها ويدفنون فيها موتاهم» فلم تكن محرزة عن 
حقوقهم: فكان الملك للذمئ فيها ثابتاً. والمسجد إذا كان غير محرز عن حقوق 
المسلمين يورث. ويصحٌ وصية الذمي بما هو فَُبةٌ في الملّتين» كالوصية للفقراء 
والمساكين» ولإسراج البيت المقدس ونحوه. 

) وَالوَصِيْةُ يِجَغْلٍ إحداهما يَصخ) أي وصية الذمي ببتاء داره بِيعَةٌ أو كنيسة 
ج وهذا بالاتفاق إن أوصى بذلك لقوم م سین واا إن أوصى به لقوم غير 
مسمين فعند أبي حنيفة تصخ» وعندهما لا تصځ. 

ولو أوصى بالككراء 217 في سبيل الله ولم يعيّنه لأحدء فالوصية باطلةٌ عند أبي 
حنيفةء لأن هذه الوصية في معنى الوقف» وهو ا المنقول عنده وإن اس 


0(7 الكراع: اسم يججمع الخيل والسلاح. المعجم الو سيط ص ۷۸۳ مادة (کرع). 


كاب الوَضَايا ۹ 





2 وبر ا os‏ ودع 0 سے م 
وَمَنْ أَوْضى إلى زي فقيل عنْدَهُ فان رد عِنْدَهُ رُدٌ وإلا لا. فإِنْ سَكتَ 
فَمَاتَ مُوصيه» قله فْلَهُ رَذهُ ه الإيصاى وَضْدُةُ. 





إلى ما يعد الموت. وجعلاه وقفاً في يد الإمام» لِمَا مد في كتاب الوقف من حبس 
خالد کراعه وأغئده“ في سبیل الله. 

ولو أوصى بثلث ماله في سبيل الله يخصّه أبو يوسف بممنقطع الغزاة» لسبقه إلى 
الفهم عرفأ وزاد محمد: منقطع الحاج لِمَا رُوينَا: أن النبي كل جعل الحجّ من 
سبيل الله. وأجاز محمد الوصية للمسجد وإن لم يذكر الإنفاق عليه» لأن المراد منها 
الإنفاق على مصالحه. وشرطا لصحتها ذَكر الإنفاق عليه لأنه ليس بأهل للملك» 
والوصية تمليك» وذكر النفقة بمنزلة الوقف على مصالحه تصحيحاً للكلام. 

ولو أوصى للعلماء استحقٌّها الفقهاء وأهل التفسير والحديث؛ وقيل: وأهل 
الكلام لا المفرئون والأد باء والمعتترون والأطباء» قول وول ال يك «العلم ثلاثة: 
آية"“ محكمةٌ أو سنة قائمةء أو فريضة عادلة وما سوى ذلك فهو فضل». يواة. أجق 
داود وابن ماجه. ولو أوصى للعقلاء استحقّها زمّاد العلماى لأنهم في الحقيقة 
العقلاءء لت ركهم الفاني وميلهم إلى الباقي» والله تعالى أعلم.. 

(وَمَنْ آؤضى إلى زيدً فَقَبلَ) زيدٌ (عِنْدَهُ) أي في حضوره (فإن وَدَ) زيدٌ الإيصاء 
(عِنْدَهُ) في حضور اموي بعد قبوله (رذ) ا ي صځ رده لأنه ليس للموصي ولاية 
إلزامه التصوف» ولا غُرور“ في ردّه اخ لان د 
غيره. (والاً) أي وإن لم يردٌ زیڈ الإيضاء فى حر الموصي بل ردّ في غيبته (لآ) أي 
لا يصح الردّء لان الميت مضى بسبيله معتمدا عليه» فلو صخ ردّ المُوصّى إليه في 
غيبته في حياته أو بعد مماته کان مَغْروراً من جهته» فر ردّه. 

(فْإِنْ سَكَتَ) المُوصّى إليه فلم يقبل ولم يرد (قَمَاتَ مُوصِيهِ هَلَهُ) أي للمُوصَى 
إليه (رَدُهُ) أي ردّ (الإيصاء) (وَضِدُُ) أي  775[‏ أ] ضدّ رد الإيصاء وهو قبول 


)١(‏ في المخطوط: اده والمثبت من المطبوع. والأَعْيّدُ: هو ما أَعدّه الرجل من السلاح والدواب وآلة 
الحرب. النهاية 7/5/7 ١؟.‏ 

(5) في المخطوط: أمرء والمثبت من المطبوع»ء وهو الصواب لموافقته لما في ستن أَبِي داود 501/8 
۳۰۷ کتاب الفرائض (۱۳)» باب [ما جاء في تعليم الفرائض] 2»)١(‏ رقم (5888). 

( ۳ غك فلاناًء حدعه. المعجم الوسيط ص 1٤۸‏ مادة (غر). 


tf‏ كناب الوَصَانا 





َلَزِمَ بسع سَيْءٍ مِن الٿ رة وان هل به. إن ر بد مؤيه َم قبل صخ إلا 
ا وإلى عَبدِء أ كاف أؤ فَاسِقٍ: َدلَهُ القَاضِي بِغَيْرِهِ. 

ET‏ صَى إلى عَبډه» صَحٌ إن کان وَرَنَُهُ صِعَاراً وإلاً لاش وإلى عاجز عن 
اقام با طم إل غير وَيَتِقَى أمِينٌ يَقَدِرُ. 


الإيصاء لأن المُوصي ليس له ولاية إلزام المُوصى إليه» فبقي مخيراً. 

(وَلَزِة) الإيصاء هذا الساكت (بِيَنْع شيءٍ) بأن يسيع شيعاً (مِنَ التّركة) لان في 
ذلك دلالة على الالترام والقتولاء وهو معتبڙ بعد الموكه ربنع ا لعبابورة من 
الوص (وَإِنْ جَهِلَ بِهِ) أي بالإيصاء لأن العم ليس يشرط في حقّه بخلاف الوكيل 
(فإن وَدُ) هذا الساكت (بَعْدَ مَوْتِهِ) أي موت الموصي بأن قال: لا أقبل (كُمّ قَيلَ) بعد 
ردّه بأن قال: قبلت (صَعٌ) قبولهء لأن مجرد قوله: «لا أقبل» لا يبطل الإيصاءء لأن في 
إبطاله ضرراً بالميت. 


(إلا إذَا مَفْدَ قَاضِ رَدَهُ) بأن حكم بإخراجه عن الوصاية» لأن ردّه تأكد بحكم 
القاضي وتقوّى به (وإلى عَبْدِ) أي ومن أوصى إلى عبد (أؤ کافر اؤ فَاسِقٍ يَدْلَهُ القاضي 
بِغَيْرو) فإن هله الوصية باطلةٌ على ما ذكره محمد. وعبارة القُدُوري: أخرجهمٍ القاضى 


عن الوصيةء وهذا يدل على أن الوصية صحيحة؛ لأن الإخراج إنما يكون بعد الدّخول. 





e 


(وَمَنْ أَوْصَى إلى عَبْدِهِ) أي جعل عبده وصياً (ضح إن كَانَ وَيَقَثَهُ صغَار) 
كلهم وهذا عند أبي حنيفة انكختانا. وقالا: لا يصخ» وهو القياس» لأن ١‏ البق ينافي 
الولاية. ولأبي حنيفة: أن لعبده من الشفقة ما لا يكون لغيره. (وإلا) أي وإن لم يكن 
كلّهم صغاراً سواء كان كلهم كباراً أو بعضهم (لا) أي لا يصح الإيصاء لأن للكبير 
أن يمنعه من أن يبيع نصيبه» حتّى له أن يبيع نصيبه من العبدء فيعجز عن الوفاء بما التزم 
من الوصاية» فلا يفيد الإيصاء إليه فائدة. 

(و) من أَؤْصى (إلى عَاجِزٍ عَنٍ القِيَامِ بهَا ضَمٌ) أي ضمٌ القاضي (إليه غَيْرَهُ) 
رعاية لحق الموصي والورثة. ولو شکی الوصي إلى القاضي [ذلك]7؟ لا يجيبه حقّى 
E‏ حقيقة» لأن الشاكي قد يكون كاذياً تخفيقاً على نفسه. 

)< ټښقی) وص (امين يَقْدِرُ) على التصوؤف وليس للقاضي أن يخرجه عن 
الوصاية» لأن الميت اختاره وارتضاه» و يقدّم على الأب مع وفور شفقته. فأولى أن 
يقدّم على غيره. ولو شكى الورثة أو ب بعضهم الوص إلى القاضي» لا ينبغي له أن يعزله لأنه 


)١(‏ ما بين اللحاصرتين ساقط من المطيوع. 


كاب الرَضَايًا 4 





وإلى التي لا يَنَقَرِدُ أحَدُهُمَا إل ِشِرَاءٍ فی وَتَجُهِيزِهِ) والخْصُومَة ة في 
خُمُرقِه وَقَضَاءِ دنه وَطَلَبِهِ وَشَراءٍ خاجة الطفْلء والاتّهّاب لَه وَإِعْتَاقٍ عَبِدِ غُينْء 
وَرَدْ وَدِيعَةِ وَتَلفيذ وَصِيَّةَ صِيّةَ مُعَيّتَين» رجفي أَمْوَالٍ ضَائَعَة وَبَيِع ما يُحَافٌ تلفه. 


وَوَصِيْ الوَّصِيٌ وَصِيْ في مَالِهِ وَمَالِ مُوصِيه. امك با ا ا 
استفاد الولاية من الميتء إلا إذا ظهر منه الخيانة لزوال ما لأجله جعله الميت وصياً. 

(و) من أوصى (إلى اثقّيّن لا يَنْهْرِدُ أحَدُهُمَا) بالتصرّف في تركته عند أب 

حنيفة ومحمد (إلآ بشرَاءِ كَفَنِهٍِ وتجهيزه) لأن في تأخير ذلك فساد الميتء ولهذا 
يملكه الجيران عند ذلك في الحصّ والؤفقة في السفر. (والخّصُومَةٍ في حُقُوقِهِ) لأن 
الاجتماع فيها متعذّرء ولذا ينفرد بها أحد الوكيلين. (وَقَضَاءِ دَئْنِهِ وَطَلَبه) لأنه ليس 
من باب الولاية بل من باب الإعانة» بخلاف اقتضاء n ET‏ | 
إنما رضي بأمانتهما جميعاً. 

(وَشَراءٍ حَاجَةٍ الطفْل) المُوصَى عليه من طعام وكسوة, لأن [في تأخيره إلى 
الاجعماع] ١0‏ ثخاف موت“ جوعاً وغرباً (والاتهاب ته) أي قبول الهبة للطفلء لأن في 
اة حوف الفؤت. (وإغتاق عَيْدِ 06 أي معينٌ» لأنه لا يحتاج 7 - ب] إلى 
الرأي بخلاف إعتاق غير المعينٌ (وَوَدْ وَدِيعَة وَتَنْفِيذٍ وَصِيةِ مُعَيْتَقَيْنِ) لأنه لا يحتاج 
فيهما إلى الرأي» ولأنهما من باب الإعانة دون الولاية. ألا ترى أن صاحب ذلك يملكه 
إذا ظفر به! (وجفع آموال) للميت (ضَائْعَة) أي على شرف الضياعء لأن في التأخير 
آفات (وَبَفْع ها ماف قف لان فيه ضرورة لا تاخفى: 

وقال أبو يوسف: ينفرد كل من الوصِيِينٌ بالتصوؤف في جميع الأشياء. قيا 
الخلاف فيما إذا أوصى إلى كل واحدٍ منهما بعقدٍ على حدة: وأما إذا أوصى إليهما 
بعقدٍ واحدٍ فلا ينفرد أحدهما باتفاق» ذكره الكاساني. وقيل: الخلاف فيما إذا أوصى 
الحا يتو وجي وأما إذا أوصى إلى كل واحدٍ بعقدٍ على حدةٍ فينفرد أحدهما 
بالتصهءف اتفاقاًء ذكره الحلواني عن الصفار. قال و اللّعِتْ: وهو هو الأصخ وبه نأحذ. 
وقيل: الخلاف في الفصلين جميعاً؛ ذكره أبو بكر الإسكاف. قال في «المبسوط»: 
وهو الأصخ. بخلاف الوكيلين إذا وكلّهما متفرقاً بعقدٍ حيث ينفرد كل واحدٍ منهما 
بالتصدف اتفاقاً. ثم إذا مات أحدهما عوّض القاضي بدلا عنه اتفاقاً. 

(وَوَصِيُ الوصيّ صي في مَالِهٍ وَمَالٍ مُوصِيه) أي في التركتين. وعدد الشَافعيَ 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
(؟) في المخطوط: ضررء والمثبت من المطبوع. 


44۲ كناب الوْضَايا 





رلا تييع وَصِيْ ولا يري إلا يما ابن الَاسُ. ويَدْفَعُ مَالَهُ مُضَارَبَة ةَ وَضّركة وَبصًاعَة. 

وَيَحْمَالُ عَلَى الأملاً, لآ على الأغسر. ولا يُقُرضء 0101 
وأحمد في رواية: لا يكون وصياً في تركة الأول اعتباراً بالتوكيل في حال الحياة (وَلاَ 
بَبِيعُ وَصِيّ) مال الصغير من أجنبي (وَلاً ټشآري) له منه (إلأْ يما يَتَغَابَنُ النّاسُ) في 
س وهو ا فيه فن وة لقوله تعالى: «إولآ تَقْرَبُوا مال اليم إلا باي هي 


ىچ . وأمّا لو اشترى شيئاً من مال اليقيم لنفسه» أو باع شيعا من ماله لليتيم جاز 
و 





وفي إحدى الزوايعين عن أبي يوسف: إذا كان لليتيم فيه منفعةٌ ظاهرةٌ بأن 
يبيع من الصغير ما يساوي خحمسة عشر بعشرة» أو يشتري لنفسه من الصغير ما 
يساوي عشرة بخمسة عشر. وعلى قول محمد وهو أظهر الروايتين عن أبي يوسف: 
لا يجوز على كل حال؛ وبه قال مالك والشّافعيَ» إذ الواحد لا يتولى طرفي البيع 
لامتناع كونه مُطَالياً ومُطَالَياء وهذا في وصيّ الأب لأن وصي القاضي لا يجوز بيعه 
ا اک نفس يكل حال اتفاقاً. ويجوز للأب مثل القيمة كالاقتراض» وأبطله 
رُفر لما تقدّم. 


ولا أن الأب لكمال ولايته ووفور شفقته وحاجة الصغير» جعل كشخصين» 
فيتولّى الطرفين. وقال المتأجُرون: لا يجوز للوصئ بَيِعُ عقار الصغير إلا أن يكون على 
الميت دين» أو يرغب المشتري فيه بضعف الشّمن» أو يكون للك اة إلى الشّمن. 
قال الصدر الشهيد: وبه يُفقى. 


(ويَدْقَعْ) الوصيّ (مَالَهُ) أي الصغير (مُضَارَيَةَ) ويأخذه أيضاً مضاربةٌ لكن بشرط 
الشهادة على ذلك نفياً للتهمة إذ ليس فيها تملك ماله (وشر كة وَبضاعة) لقيامه مقام 
أبيه (وَيَحْتَالٌَ) أي ويقبل الخوالة (عَنَى الاملإ) أي الأغنى من الغريم (لآ عَلَى الأغسر) 
لن في ذلك نظراً له» وولاية الوصيٍّ نظرية. ويأكل منه f ۳۷٤7‏ عند اشتغاله 
بحاجته» لقوله تعالى: ومن کان يرا ١‏ فيال بالمغروفي ي . 


(وَلا يُفْرِضٌ) الوصيٌ مال اليتيم وإن أقرض ضمن» لأنه لا يقدر على الاستخراج 
بخلاف القاضيء والأب ممنزلة الوص في أصخ الروايتين. 





.(۲( سورة الأنعام» الآية:‎ )١١ 
.)5( (؟) سورة النساءء الآية:‎ 


كتَابٌ الوَصَايا 4 
وَيَبِيعُ عَلَى الكبير القَائْبٍ إلا العقار. 

ولا يَنْجِرُ في مَالِهِ. 

(وَيَمِيِعُ) الوصي (عَلَى الكبير الغَايبٍ) كل شيءٍ (آلا العَقَار) إن لم يكن عليه 
دين وأمنا إذا كان عليه دينٌ فإن كان مستغرقا للعَمَارء باع الوص العقّار كله بالاتفاق» 
وإن لم يكن مستغرقاً باع بقدر الدّين عددهماء وعند أبي حديفة رحمه الله تعالى: له 
نسي كاده ولو خيف هلاك العَمَار قيل: يلك الوص بيعه لأ تم سيدا 
كالمنقول؛ والأصح أنه لا يملك لأنه نادرٌ. 

(وَلاَ تِكَجِنْ) الوصى (فِي مَالِه) أي الصغير, لأن المفرّض إليه الحفظ دون 
العجارة. ويقدّم وصيّ الأب على الجدء فإن لم يوص الأب قام الجد مقامهئع ولا يلى 


على مال الطفل أحدٌ غيرهماء والله أعلم. 


5 کتاب لحت 


ص ا 
کتاب الخنفى 
ُو دو زج دگرب فإن َال 6 َنْ ذَكَرِه فَذَّكَرٌ وإن تال من فَرجه فَألقَىء وإِنْ 
ال بنهما كم بالأس شبق. وَإِنَ نْ استوّياء فمُشكل. 
زلا تفز الكفرة قإن بلع ولع طهر علامةُ أحجماء قفذكل. 
فَإِنْ قَامَ في صَفهنٌ عاد وَفي صَمّهِمْ يُعِيدُ مَن بِجَنَْيِهِ وَمَنْ خَلْقَه بحذّائه. 
كعاب الخنة 
(هُوَ) 00 (ذُو فزج وَذَكَر, 0 َال من ذَكَرِِ > وان ن ال مڻ فزچو -- 
ون َل مهتا حم بالاشبق اا" ا 
ولأنه كما خرج ابول شك عوعية لع ا ف البول من آلة 


أخرى بعد ذلك. (وَإِن اشَويا) بإن لم يسيق أحدهما ل ء كان ا الخروج من 
الحدهما ا كرون الخ ار لح يكن كطلدول لي قور الكلاي لحت المُشْكِنُ عند أبي 


حنيفة (ولاً تُعْتَيَرُ) عنده (الكَذرة) وقالا: تُعْتَسِ لأن كثرة البول من أحدهما علامة قوة 
ذلك العضو وكوته أصلياء ولان للأكثر حكم الكل في اقول الشرع. فيتر جح ذلك 
العضو بكثرة البول منه. 

ولأبي حنيفة: أن كثرة ما يخرج لا يدل على القوة» لأن ذلك قد يكون لانّساع 
في أحدهما وضيقٍ في آخر. ولو كان الخروج منهما على السواء فهو مُشْكلٌ بالاتفاق. 

(قإن بَلَعِ) الحُْتّى» فإن ظهر له علامة الرّجال: يإن حرجت لحيته؛ أو وصل إلى 
النساء؛ أو احتلم كما يحتلم الإجالء فهو رجل» وإن ظهر له علامة التساء: بأن خرج 
له ثديّ كثدي المرأةء أو نزل له لين في ثديه» أو حاضء أو حَبِل؛ أو أمكن الوصول 
إليه من الفرج» فهو امرأةٌ» (و)إن (ِلَمْ يَظْهَرْ) له (عَلاَمَةٌ احدِهمًا) أو تعارضت العلامات 
(فَمُشْكِلٌ) فيؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمر الدين» وهو: أن لا يُحكم فيه بحكم 
وقع الشك في ثبوته. 5 1 

(قإن قَامَ في صَفْهِنَ) أي صف النساء (آعَاد) صلاته استحباباً إن كان [مراهقاء 
وما إن کان بالغاء لاال اتةه رچ فتفسد صلاته (وَ)إن قام (قي صَفَهِمْ) 
أي في صف الرجال (يعِيدْ مَن بِجَدْبَئْهِ وَمَنْ خَلْفَه بجذائه) لاحتمال أنه امرأة 


سەر مه « مهام 


)١١‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


كاب الخثى 4{ 


5 


وَصَلَى قتاع وَل يَلْبِسُ حريراً وَحلِيَا وَل يَكُشِفٌ عِنْدَ رَجْلٍِ وَامْرَأَقِ وَ 
ټَخلو به غير خرم: جل أؤ امراق ولا يُسَافِوُ بلا مَخْرم. 

وكرة لِلوْجلٍ وَالمَراأة خش وَيُشْتَرَى َة قَكَخية إن مَلَكَ مال وإلاً فمن 
ال قن مات قَبِلَ ظَهُورٍ حَالهِ لم عسل وَبْيَمَمْ 





رلا 7 يَخْصُرٌ مُرَامِقاً غُسْلّ مَيْتِء وَنُدبَ تسشجيَةٌ قبْره. TT‏ 
الإمام, 1 ٿم هن 4 ثُعْ المَرَأةٌ إِذَا 20 عَلَيْهِمْ. 
فَإِنْ تَرَكَهُ أبُوةُ وَابِناً فَلَهُ سَهُمَ وَلِلائْنِ سَهْمَانِ. 1100 





2 £ 


(وَصَلَى بقتاع) لاحعمال أنه أمرأة» فإن كان [بالغاً]“ حراً وجب عليه ذلك وإلاً 
استحتٹ له. 
(ولاً يَلْبَسنُ حريراً و)لا (خُلِيَاً وَل يَخشِف عِنْدَ رَجُل )لا عند (امرَأةٍ وَل يَحْلُو 
به غَيْرُ مَخْرَم رَجُلٍ أؤ امْرَآةٍ ولا يُسَافِرُ يلآ ممَخرم) من الڙجال» كل ذلك 70741 ل ب] 
احترازاً عن ارتكاب المحرّم. 
(وَكُرِة لِلرْجُلٍ وَالمَرْأَةٍ خَنْحهُ) أمَا التجل فلاحتمال أنَّ الحُنتّى أنثى» وأمًا المرأة 
فلاحتمال أنه ذكرٌ (وَيُُشْترَى) من ماله (آمَهَ فَمَحْتَنّهُ إن مَلَكَ مَالاً) لأنه اح لمملوکه 
النظر إليه (وإلاً) أي وإن لم يملك مالا (هَمِنْ بَيْتٍ القال) يشتري له الإمام أمة تمختندء 
لأن بيت المال ا المسلمين» فإذا اشتراها له تدخل في ملكه بقدر حاجة 
المختان. (كُمْ تبَاع) إذ | حتنته» ورڈ ثمثها إلى بيت المال لحصول الاستغناء عه 
(قإن مَات) الحُنتَى (قَبْل ظَهُورٍ حالِه لم يفَسَلْ) لأن الغاسل إشا رجل وإما 
امرأةٌ» [والخنثى إما رجل أ و امرأة] وجل الغسل غير ثابتِ بين الرجال والئساء ميرك 
0 حرمته. (وَيِيَمُمٌ) لتعدّر العُشل (وَلآ يحض الحُنتى حال كونه (مُرَاهِقاً غُسْلَ 
مْتِ) لاحتمال أنه ذكر أو أننى (وَنْوِبَ تشجيّة قَبْره) أي تغطيته: لأنه إن كان أنئى 
ل 


(وَيُوضَعٌ الرْجُلَ بزب الإمام, ُمٌ) يوضع (هُوَ)ء أي الخلنيٍ خلف الرُجل (ثُمْ) 
و (المَرْآةٌ) خلف الحُنْقَى (إِذَا صَلَى عَلَيْهِمْ) جميعاً (فْإِنْ تَر كه أَبُوهُ وَائِناً فَلَهُ) 
[أي الحُنتى]2'7 عند أبي حديفة (سَهُمٌ وَلِلانْنِ سَهْمَانِ) لأن له عنده أقلّ النصيبين» أي 
يُنُظر إلى نصيبه إن كان ذكراً وإلى نصيبه | إن كان أنفى: فأي منهما يكون أقلّ فله 





)١(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطيوع. 
(؟) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


2.5 كاب الحشّى 


و وَعِنْدَ الشَّعِيَ لَهُ نضفٌ النْصِيمَينء ؛ وَهُوَ: َلأََةٌ مِن سَبِعَةٍ عِنِدَ أبي يُوسُْفَ, وَحَمْسَةٌ 
مِنْ اثتئ عَشَرَ عِنْدَ مُحَمّدِ. 





o e 
مسال شتی‎ 
او ِ 4 5-3 ل‎ 5 2 0-0 
كتَابَة الأخرس وَإِيَِاوْهُ جما يُعْرَف به نكاحة, وَطَلاقَةُ وَبَيْعُْ وَشْرَاؤُةُ وَوَصِيْتُهُ‎ 
ف ع س‎ 
RESA وَقَوَدُةُ: كالبيّان,‎ 





ذلك. وفي هذه الصورة ميرائه على تقدير الأنوثة أقل فله ذلك. (وَعِنْدَ الشَعْبِي) وهو 
قولهما كما في «الهداية) (لَهُ نِضفٌ النْصِيبَيْنِ) أي يجمع بين نصيب الحُتّى إن كان 
ذکراً ونصيبه إن كان أنثى» وله نصف ذلك المجموع. 

(وهُة) أي نصف النصيبين (تَلاقَة مِنْ سَبْعَةٍ عة ابي يُوشف) لأنه اعتبر 
نصيب كل واحدٍ منهما حالة انفراده» فاد الذكر لو قات ادو كان له كل المال» 
وَالحُئْتّى لو كان وحده: إن كان ذكراً كان له كل المال» وإن كان أثنى كان له نصف 
المال» فيأعذ نصف الكل ونصف النصف» وذلك ثلاثة أرباع المال» وللابن كل 
المال فيجعَل كل ربع سهماء فيبلغ سبعة بطريق العؤل: للابن أربعةء وللختقى ثلاثة. 
وإن شعت تقول: له النصف إن كان أَنْقَى والكل إن كان ذكراء فالنصف متيقّن» ووقع 
السك في النصف الآحرء فنصفٌ صار رُبْعاَ فالنصف والربع ثلاثة أرباع. 

(وَخَمْسَةٌ) أي ونصف النصيبين خمسة (مِنْ اثنئ شر عِنْدَ مُكَمُو) ) 1 
الكُنْتى يستحقٌ النصف مع الابن إن كان ذكراء والثلث إن كان أنثى» والنصف والثُلث 
خمسة من ستة» فله نصف ذلكء وهو اثنان ونصف من ستة. وقع الكسر بالنصف 
فضرب الستة في اثنين صار خخمسة من ائني عشر» هو نصيب الححئثئى» والبافي :وهر 
المشبعة نصيب الابن» وإن شعت تقول: له الثلث إن كان أنثى والنصف إن كان ذكرا 
ومخرجهما ستة. فالثلث اثنان والنصف ثلاثةء فاثنان متيقّن ووقع الشكٌ ف في الواحد 
الآحر فنصف» صار اثنين ونصفاً. وقع الكسر بالنصف» فار کی و و ا 


اثني عشر. 
عَسَائِلٌ سَتّى 
(كتابَة الأخرّس وَإِيِمَاؤُ) أي إشارته نم غرف به نِْكَاحُهُ وَطَلافَه, > َيِه 
شراؤة. وَوَصِيَْهُ, وَقَوَدُهُ كَالبَيَانِ) أي E‏ ف ذلك بالنطق باللسان» لأن 


ET‏ بمنزلة الخطاب م n‏ ألا ترى أن النبيّ و كما 
أدّى ما وجب عليه تبليغه بالعبارة ادى 5-40 كقوله: «الشهر هكذاء وهكذاء 


كاب الخنتى £4۷ 
ولا ُحَد. 
aa e a i‏ ا و ع رمد E‏ 
وَقَالُوا في مُغتَقّل اللسان: إن امد ذلك وَعُلم إشَارئةء فكذا. رفي عتم 


0 


مَذْبُوحَةٍ فِيهَا مَيته EEE SA RASS‏ 
وهکذا»'“. وأدّى بالكتابة» ككتابه لهرقل وغيره. 

ثم الكتابة منقسمة إلى ثلاثة أقسام: منها مُسئَبِينٌ مرسوم؛ وهو أن يكتب: من 
فلانٍ إلى فلانٍ أن الأمر كذا وكذا من الطلاق والعتاق ونحوهماء فهذا كالنطق. ومنها 
مستبين غير مرسوم» كالكتابة على الجدار وأوراق الأشجار وعلبى الكاغد"» لا على 
وخه رسم الديارء فهذا ليس له اعتبارٌ إلا بانضمام شيء آخر إليه كالبينة والإشهاد عليه 
والإملاء على الغير حتّى يكتب لديه لآن الكتابة قد تكون للتجربة» وبهذه الأشياء يتبينٌ 
أنها ليست كذلك. ومنها غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء» وهو بمنزلة كلام غير 
للأخرس للحاجة في حقٌ هذه الأحكام» لأنها من حقوق العباد وهي تعبت مع الشبهة. 

(وَلاَ مُحَدُ) [الأخرس”" إذا أقوَ بجا يوجب الح ولا قاذفه بطريق الإشارة أو 
الكتابة. ما إن كان مقذوفاً فلأن الحدود تندرىء بالشبهات» ولمعلّه مصدّق لقاذفه فلا 
يُحَد قاذفه للشبهة ولعدم تين علّة“ الحد. وأَمّا إذا كان قاذفاًء فلا يحدّ لانعدام 
القذف صريحاً بالزنا» وهو شرط فيه. والفرق بين الحدّ والقّوّد حيث يثبت القود 
بالكتابة والإشارة» بخلاف الحد. 

إن القوّد حقّ العبد» [وحقٌ العبدع0*) لا يختصٌ بلفظ دون لفظء وقد يثيت بدون 
اللفظء كالتعاطي بخلاف الحدّهء فإنه لا يغبت ببيان فيه شُبْهَة. (وَقَانُوا في مُعْتَفَل 

- # ۶ 

اللسّان) وهو الذي اعترض له احتباس اللسان حتّى لا يقدر على الكلام والبيان (إنْ 
امْتَدَ دَِكَ) الاعتقال بأن بقي سنة. وقيل: إلى زمان الموت» وقيل: وعليه الفتوى. 
(وَعُلِمَ إِشَارَتُهٌُ) أي المغتقل (فَكَذَا) أي فحكمه حكم الأخرس بخلاف الذي صمت 
يوماء أو يو مين لعارض. 

(وَفِي عتم مَذْبُوحَةٍ فِيهَا مَئِكَةٌ) ولا علامة تعميز به الميتة من المذبوحة: إن 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه 5/5ه/اء كعاب الصيام (17): باب وجوب صوم رمضان لرؤية 

الهلال... 5١‏ رقم (5 --81.0م١0).‏ 

۲(7( الكاغد: القرطاس. المعجم الوسيط ص ۷۹١‏ مادة (الكاغد). 
(۴) ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
€3 في الممخطوط: طلبه» والمثبت من المطبوع 
(ه) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


44۸ كاب الح 
هي آَل تَحَرّى رَأكلَ في الانيار. 


كان الميتة أكثرء أو كانتا مستويتين. لم يؤكل الغنم في حالة الاختيارء وإن كانت 
(هي) أي الميتة (اقَل تَحَرَّى وَآكَلَ) ذلك الغنم (فِي) حالة (الاخْتِيَارٍ) قید به لان 
الميتة المتيقنة('؟ يحلّ أكلها فى حالة الاضطرارء فالمشكوك فيها أولّى. وعند مالك 
والشافعي وأحمد: لا يؤكل بالتحوي في حالة الاختيار» وإن كانت المذبوحة أكثرء 
لأن التحرّي دليلٌ ضروريء فلا يُصَار إليه من غير ضرورة» [ولا ضرورة](2 في حالة 
الاحتيار. 





ولتا: أن الغلبة تول منزلة الضرورة في |[ إفادة الإباحة ٠۷١7‏ ب]» ألا ترى أن 

ق المسلمين لا تخلو عن المحدم من مسروق ومخصوب» ومع ذلك يباح التتاول 
اعتماداً على الظاهرء وهذا لأن القليل منه لا يمكن القحرز عنه» فيسقط اعتباره دفعاً 
للحرج» وقد قال تعالى: وما بعل عَلَيِكَمْ في الدّين من حرج 207 وقال عليه 
الصلاة والسلام: بعت بالحنيفية الشهفحةق ومن حالف سنتي فليس مني ). روأة 
ال لخطيب عن جابر رضي ايه عنه, 

الحمد ألله الذي بنعمتة تتم الصالحات» وأفصل الصلوات وأكسل التحيات 
على سيد الموجوداث وسند المشهودات» وعلى آله وصبححبة وأزواجه الطاهرات 
وعلى العلماء والصلحاء الكاملين وسائر المؤمنين والمؤمنات [الأحياء منهم 

وقد وقع تحرير هذا الكتاب بعون الملك الومٌّاب على يد مؤلفه وُحِمَ مع سلفه. 
وهو أفقر عباد الله الغني الباري علي بن سلطان محمد القاري» عاملهما ريّهما بلطفه 
الخفي وكرمه الوفئ» وذلك بمكة المكرمة فَيَالة الكعبة المعظمةء عام ثلاث بعد 
الألف من الهجرة المفخمة]. 

Xe 3e‏ عبد 
تخ (لثتاب بفضل الله تعالى وجسن تونيقه 
وافہمر لذ زول واخرا 

(۱) ذ في المطبوع: المتعيتة» والمء لمثبت من المخطوط. 
(۲) ما بين الحاصرتين ساقط من المخطوط. 


(۳) سورة الح الآية: (۷۸). 
)٤(‏ ما بين الحاصرتين ساقط من المطبوع. 
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«الآثار». لمحمد بن الحسن الشيباني؛ عُني بطبعه الدكتور محمد عبد الرحيم 
غضنفر» ۰ همل١ ١99‏ م“ الرحيم كيديمي» كرائشي ‏ باكستان . 

«الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان». للأمير علاء الدين علي بن بلبان 
الفارسي. حققه وعلق عليه الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط 1١508 2)١(‏ ه/ 
۹A۸‏ م مؤسسة الرسالة» بيروت - لبنان. 

حار تيل الان لعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي ٠‏ تعليق 
الشيخ تحمود أت دقيقة» ص (۳)›» ۱۳۹۰١‏ هھ / ۱۹۷۵ م“ ط (۳)ء دار 

المعرفة» بیرواس لبثان. 

«الأذكار»» للإمام يحيى بن شرف النووي» حقق نصوصه وعلق عليه محيي 
الدين مسكو . ط ("). 1٤1۲‏ هم ١ة؟١‏ م“ مكتبة دار التراث» المدينةء ودار 
ابن كثير» دمشق ‏ بيروت . 

«إرشاد الساري إلى مناسك ملا علي القاري» › لملا علي القاري» دار الكتاب 


العربى » بيروت - لبنان . 


«الإسعاف بأحاديث الكشاف». لعبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى: اعتنى به 
سلطان بن فهد الطبيشي؛ ط ١4١5 »)١(‏ ه/4 195 م دار خزيمة. ٠‏ 

«الإصابة في تمييز الصحابة», للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, دار 
الكقني القلمية © رونت لان 

«الأصل». لمحمد بن الحسن الشيباني» اعتنى به أبو الوفا الأفغاني» ط »)١(‏ 
۰ ه/ ۱۹۹۰٩‏ م“ عالم الكتب» بيروت - لبتان. 

«الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة»؛ للإمام الحافظ أحمد بن 
الحسين البيهقي» ط (5؟). ١5٠5‏ ه/1985» دار الكتب العلمية؛ بيروت - 
لبنان. 

«الأعلام»» لخير الدين الڙركلي› ط (۷)ء ۱۹۸١‏ م» دار العلم للملايين» 
بيروت - لبنان. 

«الإكليل شرح مختصر خليل»؛ للشيخ محمد بن محمد بن أحمد الستباوي, 
المشهور بالأميرء صححه وعلق عليه عبد الله الصديق الغماري› قدمه وترجم 
للمؤلف عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة. القاهرة - مصر 





{0۹ 


َب المصادر والمراجع 





ا 


۳ 


۷س 


۹۸ 
۹ت 


۰ 


ا 


ا 


۳ 


٤ 


«الإكمال في ذكر من له رواية في مسند أحمد سوى من ذكر في تهذيب 
الكمال»» للمحدث محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني ء دراسة 
وتحقيق عبد الله سرور بن فتح محمد ط (۱1)> ۱٤۱۲‏ ھ/ ۱۹۹۲ م“ دار 
اللواءء الرياض - المملكة العربية السعودية. 

«الأم»ء للإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة» بيروت ‏ 
ليان 

«الأموال»» لحميد بن زنجويهء تخقيق الدكتور شاكر ذيب فياض»› ط »)١۱(‏ 
۱۹۸1/١ 37‏ م» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» 
الرياض - المملكة العربية السعودية. 

«الأنساب»» للإمام عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» ط 
(١10:8١1ه/5خم؟ة١‏ م دار الجنان» بيروت - لبنان. 

«الإيثار بمعرفة الآثار»» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» قدم لهء 
وعلق عليه علي بن سليم بن عبد العبادي» ط (۱1)» 1١511٠‏ ه/5ة؟؟١‏ م دار 
العاصمة» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 

«البحر الرائق شرح كنز الدقائق»؛ لزين الدين بن نجيم الحنفي» دار المعرفة. 
بيروت - لبنان. 

«البحر الزخار= مسند البزار». 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»: لأبي بكر بن مسعود الكاساني» ط (5)) 
615 ه/ ۱A1‏ م2 دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«بداية المجتهد ونهابة المقتصداء للإمام محمد بن رشد القرطبي» ط (8)) 
5 ه/1985 م دار المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

«البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة»؛ لعبد الفتاح القاضي». ط ›)١(‏ 
١‏ ه/١198‏ مء دار الكتاب العربيء بيروت - لبنان. 

«بذل المجهود في حل سنن أب داود؛؛ للعلامة خليل السهارنفوري؛ تعليق 
محمد زكريا الكاندهلوي ؛ ط (۳(« ۳۹۳ /A۱‏ "لاقام مطبعة السعادة ‏ مصر. 
«بغية الألمعي». للقاسم بن قطلوبغاء مطبوع أواخر نصب الراية - «نصب 
الراية؛ . 

«بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب»؛ للمحدث محمد مرتضى الحسيني 
الزبيدي» بعناية الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» ط (۱)» ۱٤١۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م» 
يطلب من دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبنان. 
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«البناية في شرح الهداية»؛ للإمام محمود بن أحمد العيني» ط (1)» ٠٤٠١١‏ 
ه/ 198٠‏ مء دار الفكرء بيروت - لبنان. 

«تاج التراجم؟؛ للقاسم بن قطلوبغاء حققه وقدم له محمد خير رمضان 
يوسفاء ط (۱)» ۱٤١۹۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م» دار القلم؛ دمشق ‏ بيروت . 

«تاج العروس من جواهر القاموس». للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ؛ 
مجموعة محققين منهم: : عبد الستار أحمد فراج» وعلي هلالي› ۵ هم 
6؛» صطبعة حكومة الكويت. 

تاريخ الإسلام». للمؤرخ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» (السيرة النبوية)» 
تحقيق عمر عبد السلام تدمري» ط (۲)» ١5:95‏ ه/ ١984‏ مء دار الكتاب 
العربي: بيروت - لبنان. 

«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق»» للعلامة عثمان بن علي الزيلعي» ط .)١(‏ 
المطبعة الكبرى الأميرية بولاق» مصر. 

«تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار»؛ للإمام محمد عبد الحي اللكنوي 
الهندي» اعتنى به الشيخ عبد الفتاح بو غدة» ط (۱)» ۱٤۱۲‏ هھ/ ۱۹۹۲ مء 
يطلب من دار القلم دمشق ‏ بيروت. 

اتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف» = «الإسعاف». 

«ترتيب مسند الإمام الشافعي»› ترتيب محمد عابد السندي» عرف الكتاب 
وترجم للمؤلف محمد زاهد الكوثري» اعتنى بنشره وتصحيحه يوسف علي 
الزواوي الحسين وعزت العطار الحسيني» 4۰ ھ/ 1401 م» تصوير دار 
الكتب العلميةء بيروت - لبنان. 

تفسير الطبري»› لمحمد جرير الطيري» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
«تقريب التهذيب». للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» قدم له دراسة 
وافية وقابله بأصل مؤلفه محمد عوامة» ط (۲)ء ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م» يطلب 
من دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبئان. 

«التلخيص الحبير»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني اعتنى 
بتصحيحه والتعليق عليه السيد عبد الله هاشم اليماني» 1955م/ 7/84١ه»ء‏ دار 
المعرفة ‏ بيروت - لبنان. 

«تبذيب الأسماء والصفات». للإمام يحيى بن شرف النووي»› دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 

ابذيب الكمال في أسماء الرجال». للحافظ أبي الحجاج يوسف المزي» 
حققه وعلق عليه : الدكتور بشار عواد معروف ط١١). ۱٤۱۳‏ ھ/ ۱۹4۲ 
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م مؤسسة الرسالة» بيروت - لبئان. 

«جامع المسانيد). للومام محمد بن محمد الخوارزمي» دار الكتب العلمية. 
نيرؤت - لبنان.. 

«الحواهر المضيئة في طبقات الحتفية٠»‏ لعبد القادر بن محمد بن محمد 
القرشي» تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء ط (5). ۱٤۱۳‏ ھ/ ١۹۹۳‏ 
م» هجر للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة ‏ مصر. 

«حاشية محمود بن إلياس الرومي على النقاية» = «فتح باب العناية». (طبعة 
باكستان) . 

احاشية الطحطاوي على مراقي القلاح»ء لمحمد بن إسماعيل الطحطاوي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

احاشية اللكنوي على الهداية». للؤمام محمد عبد الحي اللكنوي» مكتبة شركة 
علمية» بيرون بوهركيت ‏ ملتان. 

«الدراية في تخريج أحاديث الهداية»» للحافظ أحمد بن علي بن محمد بن 
حجر العسقلاني» صححه وعلق عليه عبد الله هاشم اليماني المدني» دار 
المعرفة» بيروت _ لبنان. 

«رد المحتار على الدر المختار؛» للشيخ محمد مين بن عابدين» ط (۲)» 
۷ ه/لامة١‏ م دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

«الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة)» للعلامة محمد بن 
جعفر الثاني كتب مقدماتها ووضع فهارسها محمد المنتصر بن محمد 
الزمزمي بن محمد بن جعفر الكتاني؛ ط (0). ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳ دار البشائر 
الإسلامية» بيروت - لبنان. 

«السعاية في كشف ما في الوقاية»» للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي» ط 
IAAV/A 1*۸ «(Y)‏ م» الناشر سهيل كديمي» لاهور ‏ باكستان. 

(اسنن ابن ماجه)» للحافظ محمد بن يزيد القزويني › حققه وعلق عليه محمد 
فؤاد عبد الباقي» المكتبة العلمية» بيروت - لبنان. 

«سئن أبي داود؛. للحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني الأزديء وبحاشيته 
المعالم السئن» للخطابي» إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس» وعادل السيدء ط 
۳A۸ «(1)‏ هم/ ١و5و١‏ م20 دار الحديث» بيروت - لبنان. 

«سئن الترمذي». للحافظ محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد محمد 
شاكر» و محمد فؤاد عبد الباقي» وكمال يوسف الحوت. دار الكتب 
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العلمية» بيروت - لبنان. 

سنن الدارقطني»› للحافظ علي بن عمر الدارقطني› عني بتصحيحه وتنسيقه 
السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«سئن الدارمي»» للحافط عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي» حققه 
فواز أحمد زمرلي وخالد السبع العلمي» ط (۱)» ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷ م دار 
الكتاب العربي› بيروت - لبئان. 

«السئن الكبرى»»؛ للحافظ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» دار المعرفة» 
بيروت - لبنان . ۰ ۰ 

«السنن الكبرى»» للإمام أبي عبد الرحمن بن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق 
عبد الغفار البنداري وسيد كسروي حسنء ط (١)د ١51١‏ ه/ 199١‏ م؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ لبنان. ) 
ااسئن النسائي»؛ للحافظ أحمد بن شعيب بن علي النسائي» حققه ورقمه ووضع 
فهارسه» مكتب تحقيق التراث الإأسلامي› ط(5). ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ مء دار 
المعرفة» بيروت ‏ لبنان. 

«سير أعلام النبلاء»؛ للإمام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي»؛ حققه عدة 
محققين منهم: : حسين الأسد وشعیب الأرناۋوط› ط (۲)› ١405‏ ه/ ١9487‏ 
م مؤسسة الرسالة» بيروت ‏ لبنان. 

اشرح السنة»؛ للإمام حسين بن مسعود البغوي؛ حققه وعلق عليه شعيب 
الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش» المكتب الإ سلامي» بيروت - لبنان . 

اشرح شرح نخبة الفكراء للمحدث علي بن سلطان محمد الهروي القاري» 
قدم له الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. حققه وعلق عليه محمد بن نزاز تميم وهيثم 
ابن نزار تميم» دار الأرقم بن أبي الأرقم؛ بيروت - لبنان. 

اشرح العناية على الهداية»: للإمام أكمل الدين محمد بن محمود البابري = 
«فتح القدير» . 

«شرح معاني الآثار»؛ للإمام محمد سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاويء 
حققه وعلق عليه محمد زهري النجار؛ء ط (۲)» ۱٤۰١۷‏ ه/ 1۹۸۷ دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«شعب الإيمان»» للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلولء ط ١5٠١ :)١(‏ ه/ :199 مء دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان. 


t94 


بْب المصادر والمراجع 





ات 


ا 
کک 


5ل 


ا٥‎ 


¥ 


۸ 


اس 


N» 


الا 


۲ 


«الشمائل المحمدية»» للإمام أبي عيسى بن سورة الترمذي» خرح أحاديثهء 
وعلق عليه عزت عبيد الدعاس» ۸ ھ/ ۱۹3A‏ م“ دار الترمذي هص - 
سوريا. 

الصحيح البخاري- فتح الباري" . 

«صحيح مسلم»» للإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق 
محمد فؤاد عبد الباقي» ١5٠‏ ه/ 1947 م» دار الفكرء بيروت - لبنان. 
«الطبقات السنية في تراجم الحنفية؛. لتقي الدين بن عبد القادر التميمي 
الداري الغزي» تحقيق د. عبد الفتاح محمد الحلوء ط .)١١‏ ١٠5١اهم/‏ 
84 مء دار الرفاعي» الرياض - المملكة العربية السعوديةء وهجرء القاهرة 
مصر . 

«طبقات الشافعية الكبرى»؛ للإمام عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي » تحقيق محمود محمد الطناحي؛ وعبد الفتاح محمد الحلوء طٍ 
(۱)» ۱۳۸۳ ه/ ٤٦1۹ء‏ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» مصر. 

ااعمدة القاري شرح صحيح البخاري؟؛ للحافظ محمود بن أحمد العيني › قدم 
له الشيخ محمد زاهد الكوثري» دار الفكرء بيروت - لبنان. 

«فتح باب العناية شرح كتاب النقاية؛» لملا علي القاري» تحقيق الشيخ عبد 
الفتاح أبو غدة» ۱۳۸۷ ه/ ۱۹١۷‏ م» مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب - 
سوريا. 

«فتح باب العناية شرح كتاب النقاية»: لملا علي القاري» ۱۹٠۸‏ مء سعيد 
کمبی كزاتشق .د باكستان. 

«فتح الياري شرح صحيح البخاري». للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» تحقيق الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ومحب الدين 
الخطيب ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«فتح القدير شرح الهدايةا› لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي المشهور بابن الهمام » دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان . 
«فتح القدير شرح الهداية؛. لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السيواسي المشهور بابن الهمامء ط ١51١5 :)١(‏ هء المطبعة الكبرى الأميرية 
لاف و 

«الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية»؛ لمحمد بن علي بن علآن» دار 
الفكر› بيروت - لبنان. 
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«الفردوس بمأثور الخطاب»» لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق 
السعيد بن بسيوني زغلول» ط (۱)» ١505‏ ه/ ۱۹۸1 م» دار الكتب 
العلميةء بيروت _ لبتان. 

«الفوائد البهية في تراجم الحنفية»). للومام محمد عبد الحي اللكنوي» دار 
المعرفة, بيروت - لبنان. 

«الفقه المالكي في ثوبه الجديد) » محمد بشير الشقفة» ط )١(‏ ۳١١٤١ه/‏ 
1155م, دار القلم ‏ دمشق. 

افيض القدير شرح الجامع الصغير»» للمحدث محمد عبد الرؤوف المناوي؛ 
دار المعرفة؛ بيروت - لبنان. 

«القاموس الفقهي». لسعدي أبو جيب » ط c(۲)‏ ۱6°۰۸ ه۱۹AA/A‏ م“ دار 
الفكر» دمشق ‏ سوريا. 

«القاموس المحيط».؛ للعلامة محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» تحقيق مكتب 
التراث فى مؤسسة الرسالةء ط (۲)» ٠٤١١‏ ه/ 1۹۸۷ م» مؤسسة الرسالة؛ 
شروت الان 

«الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة». للإمام محمد بن أحمد 
الذهبي» قدم له وعلق عليه محمد عوامة» خرج نصوصه أحمد محمد نمر 
الخطيب. ط(١)؛ ٠٤١١۳‏ ه/ ۱۹۹۲ م دار القبلة للثقافة الإسلامية» 
ومؤسسة علوم القرآن. جدة ‏ المملكة العربية السعودية. 

«الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف»» للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» مطبوع أواخر كتاب الكشاف» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 
«الكامل في ضعفاء الرجال». للإمام عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق 
الدكتور سهيل زكار ويحيى مختار غزاوي» ط ("“*) ١1:4‏ ه/484مة١‏ م دار 
الفكر» بيروت _ لبنان. 

«كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار!» لمحمود بن سليمان 
الكفوي» مصورة محهد المخطوطات العربية رقم (۳۸۹) تاريخ . 

«كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس»»ء 
للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني» ط (۳) ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۸۹ م“ دار 
الكتب العلمية» بيروت ‏ ليئان. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون»» للعلامة مصطفى بن عبد الله 
القسطنطيني» المعروف يحاجي خليفة» ١5٠١‏ ه/ 199١0‏ م, دار الفكرء 
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بيروت - لبنان. 

«الكفاية شرح الهداية». لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني - «فتح القدير». 
«اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة»., للحافظ عبد الرحمن السيوطي؛ 
دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

«اللباب في تبذيب الأنساب». لعز الدين بن الأثير الجزري». ط (*2), ٠١١٤‏ 
ه/ ١99:‏ م دار صادرء بيروت - لبنان. 

السان العرب»؛ للإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصريء دار 
صادرء بيروت - لبنان. 

«المبسوط»؛ لشمس الدين السرخسي. ١4١5‏ ه/985١‏ م؛ دار المعرفةء 
بيروث - لبنان. 

«مجمل اللغة»؛ للإمام أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي» دراسة وتحقيق زهير 
عبد المحسن سلطانء ط ٠١١٤ »)١(‏ ه/ ۱۹۸٤‏ م» مؤسسة الرسالةء بيروت 
- لبنان . 

«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد». للحافظ علي بن أبي بكر الهيثمي › ۸ ه/ 
4 م دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

«المجموع شرح المهذدب». للومام يي الدين النووي» دار الفكر بيروت. 
«ختار الصحاح)» للإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» إخراج 
دائرة المعاجم في مكتبة لبنان» ۱٤١۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م» مكتبة لبتان» بيروت ‏ 
لكان 

«المراسيل»» للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» حققه وعلق 
عليه شعيب الأرناؤوط › ط ۱٤١۸ »)١(‏ ه/ ۱۹۸۸ م مؤسسة الرسالة» بيروت 
لكان 

«مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع؟» لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي» تحقيق علي محمد البجاوي؛ ط .)١(‏ ۱۳۷۳ ه/ 
4 » تصوير دار المعرفة» بيروت - لبئان. 

«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؟ء لملا علي القاري» دار إحياء التراث 
العربي » بيروت - لبنان. 

«المستدرك على الصحيحين»» للحافظ أبي عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
المعرفة: بيروت - لبتان. 

«مسند الإمام أحمد»ء لاإمام أحمد بن حنبل » إعداد محمد سليم إبراهيم 
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سمارة» وعلي نايف البقاعي» وعلي حسن الطويل» وسمير حسن غاوي» ط 
(۱)» 141 هل 149 م المكتب الإسلامي؛ بيروت - لبنان. 

86 سند اوا ي البحر الزخار)»؛: للحافظ أحمد بن عمرو بن عبد 
الخالق العتكي › تحقيق د. محفوظ الرحمن زین اش ط ١5415 .)١(‏ ه/ ٠.‏ 
45 م» مكتبة العلوم الیک المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية. 

١٠-«المصباح‏ المنير»» للإمام أحد بن محمد بن علي الفيومي المقرىء ٠٤١١١‏ 
ھ/ ۱۹۸۷ م“ مكتية لبنان» بيروت _ لبنان. 

١‏ (امصلف ابن أبي شيبة؛. للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» حققه وصححه 
الأستاذ عبد الخالق الأفغاني» الدار السلفية» الهند. 

۲ ١مصنف‏ ابن أبي شيبة»» للحافظ أبي بكر بن أبي شيبة» (الجزء المفقود)ء 
تحقيق عمر بن غرامة العمروي» ط (۱)» ۱٤٠۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م» دار عالم 
الكتب» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 

١٠-مصنف‏ عبد الرزاق»» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي» ط (۲)» ١507‏ ه/ 1987 مء المكتب الإسلامي» بيروت - لبنان. 

. امعالم السنن»» للإمام حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي - «سنن أبي داود»‎ ٠4 

٥‏ ١-«المعجم‏ الأوسط؛. للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني»؛ حققه أيمن صالح 
شعبان وسيد أحمد إسماعیل» ط (۱)» ۱٤۱۷‏ ه/۱۹۹1 م» دار الحديث» 
القاهرة مصر 

5 امعجم البلدان»). للومام ياقوت بن عبد الله الحموي» دار صادرء بيروت ‏ 
لبنان . 

۷ -«المعجم الصغير»ء للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق محمد سليم 
إبراهيم سمارة» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

«امعجم القواعد العربية في النحو والصرف». تأليف عبد الغني الدقر» ط 
)١(‏ 5١٠5١اه/5موا١‏ م» دار القلم» دمشق ‏ بيروت. 

۹س -«المعجم الكبيراء للحافظ سليمان بن أحمد الطبراني؛ حققه حمدي 
عبد المجيد السلفي» ط (۲)ء دا ار إحياء التراث العربي» بیروت ۔ لبنان . 

١-«معجم‏ لغة الفقهاء» وضع أ. د. محمد رواس قلعه جي. و د. حامد صادق 
قنيبي » ط ۱6١۹۸ c(۲(‏ ه۱۹AA/A‏ م دار النفائس» بيروت - لبنان. 

١‏ امعجم المؤلفين»؛ لعمر رضا كحالة» اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالةء ط (١)ء ٠٤١١‏ ه/ ۱۹۹۳ م٠‏ مؤسسة الرسالةء 
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بيروت - لبئان. 

-«المعجم الوسيط؛؛ للدكتور إبراهيم أنيس والدكتور عبد الحليم منتصر› 
وعطية الصوالحي ومحمد خلف الله أحمدء دار إحياء التراث العربي»؛ بيروت ‏ 
نيان 

١١-«المُغْرب‏ في ترتيب المُعْرِب»» للإمام أبي الفتح ناصر الدين المُطْرّيِء حققه 
أسامة محمود فاخوري» وعبد الحميد مختار» ط (۱)» ۱۳۹۹ هھ/ ۱۹۷۹ مء 
کک إنبانة بن دند لی مرن 

١٤‏ ١-«مفردات‏ ألفاظ القرآن»» للعلامة الراغب الأصفهاني» تحقيق صفوان عدنان 
داوودي» ط(١). 1١41١75‏ ه/؟998١‏ م دار القلم» دمشق ‏ سورياء والدار 
الشاميةء» بيروث - لبئان. 

6 «متح الجليل شرح مختصر سيدي خليل'!؛ للشيخ محمد عليش» ط (۱)› 
٤‏ ه/ ۰۱۹۸٤‏ دار الفکر۔ بیروت . 

5 «الموسوعة الفقهية»» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, ط(۲)ء ٠٤١١‏ ه/ 
7 م. 

7 «الموطأ». للإمام مالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» ١4١5‏ ه/ 
5 م دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 

«ميزان الاعتدال في تقد الرجال». للمحدث محمد بن أحمد الذهبي» تحقيق 
محمد علي البجاوي» دار المعرفة» بيروت - لبنان. 

89 «التاقفع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير »؛: للعلامة محمد عبد الحي اللكنوي» 
ط١(١). ١5١5‏ ه/45م9١‏ م (مطبوع بحاشية «الجامع الصغير» لمحمد بن 
الحسن الشيباني)» عالم الكتب. بيروت ‏ لبنان. 

-٠‏ «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة». ليوسف بن تغري بردي الأتابكي» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومي› المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر. 

0١‏ «نصب الراية لأحاديث الهداية»؛ للمحدث عبد الله بن يوسف الزيلعي» ط 
٠٤١۷ »)۳(‏ ه/ 1۹۸۷ دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان. 

«النكت على كتاب ابن الصلاح». للحانظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: 
تحقيق ودراسة الدكتور ربيع بن هادي عميرء ط (۲)» ۱٤٩۹۸‏ هھ/ ۱۹۸۸ م۰ 
دار الراية» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية. 

«النهاية في غريب الحديث والأثر؛ء لابن الأثير الجزري» تحقيق طاهر أحمد 
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الزاوي ومحمود محمد الطناحي» دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبئان. 
4 انجاية المحتاج إلى شرح المنهاج»؛ للشيخ محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة 
الرملي» ط (۲)» ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۹۹۲ م» دار إحياء التراث» بيروت - لبنان. 
°-«الهداية » شرح بداية المبتدي »» للشيخ علي بن أبي بكر بن عبد الجليل 
الرشداني المرغيناني» المكتبة الإسلامية. 
57 اهدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون»» لإسماعيل 
باشا البغدادي» ۱٤۱۰‏ ه/ ۱۹۹۰ م“ دار الفكرء بيروت ‏ لبنان. 
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فهرس الموضوعات ...يت 


الاختيار لتعليل الختار «للمؤصلي»» وبحاشيته التعريف والإخبار بتخريج أحاديث 
الاختيار «للقاسم بن مُطَلُوبعَاه. قيد التحقيق. ويطبع لأول مرة. 

أقضية رسول الله يل «للقرطبي». تحقيق. دار الأرقم. 

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج «لاين المُلْقّنَ؛. تحقيق. دار الأرقم. سيصدر. 
التعريف والإخبار بدخريج أحاديث الاخهيار «للقاسم بن لوَا قيد العحقيق. 
ويطبع لأول مرة. 

الكر الجر في تانخيض تا ابن الأدين اللسيتورطي»: اعتحاءة داز الأرف: 
سيصدر. 


الروض ع زاد ا فقه حنبلي. تحقيق. دار الأرقم. 
شرع شرح لخهة الک «لملاً علي القاري». (مصطلح حديث) حقو حقى على أربع أ 
نسخ خطية. قدّم له الشيخ عبد الفتاح أبو غُدَّة رحمه الله . ذار الأرقم. 
صحيح البخاري. کاملا نباد واحب ملوّن. (ترقيم كتبه وأبوايه بما يوافق 
تحفة الأشراف» ووالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي»» تخريج | 
52 المتفق عليها مع مسلم» مع فهرس للأطراف). د ار 
صحيح مسلم؛ كاملاً بمجلد واحدٍ ملوّن. (ترة قيم كتبه وأبوابه بما ر 
الأشراف» و«المعجم المفهرس لألفاظ 0 النبوي»؛ وتخريج الأحاديث 
المتفق عليها مع البخاري» مع فهرس للأطراف ) . دار الأرقم . سيصدر. 
٠‏ ل عمدة القاري شرح صحيح البخاري. اليدر الدّين س ٠‏ (ترقيم كتبه وأبوايه بم 
يوافق المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي). 
| ۱۱ فتاویٰ رسول الله لادء «لابن و قيّم الجؤريّة). تحقيق. دار الأرقم. 
| ۲ مم «لملاً علي القاري»» فقه حنفي. كاملا ٠‏ مجلدات 











۳ الفح لفح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير. ترتيب الشيخ يوسف النّبِهَاني 
ز! اعتناء دار الأرقم. 
١+‏ فيض الباري على صحيح البخاري «للكشميري». اعتناء. دار الأرقم.سيصدر. 
٠‏ كشف الخفاء وثزيل الإلياس عمًا اشتهر دوزامن الأحاديث على السنة النامن: 
«للعجاً ني). عقيل دار الاق سعدن 
الوادت مسند أبي داود الطيالسي .مخوّج على الكتب السئة. تحقيق. دار الأرقم . 
سيصدر. 
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